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 (61) 
 2014سنة  إبريلمن  26 جلسة

  (عليا)القضائية  53لسنة  22470 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين
 نائب رئيس مجلس الدولة

جعفر محمد قاسم عبد و  ،/ سعيد سيد أحمد القصيرينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 عقيلةد محمد محمود عبد الواحو  ،كامل سليمان محمد سليمانو  ،الحميد

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

جعل  -مناط استحقاقها والمكلَّف بها -الضريبة العامة على المبيعات -)أ( ضرائب
مجرد بيع السلع أو تأدية هو  ،المشرع مناط استحقاق الضريبة العامة على المبيعات

ة أو أداء الخدمة بمعرفة ستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعت  ، ففلَّ الخدمة من المك
يقوم  بحيث ،قرر المشرع إضافة فئة الضريبة إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة -فينلَّ المك

نة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنًا أو مقابلا االمكلف بتحصيلها وتوريدها إلى الخز 
دمة الضريبة التي ك للسلعة أو الخفقط وعاء هذه الضريبة، ويتحمل المستهل  هي للخدمة 

 .ي الخدمةؤد   صلها من  الباعع أو م  ي  

تعريف السلع والمصنوعات الخاضعة  -الضريبة العامة على المبيعات -)ب( ضرائب
 ما أسواء كان محلي ،صناعي ج  منت   كل    كما عرفها المشرع هيالسلعة   -للضريبة
سواء كان الشخص  ،يع  تصن عملية   يمارس   شخص   كل    هوج الصناعي المنت   -دًامستور  
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 -أو تبعية رعيسة   بصفة   تتم   ،عرضية مأ اعتياديةً الممارسة كانت وسواء   ،معنويا ما أطبيعي
 حتى ، كانأياً  عمل   لأي    ممارس   ن  أي  م تسللج الصناعي بهذا التعريف الشامل لا يالمنت  

صد التداول والانتقال قج ب  نت  السلع بمفهومها الاقتصادي هي ما ي   -اليلو كان عملا منز  
 -نفس  الوجود ل  كذلك آخر   إلى ،قانوني ومالي مستقل ل  وجود شخص  من 

في الحجم أو الشكل أو  بتغيي   ،جديد   ج  تحويلها إلى منت   ىالمواد التي جر  هي اتالمصنوع
 ".التصنيع"لفظ  شرعف المحسبما عرَّ  ،المكونات الطبيعية أو النوع

الضريبة بالنسبة للسلع  -وعاؤها -مة على المبيعاتالضريبة العا -)ج( ضرائب
قصد ها ب  ليتشك ىالتي جر  ةج النهاعي أو السلعلضريبة هو المنت  ذه اما يخضع له -المصنَّعة

إلى  ع من مرحلة  نَّ ج المص  انتقال السلعة أو مكونات المنت   -الاتجارالبيع أو التداول أو 
لا يخضع بمراحل  تلك  ،خارج  مخل المصنع أسواء دا ،في العملية الإنتاجية ىأخر مرحلة 

ج في صورت  النهاعية بين شخصين متميزين يلزم أن يكون تداول المنت   -لضريبة المبيعات
الشخص الطبيعي  إذا قام -بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع ،عن بعضهما البعض

د الأعمال الخدمية بأح اضطلعأو  ،ذاتي أو بنشاط   ،أو المعنوي بإنتاج السلعة لنفس 
م عليتفع عن القا ،تلك الأعمال مفهوم البيععن  انحسر لنفس ،المنوط ب  قانونًا تأديتها 

 ،جهانت  لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة التي ي   ؛بأداء ضريبة المبيعات الإلزام ابه
 ،روكانت محلا للبيع أو التداول أو الاتجا ،فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجت 

 .قانوناً المحدَّد التسجيل  مبيعات  حدَّ قيمة بلغت  متى ،خضعت للضريبة
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الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم من قانون ( 3( و)2( و)1) المواد -
بإصدار  2016( لسنة 67وتعديلاته، الملغى لاحقًا بالقانون رقم ) 1991لسنة  (11)

 .(1)فةقانون الضريبة على القيمة المضا
قانون بتعديل بعض أحكام  1997( لسنة 2( من القانون رقم )11( و)1) تانالماد -

 الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
 .1991( لسنة 180قرار رئيس الجمهورية رقم ) -

 الإجراءات
 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير   19/8/2007في يوم الأحد الموافق 

كم الصادر الحا في ، طعنً (عليا)قضائية ال 53لسنة  22470في جدولها العام برقم  د  ي   ق    طعن  
القاضي  ،قضائيةال 50لسنة  9625ن محكمة القضاء الإداري في القاهرة في الدعوى رقم ع

 المدعي المصروفات.  وإلزام ،ورفضها موضوعًا ،بقبول الدعوى شكلا
وبوقف تنفيذ  ،الحكم بقبوله شكلا -ير الطعنللأسباب المبينة في تقر - وطلب الطاعن

ن المطعون ضده الثالث عبإلغاء القرار الصادر مجددًا والقضاء  ،وإلغاء الحكم المطعون فيه
مع ما يترتب على  ،%10بإخضاع بروتين فول الصويا للضريبة العامة على المبيعات بفئة 

 التقاضي.وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي  ،ذلك من آثار
 لثابت في الأوراق.ا على وفقوأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم 

ارتأت فيه الحكم بوقف  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن
 .(دستورية عليا)قضائية ال 31لسنة  162ا لحين الفصل في القضية رقم يً الطعن تعليق

                                                           
بإصدار )قانون الضريبة على القيمة المضافة(  2016( لسنة 67تنص المادة الثانية من القانون رقم ) ((1

، كما ي لغى كل 1991لسنة  11لصادر بالقانون رقم ي لغى قانون الضريبة العامة على المبيعات اعلى أن: "
 ...".مع أحكام هذا القانون يتعارض   نص   
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وفق على  -المنبثقة عن هذه المحكمة-( فحص الطعون)لخامسة الطعن أمام الدائرة ا ر  ظ  ون  
قررت إحالة الطعن إلى هذه  22/11/2010وفي جلسة  ،لثابت في محاضر جلساتهاا

فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة  هوالتي نظرت 25/12/2010المحكمة لنظره في جلسة 
القضية رقم في ين الفصل ا لحيبوقف الطعن تعليق -بهيئة مغايرة- حكمت ،26/3/2011

قدم وكيل الطاعن طلبًا  11/12/2013وبتاريخ  ة(،دستوري)قضائية ال 31لسنة  162
بتعجيل السير في الطعن من الوقف التعليقي لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 

 4/1/2014جلسة عليه بتحديد  فتأشر   ،7/4/2013القضية المشار إليها في جلسة 
 ،جلسة اليومفي في الطعن قررت المحكمة إصدار الحكم  8/2/2014 جلسة لنظره، وفي

 النطق به. ىوفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لد
 المحكمة

 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا. جميع عن استوفىوحيث إن الط

 -الأوراق ومنحسبما يبين من الحكم المطعون فيه - حيث إن عناصر هذا النزاع تخلصو 
أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى  29/8/1996في أنه بتاريخ 

طالبًا فيها الحكم بقبولها شكلا، وفي  ،قضائية ضد المطعون ضدهمال 50لسنة  9625رقم 
غاء قرار الجهة الإدارية بفرض ضريبة مبيعات على بروتين فول الصويا الموضوع بوقف تنفيذ وإل

أخصها عدم مطالبته بقيمة ضريبة مبيعات على  ،%، وما يترتب على ذلك من آثار10بفئة 
نه إمن القول  وذلك على سند   ،وإلزام تلك الجهة المصروفات ،المنتج محل القرار المطعون فيه

ويقوم بشراء كسب فول الصويا من مصانع استخلاص  لمنتجات الألبان، ايملك مصنعً 
  ،وإدخاله في بسكويت تغذية المدارس ،ثم إعادة طحنه ،عيد تنظيفه من الأتربةالزيوت، وي  

 ةدخل عليه أيتكما تستخدمه كثير من شركات إنتاج البسكويت في مصر، وهذا المنتج لا 
منتج  "بروتين فول الصويا"عليه تسمية  ق  طل  وأ   ،ولا يتم تغيير المكونات الطبيعية له ،إضافات
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( من 11( و)6ينطبق عليه حكم البندين ) ومن ثملكونه من بقايا صناعات غذائية،  ؛محلي
بالإعفاء من أداء الضريبة  1991لسنة  180الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 

العامة على المبيعات في ورغم ذلك فوجئ بلجنة من مأمورية الضرائب  ،العامة على المبيعات
أخطرته  13/8/1996أكتوبر حضرت إلى مصنعه وقامت بحصر المنتج، وبتاريخ  6مدينة 

مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بخضوع منتج الشركة التي يمثلها لهذه الضريبة بفئة 
فته لأحكام ناعيًا على القرار المطعون فيه مخال ا،سالفً  ةبين%، ثم أقام دعواه بطلباته الم10

 .القانون
........................................................ 

قررت ثم  ،وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة
وأودعت الهيئة  ،إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها

حكمت بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء  1/7/2002لمنعقدة في وفي جلستها ا ،تقريرها
وقد أودع الخبير  ،وزارة العدل المختص لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب ومنطوق ذلك الحكم

حكمت بحكمها  26/6/2007وفي جلسة  ،لأوراقلفق االمنتدب في الدعوى تقريره المر 
( من قانون 3( و)2( و)1وص المواد )صبعد استعراضها لن- هاءوشيدت قضا ،المطعون فيه

والقوانين المعدلة له،  1991( لسنة 11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم )
والمستفاد من  ،المتعلقة بالموضوع 1991لسنة  180نصوص مواد قرار رئيس الجمهورية رقم و 
 الدعوى خلص في تقريره على أن الثابت في الأوراق أن الخبير المنتدب في -ه النصوصذه

إلى أن المنتج محل النزاع )كسب فول الصويا( ناتج عن بقايا ونفايات حبوب فول الصويا، 
وأن المدعي يبيعه بعد تنظيفه وطحنه دون إضافات أو تغيير في مكوناته الطبيعية أو 

)أ( رقم  طبقًا للجدول ؛عفاة من الضريبة العامة على المبيعاتوهذه السلعة م   ،الكيميائية
عتبر مجرد تغيير المادة اكان المشرع   ا، وإذ1991لسنة  180قرار رئيس الجمهورية رقم لفق االمر 

ا، فإن منتجًا صناعي ،سواء في شكلها أو مكوناتها أو نوعها ،بنوعيها العضوية وغير العضوية



 
 2014سنة  إبريلمن  26( جلسة 61)

714 

بة العالقة  من الأتر مع معالجته عن طريق تنظيفه يدويا ،قيام المدعي بشراء كسب فول الصويا
 ،ليدخل في تصنيع بسكويت المدارس ؛ثم القيام ببيعه إلى مصانع الأغذية ،وإعادة طحنه ،به

لتحويله من مادة صلبة إلى ناعمة عن طريق  ،تم إدخالها على كسب الصويايمراحل هي 
ا يخضع منتجًا صناعي ومن ثم يعد ،شكله ر  لأنه قد تغي    ؛منتجًا جديدًاوهو ما يعد  ،طحنها

% من قيمته، ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه  10لضريبة العامة على المبيعات بنسبة ل
 .مما يتعين معه رفض الدعوى ،قائمًا على أسبابه المبررة له قانوناً 

وأردفت المحكمة في حكمها أن إعفاء النفايات والبقايا الأخرى التي تدخل في صناعة 
ولا ينال من هذا ما جاء  ،يدخل ضمنها كسب فول الصوياالأغذية من ضريبة المبيعات لا 

أن المحكمة هي الخبير الأعلى في  انبحسب ؛بتقرير الخبير من أن هذا الكسب لا يخضع للضريبة
فإذا كان كسب فول الصويا قد تم  ،ولها أن تأخذ بتقرير الخبير أو تطرحه جانبًا ،الدعوى

ويخضع للضريبة  ،اصناعيمنتجًا فإنه يكون  ؛شكلهتحويله من مادة صلبة إلى ناعمة مع تغيير 
 ما ذكره الخبير جانبًا.طرح يتعين معه  وهو ما ،العامة على المبيعات

........................................................ 
 ،على أن الحكم المطعون صدر مشوبًا بمخالفته للقانون س  س   ن الطعن الماثل قد أ  إوحيث 

أنه اعتد بما جاء في  (أولا: )لىإ ارتكاناً  ؛القصور في التسبيبو  ،في تطبيقه وتأويلهوالخطأ 
ولكنه لم يطبق عليه بند الإعفاء من أداء الضريبة  ،الخبير بأن فول الصويا من البقوليات رتقري

 ،المشار إليه 1991لسنة  11قانون رقم ال( من 3طبقًا لحكم المادة ) ،العامة على المبيعات
لسنة  180لقرار الجمهوري رقم لفق ا، والجدول المر 1997لسنة  2عدل بالقانون رقم الم

الجدول ( من 11أخطأ في تأويل الفقرة ) (ثانيًا. )لك يكون مخالفًا للقانونذ، وب1991
ا لمجرد ا صناعيجً عتبر فول الصويا منت  احين  ،1991لسنة  180لقرار الجمهوري رقم المرافق ل

أغفل ما تضمنته  (اثالثً ) .ا لنص القانونعد تأويلا خاطئً يمما  ،ريبةوإخضاعه للض ،طحنه
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باع من الشركات دون ج محل النزاع ي  الثابت فيها أن المنت   ،المستندات المقدمة من الطاعن
 .اسالفً  ةبينتحصيل ضريبة مبيعات عليه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته الم

........................................................ 
 11الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون الضريبة العامة على المبيعات1وحيث إن المادة )

قصد في تطبيق أحكام هذا القانون "ي   ه:لة له، تنص على أنوالقوانين المعد    ،1991لسنة 
 ...:منها التعريفات الموضحة قرين كل    ،بالألفاظ والعبارات الآتية

سواء   ،ف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحةل  ف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكل  المك
التسجيل  ه حد  بلغت مبيعات   ،خاضعة للضريبة ؤديًا لخدمة  جراً أو م  ا أو تاجًا صناعيكان منت  

أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض  د لسلعة  المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستور  
 ...ا كان حجم معاملاتهمهم ،الاتجار

 ىسمد في تحديد م  سترش  وي  . دًاا أو مستور  سواء كان محلي ،ج صناعيالسلعة: كل منت  
المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول البنود السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص 

 التعريفة الجمركية.
 ،إلى المشتري ،دًاولو كان مستور   ،عالبيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائ

 عد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:وي  
  .ر الفاتورةاصدإ -
 .تسليم السلعة أو تأدية الخدمة -
أو  ،أو دفعة تحت الحساب ،سواء كله أو بعضه ،أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة -

اء الثمن وفقًا لشروط الدفع أو غير تلك من أشكال أد ،أو بالأجل ،تصفية حساب
 المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من 
 .أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ،جديد ج  إلى منت   ،الوسائل
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والحفظ في الصناديق والطرود  ،يفوالتغليف وإعادة التغل ،تركيب أجزاء الأجهزة اعد تصنيعً وي  
 ،ستثني من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها، وي  ىية أوعية أخر أوالزجاجات أو 

وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك 
 البناء.وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد و  ،مباشرةً 
ية أو عرضية وبصفة داياعت بصورة   طبيعي أو معنوي يمارس   ج الصناعي: كل شخص  المنت  

 ...ية عملية تصنيعأة يعبرئيسية أو ت
صناعية أو خدمات من  باستيراد سلع   طبيعي أو معنوي يقوم   د: كل شخص  المستور  

 الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
 ...المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون ىه لدتسجيل   ف الذي تم  ل  المسجل: هو المك

 ...".السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات
فرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة : "ت  على أن (2المادة )وتنص 

 خاص.  ثني بنص   إلا ما است   ،دةالمحلية والمستور  
 ...."المرافق لهذا القانون (2)دمات الواردة بالجدول رقم فرض الضريبة على الخوت  

وذلك عدا السلع  ،%10سعر الضريبة على السلع "يكون : على أن (3المادة )وتنص 
 ( المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل   منها.1)المبينة في الجدول رقم 

 .ى الخدماتفق سعر الضريبة علاالمر  (2)دد الجدول رقم وي  
وتعديل سعر الضريبة  ،السلع من الضريبة عضب ءمن رئيس الجمهورية إعفا ويجوز بقرار  

 .على بعض السلع
 .فقيناالمر  (2و) (1)كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 

ب خلال خمسة عشر ععرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشوفي جميع الأحوال ي  
قره فإذا لم ي   ،لانعقاده وإلا ففي أول دورة   ،قائمًاالمجلس إذا كان  ،صدورهيومًا من تاريخ 

 ".نافذًا بالنسبة إلى المدة الماضية يوبق أثر  المجلس زال ما كان له من 
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ناصًا في المادة ، 1991( لسنة 180الجمهورية رقم )رئيس ا لهذا النص صدر قرار ونفاذً 
لسنة  11لعامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم من الضريبة ا فىعت  " :( منه على أن1)

وتضمن هذا الجدول  "،السلع المنصوص عليها بالجدول رقم )أ( المرافق ،المشار إليه 1991
اكه والبقول والحبوب والملح والتوابل و ( الخضر والف6بعض السلع المعفاة من الضريبة:... )

يا ا( بق11) د منها...مدة أو المحفوظة عدا المستور  ة الطازجة أو المجبلالمجهزة والمعبأة أو المع
فيما  (محضرات علفية)أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك  ،ونفايات صناعة الأغذية

 ة القطط والكلاب وأسماك الزينة.يستخدم لتغذعدا ما ي  
 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على 1997( لسنة 2ثم صدر القانون رقم )

: (1)( منه على أنه1، ونص في المادة )1991( لسنة 11المبيعات الصادر بالقانون رقم )
 :4/5/1991"اعتباراً من 

تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم )أ( المرافق  -أولا
يبة العامة على المبيعات من الضر  ىعفت   -... ثالثاً-وفقًا للفئات المحددة قرين كل منها. ثانيًا

( الخضر 6) ينوقد تضمن هذا الجدول البند "،السلع المبينة في الجدول رقم )ج( المرافق
ة أو دمالمعلبة الطازجة أو المجأة أو المعبوالبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة و  هوالفواك

أغذية محضرة للحيوانات  ( بقايا ونفايات صناعة الأغذية،11)، المحفوظة عدا المستورد منها
ستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك فيما عدا ما ي   (محضرات علفية)والطيور والأسماك 

 الزينة.
قرارات رئيس الجمهورية أرقام  ىلغ"ت   :( منه على أن11في المادة )نفسه ونص القانون 

 ،1993لسنة  295و ،1992لسنة  77و ،1991لسنة  206و، 1991لسنة  180
                                                           

ي  بعدم دس تورية م ا تض منه البن د )أولا( م ن ه ذه الم ادة م ن العم ل بأحكامه ا )بأث ر رجع ي( اعتب اراً  ((1 ق ض 
 .ق20س    نة ل 167، وذل    ك بموج    ب حك    م المحكم    ة الدس    تورية العلي    ا في القض    ية رق    م 4/5/1991م    ن 

 .7/4/2013"دستورية" الصادر بجلسة 
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 ،1996لسنة  305و ،1995لسنة  65و ،1994لسنة  39و ،1993لسنة  304و
 ."منها وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل   

ن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيمًا شاملا إوحيث 
فأخضع  ، بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبةعين   ،المبيعات ىللضريبة العامة عل

( المرافق للقانون لهذه 2دة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول رقم )السلع المحلية والمستور  
ف، كما حدد ل  وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلع أو تأدية الخدمة من المك ،الضريبة

 وذلك فيما عدا السلع ،% من قيمتها10المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 
فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة  ،فق للقانونا( المر 1المبينة في الجدول )

على أن  ،( للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها2درجة به، بينما أفرد الجدول رقم )م  
 وقرر المشرع إضافة ،فينل  تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المك

ف بتحصيلها وتوريدها إلى ل  يقوم المك بحيث ،فئة الضريبة إلى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة
هذه الضريبة،  نة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنًا أو مقابلا للخدمة فقط وعاء  االخز 

 .ؤدي الخدمةصلها منه البائع أو م  ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة الضريبة التي ي  
دًا، ثم مستور   ما أسواء كان محلي ،صناعي ج  منت   ف السلعة بأنها كل  وبما أن المشرع قد عر  

 ما أسواء كان الشخص طبيعي ،تصنيع   عملية   يمارس   شخص   كل    بأنهج الصناعي ف المنت  عر  
ية، تبع مأ رئيسة   بصفة   وسواء كانت تتم   ،عرضية مأ اعتياديةً الممارسة كانت وسواء   ،معنويا

 عمل   لأي    ممارس   نه أي  م تسللج الصناعي بهذا التعريف الشامل لا يذلك أن المنت   ىفمقتض
ت ف  ر   ع  ج الذي ه في عبارة المنت  ج الصناعي يجد حد  ليا، والمنت  لو كان عملا منز   حتى ، كانأياً 

داول والانتقال قصد التج ب  نت  ، والسلع بمفهومها الاقتصادي هي ما ي  نفسهبه السلعة في النص 
قصد ، كما ي  ذاته الوجود له كذلك آخر   إلى قانوني ومالي مستقل له وجود شخص  من 

بتغيير في الحجم أو الشكل أو  جديد   ج  تحويلها إلى منت   ىالمواد التي جر : اتبالمصنوع  
ومن ثم ينسجم  "،التصنيع"لفظ  ذاتهف النص حسبما عر   ،المكونات الطبيعية أو النوع



 
 2014سنة  إبريلمن  26( جلسة 61)

719 

عن البيع  ذاتهومع ما أورده النص  ،ا وعقلا مع تعريف السلعةبهذا القيد نصً  "جالمنت  "تعريف 
 ،كما ينسجم تعريف الإنتاج بهذا القيد مع تعريف الاستيراد،  لخدمةل نقلا للملكية أو أداءً 

قًا بمنافع خضعت لتعم   مأ تعلقًا بأعيان  وذلك كله سواء كان التداول أو البيع أو الاتجار م  
 ج المصنع من مرحلة  انون الضريبة على المبيعات، كذلك فإن انتقال السلعة أو مكونات المنت  لق

لا  ،خارجه مسواء داخل المصنع أ ،في العملية الإنتاجية بين خطوط الإنتاج ىأخر إلى مرحلة 
ج النهائي أو ن ما يخضع لها هو المنت  إيخضع بمراحله تلك للضريبة العامة على المبيعات، إذ 

يستلزم والحال كذلك أن  مما ،الاتجارالبيع أو قصد التداول أو ها ب  ليتشك ىالتي جر  ةلسلعا
ج في صورته النهائية بين شخصين معنويين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما يكون تداول المنت  

له وجود  من حيث الانتقال من شخص   ،بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع ،البعض
 ىنتفافإذا ما  ،-كما سلف البيان- آخر له ذلك الوجود مستقل إلى شخص   قانوني ومالي
أو قام  ،كما في حالة قيام الشخص الطبيعي أو المعنوي بإنتاج السلعة لنفسه  ،ذلك المفهوم
باعتباره  ،لع بأحد الأعمال الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لذاتهطضاأو  ،بنشاط ذاتي

م بتلك ئليرتفع عن القا ،من انحسار مفهوم البيع عنه ىفلا معد ،اقيها والمستفيد منهتل  م  
لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة  ؛بأداء الضريبة العامة على المبيعات إلزام   الأعمال كل  

 ةفًا بأداء الضريبة عن تلك السلعل  مك -وفق هذا الفهمعلى - كونه لا يصيرل ،جهانت  التي ي  
وكانت محلا للبيع أو التداول أو  ،فإن فاضت هذه المنتجات عن حاجته ،لعدم إنتاجه إياها

 التسجيل المنصوص عليه في القانون. بلغت قيمة مبيعاته حد   متى ،خضعت للضريبة ،الاتجار
وحيث إنه عملا بما تقدم وهديًا به، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن يملك مصنعًا 

مخلفات فول الصويا )كسب فول الصويا( من مصانع و  بقايا للألبان، ويقوم بشراء
ه، عيد طحن  ثم ي   ،استخلاص الزيوت والصابون، ويقوم بتنظيفه يدويًا من الأتربة العالقة به

لإدخاله في صناعة البسكويت المقدم  ؛إلى مصانع الأغذيةوبيع ه ه ئت  وبعد ذلك يقوم بتعب  
ج عليها من وكان فول الصويا بحالته المستخر   ،ولما كان الأمر كذلك ،لتغذية أطفال المدارس
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بد من  بل لا ،مصانع الزيوت والصابون لا يمكن بحالته هذه استخدامه في تصنيع البسكويت
لية م آإجراء عملية صناعية عليه لتحويله إلى مادة مطحونة، سواء كانت هذه العملية يدوية أ

ثم طحنه  ،ف كسب فول الصويا يدويايقوم بتنظيغيرها، وكان الثابت كذلك أن الطاعن ب مأ
 ؛تصنيعًا دفإن هذه العملية تع ،ثم تعبئته وبيعه إلى مصانع الأغذية ، حجمه وشكلهيرا بتغيآلي

الذي حدد المقصود من  ،من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفق نص المادة الأولىعلى 
وهو ما فعله  ،مها أو شكلهامدلوله تحويل المادة بتغيير حجفي دخل أو  ،عبارة التصنيع

الأتربة  منقام بتنظيفه حيث  ،الطاعن في المصنع المملوك له )نفايات وبقايا فول الصويا(
ومن ثم  ،وفق ما تقدمعلى تصنيعًا  عد  ي   ذاهو  ،ثم طحنه أي بتغيير حجمه وشكله ،العالقة به

لى المبيعات بالفئة المحددة لهذا ق عليه عند البيع لمصانع إنتاج الأغذية الضريبة العامة عح  ست  ت  
يكون قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها بفرض ضريبة  ومن ثم ،% من قيمته10ج وهي المنت  

بهذه الفئة متفقًا وصحيح حكم  (موضوع هذا النزاع) مبيعات على بروتين فول الصويا
 ديرة بالرفض.ج ،الدعوى المقامة بالطعن عليه فاقدة لسندها القانوني ىوتضح ،القانون

فإنه  ،هذه المحكمة اوحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة التي خلصت إليه
سليم من  هذا الطعن غير قائم على أساس   ىيكون قد أصاب وجه الحق من القانون، ويضح

 حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه. 
( من قانون 270( و)184ادتين )وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم الم

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(62) 
 2014 سنة إبريل من 26 جلسة

 (عليا) القضائية 56 لسنة 25177 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 كيم تناغو/ فريد نزيه حالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 ورئيس المحكمة  الدولة مجلس رئيس

عب  د الق  دوس  ومن  ير أب  و اللي  ل، ص  بري/ د. عب  د الفت  اح المستش  ارين الأس  اتذة الس  ادة وعض  وية
 .ياسين لطيف شاهين ومحمد سيد أحمد الطحان، وإبراهيم عبد الله،

 الدولة مجلس رئيس نواب

 المستخلصة: المبادئ

بواسطة جهاز  كاملةً تها  كتاب  تجوز -ة الحكممسود -الحكم في الدعوى -)أ( دعوى
 .(1)الداعرة التي أصدرت الحكمأعضاء من  ة المسودةعلى أن توقع نهاي ،الكمبيوتر

الولاعي لمحاكم مجلس  ختصاصما يدخل في الا -الاختصاص الولاعي -اختصاص )ب(
 د  ع  ت    ي أو رفض الجمركفي جراعم التهريب  لتصاحباوزير المالية  المنازعة في قرار -الدولة
 شأن في المالية وزير تدخل   يرتبها التي النتيجة عن النظر بغض وذلك، إدارية منازعةً 

 يراقب القضاء الإداري -عدم  من جناعية بجراعم تعلقها ومدى الجراعم، تلك في التصاح

                                                           
 1208في الطعن رقم تقرير هذا المبدأ في حكمها الصادر دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ل سبق ((1

، مكتب فني، اهذه الدائرة في ثلاثين عامً التي قررتها بادئ الممنشور بمجموعة ) 3/12/2011ق.عليا بجلسة  54لسنة 
 .(1087ص ،91رقم المبدأ  ،2 ج
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 مادام المنظمة، واللواعح القوانين أحكام إطار في الإدارة عمل الإدارية المنازعة مجال في
 أصل   من فرعًا ي  ع د   لاو  والقانوني، الدستوري بالمعنى قضاعيًا تصرفاً ي  ع د   لا العمل أن

 .ب  وم رتب طاً الجناعية المحاكم أمام منظور

 لع  د  الم ،1963لس  نة  66الص  ادر بالق  انون رق  م  ،( م  ن ق  انون الجم  ارك124) رق  مالم  ادة  -
 .2005لسنة  95القانون رقم وجب بم

 .1972لسنة  47انون رقم رار بقالصادر بالق ،من قانون مجلس الدولة (10رقم )ادة الم -

وزير المالية في طلب تحريك التقديرية ل سلطةال -الجمركيجراعم التهريب  -جمارك )ج(
هذه الدعوى الجناعية في  رفع   ع  المشر    ق  علَّ  -أو التصاح في هذه الجراعم الدعوى الجناعية

 د  ع  ي    -فيهاصاح التض ، كما أجاز ل  يفو    ن  من وزير المالية أو م   كتاب    ب  راعم على طلالج
قيدًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجناعية في جراعم التهريب ذلك 

بالجهة  أو التنازل عن إقامتها بالتصاح منوط  الجناعية إقامة الدعوى  طلب  ف الجمركي،
المصلحة العامة حسبما يتراءى لها في ضوء   ضياتمقت وفق علىه ر  ة المختصة، تقد   يالإدار 

 .(1)على حدة كل حالة  

                                                           
منشور ) 23/1/1988ق.عليا بجلسة  30لسنة  2920المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  يراجع حكم ((1

، حيث قالت المحكمة إن (693ص ،107رقم المبدأ  ،1  جمكتب فني،  33التي قررتها المحكمة في السنة بادئ المبمجموعة 
لاستعمال حقها في إقامة الدعوى الجنائية في جرائم التهريب، أو في التصالح  ما تقوم به جهة الإدارة من تنظيم

بالنسبة لبعض هذه الجرائم، أو الإجراءات التي تتبع في جميع الأحوال، وذلك كله بقصد رعاية اعتبارات 
أو التقييد لا  المصلحة العامة التي تقوم عليها، ومن أجلها وحدها خو لها القانون  هذه الحقوق، وهذا التنظيم

يتعلق بحقوق مرتكبي الجرائم أو لمراكزهم القانونية بهذا الوصف ولا يمسها أو يتعرض لها؛ إذ لم يقرر المشر  ع  حقوق  
الجهة الإدارية التي يلحق ها التنظيم  رعايةً لمصالحهم، بل بقصد حماية المصلحة العامة ومصلحة المرفق دون غيره، 
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 لع  د  الم ،1963لس  نة  66الص  ادر بالق  انون رق  م  ،( م  ن ق  انون الجم  ارك124) رق  مالم  ادة  -
 .2005لسنة  95القانون رقم وجب بم

ية في طلب تحريك وزير المالالتقديرية ل سلطةال -الجمركيجراعم التهريب  -جمارك (د)
مدى اعتبار أيهما من قبيل القرارات  -أو التصاح في هذه الجراعم الدعوى الجناعية

ليس من شأن ذلك الطلب أو التصاح إنشاء مركز قانوني جديد لمرتكب  -الإدارية
 -المخالفة، بعد أن تحدد مركزه القانوني بمدى صحة توفر أركان جريمة التهريب في حق 

 شأنها في التصاح  المباشر إلى الجريمة دون اعتبار  لمرتكبها، و   وانصراف  طلب لهذا ا عينية  
في  أثر  ما له يتأبيان وأن يكون (لها والمسقط الجناعية الدعوى لإقامة الآخر الوج  وهو)

لا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقا في  -الجريمة كبخاص لمرت قانونيإحداث مركز 
بأن يجري صلحا مع الجهة الإدارية المختصة، ولو خولها القانون  ألا ياكم عن جريمت 

يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا في قرار جهة الإدارة برفض التصاح  -ذلك
 .(1)في تلك الجراعم؛ لانتفاء القرار الإداري

 الإجراءات
هذه  اب  ت  ك    قلم  ين عن الطاعن أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبةً  1/6/2010 بتاريخ

 الإداريمحكمة القضاء  عنبالرقم عاليه في الحكم الصادر  ابجدوله د  ي   ق    طعن   المحكمة تقرير  

                                                                                                                                                    

صدرها جهة الإدارة في هذا الشأن من قبيل أعمال الإدارة الداخلية المتعلقة بتنظيم وبذلك تكون النظم التي ت
 عملها وكيفية ممارستها إياه، والتي لا يجوز للأفراد الطعن عليها أمام القضاء. 

منش  ور ) 14/4/2001ق.علي  ا بجلس  ة  43لس  نة  114المحكم  ة الإداري  ة العلي  ا في الطع  ن رق  م  يراج  ع حك  م ((1
، حي ث قال ت المحكم ة إن (1389ص ،165رق م المب دأ  ،2  ج مكت ب ف ني،  46التي قررته ا المحكم ة في الس نة بادئ لمابمجموعة 

لطلب إقامة الدعوى في شأن جرائم التهريب الجمركي أثراً عينياً يتعلق بجرائم يصدق عليها جميعًا أنه ا ج رائم مالي ة 
 كبيها.تمس  ائتمان الدولة، ولا ت  ع ل ق  له بأشخاص مرت
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 ، القاضي25/5/2010 بجلسة ق 64لسنة  25976في الدعوى رقم  (الدائرة الرابعة)بالقاهرة 
 على-لى ذلك من آثار ما يترتب عمع  ،وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،شكلا  وىبقبول الدع

وأمرت بتنفيذ الحكم  ،وإلزام الإدارة مصروفات الشق المستعجل -النحو الموضح بالأسباب
الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير  مفوضيوبإحالة الدعوى إلى هيئة  ،إعلان نبموجب مسودته وبدو 

 في موضوعها. القانوني بالرأي
تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام  -ر الطعنللأسباب الواردة بتقري-الهيئة الطاعنة  وطلبت

مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى  بصفةدائرة فحص الطعون، لتأمر 
والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبوله شكلا يالمحكمة الإدارية العليا لتقض

بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر  (احتياطياً)و يه.ببطلان الحكم المطعون ف (أصلياً: )مجددًا
 (البعيد للاحتياط)و .الإداريبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار  ي(الكل للاحتياط)و الدعوى.

عدا -الحالات  هذه إلزام المطعون ضده في أي    مع. برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
 .يضالمصروفات عن درجتي التقا -الثانية

على  7/6/2010جلسة  كمةلنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المح توتحدد
وقدم  ،النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها حضر الأستاذ/... المحامي عن المطعون ضده

وبوقف تنفيذ الحكم  ،قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا نفسها لجلسة، وباداتحافظتي مستن
وإلزام المطعون ضده مصروفات طلب وقف  ،ذلك من آثار علىتب مع ما يتر  ،المطعون فيه

 فيه.القانوني بالرأي  تقريروأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد  ،التنفيذ
ارتأت فيه الحكم بقبول  ،أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن وقد

الدعوى مرة أخرى إلى  وإعادة ،بطلان الحكم المطعون فيهب (أصلياً)الطعن شكلا، وفي الموضوع: 
مع  ،بالأسباب المبينمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة على النحو 

والقضاء مجددًا برفض طلب  ،بإلغاء الحكم المطعون فيه (احتياطياً)إبقاء الفصل في المصروفات، و
 .ي، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
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نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها،  وتدوول
وحددت لنظره جلسة  ،إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع 4/2/2013حيث قررت بجلسة 

سات على النحو الثابت ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جل13/4/2013
انتهت إلى التصميم  ،دفاعأودعت الهيئة الطاعنة مذكرة  8/6/2013بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  11/1/2014على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 
 أيةتقديم انقضى هذا الأجل دون  قديشاء خلال شهر، و  لمنوصرحت بتقديم مذكرات  ،اليوم

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم
 المحكمة

 الإيضاحات، وبعد المداولة. وسماعالاطلاع على الأوراق،  بعد
 إنه سبق القضاء بقبول الطعن شكلا عند الفصل في الشق العاجل منه. وحيث
في أن المطعون ضده كان قد  -يبين من الأوراق حسبما-إن عناصر المنازعة تخلص  وحيث

 بالقاهرة، بصحيفة   الإداريالحكم المطع ون فيه أمام محكمة القضاء  فيهادعواه الصادر  أقام
وبوقف  ،طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا ،6/4/2010بتاريخ  المحكمة   اب  ت  ك    أودعت قلم  

رقم مركي من رفض التصالح معه في محضر الضبط الج هضمنبإلغاء قرار وزير المالية فيما ت ثمتنفيذ 
 ،جنح اقتصادية( 2010لسنة  1278د برقم )المقي   16/3/2010 فيخ المؤر   2010لسنة  7

 طمن أنه لدى عودته ضمن ركاب الخطو  ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند  مع 
وأثناء إنهاء الإجراءات  ،16/3/2010بتاريخ  923رقم  رحلةمن دبي بال ةالإماراتية القادم

حيث قام بتفتيش الحقيبة  ،بمعرفة مأمور الجمرك هاستيقاف   تم   ،الجمركية بمطار القاهرة الجوي
فعثر بداخلها على كميات كبيرة ومتنوعة من أجهزة التليفون المحمول  ،يملهاالتي  (الهاندباج)

الضبط الجمركي  ضده محضر   ر  وتحر   ات،لمضبوطلجرد ا لجنة   تشكيل   التي لها الصفة التجارية، وتم  
للدعاية  بإحضارهاأن التليفونات المضبوطة بالحقيبة قام  فيهوالذي ذكر  ،2010لسنة  7رقم 

، وأبدى رغبته في التصالح وسداد تجارالاوليس بقصد  ،الانتخابية وتوزيعها على أهل دائرته
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 معهعند التحقيق  نفسهان، كما أبدى الرغبة القانو  أحكاموفق  علىالجمركية المستحقة  الرسوم
وتحريك الدعوى  ،في النيابة المختصة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار وزير المالية برفض التصالح معه

 وبجلسةجنح اقتصادية،  2010لسنة  1278رقم  ضده الجنحة   ت  د  ي   ، حيث ق   هالجنائية ضد
جنيه وأن  ألفغريمه مبلغ خمسين وت ،سنتين مع الشغل هبسقضت المحكمة بح 21/3/2010

 والأدوات. المضبوطاتومصادرة  ،وهي مئة ألف جنيه ،الضرائب الجمركية المستحقة يؤدي مثل  
 وفق علىبرفض التصالح معه فيه  المطعونالمطعون ضده في صحيفة دعواه أن القرار  وأضاف

 ؛ة والانحراف بهابعيب إساءة استعمال السلط ( من قانون الجمارك مشوب  124المادة ) نص
 لى إقامة دعواه.عبالتصالح في العديد من المحاضر المماثلة، مما حداه  ريةلقيام الجهة الإدا

........................................................ 
في  حكمها (الدائرة الرابعة)بالقاهرة  الإداريأصدرت محكمة القضاء  25/5/2010 وبجلسة

دت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بقبول إليها سالفًا، وشي   المشارالدعوى الشق العاجل من 
الأركان والشرائط الموضحة  جميع   فيه مستكمل   المطعونالدعوى على أسباب حاصلها أن القرار 

لا يجوز دستوريًا أو  :أخرى ، ومن ناحية  يويرتب آثاراً قانونية تجاه المدع الإداري،بتعريف القرار 
الخصب للقرارات الإدارية يجد  المن رقابة القضاء، كما أن المج إداري قرار   أي    ا تحصين  قانونيً 

من جهة  المبدىيكون الدفع  ومن ثممجاله في القرارات التي تصدر بناءً على سلطة تقديرية، 
في من أن رفض التصالح  سند  والذي يقوم على ) الإداريالإدارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار 

أمر متروك لتقدير  الحالتص لأن ؛قراراً إداريًا إيجابيًا أو سلبياً د  ع  لا ي    الجمركيقضايا التهريب 
في غير محله من  هذا الدفع   (مصلحة الجمارك ويخضع لسلطتها التقديرية دون معقب عليها

 .والاكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق ،الحكم برفضه معه يتعينمما  ،القانون
الم    دعي دع    واه في  وأق    ام ،17/3/2010لثاب    ت أن الق    رار المطع    ون في    ه ص    در في ولم    ا ك    ان ا

أوض  اعها  جمي عاس  توفت  إذو  ،ق انوناً  المق ررتك ون ق  د أقيم ت خ لال الميع  اد  ثم   م نف ،6/4/2010
 تكون مقبولة شكلا.ف ،الشكلية الأخرى
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ن فيه على أسباب حاصلها أن المحكمة قضاءها بالنسبة لوقف تنفيذ القرار المطعو  دتوشي  
 الجمركي،التصالح في جرائم التهريب  قانون الجمارك أحوال   من( 124م في المادة )نظ   ع  المشر   

لة في وزير ث  مم   )رد أو مصادرة البضائع المهربة بعد سداد مبلغ التعويض، ومنح لجهة الإدارة  وكيفية  
قبول طلب التصالح، وأن استخدام الإدارة لسلطتها تقديرية في  سلطةً  (ضهفو   ي   ن  المالية أو م  

والتحكم عند ممارستها، فلا يجوز لها أن تميز في مجال ممارسة تلك  لاقالتقديرية لا تعني الإط
من ظاهر  البادي، وأن جمركيتهريب  جرائمارتكبوا  ن  مم    اثلةالسلطة بين ذوي المراكز القانونية المتم

ها مع حالة بعض   ه  اب  ش  ت  رغم  جمركيلبات التصالح في جرائم تهريب الأوراق أن الإدارة قبلت ط
وهو  ،ها بشخصية عامة )رجل أعمال(بعض   ق  ل  ع  ت   و   ،ا عن حالته في البعض الآخرته  د  ش  و   ،المدعي
 قبول   م  موضوعية تنظ    وجد قواعد  ت، فلا يعلى إساءة الإدارة لاستعمال سلطتها مع المدع ما يدل  

 ن  م  ها ع  وتحجب   ،تشاء ن  م  ها ل  تمنح   ،في يد الإدارة منحةً  التصالح   ا يجعل  التصالح، مم    أو رفض  
عند النص على منح الإدارة مثل  ع  المشر    إرادة   للتنكيل، وهو ما يخالف   وسيلةً  ذ  خ  ت  وقد ي    ،تشاء

 .مما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون ،هذه السلطة
لمبدأ المساواة المنصوص عليه  الإدارة على النحو المشار إليه فيه مخالفة   كما أن مسلك

قد صدر مخالفًا  -حسب الظاهر من الأوراق-المطعون فيه  لقراريضحى ا دستوريًا، ومن ثم  
موضوع  نظرالإلغاء عند  ح  رج  فهو م   ومن ثمومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة،  ،القانون
معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية، وأن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه  رفيتو  مما ،الدعوى

معه ركن الاستعجال، وهو ما  فرمما يتو  ،تتعلق بحرية المدعي ركهايترتب عليه نتائج يتعذر تدا
 سالفًا. رقضائها المذكو خلصت معه المحكمة إلى 

........................................................ 
وأخطأ في تطبيقه  ،حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانونو 

 :الآتيوذلك من عدة وجوه على النحو  ،وتأويله
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وهي رقم الدعوى )ه دت  لمسو   لأساسيةلأن البيانات ا ؛الأول: بطلان الحكم المطعون فيه الوجه
ب بخط يد كت  ولم ت   ،الكمبيوتر جهازها بواسطة بت  ت كتاتم   (إيداع العريضة وأسماء الخصوم وتاريخ

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في  حكم   الذي أصدر الحكم، وهو ما يخالف   القاضي
 .10/1/2009ق. عليا بجلسة  53لسنة  18006الطعن رقم 

ن إالهيئة الطاعنة  قولا من ؛: تجاوز حدود الولاية المقررة لمحاكم مجلس الدولةالثاني الوجه 
تصرفاً جنائيًا من قبيل الإجراءات التي تتساند لتعيين  د  ع  ي    الجمركيفي جرائم التهريب  التصالح  

الآثار المترتبة على الحكم  جميعانقضاء الدعوى الجنائية و  ائهويترتب على إجازة إجر  ،مصير الجريمة
 وهو ماإجراءات الدعوى الجنائية،  جميعتتسم بها القانونية التي  يعةفإنه يتسم بالطب فيها، ومن ثم  

ا أيضً  هي -بحسبانها المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية-تكون معه المحكمة الجنائية 
أن قاضي : إعمالا لقاعدة وذلك ؛المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي قد يثار بشأن التصالح

أن تتصدى للفصل  الإداريى محكمة القضاء عل ينبغيكان   فما ومن ثمهو قاضي الفرع،  صلالأ
 بحسبانه خارجًا عن حدود ولايتها. ؛في النزاع الماثل

، فقد جرى قضاء الإداريانتفاء القرار أخطأ الحكم بقبوله الدعوى رغم الثالث:  الوجه
هو  ،به الدعوى العمومية تنقضيوالذي ، مع الجمارك المحكمة الإدارية العليا على أن التصالح  

سواء كان  ،قراراً إدارياً د فلا يع نفسها،طبيعتها  ومن ،الآخر لطلب إقامة الدعوى العمومية وجه  ال
في  الصلح   أنكما سلبياً برفض التصالح،   وأ ،لحموقف الإدارة منه إيجابياً بالموافقة على التصا

 ق  ولها الح ،لقانون  لها اللجهة التي خو   قديريةيدخل في حدود السلطة الت الجمركيجرائم التهريب 
وجود قرار ب معه القول   ينتفي مماالمصلحة العامة،  محققًاب ما تراه سالتصالح في هذه الجرائم بحفي 

بامتناع وزير المالية عن اتخاذ إجراءات التصالح مع المطعون ضده، مما كان يتعين معه  سلبي إداري
 .السلبي الإداريار قبول الدعوى لانتفاء القر  بعدمالقضاء  -والحال كذلك-

أن  ذلك ؛مشروعية هذا القراررغم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضى الحكم بالرابع:  الوجه
 -عليه أمام محاكم مجلس الدولة الطعن  مما يجوز  إداري فرض أنه قرار   على-القرار المطعون فيه 
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 صلحةتحقيق الم صدارهمن إ فةستهد  م   ،صدر في حدود السلطة التقديرية المقررة للجهة الإدارية
الذي لا يتحقق إذا انقضت  امالع والردع (،المطعون ضده)العامة المتمثلة في الردع الخاص للمتهم 

 ،شعب لسالمتهم عضو مج أن عن بصر الجمهور وسمعه، خاصةً  عيدب الدعوى العمومية باتفاق  
ينأى بنفسه عن مثل هذه  نأ ريعاتالتش راروكان أحرى به باعتباره ممثلا للشعب ويشترك في إق

 غيات قديكون القرار المطعون فيه  الجريمة التي تؤدي إلى ضياع أموال الخزانة العامة للدولة، ومن ثم  
للقضاء بوقف تنفيذ  توفرهالجدية اللازم  ركن   ينتفي ومن ثمه، مشروعيت   د  العامة مما يؤك    المصلحة

 ذلك القرار.
........................................................ 

 العلياللطعن فقد انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية  الأولعن الوجه  إنهحيث و  -
دة إلى جواز كتابة مسو   3/12/2011ق. عليا بجلسة  54لسنة  1208في الطعن رقم  كمهابح

دة من الدائرة التي المسو   نهاية   ع  ق  و  على أن ت    ،بواسطة جهاز الكمبيوتر الأحكام القضائية كاملةً 
ا سبق أن قررته بجلستها م  الحكم ع   بهذا المحكمة   ت  ل  د  فقد ع  ومن ثم أصدرت هذه الأحكام، 

 هأن المحكمة   تق. عليا، ورأ 53لسنة  18006 رقمفي الطعن  10/1/2009المنعقدة بتاريخ 
بواسطة جهاز  كام القضائية كاملةً دة الأحللتفرقة في حكم جواز كتابة مسو   لزوم   هناك يسل

البيانات  في ذلك كتابة   تستويالأحكام، بحيث  هذهدة نات مسو  دو  من م   أي   الكمبيوتر بين 
 (منطوق الحكم وكذاكرقم الدعوى وتاريخ إيداع العريضة وأسماء الخصوم )الأساسية للحكم 

الحكم  ببطلانلأول من الطعن الوجه ا يضحى ومن ثم   نات،المدو  غير ذلك من هذه  وكتابة  
 ،في غير محله كمبيوتربواسطة جهاز ال هاكتابت  دته تمت  المطعون فيه لأن البيانات الأساسية لمسو  

 جديراً بالالتفات عنه.
بنظر النزاع،  ولائياًمجلس الدولة  محاكمللطعن بعدم اختصاص  الثاني الوجهعن  إنهحيث و  -

الولاية العامة  المتعاقبة أن مجلس الدولة أضحى صاحب   صريةالم الدساتير وفق علىفمن المقرر 
فتئ قائمًا عليها،  ما، الطبيعيالمنازعات الإدارية وقاضيها  جميعفي القرارات الإدارية و  لطعونبنظر ا
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إدارية عن  منازعة   أن تنأى أية   وغس  ي   لاباسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها، بحيث 
 47انون رقم رار بقبالق الصادرخاص، وهو ما حرص قانون مجلس الدولة  بنص    إلااختصاصه 

 محاكم   بأن تختص   ،من المادة العاشرة منه (الرابع عشر)على النص عليه في البند  1972لسنة 
 مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في سائر المنازعات الإدارية.

في  وزير المالية في التصالح سلطة   حول   ثل يدور  كان ما تقدم، وكان الثابت أن النزاع الما  إذو 
الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون الجمارك124المادة ) نص وفق على الجمركيجرائم التهريب 

إدارية  منازعةً  د  ع  ي   مما  فهو ، ومن ثم  2005لسنة  95لا بالقانون رقم عد  م   ،1963لسنة  66
وزير  تدخل   يرتبهاوذلك بغض النظر عن النتيجة التي  على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة،

 الومدى تعلقها بجرائم جنائية من عدمه، فالمحكمة في مج ،المالية في شأن التصالح في تلك الجرائم
أن العمل لا  ممادا ،واللوائح المنظمة القوانينالمنازعة الإدارية تراقب عمل الإدارة في إطار أحكام 

 المحاكم أماممنظور  صل  فرعًا من أ د  ع  أنه لا ي    كما والقانوني، الدستوريا بالمعنى تصرفاً قضائيً  د  ع  ي   
يدخل في مفهوم  باعتباره ؛فهو يخضع لاختصاص مجلس الدولة به، ومن ثم   اطً رتب  الجنائية وم  

يكون  ثم ومنمن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة،  (الرابع عشر)المنازعة الإدارية طبقًا للبند 
 جديراً بالرفض. ،هذا الوجه من الطعن في غير محله

انتفاء القرار رغم لدعوى قبول الحكم لعن الوجه الثالث من الطعن والخاص ب إنهحيث و  -
"لا يجوز رفع  :هسالفًا تنص على أن المذكور رك( من قانون الجما124، فإن المادة )الإداري

 كتابي في المواد السابقة إلا بناءً على طلب   انصوص عليهالدعوى الجنائية في جرائم التهريب الم
 أي   من هذه الجرائم في  أي   ضه التصالح في يفو    ن  ولوزير المالية أو م   ضه.يفو    ن  من وزير المالية أو م  

فإذا كانت البضائع محل  ،كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا  مرحلة  
لأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجريمة من ا

البضائع المضبوطة بعد  د  ر  ت   التصالح  حالةوفي  الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر.
 د  ر  ت   دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها، كما 
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الحالات في التعويض  ويضاعف خدمت في التهريب.وسائل النقل والأدوات والمواد التي است  
السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى، خلال 

بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها  الخمس السابقة، صدر فيها حكم   السنوات
على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها،  ويترتب .بالتصالح

ولو كان الحكم  ،الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وبةالنيابة العامة بوقف تنفيذ العق مروتأ
 ".باتاً 

 على طلب   الجمركي الدعوى الجنائية في جرائم التهريب رفع   ق  عل   ع  هذا النص أن المشر    ومفاد
  مرحلة   يةيتصالح مع مرتكب الجريمة في أ أنضه، كما أجاز له يفو    ن  من وزير المالية أو م   كتابي   

الدعوى الجنائية  انقضاء   على التصالح   كانت عليها الدعوى الجنائية ولو بعد الحكم فيها، ويترتب  
قيدًا على سلطة  د  ع  ي    الكتابي   كم، والطلب  جميع الآثار المترتبة على الح وانقضاء   العقوبة أو وقف  

إقامة  يضحى طلب   ن ثم  م، و الجمركيالنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب 
 وفق علىره ة المختصة، فتقد   يتلك الدعاوى أو التنازل عن إقامتها بالتصالح منوطاً بالجهة الإدار 

 على حدة. ا يتراءى لها في ضوء كل حالة  المصلحة العامة حسبم ضياتمقت
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب إقامة الدعوى الجنائية في جرائم و 

بصفتها مجنيًا  سواءً  ة مصالحها،الجهة الإدارية المختصة بقصد حماي عنيصدر  الجمركيالتهريب 
 فينطوي نفسها،الطلب إلى الجريمة على مصالح الدولة العليا، وينصرف  أمينةً  اأو بصفته ،عليها

 التصالحلمرتكبها، و  اعتبار   دون   ،أو رفع الدعوى عنها ،باتخاذ إجراءات التحقيق على تصريح  
إقامة  طلب   طبيعة  نفس له   ونوالمسقط لها تك ائيةبحسبانه الوجه الآخر لطلب إقامة الدعوى الجن

 دون   ،التصالح إجراء   القانون  لتي ناط بها إلى حماية مصالح الجهة ا -بدوره- الدعوى، فينصرف  
إلى شخص مرتكب الجريمة، ومؤدى ذلك أن طلب إقامة الدعوى أو التصالح الذي يصدر  نظر  

مركزاً قانونيًا جديدًا لمرتكب المخالفة بعد أن  ئ  نش  نه أن ي  أعن الجهة الإدارية المختصة ليس من ش
 القول   التهريب في حقه، ولا يمكن   ةأركان جريم فرصحة تو بهذا الوصف بمدى  القانونيه د مركز  تحد  
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 ،لحًا مع الجهة الإدارية المختصةعن جريمته بأن يجري ص   م  اك  ا في ألا ي  الجريمة حقً  بأن لمرتكب  
 ذلك. لها القانون  حتى لو خو  

من  عد ي  لا الجمركي هريببالنسبة لجرائم الت نائيةالج وىفإن طلب رفع الدع ،على ذلك وترتيبًا
الذي هو إفصاح جهة  الإداري،له مقومات القرار  بالنسبة تتوفرلا  ذإ ؛قبيل القرارات الإدارية

بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين  ،الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة
إذ  ؛المصلحة العامة ابتغاء ،يكون ممكنًا وجائزاً قانوناً  ،معين قانونيواللوائح بقصد إحداث مركز 

المباشر إلى الجريمة، ودونما اعتبار لمرتكبها، تتأبى أن  وانصرافهعينية طلب إقامة الدعوى الجنائية  إن
هذه الجريمة، فالأخير بارتكابه  كبخاص لمرت قانونيفي إحداث مركز  لهذا الطلب أثر   يكون

ت فيه الجهة الإدارية زمام أمره كاملا، فتحركه امتلك للأعمال المؤثمة يكون قد هيأ نفسه في وضع  
حسبما يتراءى لها مقتضى المصلحة العامة، سواء أكان بإقامة الدعوى الجنائية أم بالتصالح في 

 شأنها.
في جرائم  الجانيالتصالح مع  ضه سلطة  أو من يفو    اليةالم ل وزير  الجمارك قد خو   كان قانون    وإذا

الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها  تنقضيى أن ، ونص علالجمركيالتهريب 
 يكون   ،وهو الوجه الآخر لطلب إقامة الدعوى الجنائية والمسقط لها ،بالتصالح، فإن هذا التصالح

للقرار  الاصطلاحيبالمفهوم  إدارياً قراراً  دفلا يع ،طلب إقامة الدعوى الجنائية طبيعةنفس من 
راجع في هذا المعنى )ت سلبياً برفضه. ومنه إيجابياً بقبول التصالح أ ارةالإد كان موقف    سواء الإداري،

لسنة  480و ،23/1/1988ق. عليا بجلسة  30سنة ل 2920أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 
 .(14/4/2001ق. عليا بجلسة  43لسنة  114و ،6/7/1991 علياق.  33

بالطعن على قرار  واهالثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دع لما كان نهحيث إو 
 ،2010لسنة  7رقم  الجمركيمعه في محضر الضبط  تصالحفيما تضمنه من رفض ال اليةوزير الم

جنح اقتصادية، وكان التصالح هو  2010لسنة  1278د برقم والمقي   16/3/2010 في خالمؤر  
 عليه وصف   ق  د  ص  وكلاهما لا ي   ،إقامة الدعوى الجنائية والمسقط لها اليةلطلب وزير الم الآخرالوجه 
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بعدم قبول الدعوى  معه القضاء   عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين   الطعن   فلا يجوز   الإداري،القرار 
 .الإداريلانتفاء القرار 

وبوقف  ،وقضى بقبول الدعوى شكلا ،ما تقدم ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف   وإذ
 لذلك الحكم   ويتعين  قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون،  تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون  

 .الإداريمجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار  بإلغائه، والقضاء  
 من قانون المرافعات. (184)إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة  وحيث

 الأسباب فلهذه
ولائيًا  إداري(بهيئة قضاء )اختصاص مجلس الدولة  مالدفع بعد برفضالمحكمة  حكمت

القرار  نتفاءمجددًا بعدم قبول الدعوى لا لقضاءوا ،بنظر الدعوى، وبإلغاء الحكم المطعون فيه
 التقاضي. درجتيالإداري، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن 



 
 2014سنة  إبريلمن  26( جلسة 63)

734 

(63) 
 2014سنة  إبريلمن  26 جلسة

  (عليا)القضائية  57لسنة  36049 مرق نالطع
 (الخامسة الدائرة)

 نوار برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين
 نائب رئيس مجلس الدولة

جعفر محمد قاسم عبد و  ،/ سعيد سيد أحمد القصيرينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 عقيلةلواحد محمد محمود عبد او  ،كامل سليمان محمد سليمانو  ،الحميد

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم  -تكييفها -طلبات في الدعوى -)أ( دعوى
، وهو أمر تستقل ب  المحكمة هايستلزم  إنزال حكم القانون الصحيح على وقاعع فيها أمر  

لمدعي وأن تستظهر النية طلبات ا ىلمحكمة أن تتقصل -بما لها من هيمنة على الدعوى
بإضافة ما لم  ،تعديل طلبات  فيها يصل الأمر إلى حد    لاأ شرط، بإبداعها اءالحقيقية من ور 

، أو تحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصوده ونيت  من وراء لب ب  صراحةً ايط
متى   ،يهالا يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى تكييف الدعوى أو تحديد الطلبات ف -إبداعها

في ذلك المحكمة تخضع  -س فيها أو غموضبلا ل وصريةً  كانت هذه الطلبات واضحةً 
 .لرقابة محكمة الطعن

هي  يئةهذه اله -اختصاصاتها -)ب( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الجديدة، وناط بها القانون في سبيل تحقيق أهدافها  المجتمعات العمرانيةالمسئولة عن 
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مع الأفراد رفات والأعمال اللازمة لذلك على أراضي هذه المجتمعات إجراء التص
 اأو بواسطة أجهزة المدن التابعة لها، وخوله ،والجهات والشركات والجمعيات مباشرة

التعاقد مع الهيئة تملك  -القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة للوحدات المحلية
بالبيع أو  ،للمجتمعات العمرانية الجديدة صةالجهات والأفراد على الأراضي المخصَّ 

تخضع كغيها من الجهات الإدارية في إبرام هذه العقود للقوانين و  ،الانتفاع أو الإيجار
الاختصاصات المتعلقة بإصدار  شرع الهيئةخول الم -واللواعح المعمول بها في هذا الشأن

يد الاشتراطات البناعية الواجب وتحد ،قام على الأراضي التابعة لهاي  ي ذتراخيص البناء ال
د لكل منطقة، وكذلك الموافقة على إدخال لتخطيط العام المعتم  اوفق على  ،الالتزام بها

 .المرافق إليها
 .شأن المجتمعات العمرانية الجديدةفي  1979لسنة  59رقم قانون أحكام ال -

العمرانية  المجتمعات بين هيئة البيع المبرم عقد -عقدًا إداريا ما يعد -)ج( عقد إداري
 -ا إدارياعقدً وأحد أشخاص القانون الخاص بتخصيص قطعة أرض  ل ، ي عد   الجديدة

 مخصَّصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة،بناء على قطعة أرض في اللترخيص المنازعة بشأن ا
 إخطار من يتجزأ لا جزء  الاشتراطات البناعية، التي هي ا في فلك تدور وجودًا وعدمً 

ترتبط ارتباطاً وثيقًا باختصاصات هيئة المجتمعات ، و شراعها وعقد الأرض قطعة تخصيص
 .بما يجعلها منازعة عقدية ،دةكجهة متعاق    ،العمرانية الجديدة

يجب تنفيذ العقد  -العقد شريعة المتعاقدين -أحكام العقد وتنفيذه -)د( عقد إداري
د حقوق دَّ تح   -يتفق ومبدأ حسن النيةوبما  ،الإداري طبقًا لما اشتملت علي  شروط 

النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين  -المتعاقد مع الإدارة والتزامات  طبقًا لشروط العقد
 ن .ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج ع عام، قيد طرفي  كأصل  في العقد ي  
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 ديع -عقدمبدأ ثبات الشروط المالية في ال -أحكام العقد وتنفيذه -)هـ( عقد إداري
الشروط التي تتعلق  - والباعث إلى إبرام ،الثمن المتفق علي  من أهم أركان العقد

أو  ،صورة تم الاتفاق عليها ةسواء تعلقت بتحديده في أي ،بتحديد الثمن في العقد
تتحدد شروطاً تعاقدية د تع ،ومواعيد وإجراءات وحالات الوفاء ب   ،أساليب الوفاء ب
 .التحلل منها أو تعديلها بإرادت  المنفردة طرف    يملك أي  ولا ،باتفاق الطرفين

 -تخصيص الأراضي، والبناء عليها -)و( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
التي كانت قطعة الأرض محل التخصيص، و  الاشتراطات البناعية للمنطقة الكاعنة فيها

تخصيص  قرارلا يتجزأ من  اءً جز  د  ع  ت    ،ومعمولا بها في تاريخ التخصيص المبتدأ نافذة
 شخص  آخرلقطعة الأرض  تخصيص التنازل عنيترتب على  -بيعهاوعقد الأرض 

 نفسها.بالاشتراطات  إلي  محملةً  الهانتقا

 -تخصيص الأراضي، والبناء عليها -)ز( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أهمها النسبة  ،ثيقًا بعدة عواملو الأرض المخصَّصة للبناء عليها ارتباطاً  تحديد ثمن رتبطي

تعديل للهيئة  -وأسعار المثل الساعدة ،صة ل  الأرضوالنشاط المخصَّ  ،البناعية
 خصص ل الم بةومطال ،الأرض مقابلا لذلك قطعةير ثمن دوإعادة تق ،الاشتراطات البناعية

عية لاشتراطات البنااوفق على البناء في مقابل الترخيص ل   ،بدفع الفرق في الثمن
 .لةالمعدَّ 

واللائحة العقارية  ،شأن المجتمعات العمرانية الجديدةفي  1979لسنة  59رقم قانون ال -
 .لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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 الإجراءات
  قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  ينأودع وكيل الطاعن 12/7/2011في يوم الثلاثاء الموافق 

، طعنًا على (عليا)قضائية ال 57لسنة  36049العام برقم  في جدولها د  ي   ق   الماثل،  الطعن  
 63لسنة  48914لقاهرة في الدعوى رقم بان محكمة القضاء الإداري عالحكم الصادر 

م الز إالقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، و  ،22/5/2011قضائية بجلسة ال
 المدعيين المصروفات.
الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم  -تقرير الطعنللأسباب المبينة في -وطلب الطاعنان 

 المطعون فيه، والقضاء مجددًا بطلباتهما المذكورة في صحيفة الدعوى الأصلية.
ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن

 شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
 لثابت في الأوراق.اوفق على  ،رير الطعن إلى المطعون ضدهماوأعلن تق

وفق على  ،المنبثقة عن هذه المحكمة (فحص الطعون)ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة 
المحكمة  هذهقررت إحالة الطعن إلى  24/9/2013 وفي جلسة لثابت في محاضر جلساتها،ا

الجلسات التالية لها، وفي جلسة  فيوالتي نظرته فيها و  ،16/11/2013في جلسة  لنظره
وأودعت مسودته  ،قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر 18/1/2014

 النطق به. ىالمشتملة على أسبابه لد
 المحكمة

 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 يكون مقبولا شكلا.إجراءاته الشكلية، فإنه  جميع وحيث إن الطعن استوفى

 منحسبما يبين من الحكم المطعون فيه و - وحيث إن عناصر النزاع في هذا الطعن تخلص
أقام الطاعنان أمام محكمة القضاء الإداري في  15/7/2009في أنه بتاريخ  -أوراق الطعن

قضائية ضد المطعون ضدهما، وطلبا فيها الحكم ال 63لسنة  48914القاهرة الدعوى رقم 
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عليها السلبي بالامتناع عن  ىا شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعبقبوله
بمركز مدينة القاهرة الجديدة،  -في القطاع الرابع 10بناء قطعة الأرض رقم في الترخيص لهما 

% من مساحة الأرض بارتفاع 50بنسبة بناء  ،وذلك على أساس المخطط المقرر للمنطقة
 ،ذلك، وما يترتب على ذلك من آثارفي ون أداء علاوة عن الترخيص أربعة طوابق، د

أخصها حساب المهلة المحددة لإتمام البناء والتشطيب من تاريخ تنفيذ تلك الجهة للحكم 
الصادر في الشق العاجل من الدعوى، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزامها 

ص جهاز مدينة خص   23/8/2006تاريخ نه بإمن القول  المصروفات، وذلك على سند  
قيام  ىت إليه، ولدمل، وس  )عبد الحكيم...(المشار إليها إلى الأرض القاهرة الجديدة قطعة 

 بشرائها منه قاما بمراجعة جهاز المدينة المذكور في شأن الاشتراطات البنائية للمنطقة ينالمدعي
للاستعمال  صة  ص  لمدينة فإن الأرض مخ  نه طبقًا لمخطط ابأأفاد ف ،الكائنة فيها هذه القطعة

وبارتفاع أربعة طوابق، فتقدما بطلب إلى  ،من مساحة الأرض %50ونسبة البناء  ،التجاري
ا بالموافقة على ر  خط  ص له تلك القطعة إليهما، فأ  الجهاز المذكور للموافقة على تنازل المخص  

لترخيص لتقدما بطلب  ،من ثمنها وبعد أداء القسط الأول ،2/7/2007هذا التنازل بتاريخ 
يًا أن دع  م   ؛فرفض الجهاز تسلم الطلب ،طبقًا للاشتراطات البنائية للمنطقة ،بنائهافي لهما 

% بارتفاع خمسة طوابق، فتظلما من ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية 20نسبة البناء 
 ،% وبارتفاع أربعة طوابق50ء الجديدة، فأفاد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بأن نسبة البنا

بضرورة التقيد بالبناء بنسبة ر وفق نسبة الارتداد المحددة، إلا أنه أخطر الجهاز المذكو على 
طبقًا لإخطار التخصيص، وقد أكد نائب رئيس الهيئة تعديل هذه الاشتراطات  ؛20%

جنيهًا  (4542)بل علاوة بواقع امق ،%20% بدلا من 50لتكون نسبة البناء  ،البنائية
 ،وامتناعه عن إصدار ترخيص البناء المطلوب ،للمتر المربع، وإزاء إصرار الجهاز على ذلك

للاحتفاظ بمهلة البناء  ؛لاشتراطات غير الصحيحةاوفق على اضطرا إلى استصدار ترخيص 
ومدة التنفيذ، وإذ قدرا أن موقف تلك الجهة هذا يمثل قراراً سلبيًا بالامتناع عن إصدار 
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 ،وفاقدًا لسببه القانوني ،ومخالفًا للاشتراطات البنائية للمنطقة ،ص البناء المطلوبترخي
 .فًاسالالمبينة ومشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، فقد أقاما دعواهما بطلباتهما 

........................................................ 
وفق على القضاء الإداري المذكورة، وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة 

فقررت خلالها تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي  ،لثابت في محاضر جلساتهاا
بًا في هذا الشأن، وفي جلسة ب   سفأعدت الهيئة تقريراً م   ،القانوني في موضوع الدعوى

كلا، ورفضها أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه، بقبول الدعوى ش 22/5/2011
 بأن حقيقة ينموضوعًا، وألزمت المدعيين المصروفات، بعد أن قامت بتكييف طلبات المدعي

عليها تعديل الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض  ىالحكم بإلزام الهيئة المدعهو إليه  نما يهدفا
من البناء بدلا  ،% من مساحتها وبارتفاع أربعة طوابق50ليصبح البناء بنسبة  ،المشار إليها

ق عليه، وما يترتب على % وبارتفاع خمسة طوابق، دون تعديل في سعر المتر المتف  20بنسبة 
تمام أعمال البناء تبدأ من تاريخ إصدار الحكم أخصها تقرير مهلة جديدة لإ ،ذلك من آثار

 .في الدعوى
 في شأن 1979لسنة  59بعد استعراضها نصوص مواد القانون رقم - دت قضاءهاوشي  

على أن  -واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،المجتمعات العمرانية الجديدة
 بتاريخعبد الحكيم...  الثابت في الأوراق أن قطعة الأرض المذكورة كانت مخصصة باسم/

وأن الاشتراطات البنائية في هذا التاريخ للمنطقة الكائنة فيها هذه القطعة   ،23/8/2006
% من المساحة وبارتفاع خمسة طوابق، وتحددت حقوق والتزامات 20البناء بنسبة كانت 

باعتماد التنازل  ،إلى المدعيين الطرفين بما فيها ثمن المتر على هذا الأساس، وإذ آل التخصيص  
فإن المدعيين تكون لهما وعليهما الحقوق  ص له القطعة، فمن ثم   ن المخص  عإليهما الصادر 

ص له الأصلي، فإذا رغب المدعيان في التي كانت مقررة بالنسبة للمخص   نفسها والالتزامات
فإن هذا يعد بمثابة علاقة عقدية جديدة تتيح للهيئة إعادة النظر  ،تعديل الاشتراطات البنائية
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ص لهم، وعدم المخص   جميعتحقيقًا للمساواة بين  ؛لقواعد الجديدةاوفق على في ثمن المتر 
إلزام الهيئة تعديل الاشتراطات البنائية  انطلبين االمالية للهيئة، ولما كان المدعيإهدار الحقوق 

ومجافيًا  ،جهة الإدارية وغمطاً لحقوقهالفإنه يعد إجحافاً ل ،دون أن يقابله تعديل في السعر
ات ئويفتح الباب أمام التحايل والافت ،للعدالة والأصول المقررة في تنفيذ الالتزامات العقدية

 تقضي معه المحكمة برفض الدعوى. وهو مالى الحقوق المالية للدولة، ع
........................................................ 

على أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبًا بمخالفة  س  س   أ  وحيث إن الطعن الماثل قد 
وإهدار حق الدفاع،  ،ستدلالبالإضافة إلى الفساد في الا ،والخطأ في تكييف الوقائع ،القانون

تكييف في الحكم المطعون فيه  أ)أولا( أخط: لى أسباب حاصلهاإستند الطاعنان في ذلك او 
ما جاء بصحيفة  وفقعلى - الطلبات بما أخرجها عن نطاقها، فأصل   ،طلبات المدعيين

للطاعنين  هي وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن الترخيص -الدعوى
وذلك بنسبة بناء  ،قطعة المطلوب البناء عليهاال االبناء طبقًا لمخطط المنطقة الكائنة فيهفي 
بما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بمهلة وتنفيذ أعمال البناء، في حين قامت  ،50%

ناء لتكون الب ،المحكمة بتكييف هذه الطلبات على أنها المطالبة بتعديل الاشتراطات البنائية
 .ا من دعواهمامما أخرجها عن مضمونها ومقصودهم ،%20% بدلا من 50على مساحة 

فيما يتعلق بتاريخ تخصيص قطعة  ،في تحصيل الوقائع أ)ثانيًا( أن الحكم المطعون فيه أخط
تعديل الاشتراطات البنائية للمنطقة ليكون البناء  بعد   الذي تم   ،الأرض لسلف الطاعنين

مما تستحق  ،التعديل اهذ قبل   ص تم  يذلك تضمن الحكم أن هذا التخص%، ورغم 50بنسبة 
وذلك على خلاف الثابت في الأوراق، فضلا عن  ،بة بهامعه الجهة الإدارية العلاوة المطال  

شتملت عليه المستندات المقدمة من اذلك لم تتضمن حيثيات الحكم المطعون فيه ما 
د أوجه دفاعهما الجوهرية التي ن   ف  لم ي    ومن ثم ،ماوما أفصحت عنه مذكرات دفاعه ،الطاعنين

 .اسالفً المبينة ختتم الطاعنان تقرير هذا الطعن بطلباتهما ا وجه الرأي في الدعوى، و غير   ت  
........................................................ 
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المتعلق بالادعاء  ،وحيث إنه عن الوجه الأول من وجهي النعي على الحكم المطعون فيه -
لتكييفه طلبات الطاعنين بما أخرجها عن حقيقتها ومقصودهما من إبدائها،  ؛بمخالفته للقانون

ن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن اك  لماعليه بأنه  ومردود   ،فإن هذا النعي غير سديد
لصحيح على يستلزمه إنزال حكم القانون ا تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر  

لمحكمة أن لف ،وقائع الدعوى، وهو أمر تستقل به المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى
 لابأ مشروط   اإبدائها، إلا أن هذ اءطلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من ور  ىتتقص

، أو تحوير تلك لب به صراحةً ابإضافة ما لم يط ،تعديل طلباته فيها يصل الأمر إلى حد   
الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصوده ونيته من وراء إبدائها، فلا يجوز للمحكمة أن تلجأ 

لا  وصريةً  إلى تكييف الدعوى أو تحديد الطلبات فيها متى كانت هذه الطلبات واضحةً 
 .س فيها أو غموض، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة الطعنبل

وفق أحكام القانون رقم على -الجديدة  نيةوكانت هيئة المجتمعات العمرا ،ولما كان هذا
هي المسئولة عن هذه المجتمعات،  -في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة 1979لسنة  59

وناط بها هذا القانون في سبيل تحقيق أهدافها إجراء التصرفات والأعمال اللازمة لذلك على 
أو  ،الشركات والجمعيات مباشرةمع الأفراد والجهات و أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة 

بواسطة أجهزة المدن التابعة لها، وخولها هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة 
بحيث تملك التعاقد  ،وذلك باعتبارها جهاز الدولة المختص في هذا الشأن ؛للوحدات المحلية

بالبيع أو  ،نية الجديدةصة للمجتمعات العمرامع تلك الجهات والأفراد على الأراضي المخص  
بحيث تخضع كغيرها من الجهات الإدارية في إبرام هذه العقود للقوانين  ،الانتفاع أو الإيجار

الاختصاصات المتعلقة بإصدار  نفسهواللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما خولها القانون 
اطات البنائية الواجب وتحديد الاشتر  ،قام على الأراضي التابعة لهاي  ي ذتراخيص البناء ال

لتخطيط العام المعتمد لكل منطقة، وكذلك الموافقة على إدخال المرافق اوفق على  ،الالتزام بها
 .ر القرارات اللازمة لإصدار هذه التراخيصصد  بحيث ت   ،إليها
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قرار الوقف تنفيذ وإلغاء طلب وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما ب
 ،بناء على قطعة الأرض محل هذا القرارفي الهة الإدارة بالامتناع عن الترخيص لهما السلبي لج

بما يترتب على  ،%50وذلك بنسبة بناء  ،قطعةالهذه  اطبقًا لمخطط المنطقة الكائنة فيه
لتكون من تاريخ  ؛ذلك من آثار تتعلق بحساب المهلة المحددة لإتمام البناء وتنفيذ أعمال البناء

فإن طلبات  ،كم الصادر في الشق العاجل من الدعوى، ومتى كان الأمر كذلكتنفيذ الح
ا في فلك الاشتراطات البنائية للمنطقة الكائنة فيها القطعة الطاعنين تدور وجودًا وعدمً 

لا يتجزأ من إخطار تخصيص قطعة  وهذه الاشتراطات جزء   ،المطلوب الترخيص بالبناء عليها
يئة الهفإن المنازعة الماثلة ترتبط ارتباطاً وثيقًا باختصاصات  ومن ثمالأرض وعقد شرائها، 

وتأسيسًا  ؛بما يجعلها منازعة عقدية ،دةكجهة متعاق    ،لمجتمعات العمرانية الجديدةلعامة لا
في شأن تكييف طلبات الطاعنين الواردة في فيه فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون  ،على هذا

متى كانت  ،يهدفان منها إلى تعديل تلك الاشتراطات البنائية صحيفة الدعوى ابتداءً بأنهما
لا تتفق مع طلب الترخيص المقدم منهما، فإن هذا التكييف يكون في حدود المنازعة 

في هذا الوجه فاقدًا لسنده  ىالنعي المبد ىها القانونية، ويضحطر  ولم يخرج عن أ   ،المطروحة
 جديراً بالالتفات عنه. ،القانوني

إنه عن الموضوع، وإذا كان مقطع النزاع في هذا الطعن ينحصر في تحديد  وحيث -
 (10)رقم }والمعمول بها في المنطقة الكائنة فيها قطعة الأرض  النافذةالاشتراطات البنائية 

صة للطاعنين، وذلك إبان المخص   {مدينة القاهرة الجديدة -التجمع الخامس -القطاع الرابع
 يالمذكور، وما إذا كانت هذه الاشتراطات تقض مامرة لسلفهتخصيص هذه القطعة أول 

% 50% من مساحة الأرض وبارتفاع خمسة طوابق، أم أنها بنسبة بناء 20بالبناء بنسبة 
جواز تعديل سعر متر  ىأخصها مد ،ا يترتب على ذلك من آثاربموبارتفاع أربعة طوابق، 

 في البناء ومدة تنفيذ أعمال البناء.الأرض من عدمه، وكذلك حساب المهلة المحددة للبدء 
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على أنه يجب تنفيذ العقد الإداري طبقًا لما اشتملت  ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة جر 
لأصل العام المقرر في الالتزامات اوفق على  ،وبما يتفق ومبدأ حسن النية ،عليه شروطه

طبقًا لشروط العقد الذي  ددذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته تح   ىعمومًا، ومقتض
 عام، قيد طرفيه كأصل  والنص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقد ي   ،يربطه بجهة الإدارة

، ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو عنه ع الخروج  ن  ت   التنفيذ ويم   ويصبح واجب  
 دحقوقه والتزاماته، ويع اورتب على أساسها كل منهم ،شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتهما

د بالوفاء به، والباعث إلى إبرام العقد، ويلتزم المتعاق   ،ق عليه من أهم أركان العقدالثمن المتف  
 ةسواء تعلقت بتحديده في أي- ومن المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد الثمن في العقد

ومواعيد  ،وفاء بهذا الثمنأو أساليب ال ،وفق طبيعة العقدعلى  ،صورة تم الاتفاق عليها
ولا  ،باتفاق الطرفين دحدتوت ،بصفة عامة شروطاً تعاقديةد تع -وإجراءات وحالات الوفاء به

نفاذًا لمبدأ  ؛التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر طرف   يملك أي  
يتحدد باتفاق المتعاقدين في  ثبات أو جمود تلك الشروط التعاقدية، وبذلك فإن الحكم الذي

هو شريعتهما التي  انتعاقدعام، ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه الم د طرفيه كأصل  قي   العقد ي  
 ؛الحقوق والتزامات كل منهما على أساسه ب  ت  ر  ت    -تبعًا لذلك- لا  ب  وق   ،ا إرادتهماهتلاقت عند

 .إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين
في شأن تنظيم  1976لسنة  106 يبين من استقراء أحكام القانون رقم وحيث إنه

أن المشرع  ،به قضاء هذه المحكمة ىوعلى ما جر  ،لة لهوتوجيه أعمال البناء والقوانين المعد   
ع في و قبل الشر  -لحقوق العامة للمواطنينلتحقيقًا للنظام العام وحماية - ألزم أصحاب الشأن

ذلك من الجهة المختصة في  بضرورة الحصول على ترخيص   ،وكة لهمالبناء على الأرض الممل
بما يتفق مع الأصول  ،تحقيقًا لرقابة هذه الجهات على استعمال حق البناء ؛بشئون التنظيم

ة العامة، كما نيولا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسك ،الفنية والمواصفات العامة
من  ترخيص   علىتعديل البناء أو تعليته إلا بناء  -انفسهللأسباب المتقدمة - حظر المشرع
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فيه  ىراعت -ابتداءً - أن منح ترخيص البناء انبحسب ؛الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
، وذلك لتأثير هذا ستعمل فيه وحدات المبنىمنها الغرض الذي سوف ت   ،اعتبارات عديدة

 .والعقارات المجاورة له فسهنوعلى سكان العقار  ،حركة المرور فيالاستعمال 
 تم   20/7/2005وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 

التجمع  -في القطاع الرابع -متراً (4586,35) ( بمساحة10قطعة الأرض رقم ) تخصيص  
 هذا التخصيص، وبتاريخ ي  لغ  ، ثم أ  / عفت...باسم الجديدة، مدينة القاهرة -الخامس

 ،23/8/2006بذلك في  ر  خط  ، وأ  عبد الحكيم... أعيد تخصيصها باسم/ 24/7/2006
ومنها  ،والاشتراطات البنائية ،وكيفية أداء الثمن ،ونسبة التميز ،وتضمن الإخطار ثمن المتر

وفق ما قدرته على  ،% من إجمالي المساحة وبارتفاع خمسة طوابق20البناء على نسبة 
هذه  تسليم   ، وتم  20/7/2005ة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ الجهات المختصة في هيئ

وقد وافقت اللجنة العقارية  ،26/2/2007في القطعة المذكورة بموجب محضر التسليم المؤرخ 
 ،ص له تلك القطعة للطاعنينم من المخص  على التنازل المقد   23/4/2007المختصة بتاريخ 

وأخطرهما جهاز  ،خطار التخصيص ومحضر التسليم المشار إليهماة في إن  و المدنفسها بالشروط 
فتقدم الطاعنان بطلب إلى جهاز تنمية  ،2/7/2007مدينة تنمية القاهرة الجديدة بذلك في 

بنسبة بناء  ،على قطعة الأرض المشار إليها مدينة القاهرة الجديدة لاستصدار ترخيص بناء  
طوابق متكررة، فأخطرهما الجهاز بأن الاشتراطات ثلاثة و % من المساحة وبارتفاع أرضي 50

% من المساحة 20وفق قرار اللجنة المختصة هي البناء على نسبة على البنائية لهذه القطعة 
لة لتكون عد  الجهاز من تطبيق الاشتراطات البنائية الم ىولا مانع لد ،بارتفاع خمسة طوابقو 

ط وفق اشتراطات المخط  على  ،متكررة ثلاثة طوابقو % وبارتفاع أرضي 50نسبة البناء 
الأمر  ض  ر  لة، وقد ع  لاشتراطات البنائية المعد  اوفق على د لدراسة المعاملة المالية ل المعتم  المعد  

التي قامت بدراسة الموضوع في ضوء  ،على لجنة تسعير الأراضي المختصة في الهيئة المذكورة
وأسعار  ،% من مساحة الأرض50% إلى 20من تعديل الاشتراطات البنائية بزيادة البناء 
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صت تلك اللجنة إلى تحديد ثمن المتر بمبلغ ل  وخ   ،مماثلة آخر مزايدة قد تم طرحها لأراض  
جنيهًا، وأخطر الجهاز  (20,831,565)وتحديد إجمالي ثمن القطعة بمبلغ  ،جنيهًا (4542)

لواء هذه  اثم عقد ،ت المختصةفقد تظلما إلى الجها ،الطاعنين بذلك، وإذا لم يرتضيا بذلك
 .اسالفً المبين الخصومة على الوجه 

لف لم ةقف  ان في المستندات المر لمدو  اوفق على - وحيث إنه قد ثبت على الوجه المتقدم
إخطار تخصيص قطعة الأرض محل طلب  خاصةً  ،طرفي هذا النزاع منمة المقد   ،الطعن

أن الاشتراطات البنائية  -من عقد بيعها لا يتجزأ وهما جزء   ،الترخيص ومحضر تسليمها
الهيئة وطبقًا لما حددته  ،دة للبناء على هذه القطعة في تاريخ تخصيصها لسلف الطاعنينالمعتم  

% من المساحة الإجمالية للأرض وبارتفاع خمسة 20في هذا الشأن، كان البناء على نسبة 
بالإضافة إلى نسبة التميز، وذلك  ،جنيه (800)وبثمن للمتر  ،تجاري وإداري كنشاط    ،طوابق

( بتاريخ 60د في قرار اللجنة العقارية الرئيسة في الهيئة المذكورة بجلستها رقم )على الوجه المحد  
 المتضمن كذلك أنه في حالة تخصيص قطعة الأرض المذكورة باشتراطات   ،31/12/2005

وفق ما طرأ على لجنة لتحديده يتم العرض على ال ،غير وارد في هذا القرار بنائية أو نشاط  
وافقت الجهة المختصة في  2006والأسعار المثيلة، وفي غضون شهر مارس  تمن تعديلا

ضي الشاغرة في المنطقة الكائنة فيها االهيئة المذكورة على تعديل الاشتراطات البنائية لقطع الأر 
رضي وثلاثة أفاع % وبارت50لتصبح نسبة البناء عليها  ،قطعة الأرض موضوع هذا النزاع

على أن يكون هذا مقابل تعديل ثمن المتر  ،% وخمسة طوابق20بدلا من  ،طوابق متكررة
المحكمة أن  ىثبت لد قد الحال كذلك، فإنه تعار، ومتى كانسبمعرفة لجنة تحديد الأ

ومعمولا بها في تاريخ التخصيص المبتدأ لقطعة الأرض  نافذةالاشتراطات البنائية التي كانت 
% من مساحة الأرض وبارتفاع خمسة 20كانت عبارة عن البناء على نسبة   ،ل التداعيمح

لا يتجزأ من قرار تخصيص القطعة وعقد  اجزءً  د  ع  ولما كانت هذه الاشتراطات ت    ،طوابق
ثم التنازل عنها نفسها، بيعها، وإذ تم تخصيص هذه القطعة لسلف الطاعنين بالاشتراطات 
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وفق قاعدة العقد شريعة ذاتها؛ على بالاشتراطات  تقل إليهما محملةً لهما، فمن ثم فإنها تن
واللائحة العقارية للهيئة المشار الجديدة ا لأحكام قانون المجتمعات العمرانية ونفاذً  ،المتعاقدين

 ،، ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتعديل تلك الاشتراطات البنائيةهاإلي
بتها الطاعنين بدفع الفرق في الثمن مقابل ومطال   ،متر الأرض مقابلا لذلكير ثمن دوإعادة تق

يكون نفاذًا لأحكام العقد  ،لةلاشتراطات البنائية المعد  اوفق على البناء في الترخيص لهما 
 انبحسب ؛وفق مقتضياته وتنفيذه بما يتفق وحسن النيةعلى و  ،الأصلي الخاص بتلك القطعة

باعتباره من الأركان الجامدة في  ؛ولا يجوز لأحدهما الانفراد بتعديله ،طرفينال د  قي   أن الثمن ي  
والنشاط  ،النسبة البنائية هاوثيقًا بعدة عوامل أهمارتباطاً لارتباطه  ؛ل باتفاقهماد  ع  العقد ي   
بة الجهة المطعون وأسعار المثل السائدة، وتأسيسًا على ذلك فإن مطال   ،صة له الأرضالمخص  

لاشتراطات اوفق على البناء في مقابل الترخيص لهما  ،للطاعنين بأداء فرق الثمنضدها 
بتهما لتلك الجهة مطال   ىوتضح ،يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ،لةالبنائية المعد  

% من مساحة الأرض 50بنسبة  ،وفق هذه الاشتراطاتعلى البناء في بالترخيص لهما 
دون تعديل المقابل لذلك وهو تعديل الثمن، ليس لها  ،ررةوبارتفاع أرضي وثلاثة طوابق متك

 بالرفض. من الواقع أو القانون، وتكون دعواهما جديرةً  سند  
فإنه يكون قد أصاب وجه نفسها، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة 

يتعين معه  من القانون، مما سليم   هذا الطعن غير قائم على أساس   ىالحق من القانون، ويضح
 برفضه. القضاء  

( من قانون 270و) (184وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين )
 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين المصروفات
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(64) 
 2014سنة  إبريلمن  26 جلسة

  (عليا)ضائية الق 58لسنة  4647 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

، وص لاح ش ندي عزي ز / أحم د عب د الحمي د حس ن عب ودينالمستش ار  ةذتالأس ا ةداوعضوية الس 
 .رضا محمد عثمان دسوقيتركي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. 

 س مجلس الدولةاب رئيو ن

 المبادئ المستخلصة:

بحقوق  حق العمل بما لا يمس  نظم المشرع  -الحق في الإجازة -إجازات -)أ( موظف
حق  في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها  :ومن هذه الحقوق ،العامل

 قبل ، ا الجوهريةوإلا كان ذلك عدوانًا على حقوق  وإخلالا بالتزاماته ،استحقها عن  متى
قرراً الإجازة السنوية حقًا م   ع  جعل المشر    -التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيهاو 

 ةً.للعامل يظل قاعمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قاعم

العطلة ) العمل أثناء الإجازة الاعتيادية -عضاءالأشئون  -ا الدولةقضاي ةهيئ)ب( 
حصول  عليها  على إجازت  السنوية أو عدم  قضايا الدولة عضو هيئة  حصول   -(القضاعية

ما ل   ؛لعمل القضاعي ب لتنظيم من القاعمة على هذا المرفق  استنت  الجهة  ا داعمًا بم يرتبط  
 لأسباب   القضاعية العطلة خلال العمل في ءالقضارجال  استمرار -خاصة ل  من طبيعة  
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 أن يستلزم الناجزة، العدالة لتحقيق تراكمةالم القضايا في للفصل العمل مصلحة   اقتضتها
 رة قانونًا، يرجع  عضو على إجازت  المقرَّ الحصول  عدم   -ذلك تبعات الإدارة جهة تتحمل

 .بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أداع  تتعلق   ا إلى أسباب  حتمً 

 عضو هيئة قضايا يستحق -مرتبات -عضاءالأشئون  -ا الدولةقضاي ةهيئ)ج( 
 ينصرف   -ا حال قيام  بالعمل خلال العطلة القضاعيةضاعفً م   الكامل مرتب  صرف   الدولة

الوارد في قانون الأجر إلى مفهوم الذي يجب صرف  م ضاعفًا هنا المرتب الكامل مفهوم 
وهو الأجر الأساسي والأجر المتغي بمفردات  وعناصره من حوافز  ،التأمين الاجتماعي

لا  -يتقاضاه العضو شهرياالذي راتب الشامل هو الو وبدلات وأجور إضافية وغيها، 
؛ خلال العطلة القضاعية (مكافأة العمل الإضافييغني عن ذلك ولا ي  ع د  بديلا ل  صرف  )

بدل و  ،الحوافزو  ،المرتب الأساسييقتصر على  ،على أساس مرتب شهر ب  س  تح   لأنها
لأخرى؛ ومن ثم فإن هذه ا من عناصر الأجر ادون ما عداه ،بدل الانتقالو  ،التمثيل

 المقرَّر للأجر نظياً أو بديلا( مضموناً ) معناها أو( لفظاً) مبناها في بحال   ت  ع د   لاالمكافأة 
 .الاجتماعي التأمين قانون في الوارد بالمفهوم قانوناً 

ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة  1973لسنة  89( من القانون رقم 1)رقم المادة  -
 .لةقضايا الدو 

بإنشاء صندوق الخدمات الصحية  1975لسنة  36( من القانون رقم 1)رقم المادة  -
 والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

لسنة  79رقم  الاجتماعي، الصادر بالقانون( من قانون التأمين /ط5)رقم المادة  -
 .2001لسنة  19، و1984لسنة  47بموجب القانونين رقمي  ةعد ل، الم1975
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 47رقم  ، الصادر بالقانون( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة63)رقم المادة  -
بإصدار قانون الخدمة  2016لسنة  81رقم  بموجب القانونلاحقا  )الملغى 1978لسنة 

 المدنية(.
 .1989لسنة  7718( من قرار وزير العدل رقم المادة )الأولى -

 الإجراءات
طلب في  طعن   المحكمة تقرير   اب  ت  ك    وكيل الطاعنين قلم  أودع  18/12/2011بتاريخ 

ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي 
على أن يكون شاملا المرتب ، ضاعفًاعن العمل خلال أشهر الصيف )العطلة القضائية( م  

افز كاملة وجميع البدلات والمكافآت وأي بنود الأساسي والمتغير والعلاوات الاجتماعية والحو 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية عن  ،ماتهبمفردات مرتب تكون واردةً  ىأخر 

من القول  على سند  . وذلك السنوات الخمس السابقة، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات
)وزير العدل( ون ضده الأول بأنهم يشغلون وظائف فنية بهيئة قضايا الدولة، وقد أصدر المطع

 ،منذ عدة سنوات قراراً باستمرار العمل خلال العطلة القضائية التي تبدأ من أول شهر يوليو
)مقابل شهور  ىسموتنتهي بنهاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك مقابل زيادة المرتب بما ي  

لأساسي والحوافز الصيف(، وقد اقتصرت هذه الزيادة على أربعة بنود فقط، وهي المرتب ا
دون باقي البنود الأخرى الواردة ضمن مفردات المرتب، وأنه  ،وبدل التمثيل وبدل الانتقال

ف بالعمل خلال أيام كل  من المبادئ المستقر عليها في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن من ي  
ميع مشتملاته )الأجر الأجر الكامل بج ح  ن  أو يم  ، عنها اعوضً  راحة   أيام   ح  ن  العطلات الرسمية يم  

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 63)رقم ا لحكم المادة المضاعف( طبقً 
، وبذلك فإن مسلك جهة الإدارة بصرف مقابل العمل خلال 1978لسنة  47بالقانون رقم 

أشهر الصيف على أساس أربعة بنود فقط من المرتب دون غيرها يخالف صحيح حكم 
 .القانون
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بًا ب   س  وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً م   وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها ، بالرأي القانوني في الطعن

أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على صورة من قرار المجلس الأعلى 
بشأن صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية،  2011لسنة  80يئة قضايا الدولة رقم له

ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بسقوط الحق المطالب به فيما زاد على خمس سنوات سابقة 
وفيها  ،قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/2/2014على إقامة الطعن، وبجلسة 

 شتملة على أسبابه عند النطق به.صدر وأودعت مسودته الم
 المحكمة

 .طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةبعد الا
 أوضاعه الشكلية. جميع وحيث إن الطعن قد استوفى

ببعض الأحكام  1973لسنة  89وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن القانون رقم 
د وظائف ومرتبات د  "تح   :على أن( 1الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ينص في المادة )

وتسري فيما يتعلق  وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون.
 ،جميع الأحكام المقررة ،بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها

 ة".والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائي
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية  1975لسنة  36وينص القانون رقم 

تكون له  ،نشأ بوزارة العدل صندوق"ي   :أن ىعل لأعضاء الهيئات القضائية في المادة الأولى
لتمويل وكفالة الخدمات الطبية  لازمةص له الدولة الموارد الصتخ    ،الشخصية الاعتبارية

من وزير العدل بعد موافقة  يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار  والاجتماعية... و 
 المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

 ونص في المادة الأولى ،1989لسنة  7718ا لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم ونفاذً 
صرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية "ي   :أن ىمنه عل
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% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها 40شهري بنسبة مقدارها  جتماعية مبلغ  والا
، وقد أصدر وزير العدل عدة "العضو والمبينة بجدول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية

 .قرارات بزيادة هذه النسبة
( 5في المادة ) (1)1975لسنة  79وينص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 د:...قص  ي   ،"في تطبيق أحكام هذا القانون :أن ىعل
ن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية الأجر: كل ما يصل عليه المؤم   -ط

 ويشمل: ،قاء عمله الأصليل  
 قصد به:وي   ،الأجر الأساسي -1

ن عليهم... وما للمؤم  الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة )أ( 
 ...)ب( ...ضاف إليه من علاواتي  

 وعلى الأخص: ،ن عليهقصد به باقي ما يصل عليه المؤم  الأجر المتغير: وي   -2
  ... (ج)... (ب. )الحوافز)أ( 

  .إعانة غلاء المعيشة (ز) )و(... ... )ه (...البدلات (د)
 )ي(... ة الإضافية. العلاوة الاجتماعي (ط) الاجتماعية. اتالعلاو  )ح(

 ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي...". (م)ك(... )ل(... )
في  1978لسنة  47وينص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

الأعياد والمناسبات للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات " :أنه ى( عل63المادة )
ضاعف إذا اقتضت الضرورة م   بأجر   هذه العطلاتيجوز تشغيل العامل في الرسمية... و 

 ذلك...".
حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة قد النظم القضائية في العالم  جميعوحيث إن 
اللائق الذي يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية  ىالكريمة والمستو 

                                                           
 .2001لسنة  19، و1984لسنة  47م عد لا بموجب القانونين رقمي  (1)
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مالية تتفق وما تمليه عليهم رسالتهم وأسلوب حياتهم من  معاملة  من خلال  ،في اطمئنان
 تكاليف وأعباء جسيمة.

حقه  :ومن هذه الحقوق ،العامل مت حق العمل بما لا يمس  وحيث إن هذه النصوص نظ  
وإلا كان ذلك  ،استحقها في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تحجبها عنه متى

التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها،  ،وقه وإخلالا بالتزاماتها الجوهريةعدوانًا على حق
قرراً للعامل يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية الإجازة السنوية حقا م   ع  وقد جعل المشر   

اء ص لأعضرخ   ولم ي   ،ومدة تلك العطلة ،بداية ونهاية العطلة القضائية ع  د المشر   ، وقد حد  ةً قائم
فإن استمرار  من ثممعينة، و  في غير تلك العطلة إلا استثناء وبشروط   المحاكم في إجازات  

العمل للفصل في القضايا  اقتضتها مصلحة   القضاة في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب  
اب وهذه الأسب ،من الجمعيات العمومية للمحاكم بقرار   يتم   ،المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة

 وهو ما يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة تبعات ذلك. ،ت مرفق القضاء بأكملهقد عم  
جماعي بطبيعته، ويرتبط ارتباطاً وثيقًا بنظام  وحيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل  

العمل في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، سواء خلال العام القضائي أو خلال 
يجعل من رغبة العضو في  مما، ىالتى تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاو  العطلة القضائية

مرهونًا دائمًا بنظام العمل بالهيئة من واقع ارتباطه بنظام العمل أمرا جازاته السنوية إاستئداء 
بالمحاكم، وإلا ترتب على غض الطرف عن هذا النظام الإخلال بحسن سير العمل القضائي، 

فضلا عن أن هيئة  ،في تحقيق العدالة الناجزة، وتأخر الفصل في المنازعاتوارتباك أدائه 
شخصياتها الاعتبارية  ميععن الدولة بج -بحكم قانون إنشائها- تنوب  التي قضايا الدولة هي 

يستلزم حسن القيام على هذه و  ،المحاكم ىع منها أو عليها من قضايا لدرف  العامة فيما ي  
لى الإجازة السنوية بما يفظ للدولة حقوقها، وعلى ذلك فإن الإنابة تنظيم الحصول ع

 الذيحصول عضو الهيئة على إجازته السنوية أو عدم حصوله عليها يرتبط دائمًا بالتنظيم 
ما له من بتنظيم العمل القضائي به، ل   لمهماستنته الجهة القائمة على هذا المرفق الحيوي وا
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مًا بأن عدم حصول عضو الهيئة على إجازته المقررة قانونًا، وبما ينبئ دائ ،خاصة وذاتية طبيعة  
تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه، ومن ثم فإن عضو  ا إلى أسباب  يرجع حتمً 

 هيئة قضايا الدولة الذي يعمل خلال العطلة القضائية يستحق مرتبه كاملا بالإضافة إلى مثل
لإجازة فعلا، وذلك عوضًا عن حرمانه من القيام يتقاضاه كما لو كان قائمًا با الذيالمرتب 

 رة له قانونًا.بالإجازة السنوية المقر  
ن وزير العدل بتحديد مكافأة مقابل العمل خلال العطلة عولا ينال من ذلك صدور قرار 

)المرتب  على أساس مرتب شهر شاملا القضائية، وذلك لأن هذه المكافأة تحسب  
من من عناصر الأجر، و  ابدل الانتقال( دون ما عداه -مثيلبدل الت -الحوافز -الأساسي

في مبناها )لفظاً( أو معناها )مضمونًا( بديلا أو نظيراً  بحال   د  ع  فإن هذه المكافأة لا ت    ثم
وهو الأجر الأساسي والأجر  ،ر قانونًا بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعيللأجر المقر  

ضاعفًا له حال وكان يتعين صرفه م   ،اصره، الذي يتقاضاه العضو شهرياالمتغير بمفرداته وعن
 .عمله خلال تلك العطلة

)المرتب  يشمل على أساس مرتب   تحسب   اسالفً المبينة ولما كانت مكافأة العمل الإضافي 
من عناصر الأجر بالمفهوم  االأساسي والحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال( دون ما عداه

 بين هذه المكافأة والأجر أو المرتب الواجب ومضموناً  إليه، ومن ثم وجبت المغايرة مبنًى  المشار
وهو المرتب الكامل الذي ينصرف إلى ما يصل  ،استحقاقه للعضو حال عمله خلال إجازاته

خاصة  ،عليه العضو من مرتب وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها
والحق فيها  ،نة في هذه الرابطةجزء من رابطة الوظيفة ومن الحقوق المقن   وأن الإجازات هي

وعليه  ،ىق عن العمل المؤد  شأنها في ذلك شأن الأجر المستح   نفسها،د برابطة الوظيفة د  مح  
بينة إلى الأجر بعناصره الم ينصرف   الذيوجب استحقاق الأجر أو المرتب الكامل عنها، 

ر ما يتقاضاه لقاء ص  فإن تكليف العضو بالعمل خلال تلك الإجازة وق   ا، ولما كان ذلكسالفً 
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من و  من الأجر بالمفهوم الصحيح المشار إليه، له عمله على المكافأة المذكورة هو بمثابة حرمان
 لا يستقيم عدلا ومنطقًا حرمانه من هذا الأجر. ثم

 ،يئات القضائية قاطبةً ومن بعدها اله ،1990وحيث إن الثابت أن وزارة العدل منذ عام 
قد أصدرت قرارات متعاقبة بعمل هذه الهيئات خلال العطلة القضائية نظير مكافأة عن هذا 

بدل  -بدل التمثيل -الحوافز -على أساس المرتب الشامل )المرتب الأساسي سب  تح   ،العمل
 بحال   د  ع  من عناصر الأجر الأخرى، ولما كانت هذه المكافأة لا ت    االانتقال( دون ما عداه

وهو الأجر  ،بديلا أو نظيراً للأجر المقرر بالمفهوم الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
 ،الذي يتقاضاه عضو هيئة قضايا الدولة شهرياً  ،الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره

تلك العطلة  رت ما يتقاضاه العضو لقاء عمله خلالوكانت الجهة المطعون ضدها قد قص  
، ولا اسالفً المبين يعد بمثابة حرمان له من الأجر الكامل بالمفهوم  مما ،على المكافأة المذكورة

اتبهم و يستقيم عدلا حرمانه من هذا المرتب، مما يتعين معه الحكم بأحقية كل من الطاعنين لر 
ع مراعاة خصم ما م ،رة لكل منهمحال قيامهم بالعمل خلال العطلة القضائية المقر   ةً مضاعف

خلال العطلة  (مكافأة العمل الإضافي) ىسبق صرفه لكل منهم من مبالغ مالية تحت مسم
 القضائية، ومراعاة التقادم الخمسي.

من قانون هيئة قضايا  (مكرراً 25من الرسوم إعمالا لنص المادة ) ىعفوحيث إن الطعن م  
 الدولة.

 فلهذه الأسباب
لا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف مكافأة حكمت المحكمة بقبول الطعن شك

، العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهرياً 
 ،السابقة على إقامة الطعن ةمع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك عن السنوات الخمس

، وذلك على النحو المبين (ل الإضافيمكافأة العم) ىا منها ما سبق صرفه تحت مسممخصومً 
.بالأسباب
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(65) 
 2014من مايو سنة  15جلسة 

 القضائية )عليا( 56 ةلسن 31318الطعن رقم 

 )الدائرة التاسعة(
 

 عبد الله عامر إبراهيم برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

، ومحمود ياسين رمضان، ين محمد نجمعماد الد ةوعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطي
 وهشام محمود طلعت الغزالي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد.

 نواب رئيس مجلس الدولة
  :المبادئ المستخلصة

ا بعدم دستورية يالمحكمة الدستورية العل أثر صدور حكم -علاوات خاصة –)أ( موظف
تعيين   يعادمن  -املين المدنيين بالدولة( من قانون نظام الع25المادة ) خية منالفقرة الأ

كان يتقاضاها   هذا الحكم يق ل  الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التيتاريخ إعمال أثر قبل 
 .قبل تعيين  على درجة داعمة

لسنة  47الصادر بالقانون رقم  ،نظام العاملين المدنيين بالدولةقانون ( من 25المادة ) -
1978. 

دستورية بجلسة  .ق26لسنة  175رقم  قضيةا في اليية العلالمحكمة الدستور حكم  -
نظام العاملين قانون ( من 25المادة )من  خيرةبعدم دستورية الفقرة الأ 14/1/2007

 .المدنيين بالدولة
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حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت  -علاوات خاصة –)ب( موظف
منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح قوانين  -شاملة عند تعيينهم في درجات داعمة

علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون 
ضمها للأجر الأساسي للعامل في السنة  ىمنحت ه   ذه العلاوة وجر  المقرر لها، ومتى

صمها عن ، وأن ف نىلا يتس ،أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي ،لضمها ةالمعين
النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة 

 ىفي كل سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جر 
 نفس هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة للعامل  ىمنح العلاوة عل

باعتبار أن  يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما  ؛وال حيات  الوظيفيةط
العامل  ىوأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها عل

لا يجوز حساب العلاوات  -بحسب حالت  الوظيفية وما قد يطرأ عليها من مستجدات
فآت شاملة عند إعادة تعيينهم على درجات داعمة على الخاصة لمن كانوا يعملون بمكا

 .(1)أساس الأجر المحتفظ لهم ب 

                                                           
 ةلسن 35507رقم  على خلاف هذا النظر انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن (1)

، 60ا في السنةجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليبم)منشور  11/12/2014لسة بج ق. ع 57
أنه يتم حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند إعادة إلى  (12مكتب فني، المبدأ رقم

الأجر ، وبينت المحكمة أن تعيينهم على درجات دائمة على أساس الأجر المحتفظ به عند إعادة التعيين
المنسوبة إلى الأجر ه مستحقات جميعاسه تحدد على أستالمحتفظ به للعامل هو الأجر الأساسي الذي 

تمنح بنسبة معينة،  ما تلاهاو  1987( لسنة 101الأساسي، وأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام )
تحسب من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، وبالنسبة لمن يعين بعد هذا 

باعتباره الأجر الأساسي  ؛ تاريخ التعيين، ويتحدد هذا الأجر بالأجر المحتفظ بهالتاريخ تحسب من أجره في
 .ذه العلاواتلهوذلك إعمالا لصراحة النصوص المقررة  ؛للعامل في تاريخ التعيين
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لسنة  47الصادر بالقانون رقم  ،نظام العاملين المدنيين بالدولةقانون ( من 25المادة ) -
1978. 

دستورية بجلسة  .ق26لسنة  175رقم  قضيةا في اليالمحكمة الدستورية العلحكم  -
نظام العاملين قانون ( من 25المادة ) خيرة منستورية الفقرة الأبعدم د 14/1/2007

 .المدنيين بالدولة

جميع الصيادلة والمهندسين يستحق  -مناط صرف  -بدل العدوى –)ج( موظف
الزراعيين والكيمياعيين وإخصاعيي التغذية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين 

عد ذلك مقصورا على العاملين منهم بوزارة الصحة ، ولم يصرف هذا البدلبالدولة 
يشترط لاستحقاق الطواعف الأخرى من الإداريين والفنيين والكتبة  -والجهات التابعة لها

صرف  1960لسنة  2255قرار رعيس الجمهورية رقم في  والعمال المنصوص عليهم
أن ، و دنيين بالدولةأن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المذلك البدل 

ن عيكون شاغلا إحدى الوظاعف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها قرار 
 .وزير الصحة

 47الصادر بالقانون رقم  قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،من  (42) رقم المادة -
 .1978لسنة 

ى لجميع بشأن تقرير بدل عدو  1960لسنة  2255قرار رئيس الجمهورية رقم  -
 الطوائف المعرضة لخطرها.

 1993لسنة  2072و 235و 1992لسنة  1624قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام  -
بشأن بدل  1996لسنة  1726و 1995لسنة  2577و 1995لسنة  1751و

 العدوى.
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 الإجراءات 
تقرير الطعن  ،بصفته وكيلا عن الطاعن، أودع الأستاذ/... المحامي 1/7/2010بتاريخ 

( تسويات بمحكمة القضاء الاداري بجلسة 11طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة ) ،لماثلا
ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى 61لسنة  18680في الدعوى رقم  24/5/2010

خصائيين التجاريين بواقع في الموضوع بأحقية المدعي فى صرف بدل التفرغ المقرر للإو شكلا، 
ذلك من آثار، ورفض ما  ىلمبين بالأسباب، مع ما يترتب علالنحو ا ىجنيها شهريا عل 11

 المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة. إلزامعدا ذلك من طلبات، و 
قبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

الخاصة الممنوحة له والقضاء له بإعادة حساب العلاوات  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
% من بداية 40بواقع  ىأساس المكافأة الشاملة المحتفظ له بها، ومنحه بدل العدو  ىعل

 ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ىالأجر المقرر لوظيفته، مع ما يترتب عل
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه للأسباب 

 اردة به إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.الو 
ام دائرتي الفحص والموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، موتدوول الطعن أ

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر  10/4/2014وبجلسة 
 سبابه عند النطق به.الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أ

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا

 الأوضاع والإجراءات المقررة قانونا لقبوله شكلا. جميع حيث إن الطعن استوفى
في أن الطاعن التحق  –حسبما يبين من الأوراق– ث إن وقائع هذا الطعن تخلصيوح

)الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية( لإدارية المطعون ضدها ابتداء بخدمة الجهة ا
، 1/7/1991جنيها بعقد مؤقت اعتبارا من  94بوظيفة كاتب بمكافأة شاملة مقدارها 
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لدرجة بابتعيينه بوظيفة كاتب سكرتارية رابع  497صدر القرار رقم  24/12/1991وبتاريخ 
 247صدر القرار رقم  24/8/1998الربط المقرر لها، وبتاريخ ومنحه بداية  ،الرابعة المكتبية

 94رها ابالاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل تعيينه بوظيفة دائمة ومقد
( من نظام العاملين المدنيين بالدولة 25وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة ) ،جنيها

ولم تقم الجهة الإدارية المطعون ضدها بإعادة  ،1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم 
بعد  ثم حصل على مؤهل عال   ،حساب العلاوات الخاصة الممنوحة له على هذا الأساس

وظيف       ة محاسب من الدرجة الثالثة في وسويت حالته بمقتضاه بتعيينه  ،ذلك أثناء الخدمة
 .5/4/1999وذلك اعتبارا من  ،مكررا من القانون المشار إليه 25التخصصية طبقا للمادة 

أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه للحكم له بأحقيته  24/3/2007وبتاريخ 
في إعادة حساب العلاوات الخاصة الممنوحة له على أساس المكافأة الشاملة التي احتفظ له 

المقرر بموجب  ىو وبدل العد ،خصائيين التجاريينبها، وأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للإ
 .1996لسنة  1726قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

........................................................ 
وبجلستها المشار إليها قضت تلك المحكمة بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر 

 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ،خصائيين التجاريينللإ
قضائها المطعون فيه فيما يتعلق بطلب الطاعن إعادة حساب  وقد استندت المحكمة في

 1978لسنة  47من القانون رقم  25علاواته الخاصة إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 
لسنة  175رقم  قضيةا بعدم دستوريتها في اليالمشار إليه بعد قضاء المحكمة الدستورية العل

يعة العينية لهذا الحكم وكشفه عن عدم نظرا للطب 14/1/2007دستورية بجلسة .ق26
لا يق معه للمدعي الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى   مما ،دستورية هذا النص منذ وضعه

ومن ثم بحكم اللزوم عدم جواز إعادة حساب علاواته الخاصة على   ،كان يتقاضاها
 .أساسها
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عدم توفر مناط صرفه  إلى ىكما استندت في رفضها لطلبه الأحقية في صرف بدل العدو 
 ومن ثم خلصت إلى قضائها المطعون فيه. ،في حقه

........................................................ 
وقد استند الطاعن في طعنه بالنسبة لطلبه إعادة حساب العلاوات الخاصة على  أساس 

حينما قضت بعدم  ياالعل المكافأة الشاملة التى احتفظ له بها إلى أن المحكمة الدستورية
بحكمها المشار إليه  1978لسنة  47من القانون رقم  25دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 

 يأ ،وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ،حددت التاريخ المقرر لسريان هذا الحكم
 ،دستوريتها وهو ما يعني إفادته من حكم الفقرة المقضي بعدم ،29/1/2007اعتبارا من 

وإذ لم  ،أخصها إعادة حساب العلاوات الخاصة على أساسها ،ها من آثاريوما يترتب عل
الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون مخطئا في تطبيقه  يقض  

فإن مناط صرفه متوفر في  ىأما فيما يخص رفض طلبه بأحقيته في صرف بدل العدو  .وتأويله
وخلص الطاعن إلى  .ن ثم يكون رفض طلبه قائما على غير سند سليم من القانونم، و شأنه

 الحكم له بما تقدم من طلبات.طلب 
........................................................ 

بأحقيته في إعادة حساب العلاوات الخاصة التي الحكم وحيث إنه عن طلب الطاعن  -
درجة دائمة على أساس المكافأة الشاملة المحتفظ له بها وقدرها منحت له منذ تعيينه على 

من قانون  (25)فإن المادة  ،هايوليس على بداية الدرجة المكتبية التى عين عل ،جنيها 94
المشار إليه تنص على   1978لسنة  47رقم نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 

بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم يستحق العامل عند التعيين : "أن
 ( المرافق لهذا القانون...1)

في نفس درجته أو  ىواستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخر 
احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على  ىفي درجة أخر 

  ها...يقرر للوظيفة المعين علبداية الأجر الم
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كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظيفة 
 ."دائمة

المشار إليها بالحكم  خيرةا بعدم دستورية الفقرة الأيوقد قضت المحكمة الدستورية العل
حددت اليوم و ، 14/1/2007دستورية بجلسة  ق.26لسنة  175رقم  قضيةالصادر في ال

وعدم  ،وذلك حفاظا على المراكز القانونية المستقرة ،عمال أثرهلإالتالي لنشر الحكم تاريخا 
ومن ثم فإن من أعيد تعيينه قبل العمل بهذا  ،زعزعتها حال إعمال الأثر الرجعي للحكم

، ئمةالحكم يق له الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل تعيينه على درجة دا
حين احتفظت له بالمكافأة التي   ،وهو ما أعملته الجهة الإدارية المطعون ضدها حيال الطاعن

كان   بل ،وهو ما لم يكن محل طعن من الطاعن، جنيها 94كان يتقاضاها قبل تعيينه وقدرها 
أغفلت المحكمة قد و  ،على هذا الأساس هاطلبه إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منح

 بحكمها المطعون فيه على غير سند من القانون. الطلبهذا مناقشة 
يمنح جميع " أن: تنص على 1987لسنة  101من القانون رقم  وحيث إن المادة الأولى

% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ 20العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 
يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه  العمل بهذا القانون أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن

 ".العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل
"يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا  ه:وتنص المادة الثانية منه على أن

شاملة  آتداخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكاف القانون العاملون
 لدولة...".داري لبالجهاز الإ

لسنة  173و 1988لسنة  149من القوانين أرقام  نص المادة الأولى ىوعلى هذا جر 
 1993لسنة  123و 1992لسنة  29و 1991لسنة  13و 1990لسنة  13و 1989

 .1996لسنة  85و 1995لسنة  23و 1994لسنة  203و
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نح ن قوانين مأبه قضاء هذه المحكمة  ىجر  على وفق ماوحيث إن مفاد ما تقدم 
العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود 

ضمها للأجر ى منحت ه   ذه العلاوة وجر  بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى
لا  ،الأساسي للعامل في السنة المعين لضمها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي

ن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت أا عنه، و فصمه يتسنى
المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق 

منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة  ىالقانون، ومتى جر 
يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة،  هحياته الوظيفية، باعتبار أن طوال للعامل ذاته

زدواج تطبيقها اسيما وأن قوانين منح العلاوات المشار إليها خلت من الإشارة إلى إمكانية لا
 ها من مستجدات.يعلى العامل بحسب حالته الوظيفية وما قد يطرأ عل

لأوراق أن الجهة الإدارية قد احتفظت للطاعن وكان الثابت با ،وحيث إنه لما كان ما تقدم
لكون ذلك في تاريخ  ،ها قبل تعيينه على درجة دائمةيكان يصل عل  بالمكافأة الشاملة التي

دون إعادة حساب  ،ا المشار إليه سابقايسابق على العمل بحكم المحكمة الدستورية العل
كون موافقا لصحيح حكم القانون فإن ذلك ي ،علاواته الخاصة الممنوحة له على هذا الأساس

 النتيجة ذاتهاوهي  ،يتعين معه رفض الطعن في هذا الخصوص وهو ما ،حسبما سلف بيانه
 ن كان لأسباب مغايرة.إخلص إليها الحكم المطعون فيه و  التي

من  (42رقم ) فإن المادة ىوحيث إنه عن طلب الطاعن أحقيته في صرف بدل العدو  -
"... ويجوز لرئيس مجلس  ه:المشار إليه تنص على أنلمدنيين بالدولة قانون نظام العاملين ا

 الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...
% من بداية الأجر المقرر 40ىبدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقص( 1)

 .. ..."للوظيفة
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 1624صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ( المشار إليها 42)لمادة وإعمالا لحكم ا
 ىبزيادة فئة بدل العدو  1995لسنة  1751و 1993لسنة  2072و 235و 1992لسنة 

للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، ووظائف التمريض والصيادلة المعينين 
لسنة  2577 رقم  صدر قرار رئيس مجلس الوزراءبوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ثم

وقد  ،لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ىبزيادة فئات بدل العدو  1995
 )بدل ظروف ومخاطر الوظيفة( ى"تكون فئة بدل العدو  :منه على أن نصت المادة الأولى

لين بوزارة الصحة والجهات التابعة لعاما ،التغذية يخصائيأللمهندسين الزراعيين والكيميائيين و 
جنيها سنويا بحد  360بواقع  المشار إليه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةبالمعاملين ، لها

 ."% من بداية الأجر المقرر للوظيفة40 ىأقص
تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار ونصت المادة الثانية منه على أن: "

من العاملين بوزارة الصحة والجهات  (1)المشار إليه 1960لسنة  2255ورية رقم رئيس الجمه
                                                           

نح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال "يمنصت المادة الأولى من هذا القرار على أن:  (1)
 :ت الآتيةوظائفهم بالفئا

 (.سنويا لموظفي الكادر الفني العالي )أطباء، كيمائيون، مهندسونجنيها  60
سنويا لموظفي الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف جنيها  24

 .السابقة
 .سنويا لموظفي الدرجة السابعةجنيها  18
 .والتاسعة والعمال سنويا لموظفي الدرجة الثامنةجنيها  12

وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع 
 ."الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة

بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها  1963( لسنة 508نفاذا لذلك قرار وزير الصحة رقم )قد صدر و 
( 12( منه على أن: "تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها )1المادة ) نصتالعدوى، و لخطر 

"يمنح بدل العدوى  :( منه على أن2المادة )، ونصت ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى"
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التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من 
 هذا القرار كالآتي:

 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها. 180
 اغلي وظائف الدرجة الرابعة.جنيها سنويا لش 120

 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة. 96
 ."%( من بداية الأجر المقرر للوظيفة40وذلك كله بحد أقصى )

ونصت المادة ، 1996لسنة  1726ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ىوتل
 1995لسنة  1751راء رقمي "تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوز  :نمنه على أ الأولى

ا على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين مالمشار إليه 1995لسنة  2577و
ها في المادة الثانية من قرار رئيس يالمنصوص عل ىوكذلك الطوائف الأخر ، التغذية يخصائيأو 

لين المدنيين نظام العامقانون المعاملين بأحكام ، 1995لسنة  2577مجلس الوزراء رقم 
 ."بالدولة المشار إليه

 1996لسنة  1726من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  وحيث إن مفاد نص المادة الأولى
السلطة  ىأن رئيس مجلس الوزراء بمقتض –به قضاء المحكمة ىفي ضوء ما جر –المشار إليه 

إليه بسط نطاق المشار  1978لسنة  47من القانون رقم  (42)المقررة له بموجب نص المادة 
المشار إليهما على جميع الصيادلة  1995لسنة  2775و 1751تطبيق أحكام قراريه رقمي 

التغذية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين ي خصائيإوالمهندسين الزراعيين والكيميائيين و 
عاملين على ال مقصوراولم يعد ذلك ، 1978لسنة  47لقانون رقم ، الصادر باالمدنيين بالدولة

مناط صرف هذا البدل للطوائف  يتحددوبذلك  ،منهم بوزارة الصحة والجهات التابعة لها
                                                                                                                                                    

، 1960نة ( لس2255لشاغلي الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم )
( لسنة 737و) 1964( لسنة 506ثم صدر قرارا وزير الصحة رقما ) ".1/7/1963وذلك اعتبارا من 

 بإضافة بعض الطوائف الأخرى إلى تلك الوظائف. 1965
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من  1996لسنة  1726ها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم يوشاغلي الوظائف المنصوص عل
 المذكور.المخاطبين بأحكام القانون 

لهيئة المطعون ضدها با (محاسب)وكان الطاعن يشغل وظيفة  ،وحيث إنه لما كان ما تقدم 
، كما ىولم يقدم ما يفيد تعرضه لخطر العدو )الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية( 

فمن ثم يكون  ،ها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليهايأنه من غير الفئات المنصوص عل
وهو ما خلص  ،صوصيتعين معه رفض الطعن في هذا الخ ، ممامن غير المخاطبين بهذا البدل

 إليه الحكم المطعون فيه.
 مرافعات. 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 

 فلهذه الأسباب
 وألزمت الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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(66) 
 2014 سنة مايو من 17 جلسة

 (عليا) القضائية 56 سنةل 34203و 31383و 29126 مارقأ نوالطع
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  نائب رئيس مجلس الدولة
وعض  وية الس  ادة الأس  اتذة المستش  ارين/ حس  ن عب  د الحمي  د البرع  ي، وعب  د الفت  اح أم  ين ع  وض 

 .الله الجزار، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش
 ب رئيس مجلس الدولةنوا

 المبادئ المستخلصة:
 التدريس هيئة أعضاء مساءلة -التأديب مجالس -التدريس هيئة أعضاء -جامعات)أ( 
 سواء ،التأديبية المحاكم أمام بالمحاكمة الخاصةنفسها  قواعدلل تخضع التأديب مجالس أمام

 .موضوعية أو إجراعية القواعد هذه كانت
 لس     نة 47 رق    م ، الص    ادر بالق     رار بق    انونالدول    ة ون مجل    سق     ان م    ن( 18) رق    م الم    ادة -

1972. 
 لس  نة 49 رق  مالص  ادر بالق  رار بق  انون  ،الجامع  ات تنظ  يم ق  انون م  ن( 109) رق  م الم  ادة -

1972. 
ـــاص  تحدي   د -الاختص   اص المحل   ي للمح   اكم التأديبي   ة ومج   الس التأدي   ب -)ب( اختص

 بع د ل  ق  ن   ولو ،الموظف إلى المنسوبة ةالمخالف وقوع بمكان يكون التأديبية المحاكم اختصاص
 .أخرى تأديبية محكمة اختصاص داعرة في تقع جهة   إلى ذلك
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أثر الحكم بإلغاء قرار  -التأديب مجالس قرارات الطعن في -تأديب -)ج( موظف
يترتب على إلغاء قرار مجلس التأديب غي المختص،  -مجلس التأديب لعدم الاختصاص

 وظف مرةً أخرى،الم مواجهة في التأديب إجراءات   اتخاذالمختصة في أحقية الجهة الإدارية 
هذا  إلي  ينتهي ما لتنفيذ جهة عمل  الحالية وإخطار المختص، تأديبال مجلس إلى وإحالت 

 .(1)لسالمج
 الإجراءات

/... الأستاذ عن نيابة المحامي/... الأستاذ أودع 23/6/2010 الموافق الأربعاء يوم في -
 29126 رقم الطعن تقرير   العليا الإدارية المحكمة ابت  ك   قلم   الطاعن عن وكيلا صفتهب المحامي

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس عن الصادر القرار على طعنًا ،عليا. ق56 لسنة
 بعزل القاضي، 2010 لسنة( 1) رقم الدعوى في 26/5/2010 بجلسة الوادي جنوب
 .بالمعاش تفاظالاح مع ،الوظيفة من الطاعن

 الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم -طعنه بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن طلبو 
 .إليه أسند مما ببراءته والقضاء ،فيه المطعون القرار بإلغاء
 وكيلا بصفته المحامي/... الدكتور الأستاذ أودع 3/7/2010 الموافق السبت يوم وفي -

 ،عليا. ق56 لسنة 31383 رقم الطعن تقرير   العليا الإدارية مةالمحك ابت  ك   قلم   الطاعن عن
 الوادي جنوب بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس عن الصادر القرار على طعنًا

                                                           
ق ع بجلسة  42لسنة  2771في حكمها الصادر في الطعن رقم راجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا ي (1)

من أن  (1317ص  155مكتب فني، المبدأ رقم  46/2وعة المبادئ التي قررتها في السنة )منشور بمجم 7/4/2001
المحاكم التأديبية لا تختص بتأديب المدرسين المساعدين والمعيدين عن الوقائع المنسوبة إليهم قبل تعيينهم في 

تأديب فيها كلية عن نقل العامل إلى جهة يختلف نظام ال ، وأنيختص بتأديبهم مجلس التأديب ، بلالجامعة
 الجهة المنقول منها مؤداه اختصاص الجهة المنقول إليها بتأديبه.
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 من الطاعن بعزل القاضي، 2010 لسنة( 1) رقم الدعوى في 26/5/2010 بجلسة
 .بالمعاش الاحتفاظ مع ،الوظيفة

 وبص   فة ،ش   كلا الطع   ن بقب   ول الحك   م -طعن   ه بتقري   ر ردةال   وا للأس   باب- الط   اعن وطل   ب
 مم  ا الط  اعن ب  براءة والقض  اء ،بإلغائ  ه الموض  وع وفي في  ه، المطع  ون الق  رار تنفي  ذ بوق  ف مس  تعجلة

 .إليه أسند
 عن نيابة، اميالمح/... الأستاذ أودع 14/7/2010 الموافق الأربعاء يوم وفي -

 الطعن تقرير   العليا الإدارية المحكمة ابت  ك   قلم   نالطاع عن وكيلا بصفته المحامي/... الأستاذ
 هيئة أعضاء تأديب مجلس عن الصادر القرار على طعنًا ،عليا. ق56 لسنة 34203 رقم

، 2010 لسنة( 1) رقم الدعوى في 26/5/2010 بجلسة الوادي جنوب بجامعة التدريس
 .بالمعاش الاحتفاظ مع ،الوظيفة من الطاعن بعزل القاضي

 وبصفة ،شكلا الطعن بقبول الحكم -طعنه بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن وطلب
 مما الطاعن ببراءة والقضاء ،بإلغائه الموضوع وفي فيه، المطعون القرار تنفيذ بوقف مستعجلة

 .إليه أسند
 29126 أرقام الطعون في القانوني بالرأي بًاب   س  م   تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت

 وفي ،شكلا نو الطع بقبول الحكم فيه ارتأت ،عليا. ق 56 لسنة 34203و 31383و
 التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس إلى الطاعن وإحالة ،فيه المطعون القرار بإلغاء الموضوع

 .للاختصاص الشيخ كفر بجامعة
 الثابت النحو على العليا الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعون هذه ونظرت

 34203و 31383 رقمي الطعنين ضم المحكمة قررت 12/3/2014 وبجلسة رها،بمحاض
 واحد، حكم   افيه ليصدر ؛عليا .ق 56 لسنة 29126 رقم الطعن إلى عليا. ق 56 لسنة

 ،(موضوع) الرابعة الدائرة إلى إليها المشار الطعون إحالة المحكمة قررت 9/4/2014 وبجلسة
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 وأودعت ،الحكم صدر اليوم وبجلسة الجلسات، حاضربم الثابت النحو على أمامها وتدوولت
 .به النطق عند أسبابه على المشتملة مسودته

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات وسماع الأوراق على الاطلاع بعد

 .شكلا مقبولة تكون ثم منف المقررة، الشكلية أوضاعها استوفت الطعون إن حيثو 
 بت        اريخ أن        ه في -الأوراق م        ن يب        ين س        بماح- تخل        ص المنازع        ة عناص        ر إن وحي        ث

 بإحال    ة 2010 لس    نة 78 رق    م الق    رار ال    وادي جن    وب جامع    ة رئ    يس أص    در 28/1/2010
 أس  تاذًا بوص  فه لأن  ه ؛ال  وادي جن  وب بجامع  ة الت  دريس هيئ  ة أعض  اء تأدي  ب مجل  س إلى الط  اعن
 الجامعي ة والأع راف والتقالي د الق يم ع ن خ رج بقن ا الآداب بكلي ة الإنجليزي ة اللغة بقسم مساعدًا

 تقري   راً رزو   بأن ،ونزاه   ة أمان   ة   م   ن بالجامع   ات الت   دريس هيئ   ة أعض   اء ب   ه يتحل   ى أن يج   ب وم   ا
 تقري  رال رزو   ب  ل ،كلم  ة أو ح  رف   عل  ى يقتص  ر لم ك  املا تزوي  راً علمي  ة لجن  ة ع  ن ص  ادراً اعلميً  

 .والأساتذة المساعدين الأساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة أعضاء توقيعات روزو   ،كاملا
........................................................ 

 بالعزل الطاعن بمجازاة فيه المطعون القرار التأديب مجلس   أصدر 26/5/2010 وبجلسة
 ،حقه في ثابتة   إليه المنسوبة المخالفة أن على قراره دوشي   بالمعاش، الاحتفاظ مع ،الوظيفة من
 لترقية الدائمة العلمية اللجنة رقر   م  )... رضوى /ةالدكتور  ةالأستاذ من المقدمة لمذكرةبا جاء بما

 العلمية اللجنة أن تضمنت والتي ،الوادي جنوب جامعة رئيس إلى (المساعدين الأساتذة
 في المساعدين والأساتذة الأساتذة وظائف لشغل للمتقدمين العلمي الإنتاج لفحص الدائمة

 ،الشيخ كفر امعةبج الآداب كلية عميد إلى لرس  أ   تقريراً تأعد   وآدابها يزيةالإنجل اللغة
 مثبتة   وهي ،العلمية السرقة بسبب أستاذ درجة إلى ىق  ر  ي    لا الطاعن أن إلى فيه صتخل  

 العلمي الإنتاج أن إلى اللجنة قرار   وانتهى بالجامعة، التدريس لمسئولية ىق  ر  ي    لا وأنه ودامغة،
 ىنم وقد العلمية، السرقة بسبب بالجامعة أستاذ وظيفة لشغل ىق  ر  ي    لا الطاعن به قدمت الذي
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 ،أبحاث ثلاثة في نجاحه همفاد   ،إليه المشار العلمية للجنةا تقرير بتزوير الطاعن قيام علمها إلى
 في الحق يعطيه مما ،جيد بتقدير( 5و 2) رقما والبحثان مقبول بتقدير( 1) رقم البحث :هي

 العملية اللجنة أعضاء وتوقيعات ر  زو  م   التقرير هذا وأن ،فقط ببحثين أخرى مرةً  للترقية تقدمال
 رئيس إلى منها المقدمة بالمذكرة جاء وبما توقيعها، تزوير عن فضلا ،أيضًا رة  زو  م   عليه المدونة
 ئيسر  بعمل قائمًا كان الذي) الطاعن قيام إلى فيها صتخل   والتي ،الشيخ كفر جامعة
 جنوب جامعة إلى نقله قبل ،الشيخ كفر امعةبج الآداب بكلية الإنجليزية اللغة قسم مجلس

 سالفًا، المبين النحو على إليه المشار العلمية للجنةا تقرير بتزوير (24/8/2009 في الوادي
 الأستاذ بمكتب سكرتيرة... أم كلثوم /السيدة به شهدت بما ،حقه في ثابتة   المخالفة أن كما

 أخذ 2008 أكتوبر شهر في أنه من ،الشيخ كفر امعةبج الآداب كلية عميد الدكتور
 إلى لارس  وم   ،هاسم   عليه ناً دو  م   للجامعات الأعلى المجلس من واردًا مظروفاً منها الطاعن
 عميد بوسطة في وأدخلته بعد ذلك، منه وأخذته معه وتركته ،الكلية عميد الدكتور الأستاذ
 مصطنعًا العلمية للجنة تقريراً أودع الطاعن بأن يقطع ما وهو ،حدث بما بارهإخ دون الكلية
 .عنها الصادر الحقيقي للتقرير ومخالفًا

........................................................ 
 صدر فيه المطعون القرار أن عليا. ق56 لسنة 29126 رقم الطعن مبنى إن وحيث -
 بحق خلالوالإ ،التسبيب في بالقصور مشوب وأنه ،وتأويله تطبيقه في وأخطأ ،للقانون مخالفًا
 :الآتية للأسباب ؛الجزاء تقدير في والغلو ،الدفاع
 بمحاكمة الوادي جنوب بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس اختصاص عدم -1

 نقله وقبل يخالش كفر بجامعة يعمل كان عندما حدثت إليه المنسوبة المخالفة لأن ؛الطاعن
 .الوادي جنوب لجامعة
 عن شيئًا تعلم لا بأنها شهدت البداية في لأنها ؛...أم كلثوم /بشهادة الاعتداد عدم -2
 .فيه المطعون التأديب مجلس بتقرير الواردة بشهادتها أدلت بالفصل تهديدها وبعد ،الواقعة
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 العلمية اللجنة ريرتق تزوير من التحقق كيفية بيان من التأديب مجلس قرار خلو -3
 في المساعدين والأساتذة الأساتذة وظيفة لشغل للمتقدمين العلمي الإنتاج لفحص الدائمة

 .التزوير واقعة من للتحقق العامة النيابة إلى الموضوع إحالة يتم لم لأنه ؛وآدابها الإنجليزية اللغة
 صدر فيه طعونالم القرار أن عليا. ق 56 لسنة 31383 رقم الطعن مبنى إن وحيث -
 :الآتية للأسباب ؛للقانون مخالفًا
 بمحاكمة الوادي جنوب بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس اختصاص عدم -1

 نقله وقبل الشيخ كفر بجامعة يعمل كان عندما حدثت إليه المنسوبة المخالفة لأن ؛الطاعن
 العامة للإدارة سبق لأنه ،التأديبية الدعوى أوصال تقطيع ولتوقي الوادي، جنوب لجامعة

 متصلة وقائع في بالجامعة العاملين بعض مع التحقيق الشيخ كفر بجامعة القانونية للشئون
 .الموضوع بهذا

 غير الوادي جنوب جامعة رئيس لأن ؛الطاعن مع أجري الذي التحقيق بطلان -2
 .للتحقيق بإحالته مختص
 .اعنلطإلى ا إليها المشار الواقعة إسناد صحة عدم -3
 صدر فيه المطعون القرار أن عليا. ق56 لسنة 34203 رقم الطعن مبنى إن وحيث -
 ،التسبيب في بالقصور مشوباً  وجاء ،وتأويله وتفسيره تطبيقه في وأخطأ ،للقانون مخالفًا

 :الآتية للأسباب ؛بالأوراق الثابت ومخالفة ،الدفاع بحق والإخلال
 رئيس إلى الشيخ كفر جامعة -الآداب كلية دعمي من المقدمة المذكرة من الثابت -1

 الإنجليزية اللغة قسم رئيس بأعمال القائمة... ليلى /الدكتورة أن 4/1/2010 بتاريخ الجامعة
 الإنتاج لفحص الدائمة العلمية اللجنة عن الصادر الحقيقي أنه المزمع التقرير قدمت التي هي

 وآدابها، الإنجليزية اللغة في المساعدين ذةوالأسات الأساتذة وظيفة لشغل للمتقدمين العلمي
 إلى إليها المشار اللجنة من المرسل بالمظروف أودعه الطاعن أن المزمع المزور للتقرير والمغاير
 أنه المزمع التقرير صورة على المذكورة حصلت كيف فيه المطعون القرار يبين ولم الكلية، عميد
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 رقر   م  ... رضوى /ةالدكتور  تعلم كيف فيه طعونالم القرار يبين لم كما الأصلي، التقرير
 لم الشيخ كفر جامعة أن خاصةً  بالطاعن، خاص مزور تقرير يوجد بأنه إليها المشار اللجنة

 .الأمر حقيقة على للوقوف إليها المشار العلمية اللجنة بمخاطبة تقم
 دفاعه كرةبمذ  الطاعن أبداها التي الجوهرية الدفوع على التأديب مجلس رد عدم -2

 .باطلا فيه المطعون القرار يجعل الدفاع بحق إخلالا د  ع  ي    ما وهو التأديب، مجلس إلى المقدمة
........................................................ 

 لسنة 49 رقم قانونالصادر بالقرار ب الجامعات قانون تنظيم من (109) المادة إن وحيث
 إلى والإحالة التحقيق شأن في (105) المادة حكم مراعاة ومع.. : ".هأن على تنص 1972

 بالمحاكمة الخاصة القواعد التأديب مجلس أمام المساءلة إلى بالنسبة تسرى التأديب، مجلس
 ".الدولة مجلس قانون في عليها المنصوص التأديبية المحاكم أمام

 لسنة 47 رقم قانونر بالصادر بالقرا الدولة مجلسقانون من  (18) المادة إن وحيث
 مخالفات أو واحدة مخالفة إليهم المنسوبة العاملين محاكمة تكون: "أن على تنص 1972
 المخالفات أو المخالفة اختصاصها دائرة في وقعت التي المحكمة أمام ومجازاتهم ببعضها مرتبطة

 ".منه بقرار   الدولة مجلس رئيس   اه  ن   ي   ع   المحكمة   تعيين   تعذر فإذا المذكورة،
 تخضع التأديب مجالس أمام التدريس هيئة أعضاء مساءلة أن تقدم ما مفاد إن وحيث

 وأ إجرائية القواعد هذه كانت سواء ،التأديبية المحاكم أمام بالمحاكمة الخاصة لقواعدنفس ال
 إلى المنسوبة المخالفة وقوع بمكان يكون التأديبية المحاكم اختصاص تحديد وأن موضوعية،

 وذلك ؛أخرى تأديبية محكمة اختصاص دائرة في تقع جهة   إلى ذلك بعد ل  ق  ن   ولو ل،العام
 بيانات من المحكمة تطلبه ما تقدم أن تستطيع المخالفة فيها وقعت التي الجهة لأن

 .الدعوى في الفصل سرعة على يساعد ملائم وقت   في ومستندات
 صدوره المنسوب ،28/9/2008 في المؤرخ التقرير أن الأوراق من الثابت إن وحيث

 والأساتذة الأساتذة وظائف لشغل للمتقدمين العلمي الإنتاج لفحص الدائمة العلمية للجنة
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 البحث :هي ،أبحاث ثلاثة في الطاعن نجاح المتضمنو  ،وآدابها الإنجليزية اللغة في المساعدين
 للترقية التقدم في لحقا يعطيه مما ،جيد بتقدير( 5و 2) رقما والبحثان مقبول بتقدير( 1) رقم
 على هعرض   تم   قد (اللجنة هذه عن الصادر الأصلي للتقرير والمغاير) فقط ببحثين أخرى مرة

 برئاسة القسم مجلس   ورد   ،الشيخ كفر امعةبج الآداب بكلية الإنجليزية اللغة قسم مجلس
 على ض  ر  ع   ثم إليه، المشار اللجنة بتقرير اعلمً  أحيط بأنه 14/10/2008 بتاريخ الطاعن
 بهذا جاء ما على الكلية مجلس ووافق ،15/10/2008 بتاريخ المنعقدة بجلسته الكلية مجلس

 انتهى الذي ،27/10/2008 بتاريخ المنعقدة بجلسته الجامعة مجلس على ض  ر  ع  و  التقرير،
 إليه ىانته ما على الجامعة رئيس وافق كما العلمية، اللجنة بتقرير جاء ما على الموافقة إلى

 جنوب جامعة إلى الطاعن نقل قبل كله وذلك سالفًا، المبين النحو على الجامعة مجلس
 مختص   غير   الوادي جنوب بجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس   يكون   ثم   ومن الوادي،

 ئه،بإلغا الحكم معه يتعين وهو ما، للقانون امخالفً  فيه المطعون القرار   ويكون   الطاعن، بمحاكمة
 مواجهة في التأديب إجراءات   اتخاذ   الشيخ كفر لجامعة يق   أنه الاعتبار في الأخذ مع

 جامعة وإخطار ،الجامعة بهذه التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس إلى وإحالته ،الطاعن
 .المذكور التأديب مجلس إليه ينتهي ما لتنفيذ الوادي جنوب

 فلهذه الأسباب
 على وذلك فيه، المطعون القرار بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول المحكمة حكمت

 .بالأسباب المبين النحو
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(67) 
 2014من مايو سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 52لسنة  28926 الطعن رقم 
 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 خضير إبراهيم إبراهيم وجمال، هاشم محمود علي ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

التدخل في الطعن أمام المحكمة  -في الأحكامالطعن  -الحكم في الدعوى -دعوى)أ( 
والمصلحة للمتدخل انضماميا إلى جانب أحد الخصوم في  الصفة تثبت -لعلياالإدارية ا

 المقضي بإلغاع  يمس حقًا ل  القرار كان إذا الإلغاء، دعوى في الصادر الحكم الطعن على
 أن  كان يتوجب اختصام  ابتداءً أمام محكمة أول درجة. قانونيا اكتسب ، لاسيما أو مركزا

وجوب اختصام أصحاب الصفة والمصلحة  -وىالصفة في الدع -دعوى)ب( 
يجب على المدعي أن يختصم في دعوى الإلغاء م ن  صدر لمصلحت  القرار  -الحقيقيين

لا يجوز أن  -المطعون في  وينازع  الحق الوارد ب  وما اكتسب  من مركز  قانوني ذاتي بموجب 
عي لذلك كان على تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون اختصام ، فإذا لم ينهض المد

إذا لم يتم ذلك فإن الحكم  -المحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوى
لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا بين  الصادر في الدعوى يكون مشوبا بالبطلان؛
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كنًا أن يتغي وج  الرأي في  أطراف الدعوى؛ بما يعد  خطأ إجراعيًا، لو لم يقع لكان مم 
 .(1)الدعوى

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية( 226( و )118و)( 117) أرقام ادو الم -

 ببطلان القضاء -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -الحكم في الدعوى -دعوى)ج( 
 -درجة أول محكمة إلى الدعوى إعادة   عام كأصل   يستتبع   الإجراءات في لعيب   الحكم

 للفصل مهيأة كانت متى الدعوى في للفصل تتصدى أن العليا الإدارية للمحكمة
 .(2)فيها

                                                           
دعوى يراجع ما تواتر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وأكدته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة من أن  (1)

)من  شروعية القرار الطعينالخصومة فيها قوامها موأن إلغاء القرارات الإدارية تندرج ضمن الدعاوى العينية، 
منشور بمجموعة المبادئ ق ع،  53لسنة  19041في الطعن رقم  5/6/2010ذلك: حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 

 (.999، صفي ثلاثين عاما الدائرة التي قررتها
 8312في الطعن رقم  24/4/2001في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (2)
(، 1515ص فني، مكتب ،46/2 السنة في العليا الإدارية المحكمة قررتها التي )منشور بمجموعة المبادئق ع  44سنة ل

)المرجع السابق، ق ع  42لسنة  6403في الطعن رقم  14/7/2001وكذا حكمها الصادر بجلسة 
 .(2501ص

المطعون فيه قد نقض لمخالفة إذا كان الحكم ( من قانون المرافعات على أنه: "269المادة )تنص هذا و 
قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة 

 المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم 

حكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي المطعون فيه لت
 أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
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ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في 
 الحكم المطعون فيه.  إصدار

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان 
أن تحكم  أيا كان سبب النقضالطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها 

 في الموضوع".
على  2007( لسنة 76عديلها بموجب القانون رقم )وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص قبل ت

أنه: "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان 
 الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع". 

من مايو  14بجلسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر  دائرة توحيد المبادئوقد ذكرت  -
)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين القضائية )عليا(  33لسنة  1352في الطعن رقم  1988سنة 
أن من الأصول التى يقوم عليها القانون وتحكم أسس تطبيقه وجوب تفادي تكرار الأعمال  (151ص ،عاما

أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر القانوني، إلا لضرورة حتمية من القانون أو الأفعال 
نفسه توجب ذلك التكرار أيا كانت أسبابه، وهو أصل يأخذ به تقنين المرافعات الحالي بعدما حاول سابقه 

النقض لأمر في الحكم المطعون التقليل من مداه بح  د  ه من مبدأ تصدي محكمة الطعن سواء بالاستئناف أو 
فيه لم تشمله أسباب الطعن، فقرر إرساءً لهذا المبدأ وترسيخا له عدم الحكم ببطلان الإجراء رغم النص 

(، 23(، وجواز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به )م20/2عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه )م
دم بطلان الإجراءات السابقة على الإجراء الباطل ولا (، وع2و24/1وتحول الإجراء الباطل وانتقاصه )م

( بإلزام المحكمة المحالة 269/2(، ثم أخذ به كذلك في المادة )24/3اللاحقة عليه إذا لم تكن مبنية عليه )م
إليها القضية بعد نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص اتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية 

فيها منعا لتكرار الطعن بالنقض لنفس السبب، خروجا عما كان متبعا من عدم وجود إلزام  التي فصلت
قانوني باتباع حكم محكمة النقض، ثم أخذت به الفقرة الرابعة من المادة نفسها بصورة أوضح، فأوجبت 

،  على محكمة النقض إذا نقضت الحكم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أن تحكم في موضوع الدعوى
كما أوجبت عليها ذلك أيضا إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم، فهنا خرج التقنين 
عن أصل تعدد درجات التقاضي الذي يقوم عليه إلى أصل الاقتصاد في الإجراءات؛ لما قدره من ترجيحه 

لى الآخر، فقدر أولوية في هذه الصور من صور التنازع بين الأصلين، ووجوب ترجيح أحدهما وتقديمه ع



 
 2014سنة  مايومن  18( جلسة 67)

777 

                                                                                                                                                    

الأخير على الأول متى كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، فلا مبرر لإطالة أمد النزاع والعود 
بالإجراءات مرة أخرى إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة 

بالنظام القضائي نفسه باتخاذ أصل تعدد  ثانية، وفي هذه الإطالة إضرار لا بأطراف النزاع فقط بل
الدرجات للإطالة والإضرار، فرجح عليه أصل الاقتصاد في الإجراءات وقرر له أولوية، مقدرا ما لمحكمة 
القانون من خبرة بالقانون والموضوع على السواء في موضوع صالح للفصل فيه؛ تعجيلا للبت في الموضوع 

في القانون أو لمخالفة الثابت بالأوراق إلى غير ذلك، فأيا ما كان أيا كانت أسباب نقض الحكم، لخطأ 
سبب الطعن والنقض تم  كن المحكمة من تصفية النزاع وحسمه لغير رجعة، تجنبا لإعادة الإجراءات من 

 جديد.
من قانون مجلس  3واستطردت المحكمة قائلة إنه لما كان تطبيق أحكام تقنين المرافعات طبقا للمادة 

ة فيما لم يرد فيه نص في هذا الأخير، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدول
الدولة، يم كن المجلس من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التي لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها 

ون وأسس تطبيقه، ولا يتعارض أصل الاقتصاد في الإجراءات، فهو أخذ  بأصل جوهري من أصول القان
( مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به هذه 269/4إعماله فى الصورة التى قررتها المادة )

المحكمة على وتيرة متصلة منذ إنشائها، بل ومن قبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب 
 حقيقته من أصول القانون الإداري نفسه الذي يقوم في الإعمال فى نطاق القضاء الإداري؛ إذ هو في

 جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم، سواء في اتخاذ القرار الإداري أو في الفصل في المنازعة الإدارية.
فإذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص 

ا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت فعليها إذ
 الحكم المطعون فيه.

وأكدت المحكمة أن إلغاء الحكم لبطلانه لا يختلف عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من 
طلانه أو لغير ذلك من الأسباب أوجه مخالفة القانون، وهو نتيجة لهذه المخالفة، وإلغاء الحكم سواء لب

يزيله من الوجود، لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيره، وفص ل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد 
إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان، فلا يوجد في طبيعة المنازعة 

ذ بهذا الأصل وإعماله؛ ولهذا يتعين على المحكمة الإدارية العليا إذا انتهت الإدارية إلا ما يؤكد وجوب الأخ
 إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها ولو لبطلانه أن تفصل في موضوع النزاع، متى كان صالحا للفصل فيه. 
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في  1991من إبريل سنة  21لكن دائرة توحيد المبادئ نفسها عادت في حكمها الصادر بجلسة  -
، (257، ص)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاماالقضائية )عليا(  31لسنة  2170عن رقم الط

وقيدت من هذا المبدأ مؤكدة أنه متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد لحق به سبب من 
الفته للنظام العام، ويتعين أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة يكون باطلا لمخ

لذلك القضاء بإلغائه وإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة 
الإدارية العليا في هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى؛ ذلك لأن الحكم المطعون فيه في هذه الحالة يكون قد 

ام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته شابه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعد
لنظر الدعوى، ويتعين أن تعيد النظر فيه محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة أول درجة؛ لتستعيد 

 .ولايتها في الموضوع على وجه صحيح
 سنة ايرفبر  من 21 وقد انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة ق ع  57 لسنة 5006 رقم في الطعن 2013
إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم  مطعون فيه أمامها لغير إلى أنه  (280، مكتب فني، ص58

الحاً للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى مخالفة قواعد الاختصاص، فعليها إذا كان موضوعه ص
 .المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

المحكمة الإدارية العليا لا لكن المحكمة الإدارية العليا كانت قد انتهت كذلك في حكم آخر إلى أن 
اقض منطوق تن، كتتصدى للفصل في موضوع الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب جوهري

ق ع، منشور بمجموعة  42لسنة  4222في الطعن رقم  26/5/2001)حكمها الصادر بجلسة  الحكم مع أسبابه
 .(1938، مكتب فني، ص46/2المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في السنة 

ا إذا قضت محكمة الطعن ببطلان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لم يجز لهكما انتهت إلى أنه 
التصدي مباشرة للخوض في موضوع الدعوى والفصل فيها؛ لأن في هذا التصدي هدرا لمبدأ تعدد درجات 

القضاء الذي يفضي إلى  ، وأنالتقاضي، وفصلا في المنازعة على درجة واحدة بالمخالفة لأحكام القانون
تنفادا لدرجة من ذلك ينطوي عندئذ على ترتيب للآثار القانونية لحكم باطل وذلك إثر حسبانه اس

درجات التقاضى حال تصدى محكمة الطعن للمنازعة والفصل في موضوعها؛ لأنها حال ذلك تفصل فيها 
لسنة  12454في الطعن رقم  10/9/2007)حكم المحكمة الإدارية الصادر بجلسة  بوصفها محكمة أول وآخر درجة

 .(918ص فني، مكتب ،52 السنة في مةالمحك قررتها التي القانونية المبادئ بمجموعة ق ع، منشور 50
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الطعن  -الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا -الحكم في الدعوى -دعوى)د( 
 ن  ع  ط  ولو لم ي   ،اا وثيقً ارتباطً  لحكم المطعون في ط بارتب  م   حكم   في أي    الطعن   رك  ي   أمامها 

ا ا وثيقً فحص الطعون المرتبط ارتباطً  داعرة  در عن الصاكم ذلك الح يشمل   -(1)في 

                                                           
أنه إذا أقيم طعن في الحكم لصدوره على خلاف  إلى المحكمة الإدارية العليا انتهت :في الاتجاه نفسه ((1

الحكم الأخير من شأنه أن يرك الطعن في الحكم  حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه فإن الطعن في
تى كانت الخصومة والطلبات في الدعويين واحدة فإنه يتعين تسليط رقابة الأول للارتباط الوثيق بينهما، فم

)حكم المحكمة الإدارية . المحكمة الإدارية العليا على الحكمين ببيان وجه الحق فيهما ووضعا للأمور في نصابها
الدائرة الأولى ، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها 26/7/2007ق.ع بجلسة  50لسنة  880العليا في الطعن رقم 

 أحد في الطعن نظر لدى تتقيد لا العليا الإدارية المحكمةوأن  .(297ص  2، مكتب فني، ج  2006/2007
 أمام حكم في الطعن ، وأنعليه الطعن بعدم نهائيا وأصبح الأدنى المحكمة عن صادر آخر بحكم الأحكام
 أمامها؛ فيه يطعن لم ولو وثيقا، ارتباطا به بطمرت حكم أي في الطعن بالضرورة يرك العليا الإدارية المحكمة

 يكون لا بما بينهما، القانون كلم ة وتوحيد فيهما الحق وجه لبيان معا الحكمين على رقابتها تسلط حتى
 التعقيب فى ولايتها إعمال عن يدها تغل لا حتى فيه؛ يطعن لم نهائي حكم بحجية للتحدي معه وجه هناك
 محكمة عن صادر وهو) فيه يطعن لم الذي الحكم يعلو لا وحتى أمامها، فيه المطعون الحكم على بحرية
، (الدولة بمجلس القضائي التدرج نظام فى المطاف خاتمة وهي) العليا الإدارية المحكمة حكم على( أدنى

 في طعن قضائيين بحكمين واحدة قانونية مسألة في القانوني الحكم اختلاف يتصور لا وبينت المحكمة أنه
 سنة يناير من 28 لسةبج (عليا) القضائية 58 لسنة 3540)حكمها في الطعن رقم  الآخر في يطعن ولم أحدهما
، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2012
 .(34، المبدأ رقم 2011/2016

 موضوع في صدر إذاالإدارية العليا في قضاء قديم لها إلى أنه وعلى خلاف ذلك انتهت المحكمة 
 الحكم فإن الأول، في طعن ثم الأول، يخالف منهما الأخير وكان نهائيان، حكمان الواحدة الخصومة

 في وطعن المقضي الأمر قوة حاز قد الأول الحكم كان إذا أما. العليا الإدارية المحكمة يقيد لا الأخير
 لم الأول الحكم كان ولو الأخير، الحكم إلغاء من العليا الإدارية المحكمة أمام مناص لا فإنه الأخير الحكم
 1271حكمها في الطعن رقم ). الأول الحكم بها تمتع التي به المقضي الأمر لقوة إعلاء قضائه؛ في الحق يصب
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الاعتداد ب  في  لها عدم   يكون  ، فبالطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا في الموضوع
 .(1)، إذا ما تبين لها انطواؤه على عيب  جسيمخصوص ما هو معروض عليها في الموضوع

                                                                                                                                                    

 1القضائية، مكتب فني، ج  3 ، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة30/11/1957ق.ع بجلسة 2لسنة 
 .(131ص

 2014من فبراير سنة  25لسة يراجع الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بج ((1
القضائية  57لسنة  2942القضائية و 56لسنة  46332 برقميين المقيدتينالبطلان الأصليت يدعويفي 
دوائر المحكمة الإدارية العليا ليست ، حيث بينت المحكمة أن /ب(37)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم  عليا

محاكم طعن ورقابة على الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الأخرى، ولا على الأحكام الصادرة عن 
 .الدائرة نفسها بالتشكيل نفسه أو بتشكيل مغاير

اختصاصات دائرة فحص الطعون، ويراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ بشأن طبيعة و 
 ينالبطلان الأصليت يدعويفي  2017من فبراير سنة  18ومن ذلك ما قررته في حكمها الصادر بجلسة 

المحكمة بمجموعة المبادئ التي قررتها قيد النشر ملحقا ) القضائية عليا 63لسنة  755و 69 برقمي ينالمقيدت
الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن ن من أ مكتب فني( 60في السنة الإدارية العليا 

يجب أن تمر إلى دائرة الموضوع من خلال دائرة فحص الطعون، فلا بد أن تبدأ الدورة الإجرائية لنظر 
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من نظر دائرة فحص الطعون للطعن إذا كان به شق عاجل، أو بعد 

تستثنى من ذلك: الدعاوى المقامة أمام ، و هيئة مفوضي الدولة وإحالته إلى المحكمةتحضير الطعن في 
المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة، فحينئذ لا يكون لدائرة فحص الطعون دور ؛ لأن الطعن 

هذا  لا بد أن تبت فيه دائرة الموضوع، إلا في خصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيجوز مع
إذا لم يتم الأمر على هذا النحو، ونظرت دائرة الموضوع ، فأن تصدر الدائرة المذكورة حكمها بوقف تنفيذه

الطعن مباشرة دون أن تنظره دائرة فحص الطعون، كان هناك خلل جسيم في الحكم، يهوى به إلى درجة 
أساسية من شأنها أن تمس حق الانعدام؛ لبطلان اتصال دائرة الموضوع بالطعن، وتفويت مرحلة قضائية 

لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وبينت المحكمة في هذا الحكم أن  التقاضي بالنسبة للطاعن.
طبيعة مزدوجة، فعلاوة على كونها دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، فإنها تعد محكمة ذات ولاية 

ما  ، وأنبالمحكمة الإدارية العليا، وتشكل على نحو يغاير تشكيلهاقضائية تختلف عن ولاية دائرة الموضوع 
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يصدر عن هذ الدائرة قد يكون حكما وقد يكون قرارا، فإذا رأت بإجماع الآراء رفض الطعن أصدرت 
حكما بذلك، وإذا تضمن الطعن طلبا عاجلا كان لها أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، أما إذا 

إلى دائرة الموضوع فإنها بذلك تمارس سلطتها الولائية القضائية، وتصدر قرارا، وليس  رأت إحالة الطعن
ما يصدر عن دائرة فحص الطعون  ، وأنحكما، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا

قانون  من أحكام يخضع لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات، وكذلك ما ورد في
بنظر  هي المختصة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العلياوأكدت كذلك أن المرافعات من أحكام. 

 .دعوى البطلان المقامة في الحكم الصادر عنها
 2408في الطعن رقم  2012من سبتمبر سنة  23وكذا ما انتهت إليه في حكمها الصادر بجلسة 

وعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في شأن الأحزاب )منشور بمجمق ع 58وطعون أخرى لسنة 
دائرة من أن الحكم الصادر عن  (433، مكتب فني، ص2011/2016السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

بما يرتبه من  ،(فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا هو في حقيقته القانونية حكم قضائي )منطوقاً وأسباباً 
 هذا الحكم. حجية على وفق طبيعتها المرتبطة بما فصل فيه

)منشور ق ع  45لسنة  887في الطعن رقم  2/2/2002وكذا ما قررته في حكمها الصادر بجلسة 
دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات من أن  (413، مكتب فني، ص47بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 

، لاية قضائية خاصة مميزة عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعيةتشكيل خاص، وو 
 الصادر برفض الطعن له ما للأحكام من حجية، فيمتنع عود نظر الموضوع نفسه من جديد. هاحكموأن 

)منشور ق ع  48لسنة  11928في الطعن رقم  25/12/2004وما قررته في حكمها الصادر بجلسة 
 الصادرة الأحكام في الطعن يجوز من أنه لا (374، مكتب فني، ص50/1وعة المبادئ التي قررتها في السنة بمجم
 الطعن يجوز لا حالات البطلان، وأنه إحدى تحققت إذا بطلان بدعوى سوى الطعون فحص دائرة عن
 (.-مثلها في ذلك مثل أحكام دوائر الموضوع–النظر  إعادة التماس بطريق فيها

)منشور ق ع  53لسنة  291في الطعن رقم  26/1/2008ما قررته في حكمها الصادر بجلسة وكذا 
إيداع جهة الإدارة حافظة مستندات من أن  (509، مكتب فني، ص53/1بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 

ائرة لدى دائرة فحص الطعون، وعدم فتح باب المرافعة لاطلاع الخصم عليها، وإحالة الطعن إلى د
دائرة فحص الطعون ليست درجة  ، وأنالموضوع، لا يصلح سندا للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان

بل ينقله برمته تلقائيا إلى  ،قرارها بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لا ينهي النزاع ، وأنمن درجات التقاضي
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داعرة  -مام المحكمة الإدارية العلياالطعن في الحكم أ -الحكم في الدعوى -دعوى)هـ( 
 طعن   وجود إلى يلتفت كون حكمها مشوبا بعيب جسيم يبطل  إذا لمي -فحص الطعون

 لتدخل يلتفت أو لم في ، ذكر ل  يرد ولم في ، تم بما بياناً  يطلب أو ضمَّ  يطلب ولم آخر،
المطعون  الدعوى في الخصومة انعقاد عدم إلى يلتفت لم أو ،برفض   ولا بقبول   لا ،الخصوم

لداعرة الموضوع أثناء نظرها لطعن آخر مرتبط  -صحيحًا انعقادًا في الحكم الصادر فيها
 .(1)ذا الحكمبه تعتد بذلك الطعن ألا

                                                                                                                                                    

ن لهم من أوراق ومستندات أمام دائرة تلك الدائرة لتفصل فيه، ولا يول دون تقديم ذوي الشأن ما يع
 الموضوع.

الطعن رقم في  2015من يونيه سنة  14لسة وراجع كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بج
، حيث مكتب فني( 60في السنة  المحكمة بمجموعة المبادئ التي قررتها قيد النشر) القضائية عليا 53لسنة  6155

بالمحكمة الإدارية العليا أن تقضي بقبول دعوى البطلان في الحكم الصادر  لدائرة فحص الطعونبينت أن 
حكم دائرة فحص الطعون  ، وأنعنها شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه مع إحالته لدائرة الموضوع لنظره
 الصادر في دعوى البطلان هو حكم بات حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.

( على 1972لسنة  47مجلس الدولة )الصادر بالقرار بقانون رقم ( من قانون 46هذا وتنص المادة )
 رئيس رأى إن الشأن وذوي الدولة مفوضي إيضاحات سماع بعد الطعن   الطعون فحص دائرة أن: "تنظر

 العليا، الإدارية المحكمة على بالعرض جدير الطعن أن الطعون فحص دائرة رأت وإذا لذلك، وجها الدائرة
 تقريره للمحكمة يسبق لم قانوني مبدأ تقرير يقتضي الطعن في الفصل لأن أو القبول حمرج الطعن لأن إما

 جدير غير أو باطل أو شكلا مقبول غير أنه -الآراء بإجماع- رأت إذا أما. إليها بإحالته قرارا أصدرت
 في كمةالمح الجلسة. وتبين بمحضر الحكم أو القرار بذكر وي كتفى برفضه. حكمت المحكمة على بالعرض
الطعن.  طرق من طريق بأي فيه الطعن يجوز ولا بالرفض، صادرا الحكم كان إذا النظر وجهة بإيجاز المحضر

 بذلك المحكمة كتاب قلم يؤشر العليا الإدارية المحكمة إلى الطعن إحالة الطعون فحص دائرة قررت وإذا
 .رار"الق بهذا الدولة مفوضي وهيئة الشأن ذوو ويخطر الطعن، تقرير على

 يراجع الهامش السابق. (1)



 
 2014سنة  مايومن  18( جلسة 67)

783 

تزول المصلحة في الاستمرار في نظر الطعن على  -المصلحة في الدعوى -)و( دعوى
غاع  إلغاءً مجردًا، إذا تم تعيين قرار التخطي في التعيين المطعون على الحكم الصادر بإل

المدعي في الوظيفة نفسها لاحقا، ولو حدد قرار تعيين  تاريخ أقدميت  فيها بتاريخ مغاير 
د  د مركزًا ذاتيًا ل ، وكانت  لما حدده القرار المطعون في ، مادام أن الحكم المطعون في  لم ي 

تعويض إذا كان مطروحًا ابتداءً، يقتصر حق  على ال -مصلحت  في رد أقدميت  غي منتجة
 وتوفرت شراعط .

 الإجراءات
ا الإدارية العليا تقريرً  المحكمة   اب  ت  ك    قلم   (بصفته)أودع وكيل الطاعن  17/7/2006بتاريخ 

الحكم الصادر عن محكمة  ىا علطعنً  ،عليا ق.52لسنة  28926بجدولها برقم  د  ي   ق    بالطعن  
 6695في الدعوى رقم  27/5/2006بجلسة  (يف والفيومدائرة بني سو ) القضاء الإداري

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم  ،بقبول الدعوى شكلا ىالذي قض ق،4لسنة 
الجهة الإدارية بإلزام و ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،امجردً  إلغاءً  2004لسنة  1010

 المصروفات.
الحكم بقبول الطعن  -دها بتقرير الطعنللأسباب التي أور - (بصفته)وطلب الطاعن 

وإلزام  ،ا برفض الدعوىوالقضاء مجددً  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا
 المطعون ضده الأول المصروفات.

 وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
ختامه الحكم بقبول ارتأت في  ،ا في الطعنبً ب   س  ا م  وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 

 المصروفات. الطاعنة مع إلزام الجهة الإدارية ،اورفضه موضوعً  ،الطعن شكلا
... في سحرو  ،...منال وفي أثناء تداول نظر الطعن بهذه المحكمة تدخلت كل من

حت لهما وصر   ،4/5/2011في طلباته بجلسة  (بصفته)لطاعن إلى اانضماميًا  ،الطعن
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لطاعن إلى ااميًا مانض -على وفق طلباتهما- وتم تدخلهما ،التدخل المحكمة بإعلان صحيفتي
 على النحو المبين بالأوراق. (بصفته)

لجامعة إلى ا بالتدخل انضماميًا ... إعلاناً وسحر ،...منال الحاضر عنكلٌّ من وقدم  
 ،فيهوفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  ،ا في ختام طلب التدخل قبوله شكلالبً اط ،الطاعنة

مع ما  ،ا بعدم قبول الدعوى لانعدام شرط المصلحة في حق المطعون ضدهوالقضاء مجددً 
 يترتب على ذلك من آثار.

حيث طلبت ضم ملف الطعن رقم  ،وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون
أحالته إلى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر  والتي ،عليا ق. 52لسنة  23705

 ،16/3/2014قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة  5/1/2014وبجلسة ، اتالجلس
حيث  ،وفيها تقرر مد أجل بالنطق بالحكم لجلسة اليوم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،صدر الحكم بجلسة اليوم
 المحكمة

 الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق وسماع 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلصو 
وفي  ،ا الحكم بقبول الدعوى شكلاكان المطعون ضده قد أقام دعواه طالبً   25/7/2004

فيما تضمنه من عدم  2004لسنة  1010الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 
فرع  -جامعة القاهرة - وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طب القصر العينيتعيينه في

من أنه  سند   ىعل ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،الفيوم
ثم  ،1988جامعة القاهرة عام  -بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب ىحاصل عل
وكذلك درجة الدكتوراه في  ،1994ب الأطفال عام درجة الماجستير في ط ىحصل عل

كلية   تأعلن 22/8/2003وبتاريخ  ،من جامعة عين شمس 2001التخصص ذاته عام 
ضمن  ،طب القصر العيني عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بفرع الفيوم
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فة واشترطت أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظي ،عدة وظائف أخرى تضمنها الإعلان
بقصد تضييق  ،جامعة القاهرة -حاصلا على درجة الدكتوراه من كلية طب القصر العيني

ه بسبب هذا الشرط استبعاد   وتم   ،نطاق الاختيار وحصره في شخص أو أشخاص معينين
ا لتعارضه مع نص المادة نظرً  ؛لاستعمال السلطة إساءةً  ويعد   ،المخالف للدستور والقانون

 ،التي لم تفرق بين جامعة وأخرى ،1972لسنة  49م الجامعات رقم من قانون تنظي (66)
 لجنة التوفيق في المنازعات. ولجأ إلى ،وأنه تظلم من هذا القرار

........................................................ 
 ،بقبول الدعوى شكلا ،أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 27/5/2006وبجلسة 

مع ما يترتب  ،امجردً  إلغاءً  2004لسنة  1010وع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم وفي الموض
 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ،على ذلك من آثار

 68و 67و 66و 64بعد استعراضها لأحكام المواد أرقام )-دت المحكمة قضاءها وشي  
ضمنه الإعلان عن ا على أن الشرط الذي تتأسيسً  -( من قانون تنظيم الجامعات72و

الفيوم فرع  -جامعة القاهرة -طبالالحاجة لشغل وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية 
بأن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على درجة  (قبل تحويل الفرع إلى جامعة مستقلة)

قانون تنظيم  أحكام   يخالف   الدكتوراه من كلية الطب بجامعة القاهرة فقط، هو شرط  
المساواة  يإخلالا بمبدأ ويعد   ،وأخرى بين أية جامعة   ات، التي لم تتضمن أية تفرقة  الجامع

منهي   على تمييز  ومنطوياً  ،ا للقانونمعه القرار المطعون فيه مخالفً  ىويضح ،وتكافؤ الفرص
ية لتستعيد معه الجهة الإدارية سلطتها التقدير  ،امجردً  مما يتعين معه القضاء بإلغائه إلغاءً  ،عنه

 ا بما يتفق وصحيح حكم القانون. قانونيًا صحيحً في الإعلان عن الوظائف الشاغرة بها إعلاناً 
........................................................ 

ا تأسيسً  ،طعن عليه بالطعن الماثل ،(بصفته)الطاعن  ىهذا القضاء قبولا لد وإذ لم يلق  
لمخالفته  ،وشابه البطلان ،وأخطأ في تطبيقه ،لف القانونعلى أن الحكم المطعون عليه خا

على طلب  التي أجازت لمجلس الجامعة بناءً  ،( من قانون تنظيم الجامعات72نص المادة )
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مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص فيما عدا وظائف الأستاذ 
والوظيفة المعلن عنها محل  ،ينةالمساعد أن يضمن الإعلان عن الوظائف اشتراط شروط مع

ومنها اشتراط أن يكون  ، وضع شروط معينةمعه قانوناً  التداعي هي وظيفة مدرس مما يجوز  
هذا إخلالا بمبدأ تكافؤ  ولا يعد   ،المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة

 ىالطعين قض أن الحكم (بصفته)وأضاف الطاعن  ،ويتفق وصحيح حكم القانون ،الفرص
الذي طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيينه في  ،بغير طلبات المدعي

 ،فرع الفيوم -جامعة القاهرة -وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية طلب القصر العيني
لحكم مما يجعل هذا ا ،امجردً  بإلغاء القرار المطعون فيه كليًا إلغاءً  ىوقض ،بغير ذلك ىحيث قض

 باطلا لمخالفته القانون.
........................................................ 

ها بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال تعيين   ... طلب تدخلها على أنه تم  منال وأسست
 ،2004لسنة  1010بموجب قرار رئيس الجامعة رقم  ،فرع الفيوم -بكلية طب القصر العيني

 1169بموجب القرار رقم  ،لحكم سحب قرار تعيينها وإنهاء خدمتهاوترتب على صدور ا
وأضافت  ،(بصفته)لطاعن إلى افي التدخل الانضمامي  مما يجعل لها مصلحةً  ،2008لسنة 

 -لتعيينه بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال ؛أن مصلحة المطعون ضده أضحت منعدمةً 
، 21/12/2006بتاريخ  2006لسنة  484بقرار رئيس الجامعة رقم  ،جامعة الفيوم

ها إلى درجة أستاذ ترقيت   أنه كان قد تم   خاصةً  ،مركزها القانوني وأضافت أن القرار مس  
ا قانونيًا ذاتياً مما أكسبها مركزً  ،30/11/2005ا من مساعد بالقسم ذاته والكلية ذاتها اعتبارً 

يعتبر القرار الصادر بتعيينها في  ولا لقسمي الفتوى والتشريع، الجمعية العمومية لفتاوىا طبقً 
لا أا وكان واجبً  ،2004لسنة  1010ا من آثار القرار الملغي رقم وظيفة أستاذ مساعد أثرً 

 لكونها أستاذًا مساعدًا وليست مدرسًا. ؛ا القانونيه  مركز   القرار   إلغاء   س  يم   
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م طب الأطفال ها بوظيفة مدرس بقستعيين   ... طلب تدخلها على أنها تم  سحر وأسست
 ،2004لسنة  1010بموجب قرار رئيس الجامعة رقم  ،فرع الفيوم -بكلية طب القصر العيني

لسنة  1169بموجب القرار  ،وترتب على صدور الحكم سحب قرار تعيينها وإنهاء خدمتها
وأضافت أن  ،(بصفته)لطاعن إلى افي التدخل الانضمامي  مما يجعل لها مصلحةً  ،2008

جامعة  -لتعيينه بوظيفة مدرس بقسم طب الأطفال ن ضده أضحت منعدمةً مصلحة المطعو 
مما يقتضي  ،21/12/2006بتاريخ  2006لسنة  484بقرار رئيس الجامعة رقم  ،الفيوم

 الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
........................................................ 

لسنة  23705رقم  الطعن   ضده كان قد أقام   إلى أن المطعون   ير  تش وحيث إن المحكمة  
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه  في ختامه الحكم   طلب   ،أمام هذه المحكمة عق. 52

ا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم والقضاء مجددً  ،امجردً  من إلغاء القرار إلغاءً 
مع ما يترتب على  ،جامعة الفيوم -الطب يةب الأطفال بكلتعيينه بوظيفة مدرس بقسم ط

 ذلك من آثار.
: بعدم قبول (أولا)ق.عليا  52لسنة  23705في مذكرة الرد على الطعن  الجامعة   توطلب

والقضاء  ،: رفض الطعن(اثانيً )المطعون فيه.  قرارالطعن لعدم توفر شرط المصلحة بإلغاء ال
 يه.ا بإلغاء الحكم المطعون فمجددً 

 ،من المتدخلتين المشار إليهما ا كلٌّ أيضً  .عق 52لسنة  23705وتدخل في الطعن 
وهو الطعن الماثل  ،آخر على الحكم المطعون فيه جود طعن  إلى و دفاعهما  وأشارتا في مذكرات  

دائرة فحص - حكمت المحكمة 16/2/2009ق.عليا، وبجلسة  52لسنة  28926رقم 
 وألزمت الطاعن المصروفات. ،الطعنبإجماع الآراء برفض  -الطعون

 فإن الثابت من الأوراق أن ،...سحر... و / منالمن نه عن طلب تدخل كل   إوحيث 
القضائية  4لسنة  6695... )المطعون ضده في الطعن الماثل( قد أقام الدعوى رقم عصام
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 1010هرة رقم ا إلغاء قرار رئيس جامعة القاطالبً  ،أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم كمدع  
فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال بكلية  2004لسنة 

... منال والذي تضمن تعيين كل من ،فرع الفيوم -جامعة القاهرة -طب القصر العيني
...، ومن ثم فإن محل هذه الدعوى هو القرار الذي تضمن تعيينهما، وقد اقتصر سحرو 

 ،بحقهما في التعيين رغم أن الأمر يتصل مباشرةً  ،م جهة الإدارة وحدهاالمدعي على اختصا
 هذا التعيين. ىوما اكتسبتاه من مركز قانوني ذاتي بمقتض

 ،وحيث إن المتدخلتين قد غابتا عن إجراءات نظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعين
 ،نتفاء شرط المصلحةبفعل الخصوم أو إهمالهم، وإذ تطلبان الحكم بعدم قبول الدعوى لا

لجامعة إلى أن الحكم الطعين قد إلى ا ينمنضم ينوتستندان في طلب قبول تدخلهما خصم
لاسيما  ،في التدخل لهما مصلحة   كون  ت ومن ثم   ،دون أن يسبق اختصامهما ،حقهما مس  

ه ضد الجامعة، الأمر الذي يتعين مع هةً وج  أن طلباتهما جاءت ضد المطعون ضده وليست م  
 القضاء بقبول تدخلهما في الطعن.

 فهو مقبول شكلا. ،جميع أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن استوفى
 "للخصم  : ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن117يث إن المادة )حو 
ذلك بالإجراءات  ه فيها عند رفعها، ويكون  اختصام   ح  ص  كان ي    ن  في الدعوى م   ل  خ  د  أن ي  

 .("66)لمعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ا
"للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن  على أن: نفسه( من القانون 118وتنص المادة )
 إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة...". ىتأمر بإدخال من تر 
تدخل في الدعوى أن ي لكل ذي مصلحة   "يجوز  : على أنهه ( من126وتنص المادة )

 مرتبط بالدعوى...". ا الحكم لنفسه بطلب  ا لأحد الخصوم أو طالبً منضمً 
فإنه كان من المتعين على المطعون ضده باعتباره  ،وحيث إنه على وفق النصوص المتقدمة

المدعي في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن يختصم أصحاب الصفة والمصلحة 
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إذ الحقيقة  ؛ومنهما المتدخلين ،صلحتهم القرار المطعون عليه فيهوهم من صدر لم ،الحقيقيين
أحقية المتدخلتين في التعيين  ىفي الدعوى أن المطعون ضده ينازع الجامعة الطاعنة في مد

قانوني ذاتي بموجب قرار  وما اكتسبتاه من مركز   ،بوظيفة مدرس بكلية الطب قسم الأطفال
ا استمرار التداعي بشأنه دون ، فلم يكن جائزً 2004لسنة  1010التعيين الطعين رقم 

 ،قانوني ذاتي وما ترتب عليه من اكتسابهما لمركز   ،ينازعهما في قرار تعيينهما ن  مم همااختصام
فالجهة الإدارية ليست صاحبة المصلحة الوحيدة في الدفاع  ،لكونهما أصحاب صفة ومصلحة

 عن القرار الطعين.
ض لاختصامهما، وإذ لم يفعل كان على المحكمة أن تأمره وحيث إن المطعون ضده لم ينه

وهو ما لم يتم،  ،احتى يصدر الحكم فيها صحيحً  ،بإدخالهما لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة
في الحكم المطعون  ذكر   ا، بل لم يرد لهما أدنىا صحيحً وبالتالي لم تنعقد معهما الخصومة انعقادً 

ويؤثر في  ، وجه الرأي في الدعوىيرغتا أن يلو لم يقع لكان ممكنً  ،خطأ إجرائيًا مما يعد   ،فيه
 الأمر الذي يستتبع بطلانه. ،إليها الحكم الذي صدر في غير خصومة ىالنتيجة التي انته

........................................................ 
عوى إلى محكمة الدرجة عام إعادة الد الحكم يستتبع كأصل   وحيث إنه ولئن كان بطلان  

إلا أنه وقد استبان لهذه المحكمة أن  ،ا بعد استيفاء الإجراء الباطلمجددً  هاللفصل في الأولى
أن تفصل فيها  ،لنزاعما لبما يمكنها حس ،الدعوى استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها

قيقة وظهر وجه الحق والح ،لتحسم ما بها من منازعات طال أمدها حوالي عشر سنوات
ا لإطالة أمد التقاضي، ا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات وتلافيً فإنه تطبيقً  ،القانونية أمامها

 للفصل في موضوعها. ى هذه المحكمةتتصد
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية 

حتى  ،فيه ن  ع  ط  ولو لم ي   ،اا وثيقً ط به ارتباطً رتب  م   حكم   في أي    الطعن   رك بالضرورة  العليا ي   
 ،لبيان وجه الحق ؛اا وثيقً به ارتباطً  وما يرتبط   ،ها على الحكم المطعون فيهرقابت   تسلط المحكمة  
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 ،ونزولا على سيادة القانون ،ا للعدالةوتحقيقً  ،ا للأمور في نصابهاووضعً  ،وتوحيد كلمة القانون
فحص  دائرة   حكم   يشمل  ل   فإنه يمتد   لى،حكام محكمة الدرجة الأو ولئن كان ذلك بالنسبة لأ

لها  والتي يكون   ،اا وثيقً ارتباطً  -في الموضوع-الطعون المرتبط بالطعن المنظور أمام هذه المحكمة 
 الاعتداد به في خصوص ما هو معروض عليها في الموضوع. عدم  

وراق أن الحكم الصادر عن دائرة فحص وكان الثابت من الأ ،ا لما تقدموحيث إنه تطبيقً 
المقام من المطعون ضده في هذا الطعن على  عق. 52لسنة  23705الطعون في الطعن رقم 

/ من ق.عليا، وتدخلت فيه كلٌّ  52لسنة  28926الحكم ذاته محل الطعن الماثل رقم 
 ،ليهالمطعون ضدها في الطعن المشار إ لجامعةإلى ا... خصمين منضمين سحر... و منال

وأن الطعن رقم  ،وأشارتا في مذكرات دفاعهما إلى وجود طعن آخر هو الطعن الماثل
الوحيد على الحكم ذاته، ورغم ذلك فإن حكم دائرة  ليس الطعن   عق. 52لسنة  23705

بما تم  طلب بياناً يه أو ولم يطلب ضم   ،آخر لم يلتفت إلى وجود طعن   (أولا) :فحص الطعون
لا بقبول ولا  ،لم يلتفت لتدخل المتدخلتين المذكورتين (اثانيً ، و)ر فيهولم يرد له ذك ،فيه

لم يلتفت إلى عدم انعقاد الخصومة في الدعوى  (اثالثً ، و)ذكر فيه بل لم يرد لهما أدنى ،برفض
لمتدخلتين إبان نظر الدعوى المدعي ل لعدم اختصام ؛ق انعقادًا صحيحًا4لسنة  6695

 حكمها مما جعل ،ا باختصامهماكمة لم تأمر أيضً هذه المحإلى أن ولا  ،درجةأول أمام محكمة 
لتعلق القرار و  ؛لعدم انعقاد الخصومة أصلا بين أطراف الدعوى ؛جسيم  على عيب  منطوياً 

والعصف بمركز قانوني ذاتي لهما  ،كم محكمة أول درجة بإلغاء قرار تعيينهماتنفيذا لحالصادر 
رة الحكم الطعين بإدخالهما، ومن ثم فإن ما د  ص  م   المحكمة   لا أو تأمرخ  د  دون أن ي   ،بموجبه

قد لحق بحكم دائرة فحص الطعون للأسباب  محكمة أول درجة من عيوب يكون   شاب حكم  
لذا فلا تعتد به هذه المحكمة في نظرها لموضوع الطعن الماثل، مع الاكتفاء بذكر  إليها؛ المشار

 ذلك في المنطوق دون الأسباب.
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ه عن مصلحة الطاعن في الاستمرار في السير في الدعوى فإن الثابت من وحيث إن
ذا ه وقت الإعلان وقبل تحويل-فرع الفيوم-الأوراق أن إعلان كلية الطب جامعة القاهرة

قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بعدد من الأقسام -إلى جامعة الفيوم الفرع
علان أن يكون المتقدم من الحاصلين على بالكلية ومنها قسم الأطفال، وتضمن هذا الإ

 1010درجة الدكتوراه من كلية الطب جامعة القاهرة فقط وقد صدر القرار الطعين رقم 
الصادر بناء عليه متضمنا تعيين المتدخلتين بوظيفة مدرس بقسم طب  2004لسنة 

 الأطفال.
لمركز ذاتي  اما يفيد تحديدوقد صدر حكم المحكمة بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا ولم يرد به 

وقضت دائرة  عق. 52لسنة  23705للمطعون ضده، والذي طعن عليه بالطعن رقم 
 فحص الطعون برفض طعنه.

لسنة  484صدر قرار رئيس جامعة الفيوم رقم  21/12/2006وحيث إنه بتاريخ 
 ... في وظيفة مدرس بقسم طب الأطفال المعلن عنهاعصام بتعيين المطعون ضده 2006

ومن ثم فإن مصلحته في الدعوى تكون قد زالت بما طرأ من وقائع  ،بقسم طب الأطفال
دون أن ينال من ذلك كون أقدميته  ،لاحقة بتعيينه في الوظيفة التي طعن من أجل تعيينه فيها

 2004لسنة  1010تحددت من تاريخ تعيينه لا من تاريخ التعيين الذي تم بالقرار رقم 
ومن ناحية ثانية فإن مصلحته في  ،أولى فإن الحكم لم يدد له مركزا ذاتيًاوذلك أنه من ناحية 

لأن الترقية إلى الوظيفة  ة؛غير منتج 2004لسنة  1010رد الأقدمية لتاريخ صدور القرار 
 شغل الوظيفة فعليًا مدة خمس سنوات من تاريخ الأعلى وهي أستاذ مساعد تستوجب قانوناً 

، ومن ثم فإنه في حالة تقريرها 2011نقضائها فعليًا في غضون عام التعيين، بالإضافة إلى ا
الأمر غير المطروح في دعواه التي تعلقت فقط على وفق طلباته  ،يقتصر حقه على التعويض

فيها بإلغاء القرار، لذا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين لزوال 
 المصلحة.
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للحكم  الك أن قرار رئيس جامعة الفيوم الذي صدر تنفيذوحيث إنه يترتب على ذ
 -2008 لسنة 1179ب بالقرار رقم والمصو  - 2008 لسنة 1169وهو القرار رقم  ،الطعين

)أي القرار رقم والذي تضمن  ،2004 لسنة 1010بسحب قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 
ا مما يقتضي إلغاءه تبعً  ،عليهقد انهار الأساس الذي قام  ،سحب تعيين المتدخلتين( 1169

 لقضاء هذه المحكمة.
 مرافعات. (184)وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 

 فلهذه الأسباب
 ،للجامعة ينمنضم ين... خصمسحر... و منال :حكمت المحكمة بقبول تدخل كل من

ق، 4 لسنة 6695وى وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدع
 ،ا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع ما يترتب على ذلك من آثاروالقضاء مجددً 

، 2008 لسنة 1179وتصويبه بالقرار رقم  2008 لسنة 1169أخصها إلغاء القرار 
 وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(68) 
 2014من مايو سنة  18جلسة 
 القضائية )عليا( 54 لسنة 31416 الطعن رقم

 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 مدمح سعداوي محمود وحسن، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

حدود السلطة  -التعيين في وظيفة أستاذ -أعضاء هيئة التدريس -جامعات( أ)
  في اختيار الأصلح مجلس الجامعة حين يباشر اختصاص   -التقديرية لمجلس الجامعة

تقديرية ال ت سلط يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية، وتخضع   ،للتعيين
بغرض التحقق من قانونية القرار ومدى سلامت  من أية مخالفة  ؛الإداري لرقابة القضاء  

ين رشَّحالمنوط بها فحص كفاية المالداعمة الذي تضع  اللجنة العلمية  رالتقري -للقانون
 لا يسلب   ،من الناحية الفنية هو مرحلة من مراحل صنع القرار الإداري المتعلق بالتعيين

 .الجامعة الحق في مناقشت  لس  مج

تقييم الأبحاث في  سلطتها -العلمي الإنتاج لفحص العلمية اللجان -جامعات( ب)
معين  ير  دالمشتركة بتق الأبحاث   أحد  اللجنة العلمية  ت  م  يَّ إذا ما ق    -العلمية المشتركة

ولو اختلف )لها  غسو فلا ي   ،بالنسبة لأحد المساهمين في  بمناسبة ترشيح  إلى وظيفة معينة
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عند في  مخالف لباقي المساهمين  ير  دبتق نفس المشترك  البحث   م  ي   ق  ت   أن  (هاأشخاص  
 كل     مدى التمايز لمساهمة   ما لم تبين صراحةً  نفسها،منهم لمستوى الوظيفة  ترشيح أي   

في إنجاز البحث  المساهمين كل     إذا اتحدت جهود   -نفس منهم عن الآخر في البحث 
 ،هم على الآخرأحد   فيها تفرقة  اللجنة   ب   ت  س  لم ت   ،هم شاععةً شترك، أو كانت جهود  الم

ير الذي وضعت  من ر بالتق أن تلتزم   يهاالتخصص والخبرة، وجب عل وسواء في الجهد أ
واحد في البحث المشترك عند الترقية  منهم على تقدير   كل    بحيث يصل   ،منهم قبل لأي   

لا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين إى إليها زملاؤه، و المرقَّ  هانفسإلى الوظيفة 
 .(1)المرشحين

( م  ن ق  انون تنظ  يم الجامع  ات، الص  ادر 75( و)73( و)70( و)65( و)64الم  واد أرق  ام ) -
لس   نة  120و 11، مع   دلا بموج   ب الق   وانين أرق   ام 1972لس   نة  49بالق   رار بق   انون رق   م 

 .1981لسنة  18و 1974
( م        ن اللائح        ة التنفيذي        ة لق        انون تنظ        يم 54( و)53( و)52( و)50اد أرق        ام )الم        و  -

ل    ة بالق    رار 1975لس    نة  809الجامع    ات، الص    ادرة بق    رار رئ    يس الجمهوري    ة رق    م  ، معد 
 .1981لسنة  278الجمهوري رقم 

مة لس ير اللج ان العلمي ة ( من لائحة القواعد والإجراءات المنظ   20( و)13المادتان رقما ) -
 .2001لسنة  1379رقم  ير اوز القرار ، الصادرة بال2004-2001لدورة لائمة الد

 الإجراءات
، الإدارية العليا تقريراً بالطعن المحكمة   اب  ت  ك    أودع وكيل الطاعن قلم   28/6/2008بتاريخ 

وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة  ،ق. عليا54لسنة  31416رقم ببجدولها  د  ي   ق   
                                                           

لسنة  9099في الطعن رقم  29/5/2005يراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  ((1
 .(1212، ص174مكتب فني، المبدأ رقم  50/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة ق.ع  47
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 ،ق26لسنة  8555في الدعوى رقم  29/4/2008داري بالمنصورة بجلسة القضاء الإ
 م المدعي المصروفات.الز إورفضها موضوعًا، و  ،القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وقد طلب الطاعن 
بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة الصادر  والقضاء مجددًا ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

امعة المنصورة اعتباراً بج وتعيينه أستاذًا للجراحة العامة بكلية الطب ،28/3/2004بتاريخ 
 ، وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.28/4/2004من 

ضير وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، وقد جرى تح
ارتأت فيه الحكم بقبول  ،يئة تقريراً بالرأي القانونيالهوقدمت  ،الطعن بهيئة مفوضي الدولة

 ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات. ،الطعن شكلا
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر 

ة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا قررت الدائرة إحال 20/11/2013الجلسات، وبجلسة 
، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، (موضوع)الدائرة السابعة 

قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة  23/3/2014وبجلسة 
 ،أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم د  وفيها تقرر م   ،18/5/2014

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 .المداولة   ، وب  ع د  الإيضاحات   ، وسماع  ع ل ى الأوراق   الاطلاع   ب  ع د  
 وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

في أنه  -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق-وحيث إن وقائع النزاع في الطعن تخلص 
ق أمام محكمة القضاء 26لسنة  8555أقام الطاعن الدعوى رقم  22/5/2004خ بتاري

جامعة رئيس الإداري بالمنصورة طالبًا فيها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار 
فيما تضمنه من عدم تعيينه بوظيفة أستاذ بقسم  28/3/2004المنصورة الصادر بتاريخ 
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امعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بج الجراحة العامة بكلية الطب
 -مساعد للجراحة العامة بكلية الطب أستاذ   استنادًا إلى أنه يعمل بوظيفة   ،المصروفات

لجنة الدائمة للجراحة العامة إلى التقدم بأبحاثه  7/12/2002جامعة المنصورة، وبتاريخ 
هذه الأبحاث لا ترقى به إلى التعيين بوظيفة أستاذ، لى أن إالتي انتهت  ،لوظائف الأساتذة

وانتهت أيضًا إلى أنها لا  ،أخرى بأبحاث   11/1/2004أخرى بتاريخ  وأضاف أنه تقدم مرةً 
لتعيين في وظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة، ونعى المدعي على هذا القرار إلى اترقى به 

 ،تي قدمها سبق تقييمها من اللجان العلميةلأن بعض الأبحاث ال ؛مخالفته للواقع والقانون
 وحصلت على تقديرات تفوق تقديرات اللجنة.

........................................................ 
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا،  29/4/2008وبجلسة 

كمة قضاءها بعد استعراض المادة دت المحوشي   .المدعي المصروفات إلزامو  ،ورفضها موضوعًا
على أن  ،من اللائحة التنفيذية له (54)و( 53)والمادتين  ،من قانون تنظيم الجامعات (73)

تقدم و  ،جامعة المنصورة -بقسم الجراحة العامة بكلية الطب امساعدً  االمدعي يعمل أستاذً 
التي انتهت  ،لترقية الأساتذةللجنة العلمية الدائمة إلى ا 7/12/2002بأبحاثه للترقية بتاريخ 

ووافق مجلس القسم ثم مجلس الجامعة على  ،إلى أن البحوث لا ترقى به للترقية لدرجة أستاذ
بتاريخ  (،وعددها أربعة أبحاث) فتقدم مرة أخرى بأبحاثه للترقية ،31/3/2003ذلك في 

لأن  ؛ة أستاذلترقية إلى درجإلى اوقررت اللجنة العلمية أنها لا ترقى به  ،12/2/2004
ووافق مجلس الكلية ثم مجلس  ،بحثين بتقدير مقبول وبحثين بتقدير ضعيف :تقديراته جاءت

لة تشكيلا صحيحًا شك  م   من لجنة   وأن البين أن تقدير اللجنة للأبحاث تم   ،الجامعة على ذلك
 ،اوقامت بعرض أبحاثه بمنتهى الدقة ووضعت تقديره نفسه،ومن أساتذة في تخصص المدعي 

وبذلك يكون  ،وقد خلت الأوراق مما يفيد التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها
 وتكون دعواه جديرة بالرفض. ،مسلك الجهة الإدارية قد صادف صحيح حكم القانون

........................................................ 
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ه قد أخطأ فى تطبيق القانون، فيوحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون 
ها للترقية يلإاستخدام السلطة من اللجنة عند التقدم  ةساءإ -1وذلك لأسباب  حاصلها: 

حيث تسلمها رئيس قسم  ،لأنه تقدم بأبحاثه بمقر اللجنة ؛7/12/2002للمرة الأولى في 
 أنهت تقريرها في والتي ،اللجنة اجتماع   وقام بتوزيعها بمعرفته في غير   ،الجراحة بعين شمس

عًا عليها من عميد ق   و  قبل ذلك، كما أنه تقدم بأوراقه م   ولم ينعقد اجتماع   ،26/12/2002
جراحات "اللجنة بتكليفه بإعداد البحث المرجعي  وقام أمين   ،7/12/2002الكلية في 

 مين  وقد قام أ ،7/12/2002أي في يوم  ،وفي غير اجتماع اللجنة ،في اليوم ذاته "الإمساك
رغم أن عدد أعضاء  ،أحد أفراد اللجنة .../ أسامةاللجنة بتوزيع أبحاثه على الأستاذ الدكتور

من القواعد  (17)المادة  مما يخالف   ،منهم تسعة من الجراحة العامة ،أستاذًا 15اللجنة 
ليا من ما استقرت عليه المحكمة الإدارية الع وهو ما يخالف   ،مة لعمل اللجنةوالإجراءات المنظ   

 .نفسهمن التخصص  الإنتاج العلمي على أساتذة   رضع وجوب  
 (33)إذ يجب طبقًا للمادة  ؛إساءة استخدام السلطة في إعداد التقرير الجماعي -2
إلا أن الثابت من الأوراق أن  ،جماعي شامل خلال شهرين من وصول الأبحاث تقرير   إعداد  

 ،مين الثلاثةاللجنة بتوزيعها على المحك   مين  وقام أ ،7/12/2002اللجنة تسلمت أوراقه في 
وهو  ،يومًا بدلا من شهرين تسعة عشرتقريراً جماعيًا خلال  د  ع  ت  وتسلمت التقارير الفردية ل

واحد من اللجنة وعدد أعضائها  من أستاذ   الأبحاث   تقييم   ، إذ كيف يتم  التقرير   عيب  يعوار 
وليس للجنة الحق  ،رج ولا يضران اجتماع اللجنةويكون معه محكمان من الخا خمسة عشر،

بأن أبحاثه عرضت بمنتهى الدقة يفتقد  يكون القول   ومن ثم   ؟في تغيير قرار المحكمين الثلاثة
 ،بتقدير مقبول ه  ت  م  ي  وق    41,5درجة بمتوسط  125أعطته اللجنة  1لأن البحث رقم  ؛الصحة  

ة وضعت لثى ذلك أنه عندما تقدم للترقية للمرة الثاعل يدل   ،بينما هذه الدرجة تقديرها جيد
 43درجة بمتوسط  128والبحث الثاني أعطته اللجنة  ،41,5اللجنة تقدير جيد لدرجة 

اللجنة بتقدير  ه  ت  م  ي  بينما ق    ،وبتقدير جيد على النموذج النهائي للتقرير بالغلاف الخارجي
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لغوية ومطبعية رغم  لجنة أن بالبحث أخطاءً ال توزيادة في التعسف قرر  ،مقبول داخل التقرير
 3كما أن البحث رقم ؟  فهل هذا هو منتهى الدقة كما قررت المحكمة ،أنه ناجح بتقدير جيد

على أن اللجنة لم  مما يدل   ،مشترك بينما هو بحث   ،فردي ذكرت اللجنة بتقريرها أنه بحث  
من اللجان العلمية الدائمة للجراحة ه تقييم   سبق   4وأن البحث رقم  ،تفحصه بالدقة الواجبة

وأن ، .../ صالحوالدكتور ،.../ هشاموالدكتور، .../ عبد العظيممن الدكتور عند ترقية كل   
والبحث رقم  ،النظر لتقييم اللجنة لهذا البحث بالنسبة له يختلف عن تقييمه بالنسبة لزملائه

/ عبد من الدكتور رقية كل   سبق تقييمه من اللجان العلمية الدائمة للجراحة عند ت 6
... / إبراهيموكذلك الأستاذ الدكتور ،مساعدين ينذا... أست/ هشاموالدكتور، ...العظيم

مقتضبة ومتجاهلة لبعض الأرقام  اللجان بالنسبة له بطريقة   ه  ت  م  ي  بينما ق    ،أستاذ المسالك البولية
 .والنسب المذكورة بالبحث

ى معظم الأبحاث بأن بها العديد من الأخطاء وأضاف الطاعن أن اللجنة علقت عل
وهي من  ،منشورة في مجلة الجراحة المصرية عليه بأنها أبحاث   وهذا مردود   ،المطبعية واللغوية

ولم تبدأ التعليق بهذه  ،علمية دائمة وسبق تقييمها من لجان   ،المجلات المتخصصة الدورية
من الانحراف أوردت اللجنة في  وكمزيد   ،السادسوعلى الأقل في البحثين الرابع و  ،الجملة أبدًا

ما وهو  ،رغم أنه حاصل على تقدير جيد ،بالنسبة للبحث الخامسها تقريرها العبارة نفس
يفيد أن هذه الأبحاث لم يتم تقييمها طبقًا لنموذج التقييم المعد من المجلس الأعلى 

 للجامعات.
ن أن اللجنة وجهة الإدارة قد صادفتا ن ما قررته المحكمة بحكمها مبأكما عقب الطاعن 
عن تقدير  4للبحث رقم غير صحيح؛ وذلك لاختلاف تقدير اللجنة صحيح حكم القانون 

 اللجان العلمية عند تقدير زملائه المشاركين له في البحث. 
يوم  هكما أضاف أنه تقدم بأبحاثه المعتمدة من عميد كلية الطب في المكان نفس

ودليل  ،اللجنة بتوزيع الأبحاث في غير اجتماع اللجنة لثانية قام أمين  وللمرة ا ،11/1/2004
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من  (17)بالمخالفة للمادة  ،12/2/2004الأبحاث كانت في  ت  م  ي  ذلك أن اللجنة التي ق   
 الاجتماع   اللجنة   من أفراد   ، وهوم الأبحاث  ك  ... مح   / أحمدولم يضر الأستاذ الدكتور ،القواعد

، وأن التعسف وقع من كلية الطب نفسها عند عرض الأبحاث على مجلس في هذا التاريخ
 ،أخرى إلى اللجنة مرةً  وكان قراره إعادة الأبحاث   ،29/2/2004القسم لأساتذة الجراحة في 

 ،مبتكرة وتحت إشراف مجلس القسم لأنها أبحاث   ؛حتى يمكن لها تقييم الأبحاث مرة أخرى
قام باعتماد  7/3/2004إلا أن مجلس الكلية وبتاريخ  ،ذًاأستا ثمانية وعشرونوعدد أساتذته 

وعلى النقيض  ،وكان الواجب عليه قانونًا رفع الأمر إلى مجلس الجامعة ،قرار اللجنة العلمية
إلى اللجنة العلمية  .../ أيمنمن ذلك قام بالموافقة على إعادة الأبحاث الخاصة بالدكتور

 للكيمياء.
........................................................ 

( من قانون تنظيم الجامعات الصادر 64فإن المادة ) ،وحيث إنه عن موضوع الطعن
تنص على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  1972لسنة  49انون رقم رار بقبالق

 ."ج( المدرسون) .ب( الأساتذة المساعدون) .أ( الأساتذة)الخاضعة لهذا القانون هم: 
( 1981لسنة  18نفسه )معد لا بموجب القانون رقم من القانون  (65)وتنص المادة 

على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ  هيئة التدريس بناءً  الجامعة أعضاء   رئيس   ين    ع  "ي    :على أن
ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس  رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.

 الجامعة".
لسنة  120و 11معد لة بموجب القانونين رقمي  ( من القانون المذكور70وتنص المادة )

 أستاذًا ما يأتي: ين   ع  ي    ن  يم  ف   ط  شتر  ( ي  66راعاة حكم المادة )مع م   (أولا): "هعلى أن 1974
أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى  (1)

لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على  الجامعات الخاضعة
عشر سنوات على  من هذا القانون مدة   (66)حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 
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ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة  ىالأقل، بشرط أن يكون قد مض
تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في ما إذا  البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك

 جامعة أخرى إقليمية.
أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو  (2)

 له لشغل مركز الأستاذية.بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤه   
(3)... 

لى الدكتوراه أو ما إنتاجه العلمي منذ حصوله ع ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع  
ا، وكذلك ه  يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه في رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازت   

 ه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد".نشاط  
الإنتاج  علمية دائمة فحص   على أن: "تتولى لجان   نفسه( من القانون 73وتنص المادة )

العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها 
من وزير التعليم العالي بعد  قرار   ،لمدة ثلاث سنوات ،ويصدر بتشكيل هذه اللجان .العلمية

الفحص  ل لجان  شك  وت   أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مضى عليهم في الأستاذية  نالدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذي العلمية

الفحص العلمية  ل لجان  شك  وت   ،خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم
ويجوز  لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم.

مدة الأستاذية في اللجان الأولى، أو إدخال بعض قدامى عند الضرورة التجاوز عن شرط 
فيه الإنتاج  م  ي   ق  بًا ت   سب   لا وم  فص  تقريراً م   لجنة   كل    م  وتقد    الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
لهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤه   

فضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية التعدد بحسب الأ
 للفاحصين...".
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على أنه: "إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو  نفسه( من القانون 75وتنص المادة )
وبشرط  ،فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته ،اللقب العلمي

 .لمي جديد"ع إضافة إنتاج  
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  ،من اللائحة التنفيذية لهذا القانون (50)وتنص المادة 

على أن: "يتقدم للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو  1975لسنة  809
 (،69)استوفى شروط المدة المنصوص عليها في المادتين  ن  للحصول على لقبها العلمي م  

من قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات القسم  (70)
 .بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة..."

على أن: "ييل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة  نفسها( من اللائحة 52وتنص المادة )
 أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة...".

لة بموجب القرار رقم ( من53ص المادة )وتن "تحيل  :على أن( 1981لسنة  278ها )معد 
 ،من اللجنة على تكليف   إلى ثلاثة من أعضائها بناءً  م إليها من إنتاج  قد  اللجنة الدائمة ما ي  

لا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال فص  منهم تقريراً م   م كلٌّ ويقد   
أو  قيمًا في الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص  يومًا إذا كان العضو الفاحص م   أربعين

أكثر من المتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمي المقدم 
على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات قراراً بالإجراءات  ويصدر وزير التعليم العالي بناءً  إليها.
 ".لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة مةالمنظ   

اللجان  ( من اللائحة نفسها على أن: "ييل عميد الكلية تقارير  54وتنص المادة )
ض على مجلس الكلية عر  ثم ت   ،العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح

 ومجلس الجامعة".
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المنظمة لسير اللجان العلمية الدائمة  ( من لائحة القواعد والإجراءات13وتنص المادة )
للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ  ط  شتر  على أنه: "ي   (1)2004-2001للدورة 
بخمسة بحوث في... وسبعة بحوث في قطاعات دراسات العلوم الأساسية والطبية...   التقدم  
لمي لوظيفة أستاذ أن في البحوث المقدمة للحصول على اللقب الع ط  تر  شكما ي    ،أدنى كحد   

وباقي البحوث مقبولة  ،ن على الأقلان منفردامنها بحث ،يكون من بينها أربعة بحوث منشورة
 للنشر".

للحصول على  م  المتقد    "... وأن يصل   ه:على أننفسها ( من اللائحة 20وتنص المادة )
ن البحوث الخاصة اللقب العلمي لوظيفة أستاذ على تقدير جيد في ثلاثة بحوث على الأقل م

 من الإنتاج العلمي المقدم...
ا في مرة ه  تقييم   في حالة إعادة التقدم للترقية لا يجوز للجنة أن تعيد تقييم البحوث التي تم  و 

 سابقة لذات المتقدم".
فإن الاختصاص في التعيين في وظائف  ،وحيث إنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

 الجامعة يصدر   ن مجلس  وإمجلس الجامعة،  على طلب   الجامعة بناءً  س  هيئة التدريس يمارسه رئي
 ط  شتر  ي  و   ،قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص

أستاذًا أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو  ين   ع  ي    ن  يم  ف  
ن إله لشغل مركز الأستاذية أو الحصول على لقبها العلمي، و مال ممتازة تؤه   قام بإجراء أع

منوط بلجنة علمية دائمة يصدر  رش حالاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يقدمها الم
بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار عن وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات 

 رش ح،للجامعات، وتقوم هذه اللجنة بفحص الإنتاج العلمي للموموافقة المجلس الأعلى 
                                                           

بشأن قواعد تشكيل  2001لسنة  1379رقم  لي والبحث العلميقرار وزير التعليم العاالصادرة ب ((1
(، المنشور 2004-2001الدورة الثامنة ) -مة لسير العمل باللجان العلمية الدائمةوالإجراءات المنظ   

 .26/11/2001في  271العدد  -بالوقائع المصرية
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له لشغل الوظيفة يؤه    رش حوتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمي للم
أو الحصول على اللقب العلمي، ومهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص هي التحقق من 

وتقرير ما إذا   ،وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي ح،رش  توفر شرط الكفاية العلمية للم
ن مجلس الجامعة حين يباشر إكان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، و 

إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة  ،اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين
للتحقق من  ؛الإداري لرقابة القضاء   قديرية تخضع  ت بالكفاية، وهو يمارس في هذا الشأن سلطةً 

وجاء خلوا من  ،ماديًا وقانونيًا ه  ج  صًا استخلاصًا سائغًا من أصول تنت  ستخل  أن قراره جاء م  
الذي  ؤدى ذلك أن التقرير  أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وم   ،مخالفة القانون

ين من الناحية الفنية هو مرحلة من رش حكفاية المتضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص  
 الجامعة الحق في مناقشته. مجلس   لا يسلب   ،مراحل صنع القرار الإداري المتعلق بالتعيين

فنية  العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي هي لجان   وحيث إنه ولئن كانت اللجان  
 اللقضاء التعقيب على تقديراته غ   يسو   لا امم   ، حيم الإنتاج العلمي لكل مرش  يمتخصصة لتق

 سوغ  لا ي   أنه إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مجال الأبحاث المشتركة ،من الناحية الفنية
معين بالنسبة لأحد المساهمين فيه  ير  دالمشتركة بتق الأبحاث   أحد   ت  م  ي  لتلك اللجان إذا ما ق   

 البحث   م  و   ق  ت   ها أن لها ولو اختلف أشخاص   غيسو فلا  ،بمناسبة ترشيحه إلى وظيفة معينة
منهم لمستوى الوظيفة  عند ترشيح أي   فيه مخالف لباقي المساهمين  ير  دبتق نفسهالمشترك 
، فإذا نفسهامنهم عن الآخر في البحث  كل     مدى التمايز لمساهمة   ما لم تبين صراحةً  نفسها،

 ب   ت  س  لم ت   ،هم شائعةً المشترك، أو كانت جهود  منهم في إنجاز البحث  كل     ما اتحدت جهود  
نوع التخصص والخبرة التي يساهم به  وسواء في قيمة الجهد أ ،هم على الآخرأحد   فيها تفرقة  

 كلٌّ   بحيث يصل   ،منهم ير الذي وضعته من قبل لأي   ر بالتق فيه، وجب على اللجنة أن تلتزم  
ى إليها زملاؤه، المرق   نفسهاند الترقية إلى الوظيفة واحد في البحث المشترك ع منهم على تقدير  

 لا تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين.إو 



 
 2014سنة  مايومن  18( جلسة 68)

804 

يشغل  طاعنوحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن ال
جامعة المنصورة، وبتاريخ  -وظيفة أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب

لجنة الدائمة للجراحة العامة إلى الوظيفة بأبحاثه هذه التقدم إبان شغله  7/12/2002
وكانت تقديرات اللجنة للأبحاث التي تقدم بها  ها،لوظائف الأساتذة، والتي قامت بتقييم

أبحاث بتقدير مقبول  (4)وعدد  (،البحث الخامس)بحث منفرد بتقدير جيد  (1) عدد
يكون قد حصل على  من ثمو  (،الثاني)والبحث الإضافي  (لسابعالأبحاث الثالث والرابع وا)

وكان يتاج للنجاح إلى بحثين أيضًا بتقدير  ،واحد بتقدير جيد وأربعة بتقدير مقبول بحث  
وإذ تقدم الطاعن للجنة العلمية للترقية بعدد أربعة أبحاث حصل في اثنين  ،جيد على الأقل

وانتهت إلى أن هذه الأبحاث لا ترقى  (،الرابع مشتركالأول مشترك و )منها على تقدير مقبول 
وانتهت  ،أخرى بأبحاث   11/1/2004أخرى بتاريخ  به إلى التعيين بوظيفة أستاذ، فتقدم مرةً 

 لتعيين في وظيفة أستاذ بقسم الجراحة العامة.إلى اأيضًا إلى أنها لا ترقى به 
دد ومستوى الغدد الليمفاوية ذات "الأهمية التنبؤية لع :وحيث إن البحث الرابع المعنون

كان   ،وهو من الأبحاث المشتركة ،الأنسجة السرطانية المنتشر بها سرطان القولون والمستقيم"
وقد  ،وتم تقييمه للطاعن بتقدير مقبول ،من المشتركين فيه ترتيب الطاعن الثالث بين خمسة  

مشترك، وكان قد سبق  نه بحث  في حين أ ،ه بحثاً منفردًااعتبار   وقعت هذه اللجنة في خطأ  
-للجان العلمية تقييمه عند فحص الإنتاج العلمي لكل من زملائه في هذا البحث المشترك 

تقارير اللجان و بالأوراق  د  ر  ا، ولم ي  بتقدير جيد جدً  -...وصالح...، وهشام...، عبد العظيم
اعن كان محدودًا ومختلفًا عن وأن دور الط ،العلمية ما يفيد أن دور المشاركين فيه كان متميزاً

 في وضع خطة البحث وانتهاءً  بما يفيد أنه قام بالمشاركة ابتداءً  ،بقية المشاركين في هذا البحث
فإن مشاركته كانت على قدم المساواة  ومن ثم   ،بتحديد وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها

ومما  ،عن باقي الأجزاء ه بمعزل  ه وتقدير  يم  تقي غ  سو   منه ي   ولم ينفرد بجزء   ،مع باقي المشتركين
أنه بمطالعة تقرير اللجنة العلمية عن هذا البحث عند كتابة التقرير عنه  د هذا النظر  يؤك   
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بتقارير  وردالحقيقة، كما  ه بحثاً منفردًا على خلاف  اعتبار   بالنسبة للطاعن أنها وقعت في خطأ  
جزءًا  التقرير   د  د   ولم ي    ،دًاح  و  كاملا وم    البحث   تناول   تقرير  اللجان العلمية بالنسبة لزملائه أن ال

 به الطاعن. انفرد  
التحليل السفلي ذات المرحلة الواحدة"  نتائج"تحسين  :وحيث إن البحث السادس المعنون

ه للطاعن بتقدير تقييم   وتم   ،كان ترتيب الطاعن بينهم الأول  ،المشترك لسبعة من الباحثين
مشترك،  في حين أنه بحث   ،ه بحثاً منفردًااعتبار   وقد وقعت هذه اللجنة أيضًا في خطأ   ،ضعيف

من زملائه في هذا  ه عند فحص الإنتاج العلمي لثلاثة  العلمية تقييم   للجان   وكان قد سبق  
بالأوراق  د  ر  ولم ي   ،بتقدير جيد ...(وهشام...، وعبد العظيم...، إبراهيم)البحث المشترك 

وأن دور الطاعن كان  ،ير اللجان العلمية ما يفيد أن دور المشاركين فيه كان متميزاًوتقار 
بما يفيد أنه قام بالمشاركة الكاملة فيه  ،محدودًا ومختلفًا عن بقية المشاركين في هذا البحث

عن  ه بمعزل  ه وتقدير  تقييم   غ  و   س  منه ي   ولم ينفرد بجزء   ،وعلى قدم المساواة مع باقي المشتركين
كاملا   البحث   التقرير   عنه بالنسبة لزملائه تناول   تقرير   أنه عند كتابة   خاصةً  ،باقي الأجزاء

لذا فإنه ما كان يسوغ لتلك اللجنة معاودة  ،به الطاعن جزءًا انفرد   التقرير   د  د   ولم ي    ،دًاح  و  وم  
ما ينطوي عليه وظيفة أستاذ ل  إلى  طاعن  تقدير وتقييم هذه الأبحاث بمناسبة النظر في ترقية ال

فضلا عن  ،بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ذلك المسلك من إخلال  
 من قبل. ه  تقييم   زعزعة الثقة العلمية فيما تم  

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة العلمية قد 
بحثين من الأبحاث الخمسة المشتركة عند نظرها في ترقية الطاعن إلى  يم وتقديرو أعادت تق

وهبطت بها إلى تقدير مقبول في البحث الرابع وضعيف بالنسبة للبحث  ،وظيفة أستاذ
وحصل البحث  ،هما بمعرفة اللجان العلميةتقييم   رغم أن هذين البحثين قد سبق   ،السادس

سبب اختلاف تقديرها  بيان   دون   ،ى تقدير جيدا والسادس علالرابع على تقدير جيد جدً 
بمعزل عن  منفرد قام به الطاعن   د أو جزء  محد   من وجود دور   ،وتقدير اللجان العلمية الأخرى
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بقية المشاركين فيه، بل لم تلتفت إلى أن هذين البحثين من الأبحاث المشتركة، ومن ثم يكون 
بمبدأ المساواة بين أصحاب  ق بالطاعن قد أخل  يم الذي انتهت إليه اللجنة فيما يتعليالتق

 .ه من قبلتقييم   مما يزعزع الثقة العلمية فيما تم   ،المراكز القانونية المتماثلة
ولما كان قرار مجلس الجامعة المطعون ضدها بعدم ترقية الطاعن إلى وظيفة أستاذ قد استند 

أن الطاعن قد حصل من  غفلت عنهما  دون أن يستدرك ،إلى قرار اللجنة العلمية المشار إليه
مما  ،على تقدير لا يقل عن جيد في ثلاثة أبحاث وحصل في الأربعة الباقين على تقدير مقبول

خليقًا  ،قا للترقية، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانونستح  يجعله م  
أخطأ في تطبيق القانون فإنه يكون قد  ،بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب

مع ما يترتب على ذلك  ،والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه ،جديراً بإلغائه ،وفي تأويله
أخصها إرجاع تاريخ أقدميته في درجة أستاذ إلى تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة  ،من آثار

 .28/3/2004باعتماد تقرير اللجنة العلمية في 
 مرافعات. (184)عوى يلزم المصروفات عملا بالمادة وحيث إن من يخسر الد

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  ة  م  ت المحك  م  ك  ح  

مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين 
 ات عن درجتي التقاضي.بالأسباب، وألزمت الجامعة المصروف
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(69) 
 2014من مايو سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 59 لسنة 11704 الطعن رقم 
 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د رقوط ا العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

-أو تدليس غش   حالة صدور القرار نتيجة  -بطلان القرار وانعدام  -إداري قرار)أ( 
 -آثار من ي عل ترتب وما هأبطلا التصرف شابا إذا الإرادة، من عيوب والتدليس الغش

 بنية   احتيالية طرقاً الشأن صاحب باستعمال يتوفر بطبيعت ، عمل  قصدي التدليس
 قد -قرارها إصدار إلى فعلا الإدارة يدفع ،مشروع غي غرض   إلى للوصول ،التضليل

 تكون وقد الحقيقة، وإخفاء للتضليل كافية مادية طرقاً الاحتيالية الطرق هذه تكون
 التي الأساسية المعلومات بعض عمدًا الشأن صاحب كتمان صورة في محضًا سلبيًا عملا
 في جوهرياً  تأثياً جهل ها وي ؤث  ر آخر، طريق عن معرفتها تستطيع ولا ،الإدارة جهة تجهلها
 الإدارة وأن وخطرها، وبأهميتها المعلومات بهذه الشأن صاحب علم مع وذلك إرادتها،
 قيام حكم إنزال مناط -صراحةً  من  تطلبها لم ولو قرارها، إصدار في عليها تعو  ل

 المفروض من كان أو ب ، يعلم كان أن  يثبت أو المستفيد، عن صادراً يكون أن التدليس
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 هي التدليس فكرة أساس لأن غيه؛ عمل من المستفيد ي ضار لا -ب  يعلم أن حتمًا
لا يجوز أن يضار  يق(:)تطب-(1) عمل من الاستفادة من وحرمان   نفس ، المدل  س   معاقبة  

 الطالب من الغش أو التدليس الواقع من ولي أمره.

القرار الإداري الذي يولد حقا أو مركزًا  -سحب القرار المعيب -إداري قرار)ب( 
حصينًا من السحب، فإذا ما انطوى على مخالفة  يكون ،متى صدر صحيحًا ،قانونيًا ذاتيًا

سحب  خلال الميعاد المقرر قانونًا للطعن علي  على جهة الإدارة أن ت وجبلقانون، ل
إذا لم يتم ذلك  -بالإلغاء، أو أن تتخذ خلال هذا الميعاد مسلكًا إيجابيًا في هذا الاتجاه

تقتضي تحصن هذا  على استقرار المراكز القانونيةالحرص مقتضيات المصلحة العامة و فإن 
در صحيحًا، ويصبح عندعذ ، شأن  شأن القرار الإداري الذي صالقرار من السحب
بهذا  إخلال   ل  ك  -مكتسب في المركز القانوني الناشئ عن هذا القرار لصاحب الشأن حق  

ن علا يخرج  -أمرًا مخالفًا للقانون، يعيب القرار الأخي ويبطل  المركز بقرار لاحق يعد  
أو تدليس  الأصل العام إلا أن يكون القرار الإداري معدومًا، أو صدر نتيجة غش ذلك

هاتين الحالتين لا يتقيد سحب القرار ففي  ،من جانب صاحب الشأن أو بمشاركت 
 يء .ش كلَّ   د  فس  لغش ي  ا -الإداري بالميعاد المذكور

الجهة الإدارية المختصة باعتماد  قرار -نتيجة الامتحان -شئون الطلاب -)ج( تعليم
كفاية الطالب في فهم وتحصيل   د من سلطتها التقديرية في وزن وتقديرستم  النتيجة ي  

على أساس واقع إجابات  ودرجات  الفعلية التي حصل عليها في المواد  ،المواد المقررة
، واعتماد تلك النتيجة من الجهات الطالبمؤدى إعلان النتيجة وثبوت نجاح  -المختلفة

                                                           
بجلس    ة  علي    ا ق. 38 ةلس    ن 1769 رق    م الطع    ن في العلي    ا الإداري    ة المحكم    ة حك    مفي ذل    ك:  يراج    ع (1)

 .(641، ص68، مكتب فني، المبدأ رقم 43/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  ،4/1/1998
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ي علي  ما ينطو ل   ؛مكتسب، لا يجوز تعديل  أو تغييه أن يصبح للطالب حق   :المختصة
 ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني.

لا  -شخصية المسئولية الجناعية والإدارية مسئولية   -أحكامها العامة -)د( مسئولية
ولو كان هذا الغي هو ولي  أو الوصي أو  ،غيه ما عن تصرفات   سأل شخص  يجوز أن ي  

 .ينوب عن  قانوناً  ن  القيم علي  أو م  
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن/... بصفته وليًا طبيعيًا  23/2/2013في يوم 
لسنة  11704رقم ببجدولها  د  ي   ق    طعن   اب المحكمة الإدارية العليا تقرير  ت  ك    على كريمته/...، قلم  

السادسة(  الدائرةطعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ) ،ق. عليا 59
 ق.66لسنة  59077ق. و66لسنة  58488في الدعويين رقمي  29/1/2013بجلسة 

المدعي  إلزامو  ،القرار المطعون فيهتنفيذ وبرفض طلب وقف  ،شكلا يينالقاضي بقبول الدعو 
إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في  يينمصروفاته، وأمرت بإحالة الدعو 

 ا.مموضوعه
لأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/... عن أودع ا 31/3/2014وبتاريخ 

نة بتصحيح شكل الطعن لوفاة عل  م   نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر/... عريضةً 
 الطاعن بصفته بإدخال السيدة المذكورة أرملة الطاعن بصفتها وصية على كريمتها...

وفي  ،كم المطعون فيهوبوقف تنفيذ الح ،وتطلب الطاعنة بصفتها بقبول الطعن شكلا
والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة مصر  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

للعلوم والتكنولوجيا المطعون فيه فيما تضمنه من فصل كريمتها/... الطالبة بكلية الطب 
ة الثانية أخصها إعادتها للدراسة مرة أخرى بالفرق ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،البشري

 بالكلية المذكورة.
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ارتأت فيه قبول  ،وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار  ،الطعن شكلا

من آثار، وإلزام  ما يترتب على ذلكمع  ،المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
 المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.

على النحو الثابت  (فحص)وجرى نظر الطعن بالجلسات أمام الدائرة السابعة عليا 
إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة  5/2/2014حيث قررت الدائرة بجلسة  ،بالمحاضر

تاذ/... المحامي حيث أودع الأس ،، وفيها نظر الطعن9/3/2014لنظره بجلسة  (موضوع)
طلب بختامها التنحي عن الوكالة والاعتذار عن الاستمرار في الدفاع، وحضر  مذكرةً 

الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن أرملة... وطلب أجلا لتصحيح شكل الطعن لوفاة 
وأودع حافظة بالمستندات  ...،الطاعن بصفته بإدخال السيدة/... بصفتها وصية على كريمتها

على أصل شهادة وفاة الطاعن بصفته وصورة رسمية من القرار الصادر بجلسة طويت 
وقررت  ،... وصية على ابنتها القاصرة...عيينبت 18/2014في القضية رقم  10/2/2014

وفيها نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر  ،27/4/2014المحكمة التأجيل لجلسة 
ومذكرات في أسبوع، وفيها  18/5/2014وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  ،الجلسة

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،صدر الحكم
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
 جميع أوضاعه الشكلية. حيث إن الطعن قد استوفىو 

في أنه بتاريخ  -قحسبما يبين من الأورا-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 
أقام المدعو/... بصفته وليًا طبيعيًا على كريمته... الدعويين  10/9/2012و 6/9/2012

ق. ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة مصر للعلوم  66لسنة  59077و 58488رقمي 
رة وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدا ،شكلا يينطالبًا الحكم بقبول الدعو  ،والتكنولوجيا
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مع ما يترتب على  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا -بفصل كريمته/... من كلية الطب البشري
وتنفيذ الحكم  ،أخصها استمرارها في الدراسة بالفرقة الثانية بالكلية المذكورة ،ذلك من آثار

ن كريمته أنهت أوذكر في شرح دعواه  ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات ،بمسودته دون إعلان
سكول دبلوما(  ية الدبلومة الأمريكية على وفق المستوى العلمي بشهادة )أمريكان هادراس

عشر عامًا على وفق الشهادات  اثني( وذلك في CITAالتي تصدرها لجنة الاعتماد الدولي )
من المدارس المصرية المتكاملة بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية  ،المعتمدة

بالإضافة إلى أدائها بنجاح الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية  ،الخاصة من مدارس...
وكذلك التربية الدينية واللغة العربية والتربية القومية  ،والجغرافيا والتاريخ بالصف الأول الثانوي

جموع بمعلى مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها، وحصلت على شهادة الدبلومة الأمريكية 
 ،2011/2012وتقدمت لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي  ،درجة 116,5

كما أنها خاضت امتحانات مواد   ،واجتازت فيها الفصل الدراسي الأول بنجاح بتقدير امتياز
الفصل الدراسي الثاني، إلا أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بعدم أحقية كريمته في 

 ،عشر عامًا بالتعليم العام اثنيلعدم توفر شرط قضاء كريمته  ؛ات المصريةالالتحاق بالجامع
ونعى على  ،5/2/2008حسبما ورد بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المؤرخة في 

 .هذا القرار مخالفته للقانون
........................................................ 

وبرفض طلب  ،مة المذكورة بقبول الدعوى شكلاقضت المحك 29/1/2013وبجلسة 
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة  ،وألزمت المدعي مصروفاته ،وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

لها  ادة قضاءها على ما بدي   ش  م   ،مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
أن الجهة الإدارية عمدت إلى  -العاجلوبالقدر اللازم للفصل في الشق -من ظاهر الأوراق 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،  -إصدار القرار المطعون فيه بفصل الطالبة من كلية الطب
بعد ما استبان لها من واقع التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية 
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تفيد توفر  ،رة لمكتب القبول بالجامعات الخاصةو  ز والتعليم أن ولي أمر الطالبة قدم أوراقاً م  
وتم قبولها  ،وذلك على غير الحقيقة ،عشر عامًا بالتعليم قبل الجامعي شرط قضاء كريمته اثني

ثم تم فصلها بناءً على توصية مكتب  ،بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
 ،على سببه المبرر له قانوناً  المطعون فيه قائم   وبذلك يغدو بحسب الظاهر أن القرار ،القبول

 ويتعين رفضه. ،وينتفي بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
........................................................ 

وأخطأ في تطبيقه  ،وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون
 ،دون أخذ رأي عميد الكلية (بصفته)ن رئيس الجامعة عالقرار الطعين  حيث صدر ؛وتأويله

عشر عامًا بنجاح في النظام  أو سبق التحقيق مع الطالبة، وأنه تم تقديم ما يفيد قضاءها اثني
لاسيما  ،قانوني وترتب لها مركز   ،وأن مديرية التربية والتعليم قد اعتمدت نتائجها ،الأمريكي

وأن الأجهزة  ،وليس عليهم مسئولية ،المراحل العمرية غير كاملي الأهليةأن الطلاب في هذه 
 التنفيذية بوزارة التعليم هي المنوط بها تنظيم شئون الطلاب وهم أمانة في عنقها.

........................................................ 
قانوني الصحيح الذي على وفق التكييف ال- (بصفتها)حيث إن حقيقة طلبات الطاعنة 

وبوقف  ،الحكم بقبول الدعوى شكلا -تسبغه عليها المحكمة بما لها من سلطة في هذا الشأن
تنفيذ ثم إلغاء قرار مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية فيما تضمنه من إلغاء قيد كريمة 

ترتب على ذلك مع ما ي ،الطاعنة/... بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
أهمها إلغاء قرار رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالفصل النهائي للطالبة  ،من آثار
 وإلزام الجامعة المصروفات. ،المذكورة

لا معد   ،1981لسنة  139( من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 4حيث إن المادة )و 
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي  تنص على أن: "تكون ،1999لسنة  23بالقانون رقم 

 على النحو التالي:



 
 2014سنة  مايومن  18 ( جلسة69)

813 

 «ةالحلقة الابتدائي»تكون من حلقتين يو  ،تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي -
  .ومدتها ثلاث سنوات «الحلقة الإعدادية»ومدتها ست سنوات، و

 "....ثلاث سنوات للتعليم الثانوي )العام والفني( -
على أن: "يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة ( منه 65وتنص المادة )

 مطابقًا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة".
على أن: "تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف  نفسه( من القانون 66وتنص المادة )

ة، كما تشرف على على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمي
 "....امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها

 (1)بشأن التعليم الخاص 1993لسنة  306( من قرار وزير التعليم رقم 61وتنص المادة )
النقل بالمدارس الخاصة امتحانات على أن: "تعتمد المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة نتائج 

 بيق القواعد المعمول بها...".بعد مراجعتها للتأكد من تط
منح  ( منه على أن: "لوزارة التربية والتعليم وأجهزتها وحدها حق  62نص المادة )تو 

 "....شهادات بنهاية مراحل الدراسة
( من شروط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية 3وتنص المادة )

ما  5/2/2008عقدة بتاريخ نقرر بجلسته الم المعادلة على أن: "المجلس الأعلى للجامعات
ن على الشهادات الثانوية و ن الحاصلو الموافقة على أن يتقدم الطلاب المصري (:أولا): يلي

الأجنبية المعادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي 
امعي اعتباراً من العام الجامعي عشر عامًا في التعليم قبل الج اثنيبشرط قضاء 

مضي ثلاث سنوات بعد »( وذلك على النحو التالي: 2011)تنسيق  2011/2012

                                                           
 ال وزاري ق رارال بموج ب (لاحقً ا) الملغى ،2013 لسنة 449 رقم الوزاري قرارال بموجب هذا القرار ألغى ((1

 .)النافذ( 2014 لسنة 420 رقم
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أو ست سنوات بعد الشهادة الابتدائية، أو قضاء  ،الشهادة الإعدادية المصرية أو ما يعادلها
 12مضي  والطلاب الذين لم يتوافر في حالتهم شرط .«عشر عامًا في التعليم الأجنبي اثني
 ،في التعليم قبل الجامعي يكون قبولهم بالجامعات والمعاهد بعد استيفائهم هذا الشرط سنة

ووفقًا للشروط المقررة للقبول بالجامعات والمعاهد في العام الذي يتقدمون فيه بأوراقهم لمكتب 
 تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد".

ة يجرى تحت إشراف ورقابة وزارة التربية وحيث إن مفاد ذلك أن التعليم بالمدارس الخاص
والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وأن نتائج امتحانات النقل بهذه المدارس تعتمد 
من الإدارة التعليمية المختصة، وأن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها بالمحافظات بحسب 

 نهاية مراحل الدراسة بتلك المدارس.الأحوال، هي وحدها صاحبة الحق في منح شهادات 
طبقًا لما استقر عليه قضاء -ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجهة الإدارية المختصة 

د من سلطتها ستم  حين تصدر قرارها باعتماد النتيجة، فإن قرارها إنما ي   -وإفتاء مجلس الدولة
واد المقررة على أساس واقع إجاباته التقديرية في وزن وتقدير كفاية الطالب في فهم وتحصيل الم

وأن الطالب إنما يستجمع جميع الشروط  ،ودرجاته الفعلية التي حصل عليها في المواد المختلفة
التي حددها القانون لاعتباره ناجحًا، وأن مؤدى إعلان النتيجة وثبوت نجاح التلميذ، واعتماد 

مكتسب، لا يجوز تعديله أو  أن يصبح للطالب حقٌّ  :تلك النتيجة من الجهات المختصة
 ما ينطوي عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني.ل   ؛تغييره

وحيث إن من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن القرار الإداري الذي يولد حقا أو مركزاً قانونيًا 
فإنه يكون حصينًا من السحب، فإذا ما انطوى ذلك القرار على  ،ذاتيًا متى صدر صحيحًا

فيجب على جهة الإدارة أن تسحبه  ،مخالفة لصحيح حكم القانون، مما يجعله غير مشروع
التزامًا منها بحكم القانون، وذلك خلال الميعاد المقرر قانونًا للطعن عليه بالإلغاء، أو أن تتخذ 

 نزولا-خلال هذا الميعاد مسلكًا إيجابيًا في هذا الاتجاه، فإن لم يتم ذلك يصير هذا القرار 
حصينًا من السحب،  -على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصًا على استقرار المراكز القانونية
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 شأنه شأن القرار الإداري الذي صدر صحيحًا، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حقٌّ 
 بهذا المركز بقرار لاحق يعد   إخلال   مكتسب في المركز القانوني الناشئ عن هذا القرار، وكل  

ن ذلك الأصل العام المبين سالفًا عا للقانون، يعيب القرار الأخير ويبطله، ولا يخرج أمراً مخالفً 
إلا أن يكون القرار الإداري معدومًا، أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب 

على أساس أن الغش أو التدليس يعيب الإرادة، وإذا شاب التصرف ؛ الشأن أو بمشاركته
، إذ في هاتين الحالتين لا يتقيد سحب يء  ش كل    د  فس  ر أن الغش ي  إعمالا للأصل المقر  ؛أبطله

 القرار الإداري بالميعاد المذكور.
من عيوب  وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد وقر على أن الغش والتدليس عيب  

 د  فس  إذا شاب التصرف أبطله وما يترتب على ذلك من آثار، إذ الأصل أن الغش ي   ،ةدار الإ
بطبيعته قصدي،  ، والتدليس الذي يصاحب مراحل إصدار القرار الإداري عمل  يء  ش كل  

غير مشروع  التضليل للوصول إلى غرض   يتوفر باستعمال صاحب الشأن طرقاً احتيالية بنية  
يدفع الإدارة فعلا إلى إصدار قرارها، وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية طرقاً مادية كافية 

الحقيقة، وقد تكون عملا سلبيًا محضًا في صورة كتمان صاحب الشأن عمدًا  للتضليل وإخفاء
بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها جهة الإدارة ولا تستطيع معرفتها عن طريق آخر، 

ها تأثيراً جوهريًا في إرادتها، وذلك مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات ر جهل  ؤث   وي  
، على ولو لم تطلبها منه صراحةً  ،ل عليها في إصدار قرارهادارة تعو   وبأهميتها وخطرها، وأن الإ

 ،أو يثبت أنه كان يعلم به ،أن مناط إنزال حكم قيام التدليس أن يكون صادرًا عن المستفيد
لأن أساس فكرة  ؛ضار المستفيد من عمل غيرهفلا ي   ،أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم به

المحكمة الإدارية العليا حكما " ه من الاستفادة من عمله.ذاته وحرمان   س  المدل    التدليس هي معاقبة  
ق. عليا  27لسنة  2423الطعن رقم وفي ، 2/3/1968ق. عليا بجلسة  11لسنة  268 رقمفي الطعن 

 ".9/5/1987بجلسة 
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ن شخصية، فلا يجوز أ وحيث إنه من المقرر قانونًا أن المسئولية الجنائية والإدارية مسئولية  
غيره ولو كان هذا الغير هو وليه أو الوصي أو القيم عليه أو  ما عن تصرفات   سأل شخص  ي  
 ينوب عنه قانونًا. ن  م  

وحيث إن الثابت من الأوراق أن كريمة الطاعنة حاصلة على الدبلومة الأمريكية المعادلة 
وات، وذلك بعد وقدرها ثلاث سن ،2010/2011لشهادة إتمام الثانوية العامة المصرية للعام 

، 2007/2008وقدرها تسع سنوات في العام الدراسي  ،إتمامها لمرحلة التعليم الأساسي
اعتباراً من الصف الأول الابتدائي  ،عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي فتكون قد أمضت اثني

بكلية الطب البشري  2011/2012حتى التحاقها بالجامعة المطعون ضدها بالعام الدراسي و 
ل مكتب القبول للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك على وفق أحكام قانون التعليم ب  من ق  

وقرار المجلس الأعلى للجامعات، حسبما هو ثابت من الشهادات الدراسية المعتمدة من 
الإدارة التعليمية المختصة بوزارة التعليم، ذلك أن الامتحانات التي اجتازتها كريمة الطاعنة في 

المتتالية إلى أن حصلت على الدبلومة الأمريكية، إنما قامت على أساس ما قدرته السنوات 
فإن  الجهة الإدارية المختصة من كفاية هذه الطالبة وصحة اجتيازها هذه المراحل، ومن ثم  

القرارات الصادرة بإعلان نتيجتها في جميع هذه المراحل تغدو قد اكتسبت مركزاً قانونياً 
أو  ،المساس به، لاسيما أنه لم يثبت عدم صحة الشهادات موضوع المنازعة جديدًا لا يجوز

عدم صدورها عن الجهة الإدارية المختصة بوزارة التعليم، وعلى ذلك فإن موقف الطالبة وما 
 قدمته من مستندات قد تأكد للمحكمة صحته، كما اطمئن وجدانها إلى ما انتهى إليه تقرير  

افظة لحفق االمر  -قسم أبحاث العلوم الجنائية- لطب الشرعيالمكتب الاستشاري الفني ل
عشر  مفادها أن الطالبة المذكورة قد قضت اثني من نتيجة   ،(بصفتها)مستندات الطاعنة 

عامًا بالتعليم الأساسي قبل الالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 
ة والتربية الدينية والتربية القومية في مقرر الصف الثالث وأنها قد أدت الامتحان في اللغة العربي

وقد أثبتت  ،والمرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة نظام حديث في المواد القومية ،الإعدادي
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عملية الفحص الفني والمضاهاة أن جميع أختام شعار الجمهورية على جميع المستندات المقدمة 
تلاف في التسلسل الدراسي للطالبة المذكورة، فإنها مجرد أخطاء وأنه بفرض وجود اخ ،سليمة

إدارية صادرة عن الموظفين المختصين بالإدارات التعليمية بوزارة التعليم، عليهم تحمل تبعتها، 
 وقد أجدبت الأوراق عن ثبوت اقتراف ولي أمر الطالبة أي فعل أو تدخل في هذا الشأن.

ارة من أن القرارات الصادرة بشأن الطالبة بمرحلة وحيث إنه بشأن ما نعته جهة الإد
ل ولي أمرها، فإنه وبفرض ب  بناءً على غش أو تدليس من ق   التعليم قبل الجامعي كانت صادرةً 

فإنه لما كان الغش أو التدليس يعتبر عملا قصديًا  -والفرض غير الحقيقة-صحة هذا النعت 
لم منه حقا أو فرضًا، فإذا كان المستفيد بمرحلة أو أنه كان بع ،يلزم صدوره عن المستفيد منه

حقيقة الغش وانصراف إرادته إليه، فإنه لا يجوز أن ي ضار  غ له إدراك  عمرية وعقلية لا تسو   
 ولا يتحمل تبعته. ،ولا تقوم مسئوليته الشخصية عنه ،منه

القبول سيق تنفإن القرار المطعون فيه الصادر عن مكتب  ،وحيث إنه بالبناء على ما تقدم
للجامعات الخاصة والأهلية بإلغاء قيد كريمة الطاعنة/... بكلية الطب البشري بجامعة مصر 

 ح  رج  ره قانونًا، وبحسب الظاهر يكون م  يبر    على سبب   قائم   للعلوم والتكنولوجيا يضحى غير  
تمرار تنفيذ الجدية في طلب وقف التنفيذ، ولما كان من شأن اس الإلغاء، مما يتوفر معه ركن  

القرار الطعين إلحاق الضرر الجسيم بالمستقبل التعليمي للطالبة المذكورة، فيكون قد تكامل 
أهمها  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،فإن المحكمة تقضي به ومن ثم   ،لوقف التنفيذ ركناه

واستمرار  ،ةإلغاء قرار رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالفصل النهائي لكريمة الطاعن
 كلية الطب البشري.بدراستها بالصف الثاني 

فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر
مع ما يترتب على ذلك من  ،والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،لإلغاءباحقيقًا 

 آثار.
 مرافعات. (184)بقًا للمادة وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته ط
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 فلهذه الأسباب
والقضاء  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

أخصها وقف قرار  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
الطاعنة/... واستمرار دراستها  رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالفصل النهائي لكريمة

 وألزمت الجامعة المصروفات عن الدرجتين. ،بالصف الثاني بكلية الطب البشري
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(70) 
 2014 سنة من مايو 20 جلسة
 (عليا) القضائية 52 لسنة 24681 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 ب رئيس مجلس الدول  ة نائ

 ومسعد عبد الحميد محمد، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سيد عبد العزيز،
 د رمضان، ومحمد محمد السعيد محمد.           و والسيد محمد محم

 نواب رئيس مجلس الدولة                      
                            المبادئ المستخلصة:

تخضع العقود لأصل عام من أصول  -مبدأ حسن النية -تنفيذه –د إداريعق)أ( 
وهو أصل  ،يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجب  حسن النية، القانون

مقتضى ذلك أن حقوق  -مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية
 ،لشروط العقد الذي يربط  بجهة الإدارة المتعاقد مع جهة الإدارة والتزامات  تتحدد طبقا

ورتب على أساسها  ، وما اتفق علي  طرفا العقد هو شريعت  التي تلاقت عندها إرادتهما
 كل منهما حقوق  والتزامات .

من الضريبة الجمركية أن تعفى قرر المشرع  -الإعفاء منها –رسوم جمركية –)ب( جمارك
ذخاعر ومهمات خاصة ووساعل انتقال لازمة ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة و 

أن ي ر د  لمصلحة الجمارك يشترط لهذا الإعفاء  -فيما عدا سيارات الركوب ،لنشاطها
محدد ب  الأشياء المطلوب إعفاؤها، وبأنها لازمة  ،خطاب معتمد من وزير الداخلية
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مستندات  لنشاط الوزارة، وأن ترد هذه الأصناف برسم وزارة الداخلية، أي أن تكون
إلا في حالة قيام الوزارة  هذالا يتأتى  -وبوالص شحن تلك الأصناف باسم الوزارة

بنفسها باستياد تلك الأصناف من الخارج، أما ما تحصل علي  وزارة الداخلية من تلك 
لحسابها ولكن بمعرفة المتعاقد  هستيادا الأصناف عن طريق المناقصات أو المزايدات، وتم

لا يكفي أن يذكر في بوالص  -من الضريبة الجمركيةعها صل عدم إعفامعها، فإن الأ
إذا أعفيت  -ومستندات الشحن أن الأصناف مستوردة لحساب وزارة الداخلية

من الرسوم الجمركية لسبب ما،  عن طريق المناقصات أو المزايداتالأصناف المستوردة 
ن قيمة التعاقد؛ حتى لا يستفيد تقوم وزارة الداخلية بخصم قيمة تلك الرسوم الجمركية م

 المتعاقد من الإعفاء المقرر لمصلحة وزارة الداخلية.

 ( من القانون المدني.148)و( 147المادتان )  -
 186قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية )الصادر بالقرار بقانون رقم ( من 1ة رقم )الماد  -

 (. 1986لسنة 
، الصادرة بقرار انون تنظيم الإعفاءات الجمركيةق( من اللائحة التنفيذية ل5المادة رقم ) -

( لسنة 861قرار وزير المالية رقم ) لاحقا بموجب اةالملغ) 1986( لسنة 193وزير المالية رقم )
 .(بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور 2005

و قيام مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها ه -مسئولية الإدارة عن قراراتها –)ج( مسئولية
وأن تقوم ، وأن ييق بصاحب الشأن ضرر ،خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غي مشروع

 .علاقة السببية بين الخطأ والضرر
 الإجراءات

هما يأودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفت 18/6/2006بتاريخ 
طعنا على الحكم  ،بالرقم عاليه حيث قيد بجدولها ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل
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لسنة  9276في الدعوى رقم  (الدائرة السادسة)ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عالصادر 
القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، 23/4/2006ق بجلسة 49

لثاني )وزير عليه ا ىوبقبولها شكلا بالنسبة للمدع ،عليه الأول )وزير المالية( ىبالنسبة للمدع
وتعويضها  ،وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية رد الضريبة الجمركية للشركة المدعية، الداخلية(

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،بمبلغ ألف جنيه
 ،هما في ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيهيوطلب الطاعنان بصفت

والقضاء مجددا برفض  ،ضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهوفي المو  ،وبقبول الطعن شكلا
 المصروفات.ا وإلزام الشركة المطعون ضده، الدعوى

 -بعد إعلان تقرير الطعن-وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه 
 وبقبوله، (بصفته)بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية الحكم 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،(بصفته)شكلا بالنسبة لوزير الداخلية 
، لنظر الطعن أمامها 3/6/2009وعينت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 

قدمت هيئة قضايا  6/1/2010وبجلسة ، وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر
قررت الدائرة  5/5/2010وبجلسة  ،ضدها بتقرير الطعن الدولة إعلان الشركة المطعون

وقد ، 5/10/2010المذكورة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة )دائرة الموضوع( لنظره بجلسة 
، ورد الطعن ونظرته المحكمة بهذه الجلسة وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر

وفيها تقرر مد  25/3/2014بجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم  17/12/2013وبجلسة 
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند  ،أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم

 النطق به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.بعد الا
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في أن الشركة المطعون  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
، امهيت قد أقامت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ضد الطاعنين بصفتضدها كان

 (الدائرة السادسة)وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 
تطلب الحكم بأحقيتها في صرف قيمة المبالغ المسددة منها كضريبة  10/6/2000بتاريخ 

 ىوإلزام المدع، 15/4/1997 في شأن عقد التوريد المؤرخجمركية عن البضائع المستوردة ب
عليهما متضامنين أن يؤديا للشركة المدعية مبلغ مئة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي 

 والمصروفات.

بعقد توريد مع  15/4/1997شرحا لدعواها أنها تعاقدت بتاريخ  ةوذكرت الشركة المدعي
وتضمن العقد في البند الثامن منه  ،زماتها للوزارةوزارة الداخلية لتوريد غسالات ملابس ومستل

وتتعهد  ،تقدير الجمارك من قيمة العقد في حالة الإعفاء فقخصم قيمة الرسوم الجمركية و  
 الشركة بأن ترد المستندات برسم وزارة الداخلية.

تعني أن يذكر في بوليصة الشحن  "برسم وزارة الداخلية"أن عبارة  نفسه العقد وذكر في
ن عالصادر  1995فواتير الشراء أنها مستوردة لوزارة الداخلية طبقا للكتاب الدوري رقم و 

 طبقعلى الجمارك ي طبقورد بهذا الكتاب أن ما ي، وقد مساعد وزير الداخلية للشئون المالية
 على ضريبة المبيعات.

، لداخليةوأضافت الشركة أنها قامت بالاستيراد طبقا لما سلف ولما هو متبع في وزارة ا
 علىوزارة الداخلية، وتقدمت بناء  لمصلحةوذكرت في بوالص الشحن وفواتير الشراء أنها 

ذلك لإدارة المشروعات بالوزارة المذكورة لاستخراج خطاب للجمارك وضريبة المبيعات 
لأن ؛ 1986لسنة  186 من القانون 1/5للاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة بالمادة 

وبالفعل حصلت  ،وهو قوات الأمن المركزي ،المستوردة لازمة لمباشرة نشاط مرفق عامالمغاسل 
الذي قبلها بالنسبة للإعفاءات  ،على خطابات للإعفاءات وقدمتها لجمرك ميناء الإسكندرية

لكنه رفض خطاب الإعفاء من الجمارك لنفس البضائع، وسددت  ،من ضريبة المبيعات
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وسددت  ، تستفد من الخصم المنصوص عليه في عقد التوريدالشركة الضريبة الجمركية ولم
وطالبت وزارة الداخلية ووزارة المالية باستردادها بعدة طلبات  ،الضرائب الجمركية بذلك مرتين

 .المبينة سالفاإقامة الدعوى بطلباتها على مما حداها  ،قوبلت جميعها بالرفض
........................................................ 

أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه القاضي بإلزام  23/4/2006وبجلسة 
وتعويضها بمبلغ ألف جنيه ، الجهة الإدارية )وزارة الداخلية( رد الضريبة الجمركية للشركة المدعية

 مع إلزامها المصروفات.
 و147المادتين  يبعد استعراض نص- وشيدت المحكمة المذكورة قضاءها في الموضوع

صل لأأنه من المبادئ المسلم بها أن العقود تخضع تأسيسا على   -من القانون المدني 148
 ،عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة متفقة مع ما يوجبه حسن النية

 وهو أصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
عد استعراض نص البند الثامن من العقد المبرم بين الشركة المدعية ب-كمة وأضافت المح

 1988لسنة  186والمادة الأولى من القانون رقم  ،ووزارة الداخلية بشأن موضوع التداعي
أن الثابت من  -ن اللائحة التنفيذية لهذا القانونموالمادة الخامسة  ،بشأن الإعفاءات الجمركية

طبة التي أرسلها مدير الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي أوراق الدعوى وبخاصة المخا
هل تم الإعفاء  :يطلب منه موافاته 29/4/1997إلى مدير عام جمارك الإسكندرية بتاريخ 

د قمعدات ومغاسل محل ع 10/002من الجمارك للأصناف الموضحة بتلك البوالص أرقام 
اء حتى يمكن خصمه من قيمة الأصناف طبقا مع تحديد مبلغ الإعف ،التوريد موضوع الدعوى

أن مدير عام الجمارك قد رد على ذلك بأنه تم ، و لشروط العقد المبرم مع الشركة المدعية
 ؤهاجنيها وتم إعفا 7156.4والمبلغ هو  2/4/1998من الضرائب الجمركية في  ؤهاإعفا

اء ذلك وطبقا لشروط ، ومن ثم فإنه إز اجنيه 5980.22أيضا من ضريبة المبيعات وهو مبلغ 
فإن وزارة الداخلية تلزم بخصم قيمة الرسوم الجمركية وهي  (البند ثامنا)العقد المبرم بين الطرفين 
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يق معه  مما من ذلك، ؤهامادام تم إعفا ،جنيها من قيمة التعاقد مع المدعية 7156.4
 للمدعية تحصيل ذلك المبلغ من وزارة الداخلية.

ة أنه وعن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها وأضافت المحكمة المذكور 
في حق الجهة الإدارية  اهو وجود خطأ في جانبها وضرر وعلاقة سببية، ولما كان الخطأ ثابت

المذكورة وذلك برفضها خصم المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضرائب الجمركية عن رسالة التوريد 
على ذلك ضرر بالمدعية يتمثل في حرمانها من الاستفادة ترتب قد و ، كما جاء سلفا  سالفا 

يق ، فإنه وتوفرت علاقة السببية ،وحتى تاريخ إقامة الدعوى 1998من ذلك المبلغ من سنة 
تلتزم بها جهة  ،وتقدره المحكمة بمبلغ ألف جنيه ،للمدعية تعويضها عما أصابها من أضرار

  قضائها المطعون عليه.وخلصت المحكمة المذكورة إلى .وزارة الداخلية
........................................................ 

ين عليه مخالفة القانون يولم يرتض الطاعنان هذا الحكم فطعنا عليه بالطعن الماثل ناع
والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور الشديد في البيان والفساد في الإسناد والتضارب 

لأن الدعوى ؛ والمنطوق بحيث لا يعلم على أي أساس قضى بما قضى بهبين الأسباب 
أقيمت لاسترداد قيمة الضريبة الجمركية التي قامت الشركة المطعون ضدها بسدادها على 

ا لحساب وزارة الداخلية، على أساس أنه كان يتعين إعفاء تلك تهالأصناف التي استورد
وأن تحصيل  ، استيرادها لحساب وزارة الداخليةتممادام قد الأصناف من الضريبة الجمركية 

تلك الضريبة من الشركة كان إجراء خاطئا من الجمارك ترتب عليه عدم استفادة الشركة من 
 الخصم المقرر بالبند الثامن من عقد التوريد.

اء فإلا أنهما أسندا الخطأ في عدم الإع ،ه بدفاعهمااوأضاف الطاعنان أن ذلك هو ما قرر 
حيث كان يتعين عليها استيراد الأصناف باسم الوزارة حتى تتمتع ، ركة نفسهاإلى الش
 .فلا يكفي أن يكون الاستيراد لحساب الوزارة المذكورة ،بالإعفاء
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، النزاع هو مدى سلامة تحصيل مصلحة الجمارك الضريبة الجمركيةموضع  وبذلك فإن
كم المطعون فيه قضى في وليس ما إذا كان هذا التحصيل قد تم من عدمه، إلا أن الح

ورتب على ، الدعوى على أساس أن الضريبة الجمركية لم تسدد وتم إعفاء الأصناف منها
ناشئ  ،وهو ما ينطوي على تغيير لسبب الدعوى، ذلك وجوب تطبيق البند الثامن من العقد

ين وبنى بما يعكس عدم وضوح الفكرة التي اعتنقها الحكم الطع، عن الخطأ في فهم الواقع فيها
 ردإذ قضى في المنطوق بإلزام الجهة الإدارية  ،نه تضارب مع نفسهألدرجة ، قضاءه عليها

رغم أنه بنى قضاءه على أن الضريبة لم تسدد وتم  ،الضريبة إلى الشركة بما يعني أنه تم تحصيلها
 الإعفاء منها.

ة تم سدادها ولم الثابت بلا خلاف بين الخصوم أن الضريبمادام كما أضاف الطاعنان أنه 
فإن  ، وأن سبب عدم الإعفاء هو أن الأصناف لم ترد باسم وزارة الداخلية، يتم الإعفاء منها

بالنسبة لوزارة الداخلية، لأنه  وسواء بالنسبة لوزارة المالية أ ،الدعوى تكون على غير أساس
حة التنفيذية للقانون رقم بالنسبة لوزارة المالية فإن مناط الإعفاء طبقا للمادة الخامسة من اللائ

بتنظيم الإعفاءات الجمركية أن تكون الأصناف قد تم استيرادها  الخاص 1986لسنة  186
ن الوزارة هي المالكة، ولذلك نص أيذكر في مستندات الشحن أن أي ، باسم وزارة الداخلية

دات برسم وزارة المستن البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين على التزام الشركة أن ترد
وقامت باستيراد الأصناف المتعاقد ، الداخلية، ولكن الشركة المطعون ضدها خالفت ذلك

عليها باسمها هي ولحساب وزارة الداخلية، فيكون قرار الجمارك بتحصيل الضريبة الجمركية 
صحيحا، وبالنسبة لوزارة الداخلية فقد طلبت من الجمارك إعفاء الأصناف ولكنها رفضت 

ها المطعون على اولذلك تكون دعو ، نتيجة لخطأ الشركة المطعون ضدها المشار إليه ذلك
وخلص الطاعنان في تقرير طعنهما إلى  .الحكم الصادر فيها فاقدة سندها من الواقع والقانون

 الطلبات المشار إليها.
........................................................ 
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العقد شريعة  -1على أن: "تنص من القانون المدني  (147) رقم وحيث إن المادة
 ها القانونر المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقر 

2-...." 
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  -1على أنه: "ه من (148رقم )وتنص المادة 

 "....-2 يةوبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن الن
يقضي  ،بها أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانونالمسلم وحيث إنه من المبادئ 

وهو أصل مطبق في العقود الإدارية  ،بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة  ،شأنها في ذلك شأن العقود المدنية

وأن ما اتفق عليه طرفا العقد  ،ته تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارةوالتزاما
 هو شريعته التي تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.

كما أن من المقرر أيضا أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو قيام خطأ 
قة لاع ومون القرار غير مشروع وأن ييق بصاحب الشأن ضرر وأن تقفي جانبها بأن يك

 السببية بين الخطأ والضرر.
قانون )الصادر بالقرار بالإعفاءات الجمركية قانون تنظيم ( من 1)رقم وحيث إن المادة 

تنص على أن: "يعفى من الضرائب الجمركية وفقا للشروط ( 1986لسنة  186رقم 
 -5. بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي:..والإجراءات التي يصدر 

خاصة ووسائل انتقال لازمة وأجهزة ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات 
 فيما عدا سيارات الركوب". ،لنشاطها

لمالية رقم الصادرة بقرار وزير ا، لقانونذا اوتنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية له
( من 1( من المادة )5على أنه: "يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ) 1986لسنة  193

 المشار إليه ما يلي: 1986لسنة  186القرار بقانون رقم 
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وبأنها لازمة  ،أن يرد خطاب معتمد من وزير الداخلية محدد به الأشياء المطلوب إعفاؤها -1
 .وزارةلنشاط ال

 الأصناف برسم وزارة الداخلية".أن ترد هذه  -2
وحيث إن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قرر إعفاء ما تستورده وزارة الداخلية من 

فيما عدا سيارات الركوب، ، أسلحة وذخائر ومهمات خاصة ووسائل انتقال لازمة لنشاطها
ن وزير عار لشروط والإجراءات التي يصدر بها قر ا على وفق من الضريبة الجمركية، وذلك

وفق قرار وزير المالية رقم على المالية بالاتفاق مع وزير الداخلية، وقد اشترط لذلك الإعفاء 
لمصلحة الجمارك خطاب معتمد من وزير الداخلية  د  ر  المشار إليه أن ي   1986لسنة  193

اف برسم وبأنها لازمة لنشاط الوزارة، وأن ترد هذه الأصن ،محدد به الأشياء المطلوب إعفاؤها
ولا  ،أي أن تكون مستندات وبوالص شحن تلك الأصناف باسم الوزارة ،وزارة الداخلية

يتأتى ذلك إلا في حالة قيام الوزارة بنفسها باستيراد تلك الأصناف من الخارج، أما ما تحصل 
وتم الاستيراد  ،عليه وزارة الداخلية من تلك الأصناف عن طريق المناقصات أو المزايدات

فإن الأصل عدم إعفاء تلك الأصناف من الضريبة ، ا ولكن بمعرفة المتعاقد معهالحسابه
لأنه لا يمكن أن ترد مستندات وبوالص شحن الأصناف باسم  ؛-في هذه الحالة- الجمركية

بمستندات  (القائم بالاستيراد) إذ لا بد وأن يرد ذكر المتعاقد مع وزارة الداخلية ،وزارة الداخلية
وهو أن ترد  ،ناف، وفي هذه الحالة يتخلف شرط من شروط الإعفاءشحن تلك الأص

فلا يكفي أن يذكر في بوالص ومستندات الشحن أن الأصناف ، الأصناف برسم الوزارة
بحسبان أن الإعفاء مقرر للأصناف التي تستوردها الوزارة  ؛مستوردة لحساب وزارة الداخلية

 ها.وأن ترد مستندات الشحن باسم ،ولازمه لنشاطها
الإدارة العامة - وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية

قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على قيام الأخيرة بتوريد عدة  -لقوات الأمن المركزي
وحرر العقد  ،( جنيه665000أصناف من المغاسل ومستلزماتها بقيمة إجمالية مقدارها )
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"سيتم خصم قيمة  :( منه النص على أنه8وتضمن في البند )، 15/4/1997بذلك في 
وتتعهد الشركة  ،الرسوم الجمركية وفقا لتقدير الجمارك من قيمة التعاقد في حالة الإعفاء منها

 بأن ترد مستندات الشحن برسم وزارة الداخلية".
لوزارة من ما تحصل عليه ا أن -حسبما أسلفت المحكمة بيانه-وحيث إن مفاد هذا النص 

 -بحسب الأصل- الأصناف اللازمة لنشاطها عن طريق المناقصات أو المزايدات لا يتمتع
بالإعفاء من الضريبة الجمركية في حالة قيام المتعاقد مع الوزارة باستيراد تلك الأصناف 

 فإذا ،شاملة قيمة الرسوم الجمركيةتكون تعاقد لفإن قيمة امن ثم و  ،لحساب الوزارة من الخارج
وزارة الداخلية بخصم ، قامت حصل وأعفيت تلك الأصناف من الرسوم الجمركية لسبب ما
من المتعاقد  حتى لا يستفيد   ؛قيمة الرسوم الجمركية حسب تقدير الجمارك من قيمة التعاقد

 يالرسوم الجمركية التي أعف على قيمة التعاقد شاملةً  الإعفاء المقرر لمصلحة الوزارة ويصل  
 منها.

لحساب وزارة أنها إذا ذكر المتعاقد في مستندات وبوالص الشحن أو الأصناف  أما
وأرسلت الوزارة الكتاب المعتمد من وزير الداخلية بتحديد تلك الأصناف بأنها  ،الداخلية

ورغم ذلك قامت مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة ، لازمة لنشاط الوزارة
تستورد باسم الوزارة، فلا يمكن نسبة خطأ إلى المتعاقد في هذه  على تلك الأصناف لأنها لم

بحسبان أن ذلك هو كل ما يملكه، ولا يجوز لوزارة الداخلية في هذه الحالة أن تخصم  ؛الحالة
 قيمة الرسوم الجمركية من مستحقات المتعاقد معها.

ن ضدها قد قامت ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعو  ،وترتيبا على ما تقدم
بمستندات الشحن الخاصة بها أنها مستوردة لحساب  باستيراد الأصناف المتعاقد عليها وذكرت

ص أرقام لوالبوا ،معدات مغاسل groupage/10/002وزارة الداخلية )البوالص أرقام 
045014/01/AL4  المقدمة صور ضوئية منها بحافظة )عشرة مغاسل ملابس للمجندين

أمام دائرة فحص الطعون  17/3/2010قدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة المستندات الم
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بتاريخ  12/14638بهذه المحكمة(، وقد حررت وزارة الداخلية كتابيها رقم 
بشأن إعفاء وشمول تلك البوالص  2/2/1998بتاريخ  12/1284، ورقم 27/12/1997

جمرك ميناء ) لحة الجماركمن الرسوم الجمركية لأنها لازمة لنشاط الوزارة، إلا أن مص
قامت بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة على تلك الأصناف لعدم استيرادها  (الإسكندرية

كتاب مدير عام الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن بلثابت اوفق على  باسم الوزارة، وذلك
دارة المركزية الموجه إلى إدارة الشئون القانونية بالإ 28/4/2002بتاريخ  239المركزي رقم 

وما أرفق به من صور مكاتبات إدارة جمارك الإسكندرية التي تثبت ، لجمارك الإسكندرية
تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على تلك الأصناف من الشركة المطعون ضدها بمبلغ مقداره 

حافظة )ط  6  -1/4/1998م. في 477754( جنيها بموجب القسيمة رقم 7156.40)
 (.17/3/2010قضايا الدولة المقدمة بجلسة مستندات هيئة 

ومن ثم وإذ قامت وزارة الداخلية بمعاودة خصم قيمة الرسوم الجمركية من مستحقات 
ل الرسوم الجمركية وعدم إعفاء تلك ين تحصإبمقولة  (المطعون ضدها)الشركة المتعاقدة 

ستندات الشحن أنها لأنها لم تذكر بم ،الأصناف منها يرجع سببه إلى الشركة المطعون ضدها
ن ما قامت به وزارة الداخلية يكون على غير سند صحيح إمستوردة برسم وزارة الداخلية، ف

ويتعين لذلك القضاء بإلزام وزارة الداخلية أن تؤدي إلى الشركة  ،من الواقع أو القانون
 .رسوم الجمركية التي خصمتها من مستحقاتهاالالمتعاقدة قيمة 

فإنه يكون نفسها،  إلى النتيجة -لأسباب أخرى-طعون فيه قد انتهىالحكم الم كانوإذ  
وذلك  ،إليه، مما يتعين معه رفض الطعن عليه ىقد صادف صحيح حكم القانون فيما انته

 للأسباب التي قام عليها الحكم الماثل.
وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون قرارها  -

 ير مشروع وأن ييق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.غ
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على نحو ما أسلفت المحكمة - وحيث إنه متى كان ما تقدم وقد ثبت خطأ الجهة الإدارية
وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للشركة المطعون ضدها تمثل في حرمانها من المبالغ  ، -بيانه

قيمة الرسوم ) من مستحقاتها بدون وجه حق( وزارة الداخلية) داريةالتي خصمتها الجهة الإ
فضلا عما تكبدته الشركة المطعون ضدها من مبالغ في سبيل الحصول على  (،الجمركية

وزارة )من ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية فوقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ، حقها
 .ضدها بالتعويض الجابر لهذا الضررتعويض الشركة المطعون  (الداخلية

بحكمها المطعون عليه بمبلغ ألف جنيه، وترى  وإذ قدرت محكمة أول درجة هذا التعويض
هذا في  يكون الحكم المطعون عليه ، فإنهذه المحكمة أن هذا المبلغ ملائم لجبر الضرر

وهو ما  ،جديرا بالتأييد ورفض الطعن عليه، الخصوص أيضا متفقا وصحيح حكم القانون
 تقضي به المحكمة.

 ( مرافعات.184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية 
 المصروفات.
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(71) 
 2014سنة  مايومن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  53لسنة  25711 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

الس يد إب راهيم الس يد ، و / أحم د عب د الحمي د حس ن عب ودينالمستش ار  ةذتالأس ا ةداوعضوية الس
 رضا محمد عثمان دسوقي حسين، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. الزغبي

 مجلس الدولة اب رئيسو ن
 المبادئ المستخلصة:

التعيين  قرار   سحب   قرار   لا يخضع   -التظلم الوجوب -دعوى الإلغاء -قرار إداري )أ(
 قاضيهم؛ إلى الناس يلجأ أن الأصل -من  قبل رفع الدعوىالتظلم  لشرط وجوب

 أو تعترض هم، قيود دون بهم، حاق ضرراً يرون  ل ما وكشفًا لهم، حقًا يعتقدون  ل ما انتصافاً
 التظلم هذا اعتبار وجب ثمَّ  ومن لانتصافهم، تنظيمًا المشر  ع   يقر  ره ما إلا ،تمنع هم حواجز
 في ي توسَّع   ولا علي  ي قاس   لا الاستثناء أن الأصولية والقاعدة الأصل، هذا على استثناءً 
 بحسبان  التظلم إنف المذكور، للأصل واحترامًا المتقدم بالمنطق أخذًا)تطبيق(:  -تفسيه
، فلا سحب  قرار إلى التعيين قرار   يتجاوز أن يسوغ لا التقاضي حق على وقيدًا استثناءً 

 يجب التظلم من هذا الأخي.

الص  ادر بالق  رار بق  انون  ،( م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة24)/ب( و12/ثالثً  ا( و)10)اد و الم   -
 .1972لسنة  47رقم 
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السلطة المختصة بالموافقة على  -يينتع -شئون الأعضاء -)ب( مجلس الدولة
موافقة الجمعية العمومية إلى   جلس الدولة مرجعالقضاعية بموظاعف في الالتعيين  -التعيين

كل حسب ، بحسب الأحوال، و والمجلس الخاص للشئون الإدارية ،لأعضاء المجلس
على تلك  بناء -السلطة الأصلية في الموافقة على التعيين باعتبارهما صاحبي ،اختصاص 

إلى التعيين  على أن يعود تاريخ   وهي قرار رعيس الجمهورية، ،الموافقة تصدر أداة التعيين
في تلك  التعيين   قرار  مفاد هذا أن  -بالمجلسا سالفً المذكورتين تاريخ موافقة الجهتين 

نتهي تما ل   قرار التعيين ر  د  ص  م   مخالفة   يج  يز   الم تتضمن القوانين نصً  -مركب قرار   الوظاعف
من الجمعية العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية من  إلي  كل  
التي  ،فيما عدا وظيفة رعيس مجلس الدولة ،متعلقة بتعيين وترقية أعضاء المجلس قرارات  

رأيها في هذا الشأن  فلا يعدعمومية خاصة،  اقتصر التعيين فيها على أخذ رأي جمعية  
 .القرار ر  د  لمص   امً لز  م  

، 1972لس  نة  47رق  م الص  ادر بالق  رار بق  انون  ،( م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة83الم  ادة ) -
 .1984لسنة  136المعد لة بموجب القانون رقم 

 -(مندوب مساعد)وظيفة في تعيين ال -تعيين -شئون الأعضاء -( مجلس الدولةج)
م ن  بمجلس الدولة على تعيين  المجلس الخاص للشئون الإداريةلا يجوز  سحب  موافقة 

لولايت  المجلس الخاص  أن مباشرة تقررت صلاحيت هم لشغل هذه الوظيفة، مادام لم ي  ث  ب ت
إذا  -في هذا الشأن قد شابها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون

الخاص للشئون نة من أعضاء المجلس المكوَّ )المقابلات بمجلس الدولة  لجنة   انتهت
مدى وتقرير  ،وظيفةتلك المن أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل  (الإدارية
تقييم المرشحين، إذ يقتصر الأمر فقط على  عقب ذلك إعادة   وز  يجفإن  لا  تهم،صلاحي
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 ،تثبت صلاحيتهم من المتقدمين ن  م  استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة ل  
تشوبهم وأسرهم أمنيا، وكذا التيقن من حالتهم الطبية  شاعبة   ةن خلوهم من أيبالتيقن م

صدور قرار المجلس الخاص  ذلك يعقبو وصلاحيتهم بإجراء الكشف الطبي عليهم، 
ثم  ،طبي مانع  ب  لم يقم و أمنية    ولم تشب  شاعبة  صلاحيت   تثبت ن  بالموافقة على تعيين م  

لاستصدار القرار  هم الاختيار  يها من أسماء وقع علل تلك الموافقة بما تضمنترس  ت  
بما في ذلك المجلس الخاص )أخرى  أو سلطة   جهة   ةلأي لا يجوز   -الجمهوري بالتعيين

تعديلا  ،الاختيار للتعيين مصلاحية المرشحين الواقع عليه ىالنظر في مد معاودة   ( نفس
في  ت سلطتهاداستنف ا تكون قدلأنه ؛أعضاء تلك الجهات تغيي   تمَّ  ا، حتى لوأو سحبً 

إساءة استخدام  هذا الشأن، وذلك مادام أن  لم يشب مباشرة تلك الجهات ولايتها
 .أو الانحراف بها، أو مخالفة القانون ،السلطة

، 1972لس  نة  47رق  م الص  ادر بالق  رار بق  انون  ،( م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة83الم  ادة ) -
 .1984نة لس 136المعد لة بموجب القانون رقم 

، الص ادرة بق  رار مجل س ال وزراء، المنش  ور ( م ن اللائح ة الداخلي  ة لمجل س الدول ة57الم ادة ) -
، )الملغاة لاحقً ا بموج ب ق رار الجمعي ة العمومي ة لمجل س 23/4/1955في الجريدة الرسمية في 

 النافذة(. -بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة 2011لسنة  1الدولة رقم 
 الإجراءات

 الطعن   تقرير   المحكمة   اب  ت  ك    أودع وكيل الطاعن قلم   5/9/2007في يوم الأربعاء الموافق 
الماثل، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قراري المجلس 

بسحب قرار تعيينه  2006 الصادر أولهما في شهر يوليو سنة ،الخاص للشئون الإدارية
بتخطيه في التعيين  2007 لسنة 71، والصادر ثانيهما برقم 4/6/2006 الصادر بتاريخ

 بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
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وجرى تداول الطعن أمام  ا بالرأي القانوني.بً ب   س  وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً م  
ررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن ق

 صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 .طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً بعد الا
في أن الطاعن حاصل على  -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن عناصر المنازعة تخلصو 

 ،بتقدير تراكمي جيد ،2005 عام ،فرع بني سويف -القاهرةليسانس الحقوق من جامعة 
%، وإذ أعلن مجلس الدولة عن قبول دفعة تكميلية من خريجي كليات الحقوق 69,2بنسبة 

شخصية اجتازها  وأجرى مقابلةً  ،لشغل وظيفة مندوب مساعد، فقد بادر بالتقدم بأوراقه
ا، وتم توقيع الكشف ا وسياسيً ئيً بنجاح، وأجريت في شأنه تحريات أكدت سلامة موقفه جنا

ا لتعيينه، وأرسل مشروع القرار إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لاعتماده في الطبي عليه تمهيدً 
 ،نه بسبب اختيار بعض الحاصلين على تقدير مقبولأ، إلا 2006 سنة غضون شهر مايو

ها، واجتاز المقابلة، إلا ن ذات الدفعة التكميلية، حيث بادر بالتقدم إليعفقد أعيد الإعلان 
باستبعاده دون سبب، وتعيين من هم دونه في مجموع الدرجات، فتظلم من هذا  ئ  وج  أنه ف  

ا على تظلمه، فتقدم إلى لجنة المساعدة ردً  فور علمه به، ولم يتلق   23/4/2007القرار بتاريخ 
ندب أحد  14/7/2007قررت بجلسة ف ،ق 53 لسنة 306برقم  د  ي   ق    القضائية بطلب  

 ىا عل، ناعيً ر قانوناً في الميعاد المقر   5/9/2007حيث تقدم به بتاريخ  ،المحامين لمباشرة الطعن
المتضمن تعيينه في وظيفة مندوب  4/6/2006في خ قرار المجلس الخاص الساحب لقراره المؤر  

بعد إذ صدر  ،قد شابه مخالفة القانونأنه بين المعينين(  36)وكان ترتيبه قرين رقم  دمساع
 لسنة 71مما يمتنع سحبه، أما بالنسبة للقرار رقم  ،ا، وتولد عنه حق ومركز شخصيصحيحً 
ا، بالرغم من انتمائه لأسرة من رجال هم أقل منه مجموعً  ن  فقد تضمن تعيين م   2007
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قراره دون  سحب   فضلا عن سبق اختياره للتعيين من قبل المجلس الخاص، ولكن تم   ،القانون
 من القانون. سند  

........................................................ 
هو الحكم  -بحسب صحيح تكييف طلباته-وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن 

بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية  (اأصليً )و ،بقبول الطعن شكلا
فيما تضمنه من سحب الموافقة  16/7/2006خ بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاري

بتعيين الطاعن بوظيفة مندوب  4/6/2006السابقة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 
ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها استكمال إجراءات مع مساعد بمجلس الدولة، 

 .4/6/2006ا من استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن بهذه الوظيفة اعتبارً 
فيما تضمنه  2007 لسنة 71بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  (ااحتياطيً )و

من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من 
 آثار.

........................................................ 
من جهة الإدارة بعدم قبول  ىفإن الدفع المبد ،وحيث إنه عن شكل الطلب الأصلي

واجب الالتفات عنه، ذلك أن قانون مجلس  سديد   غير   فإنه دفع   ،الطعن لعدم سابقة التظلم
: على أن (10/3)ينص في المادة  1972 لسنة 47انون رقم رار بقالدولة الصادر بالق

الطلبات التي  -... ثالثاًتية:"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآ
يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة 

 ..".أو الترقية أو بمنح العلاوات.
الطلبات المقدمة ... )ب( "لا تقبل الطلبات الآتية:ه: /ب( على أن12المادة )في نص يو 
ا من ا وتاسعً ا ورابعً لإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثً ا بالطعن في القرارات ارأسً 

إلى الهيئات  وأالتي أصدرت القرار الإدارية ( وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة 10المادة )
 ".الرئاسية...
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( على أن: "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات 24وينص في المادة )
يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في  الإلغاء ستون

وينقطع سريان هذا الميعاد  النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم 

بًا، ب   س  وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون م   . يومًا من تاريخ تقديمهقبل مضى ستين
ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة  يويعتبر مض

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ  .رفضه
 رة ".انقضاء الستين يومًا المذكو 
فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ينازع في  ،ما تقدموحيث إنه إعمالا ل  

المتضمن سحب قراره  16/7/2006 في خمشروعية قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة المؤر  
المتضمن تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، فإنه  4/6/2006 في خالمؤر  

من قانون  (/ب12)مفاد نص المادة ا ل  ر سحب قرار التعيين لا يخضع طبقً فضلا عن أن قرا
 -عليه قضاء هذه المحكمة ىوعلى ما جر - المشار إليه 1972 لسنة 47رقم مجلس الدولة 

ا لهم، ما يعتقدونه حقً ا ل  صافً انت ؛لإجراء التظلم الوجوبي، فالأصل أن يلجأ الناس إلى قاضيهم
 ع  ره المشر   هم إلا ما يقر   هم، أو حواجز تمنع  دون قيود تعترض   ،حاق بهم ما يرونه ضرراًا ل  وكشفً 
ا لذلك على هذا الأصل، وتبعً  وجب اعتبار هذا التظلم استثناءً  ا لانتصافهم، ومن ثم  تنظيمً 

في تفسيره،  ع  توس  عليه ولا ي   قاس  وهي أن الاستثناء لا ي   ،تجري عليه القاعدة الأصولية
ا لقبول المنازعة في قرار التعيين، إنه لئن كان المشرع قد اشترط التظلم مناطً وإعمالا لذلك ف

ا وقيدً  بحسبانه استثناءً -فإن قيد التظلم  ،ا للأصل المذكورا بالمنطق المتقدم واحترامً فإنه أخذً 
ا لقبول مخاصمته التعيين إلى قرار سحبه مناطً  لا يسوغ أن يتجاوز قرار   -على حق التقاضي

لا يخضع الأخير لهذا القيد، وفضلا عن ذلك فإن الأوراق قد جاءت خلوا من تحقق قضاء، ف
نه حتى بعد أن إإذ  ؛العلم اليقيني للطاعن بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على إقامة طعنه
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( بتاريخ 2005 )دفعةا عن تعيين الدفعة التكميلية ذاته الدولة الإعلان   أعاد مجلس  
إعادة مسابقة  ىفي وجدان الطاعن وعلمه سو  ل  ك   ش  ذا الإعلان لا ي  فإن ه ،11/8/2006

بالأوراق  نحو   على أي    لا يعلم   في يقينه إلى سحب قرار   بحال   ى، ولا يرقذاتها التعيين للدفعة
ا بقرار المجلس فلا تعدو واقعة تقدمه بأوراق التعيين لهذه المسابقة علمً  بإدراج اسمه به، ومن ثم  

، ومن ثم 4/6/2006في خ الساحب لقراره السابق المؤر   16/7/2006في خ لمؤر  الخاص ا
 أوضاعه الشكلية، فمن ثم فهو مقبول شكلا. يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ استوفى

 لسنة 47انون رقم رار بقمن قانون مجلس الدولة الصادر بالق (83ن المادة رقم )إوحيث 
 نواب رئيس المجلس عين   رئيس مجلس الدولة... وي  عين  "ي  : تنص على أن (1)1972

 باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة عين  ه... وي  ؤ ووكلا
التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية  ويعتبر تاريخ   .المجلس الخاص للشئون الإدارية
 سب الأحوال".العمومية أو المجلس المشار إليه ح

 المندوبون عين  "ي  : على أن (2)( من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة57وتنص المادة رقم )
المساعدون من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الحقوق ثم من بين الحاصلين على 

                                                           
 .1984لسنة  136دة م ستبد لة بموجب القانون رقم هذه الما ((1
النص المذكور بالحكم هو نص اللائحة الداخلية السابقة للمجلس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ  ((2

، وقد ألغيت 1955من إبريل  23مكرراً( في  32، والمنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد )12/4/1955
بإصدار اللائحة  2011لسنة  1ب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم هذه اللائحة لاحقًا بموج

( من اللائحة النافذة حاليًا، والتي تنص 186الداخلية لمجلس الدولة، ويقابل المادة )المذكورة بعاليه( المادة )
قوق ثم من بين من بين الحاصلين على درجة ممتاز في ليسانس الح المندوبون المساعدون ين   ي  ع  على أن: "

المجلس  يالحاصلين على درجة جيد، وفي جميع الأحوال يجر  ا ثم من بينالحاصلين على درجة جيد جدً 
أية  اتخاذ   ولا يجوز  . الخاص اختبارات شخصية للمتقدمين للتأكد من توافر شروط الصلاحية لتولي القضاء

ات أو بشأن تعيين مندوبين مساعدين بشأن تعيين أعضاء بمجلس الدولة في غير أدنى الدرج إجراءات  
 ".على خلاف رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة
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لين هم ولو لم يكونوا حاصويجوز تعيين   .ا فمن بين الحاصلين على درجة جيددرجة جيد جدً 
من رئيس  ها بقرار  د شروط  د  عامة تح   على إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة  

 المجلس".
ن الدستور كفل حق المواطنين في تولي الوظائف العامة، وكذا تكافؤ الفرص بينهم إوحيث 

في قانون مجلس الدولة أجاز تعيين  ع  ن المشر   إمتساوين في الحقوق والواجبات، و  لكونهم
من التقديرات العلمية، إلا أن اللائحة الداخلية لمجلس  اصلين على ليسانس حقوق بأي   الح

من  ها بقرار  د شروط  د  الحاصلين على مرتبة مقبول عن طريق مسابقة تح   الدولة جعلت تعيين  
ن رئيس عيصدر  رئيس المجلس، وأن التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة يكون بقرار  

 تعيين بوظائف المجلس فيما عدا وظيفتي نائب رئيس المجلس ووكيل يكون بناءً الجمهورية، أما ال
التعيين  سابقة من المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ويرجع تاريخ   على موافقة  

إلى تاريخ موافقة هذا المجلس، أما وظيفتا نائب رئيس مجلس ووكيل فيكون التعيين فيهما 
الترقية فيهما إلى تاريخ موافقة  ومية لأعضاء المجلس، ويرجع تاريخ  بموافقة الجمعية العم

موافقة  -حسب الأحوال- هن الأصل في التعيين بوظائف مجلس الدولة مرجعإ يالجمعية، أ
 ،كل حسب اختصاصه  ،الجمعية العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية

 -بناء على تلك الموافقة-لموافقة على التعيين، ثم السلطة الأصلية في ا باعتبارهما صاحبي
التعيين لتاريخ موافقة  وعلى أن يعود تاريخ   وهي قرار رئيس الجمهورية،، تصدر أداة التعيين

مركب، ولم  بوظائف المجلس قرار   التعيين   بالمجلس، وباعتبار أن قرار  ا سالفً المذكورتين الجهتين 
من الجمعية  نتهي إليه كلٌّ يما قرار التعيين ل   ر  د  ص  الفة م  تتضمن القوانين النص على جواز مخ

متعلقة بالتعيين والترقية  العمومية لأعضاء المجلس والمجلس الخاص للشئون الإدارية من قرارات  
التي اقتصر التعيين فيها على  ،فيما عدا وظيفة رئيس مجلس الدولة ،لوظائف أعضاء المجلس

ة من شاغلي وظائف نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء عمومية خاص أخذ رأي جمعية  
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 ر  د  ا لمص  مً لز  ن رأيها في هذا الشأن لا يكون م  إوالشاغلين لوظيفة مستشار لمدة عامين، أي 
 القرار بالتعيين في تلك الوظيفة.

وحيث  إن قضاء هذه المحكمة )دائرة توحيد المبادئ( قد جرى على أن اجتياز مقابلة 
ضاف إلى ة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازمًا ي  اللجنة المشكل

شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصر في التمت ع بجنسية جمهورية مصر 
ن المحاكم أو مجالس التأديب عوالحصول على إجازة الحقوق، وعدم صدور أحكام  ،العربية
رد الاعتبار، وح سن الس معة وطيب السيرة، وأن تلك اللجنة غير  ولو تم   بالشرف ل   مخ    في أمر  

دة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين م قي  
إليها، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم 

ها سوى استهداف وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يد   لأهلية،توفر تلك ا
ظل تلأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية س ؛المصلحة العامة

باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر سيبقى  ةالعام ةصلحعلى وجه الدوام واجبًا يبتغي الم
ار المشروعية التي تتحقق دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل اطاً بإطمح   

أو هوى، وأن تلك السلطة  الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل  
التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توفرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها 

وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلد  ،الوظائف القضائية في القانون في شغل
وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة  ،وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامة

له لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم التي تؤه   
لة من بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشك   مقابلة اللجنة المنوط فرصة  

فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار  ،قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها
وعندئذ يقع  الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة،

ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في  ،يبعلى عاتقه عبء إثبات هذا الع
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وإلا ترتب على ذلك  إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة،
ها ضعن حلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يإإذ  ؛لعمل لجان المقابلة إهدار كل قيمة  

نتيجة يأباها  فهذه غل الوظيفة،القاضي ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لش
هو أقل منه  ن  التنظيم القضائي، كما أنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يتج بتعيين م  

 ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة. اإذ ،تقديراً
حكمة السنين التي  ك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا منر  ت   وحيث إنه لا مندوحة من أن ي   

وأضحوا شيوخًا لرجال القضاء، أن يسبروا  رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها،
أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توفر الشروط التي 
يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة 

ة العلمية، أعلى قدر من الحيدة والنزاهة يفضلا عن الكفا ،لقضائية التي تتطلب في شاغلهاا
والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى، هذا بالإضافة إلى أن التقدير ومجموع الدرجات 

وهي ليسانس الحقوق أو  ،الحاصل عليهما المتقدم لشغل الوظيفة القضائية في الدرجة العلمية
لقياس مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظيفة،  امعيارً  هلا يصلح أن يكون وحد ،يعلوهاما 

لة من شيوخ القضاء في الجهات القضائية ن المقابلات التي تجريها اللجان المشك  إحيث 
في حقيقة أمرها أشبه بالمسابقة التي يكون المعيار في تحديد نتائجها  د  ع  والسالفة البيان ت   

إحداها التقدير أو مجموع الدرجات في المؤهل العلمي،  ،ديد من العناصرمتضمنًا الع
بالإضافة إلى العناصر الأخرى المتعلقة بالشخصية والسلوك، كما أن المناقشات التي تجرى مع 
المتقدمين من خلال المقابلات التي تجريها اللجنة تسفر عن بيان مدى منطقية تفكير المتقدم 

ناقش، وليس من خلال الوصول إلى الحكم القانوني للمواضيع التي ت  ودقة التعبير وسلامة 
كيفية توظيف هذه المعلومات وتطبيقها على   فيعن طريق القدرة  بلمعلومات محفوظة، 

الوقائع عن طريق الترتيب الفكري القانوني السليم واللازم للعمل القضائي الفعلي، وأن تقييم 
ل فيه محل تلك اللجان، ولا مطعن على ما تنتهي إليه هذه العناصر لا يجوز للمحكمة أن تح
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 استعمال السلطة أو الانحراف   بالدليل اليقيني إساءة   ت  ب  هذه اللجان من نتيجة سوى إذا ما ث   
 بها عن المصلحة العامة.

المقابلات بمجلس الدولة المكونة من  م به أنه عندما تنتهي لجنة  نه من المسل  إوحيث 
لخاص للشئون الإدارية من أعمالها الخاصة بفحص واختبار المتقدمين لشغل أعضاء المجلس ا

فإنه لا يجوز عقب ذلك إعادة  ،وتقرير صلاحية أو عدم صلاحية المتقدم ،الوظائف القضائية
تقييم المرشحين، إذ يقتصر الأمر فقط على استكمال الإجراءات الشكلية الأخرى بالنسبة 

ا شائبة تشوبهم وأسرهم أمني   ةمين بالتيقن من خلوهم من أيلمن تثبت صلاحيتهم من المتقد
بإجراء التحريات الأمنية عليهم، وكذا التيقن من حالتهم الطبية وصلاحيتهم بإجراء الكشف 

صلاحيته، ولم  تالطبي عليهم، يعقبه صدور قرار المجلس الخاص بالموافقة على تعيين من ثبت
ثم ترسل تلك الموافقة  ،تعيينه شغلا للوظيفة القضائية من ولم يقم مانع طبي ،تشبه شائبة أمنية

هم الاختيار لاستصدار القرار الجمهوري بالتعيين في أدني يبما تضمنتها من أسماء وقع عل
بما في ، أو سلطة أخرى جهة   ةالدرجات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولا يجوز لأي

الاختيار  مصلاحية المرشحين الواقع عليه ىمد معاودة النظر في نفسه،ذلك المجلس الخاص 
أعضاء تلك الجهات،  تغيير   تم   ا، وذلك حتى لوللتعيين على النحو المتقدم تعديلا أو سحبً 

والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى إهدار هيبة هذا المجلس،  ت سلطتها،داستنف أنبعد 
المجلس،  ةة، وهم شيوخ قضافي أعمال أعضائه وأعضاء لجنة المقابلات الشخصي ك  شك   وي  

قوم على أساس ين ما تتخذه تلك الجهات من قرارات وأعمال لا بأا وقد يوحي أيضً 
على قواعد  بناءً  وليست صادرةً  ،، وأنها مرتبطة بالأهواء والآراء الشخصيةةالعام ةصلحالم

قابلات ن لجان المعالمصلحة العامة، مما قد يصم ما يصدر  ىوأسس عامة لا يبتغي منها سو 
والمجلس الخاص من قرارات وأعمال في هذا الشأن بعيب الانحراف وإساءة استخدام السلطة 

كونها القضائية و المرموقة للجهات  وتأباه المكانة   ،وعدم المشروعية، وهو الأمر غير الجائز قانوناً 
  للعدالة.محراباً 
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نكرها جهة الإدارة أو تقدم وأن الثابت من الأوراق والتي لم ت ،نه لما كان ما تقدمإوحيث 
فرع  -امعة القاهرةبج ليسانس من كلية الحقوقالما يناقضها أن الطاعن من الحاصلين على 

مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظائف  على إعلان   وتقدم بناءً  ،2005سنة بني سويف 
 ،2005مندوب مساعد كدفعة تكميلية للخريجين الحاصلين على ليسانس حقوق عام 

ز المقابلة الشخصية بنجاح، وأجريت عنه التحريات الأمنية التي لم تسفر عن شيء اجتاو 
ا، ووافق المجلس لياقته طبيً  تر وثبتالمقر   الطبيالكشف  يأجر  كمايشوبه بعدم الصلاحية،  

على تعيينه هو وآخرين  4/6/2006الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة بتاريخ 
أرسلت موافقة المجلس الخاص إلى الجهات الرئاسية لاستصدار الأداة ن عنها، و بالوظائف المعل  

القانونية للتعيين، وهو قرار رئيس الجمهورية، إلا أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس 
موافقته السابقة  ا سحب  رً ر   ق  م   16/7/2006بجلسته المنعقدة بتاريخ  ىأخر  الدولة عاد مرةً 

في هذا الشأن من سحب موافقة المجلس السابقة  ن، وإذ كان ما تم  على تعيين الطاعن وآخري
المجلس ولايته، وجاءت الأوراق  داستنف أنبعد  على سنده القانوني السليم، قائم   ا غير  أمرً  د  ع  ي   

ها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، أو تخلوا مما يفيد أن مباشرته هذه الولاية قد شاب
المجلس  ةقوامها شيوخ قضا ن جهة  ع اصادرً  اهذه الولاية قرارً  ن، بل كان مخاض  مخالفة القانو 
ومراعاة هذا الأمر في جميع  ةالعام ةصلحا على تطبيق أحكام القانون وتحقيق المالأكثر حرصً 

فإن القرار المطعون فيه إذ  لسحبه، ومن ثم   أعمالهم وقراراتهم، بما لا تستقيم للمجلس مندوحة  
مع ما  ، القضاء بإلغائهتعين  م   ،على سنده القانوني السليم قائم   غير   فإنه يكون   ،كتضمن ذل

يترتب على ذلك من آثار، أخصها استكمال إجراءات استصدار القرار الجمهوري اللازم 
تاريخ موافقة ) 4/6/2006ا من لتعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارً 

م ن عنها والمتقد   ن الإدارية بالمجلس على تعيينه وآخرين بالوظيفة المعل  المجلس الخاص للشئو 
 .(إليها
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 فلهذه الأسباب
ول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الخاص للشئون بحكمت المحكمة بق

فيما تضمنه من سحب  16/7/2006الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
بتعيين الطاعن بوظيفة  4/6/2006ة للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة السابق

أخصها استكمال  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،مندوب مساعد بمجلس الدولة
ا من اعتبارً  اسالفً المبينة إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين الطاعن بالوظيفة 

4/6/2006. 
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(72) 
 2014سنة  مايومن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  16024 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

سعيد سيد أحمد و  / محمد عبد الحميد أبو الفتوح،وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 أحمد حسنكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن و ، القصير

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 يطبق القانون الجديد -نفاذ القانون المنظم لأعمال البناء من حيث الزمان -)أ( مبان  
 .(1)بت فيها حتى تاريخ العمل ب طلبات تراخيص البناء التي لم ي  على 

                                                           
يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن العبرة في تحديد الأحكام القانونية التي تطبق على  (1)

 4060رقم  )حكمها في الطعنالترخيص هي بالأحكام المطبقة وقت إصداره، لا وقت تقديم طلب الترخيص. 
، وكذا ما (1191، ص 123مكتب فني، المبدأ رقم  42/2، منشور بمجموعة السنة 1/6/1997ق ع بجلسة  39لسنة 

مقتضاه أن دور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزا قانونيا قررته من أن ص
ترخيص ، وتطبيقا لذلك: إذا صدر هدونما تأثر بالتعديلات التشريعية التي تطرأ علي الترخيص نافذا،يظل 

البناء في ظل وضع تشريعي خاص طبقت فيه قاعدة الحجوم كأساس لتحديد الحد الأقصى للارتفاع، 
في تنفيذ البناء في ظل قاعدة الترخيص نافذا، ولو بدأ يظل مقتضاه أن سب المرخص له مركزا قانونيا تيك

ولم يستنفد ولم يسقط بعدم البدء  نافذاالترخيص ما زال مادام تشريعية عد لت الحد الأقصى للارتفاعات، 
 54، منشور بمجموعة السنة 22/11/2008ق ع بجلسة  53لسنة  109)حكمها في الطعن رقم الأعمال.  في تنفيذ
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على  المطبقةاعية الشروط البنقاعمة  دعت -تقسيم الأراضي -تخطيط عمراني -)ب( مبان  
وتأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولواعح  ،ا من قرار التقسيممناطق التقسيم جزءً 

 ز إدخال تعديل في تقسيم  ولم يج   عية،الاشتراطات البناذه به أوجب المشرع الالتزام -المباني
 ماد هذا التعديلإلا بعد اعت ،بما في ذلك الاشتراطات البناعية الخاصة ب  ،د أو قاعممعتم  

  بين  لاعحت  وما ت  البناء دة بقانون الشروط والأوضاع والإجراءات المحدَّ  وفقعلى 
 .التنفيذية

الصادر بالق انون رق م  العمرانيمن قانون التخطيط ( 26( و)24( و)23( و)12) المواد -
 بإصدار قانون البناء. 2008لسنة  119، والملغى بموجب القانون رقم 1982لسنة  3
 .2008لسنة  119قانون البناء، الصادر بالقانون رقم من ( 39( و)21) تانالماد -
 (دستورية) ضائيةقال 18لسنة  55رقم  قضيةالمحكمة الدستورية العليا في الحكم  -

 .22/3/1997بجلسة 

القرارات الصادرة  -طبيعتها -الاشتراطات البناعية -تقسيم الأراضي -)ج( مبان  
بناعية من نوع القيود التي تتضمنها  بمثابة قيود   دتع ،قة لهاالشروط المراف   وقاعمة ،تقسيملبا

تحت  واندراجها ،ارتفاقية من صفتها كحقوق   انسلاخهابما يفيد  ها،ولواعحالمباني قوانين 
الحمل  لزمبل ي ،القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها

                                                                                                                                                    

 مركزا بذاته يرتب لا الترخيص شروط الترخيص طالب وأن استيفاء، (110، ص10مكتب فني، المبدأ رقم 
الترخيص،  حالة من تغير أخرى موضوعية قاعدة الترخيص منح عند صدرت ما إذا نهائيا قانونيا

 قرار بشأنها يصدر لم تمهيدية إجراءات مجرد تكون أن تعدو لا الترخيص صدور على السابقة فالإجراءات
 يجوز إصداره، ولا عند المطبقة بالقواعد الترخيص بشأن الصادر القرار يتقيد ثم ومن المختصة، السلطة عن
لسنة  7272)حكمها في الطعن رقم المستقر.  القانوني المركز أو المكتسب الحق بفكرة التمسك الحالة هذه في

 .(150، ص 15مكتب فني، المبدأ رقم 54، منشور بمجموعة السنة 13/12/2008ق ع بجلسة  53
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يقع هذا الإلزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية بإعمال هذه  -ا عينًاعلى تنفيذه
الترخيص شروط ثم استيفاء باقي  ،بوصفها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها ،الشروط

 النافذ.ا لأحكام قانون البناء طبقً 

 (دستورية) ضائيةقال 18لسنة  55رقم  قضيةالمحكمة الدستورية العليا في الحكم  -
 .22/3/1997بجلسة 

بالشروط البناعية  الالتزاميتعين  -الاشتراطات البناعية -تخطيط عمراني -)د( مبان
قبل العمل  اعتمادهبصرف النظر عما إذا كان  ،دعتم  المتقسيم ال الواردة ضمن شروط  

، لما    أو في ظل    )الملغى( 1982لسنة  3رقم الصادر بالقانون بقانون التخطيط العمراني 
 ،ينبسط إلى جميع نطاق  ،عام لقانون من قيد  اوفق على د تقسيم المعتم  شكل  الي  
ا إلى عدم التجاوز عن ودع   ابتداءً،ب   الالتزام ض  في فر  شفع   ،اا معينً ا غرضً فً ستهد  م  

 .(1)انتهاءً مخالفت  

إذا  لا يجوز الترخيص في ذلك -يص من سكني إلى إداريختعديل التر  -)هـ( مبان   
يتعين بحث طلب الترخيص  -القاعمة والخاصة بتقسيم  معتم دالبناعية  اتطتراشالاخالف 

من حيث   ،البناء في الأراضي الواقعة بالتقسيم في ضوء الاشتراطات البناعية الخاصة بفي 
 ات. طاتر شالامن غيها و المخصَّص ل ، والغرض  ،ح بها للبناءوالمساحة المصرَّ  ،الارتفاع

                                                           
.ع. بجلسة ق49لسنة  5469حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  يراجع في هذا المعنى: ((1

، المبدأ رقم 2مكتب فني، ج  50)المنشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  25/9/2005
)المنشور  26/1/2008ق.ع بجلسة 50لسنة  9637، وحكمها في الطعن رقم (1470ص -211

 .(486ص -67المبدأ رقم  -1مكتب فني، ج  53بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 
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 الإجراءات
المحامي بالنقض والإدارية العليا  ..أودع الأستاذ/. 19/4/2009لموافق في يوم الأحد ا

في الحكم الصادر  ،بالطعن الماثل اوكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرً 
 22/2/2009أفراد زوجي( بجلسة  -ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السادسةع

 ،همايا بصفتالمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم ،ق60ة لسن 29068في الدعوى رقم 
 بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات. ىوالذي قض

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
السلبي للمطعون ضدهما بإلغاء القرار مجددًا والقضاء  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

ه على قطعة الأرض الموضحة بصدر تصلحبالامتناع عن إصدار ترخيص بناء مبنى إداري لم
وسقوط  ،2008لسنة  119عملا بأحكام قانون البناء الجديد رقم  ،صحيفة الطعن

الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المشار إليها، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل 
 عن درجتي التقاضي. المحاماةعاب أت

ارتأت في ختامه  ،بًا بالرأي القانوني في الطعنسب   وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً م  
وإلزام الطاعن  ،ورفضه موضوعًا ،بقبول الطعن شكلا -بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم

 المصروفات.
على النحو المبين بمحاضر  ،وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة  25/8/2013وبجلسة  ،الجلسات
وعلى السكرتارية إخطار الخصوم بميعاد الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة  26/10/2013

 بمحاضر وتدوول نظره أمامها على النحو المبين ،26/10/2013دة في الطعن بالجلسة المحد  
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم  15/3/2014وبجلسة  ،الجلسات

وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق  ،، وفيها صدر24/5/2014
 به. 
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 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.بعد الا
 ،أوضاعه الشكلية المقررة جميعيًا ستوف  م   ،يعاد المقرر قانوناً خلال الم يم  ق  ن الطعن أ  إحيث 

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
في أنه وبتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- ن عناصر المنازعة تخلصإوحيث 

لسنة  29068أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم  6/6/2006
وبوقف تنفيذ  ،طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا ،همايفتضد المطعون ضدهما بص .ق60

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب. ،وإلغاء القرار المطعون فيه
 48وذكر المدعي )الطاعن في الطعن الماثل( شرحًا لدعواه أنه يمتلك قطعة الأرض رقم 

لبناء  تخراج ترخيص  وأنه تقدم بطلب لاس ،بحي مصر الجديدة -ميدان بيروت -شارع بغداد
المالكة الأصلية )ات البنائية لشركة مصر الجديدة طوالتزم بجميع الاشترا ،مبنى إداري عليها

 ،عمرانيالتخطيط وال ،رور)الم، وأنه حصل على موافقات جميع الجهات المختصة (لهذا العقار
من  (اطات البنائيةالوارد بدفتر الاشتر )ص للبناء على تعديل الغرض المخص   (ومديرية الإسكان
إصدار  من ثمو  ،ن إصدار القرار الخاص بهذا التعديلعإلا أن المحافظ امتنع  ،سكني إلى إداري

وذلك على  ،وإلغائه هله طلب وقف تنفيذ يق   ،اثل قراراً سلبيوهو ما يم   ،الترخيص المطلوب
دعي( أمام محكمة ومذكرة الدفاع المقدمة من الطاعن )الم ، بعريضة الدعوىالنحو المبين  

 .6/9/2008القضاء الإداري بجلسة 
........................................................ 

 -حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السادسة 22/2/2009وبجلسة 
 ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات. ،أفراد زوجي( بقبول الدعوى شكلا

للاستعمال  ت المحكمة قضاءها على أن قطعة الأرض محل التداعي مخصصة  دوقد شي  
 ،د ورسوماتهوللتقسيم المعتم   ،طبقًا للاشتراطات البنائية لشركة مصر الجديدة ،السكني فقط
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لسنة  3من مواد إصدار القانون رقم  (4)عمال أحكام المادة إوخلت الأوراق مما يفيد 
فإنه لا ومن ثم  ،منه على هذا التقسيم (26)و المادة أ ،بشأن التخطيط العمراني 1982

ولا  ،التقسيم المذكور من سكني إلى إداريمن  نًا تعديل نوع استخدام قطعة أرضيجوز قانو 
 ،من القانون تكون معه الدعوى غير قائمة على سند   وهو ما ،يملكه أصلا محافظ القاهرة

 بالرفض. حريةً 
........................................................ 

من  على سند   ؛فقد طعن عليه بالطعن الماثل ،هذا الحكم قبولا لدى الطاعن وإذ لم يلق  
ومخالفة  ،والفساد في الاستدلال ،والخطأ في تطبيقه وتأويله ،مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون

 ،2008لسنة  119د رقم تأسيسًا على أنه بصدور قانون البناء الجدي ؛الثابت من الأوراق
إلا أن الحكم المطعون فيه  ،يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على وقائع المنازعة الماثلة

بموجب  ي  لغ  والذي أ   ،1982لسنة  3استند في قضائه إلى قانون التخطيط العمراني رقم 
 (1018/1)، كما خالف الحكم المطعون فيه نصوص المواد 2008لسنة  119القانون رقم 

بحسبان أن الاشتراطات البنائية التي استند إليها  ؛من القانون المدني (1029)و (1027)و
وفي ضوء أن شركة - هي في حقيقتها ،قانونية لا يجوز تجاهلها اهذا الحكم باعتبارها قيودً 

العقود التي تبرمها مع  دولا تع ،لإسكان والتعمير من أشخاص القانون الخاصلمصر الجديدة 
 ،مقررة على عقار الطاعن ارتفاق  ما هي إلا حقوق  -لأشخاص العاديين عقودًا إداريةا

قيودًا  ولا تعد هذه الاشتراطات ،لعدم استعمالها خمسة عشر عامًا ؛وسقطت بقوة القانون
 احسبما ذهب الحكم المطعون فيه، كما يعد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تقييدً بنائية 

لمخالفة لأحكام الدستورية، كما التفت الحكم المطعون فيه عما قدمه لحقه في ملكيته با
مستندات تفيد موافقة جهات معنية مختلفة على استصدار ترخيص البناء، من الطاعن 

 سلفًا في الإجراءات. اواختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المشار إليه
........................................................ 
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 1982لسنة  3لقانون رقم الصادر باالتخطيط العمراني قانون من  (12)ن المادة إوحيث 
د أو قائم إلا معتم   في تقسيم   أو إدخال تعديل   "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم   ه:تنص على أن

 بعد اعتماده وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية".
ذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار "يجب أن ي   :على أنه من (23)المادة  وتنص

وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءًا  الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به...
"تعتبر الشروط الواردة  :من القانون المذكور على أن (24)وتنص المادة  .."..من قرار التقسيم

لقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطاً بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين با
من القانون  (26)وتنص المادة  ولوائح المباني، وتسري على مناطق التقسيم التي تتناولها...".

لمختص من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ ا "يجوز بقرار   :المشار إليه على أن
 "....وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها

وهو ) 2008لسنة  119رقم الصادر بالقانون من قانون البناء  (21)وتنص المادة 
 (بت فيها حتى تاريخ العمل بهالقانون الواجب التطبيق على طلبات تراخيص البناء التي لم ي  

ا د أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقً معتم   في تقسيم   إدخال تعديل  : "لا يجوز هعلى أن
 للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية". 

أو منشآت أو  ظر إنشاء مبان  "ي   :من القانون المشار إليه على أن (39)وتنص المادة 
في ذلك من  ... دون الحصول على ترخيص  ديلهاأو تع أو توسيعها أو تعليتها إقامة أعمال  

ا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقً 
 ..". .الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

لسنة  3رقم الصادر بالقانون ن مفاد ما تقدم أن قانون التخطيط العمراني إوحيث 
بشأن توجيه  1976لسنة  106أحكام القانون رقم  نفاذوالمعمول به في ظل  ،1982

على مناطق التقسيم التي تتناولها  طبققد اعتبر الشروط البنائية التي ت ،وتنظيم أعمال البناء
ولا يجوز تعديل  ،وتأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني ،جزءًا من قرار التقسيم
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 3لشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم اوفق على د أو القائم إلا م المعتم  التقسي
دة ويصدر بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم المعتم   ،المذكور ولائحته التنفيذية 1982لسنة 

وإذا   ،وموافقة الوحدة المحلية ،بعد أخذ رأي المحافظ المختص ،ن الوزير المختص بالتعميرع قرار  
بموجب المادة الثالثة -ى لغقد أ   2008لسنة  119رقم الصادر بالقانون ن قانون البناء كا

 13)فيما عدا المادة  ،المشار إليه 1976لسنة  106العمل بالقانون رقم  -من مواد إصداره
المشار  1982لسنة  3قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم  ىلغأكما   ،منه (مكرراً

 في تقسيم   ز إدخال تعديل  ولم يج   ئية،بالاشتراطات البنا الالتزامأنه أكد على وجوب إليه، إلا 
إلا بعد اعتماد هذا  ،بما في ذلك الاشتراطات البنائية الخاصة بهذا التقسيم ،د أو قائممعتم  

 119رقم البناء دة بقانون الشروط والأوضاع والإجراءات المحد   وفقعلى وذلك  ،التعديل
دون  بينه لائحته التنفيذية، وحظر المشرع في هذا القانون إنشاء مبان  وما ت   2008لسنة 

 وقت إصدار الترخيص. المطبقةالاشتراطات البنائية  وفقعلى  الحصول على ترخيص  
في حكمها الصادر بجلسة  ىوحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جر 

على أن ما تغياه نص  (،دستورية)ة قضائيال 18لسنة  55في القضية رقم  22/3/1997
 بهوهو ما ينطبق على ما جرت -من قانون التخطيط العمراني المشار إليه  (24)المادة 

وأن  ،بالشروط البنائية الالتزاممن ضرورة  ،2008لسنة  119نصوص قانون البناء رقم 
روط من اعتبار الش -وفق تلك الشروط المعمول بها وقت إصدارهعلى يصدر الترخيص 

الصادر بها قرار التقسيم شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين 
أنه نافذة، فلا يتحلل أحد منها، و  لهذه الشروط بوصفها شريعةً  إعمالهو  ،المباني ولوائحها

طة ن في ذلك على ولاية السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين، ذلك أن هذه السلالا عدو 
وهي قواعد لا يتصور أن  ،هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مدن مصر وقراها نفسها

مصدرها المباشر من نص  -في أغلبها-بل تستمد هذه الشروط  ،تعارضها شروط التقسيم
القانون، حتى لو قيل بأن بعض الشروط التي تتضمنها قائمة التقسيم مصدرها الاتفاق، وأنها 
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ها، ءمزاياها وأعبا -فيما بينها-بادل قوق ارتفاق في شأن المباني محلها، وأنها تتح دبذلك تع
من  ،بنائية من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود   (24)إلا أن انقلابها بنص المادة 

ن صفتها  ميفيد انسلاخها  ،نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع
واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا  ،ارتفاق   كحقوق  

 لازمًا. -عند مخالفتها-يجوز تجاهلها، بل يكون الحمل على تنفيذها عينًا 
بالشروط البنائية الواردة  الالتزامعلى أنه يتعين  ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر 

دًا قبل العمل عتم  بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم م   ،دمعتم   ضمن شروط تقسيم  
على د ه، لما يشكله التقسيم المعتم  أو في ظل    ،1982لسنة  3بقانون التخطيط العمراني رقم 

 ضشفع في فر  ،عينًافاً غرضًا م  ستهد  م   ،ينبسط إلى جميع نطاقه عام لقانون من قيد  اوفق 
)في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية  .انتهاءً إلى عدم التجاوز عن مخالفته  ودعا ابتداءً،به  الالتزام

 .(27/2/1988لسة بجعليا  .ق31لسنة  665العليا في الطعن رقم 
والخاص  ،قضاء هذه المحكمة على أن التقسيم الخاص بضاحية مصر الجديدة ىكما جر 

ئية خاصة طبقًا للاختصاص تضمن اشتراطات بنا ،بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
ومن بين هذه  ،1964لسنة  2907بموجب القرار الجمهوري رقم  ،د للشركة المذكورةالمحد  

بحيث يمتنع تخصيص تجاري أو صناعي أو  ،غرض السكنيللص البناء ص  أن يخ   :الاشتراطات
يم وهذا التقسيم قائم بذاته ولا تسري عليه أحكام تنظ ،..معملي أو أي تخصيص آخر.

 ،دة لهذا التقسيمل عليه في هذا الشأن هو الاشتراطات البنائية المعتم  فإن المعو   ومن ثم ،البناء
ن السلطة المختصة بإخضاع التقسيم المذكور لأحكام قانون التخطيط علم يصدر قرار  مادام

م أو يتم تعديل شروط التقسيم طبقًا لأحكا ،1982لسنة  3العمراني الصادر بالقانون رقم 
القانون، وأنه يتعين على الجهة المختصة بشئون التنظيم بحث طلبات الترخيص بالبناء في 
الأراضي الواقعة بهذا التقسيم في ضوء الاشتراطات البنائية الخاصة بشركة مصر الجديدة 

وما  ،والغرض السكني ،بها للبناء حوالمساحة المصر  ،من حيث الارتفاع ،للإسكان والتعمير
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أن  سيمالا ،اشتراطات، بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلا إلى ذلك من
 بمثابة قيود   دقة لها تعالقرارات الصادرة بتقسيم ضاحية مصر الجديدة وقائمة الشروط المراف  

بما يفيد  ،الموضوع ابنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذ
تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم  واندراجها ،ارتفاقية كحقوق    من صفتها انسلاخها

بل يكون الحمل على تنفيذها عينًا أمراً لازمًا، ويقع هذا  ،العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها
نافذة  بوصفها شريعةً  ،بإعمال هذه الشروطالمختصة الإلزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية 

نافذ. الترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الاشتراطات ثم استيفاء باقي  ،حد منهالا يتحلل أ
لسة بجعليا  .ق46لسنة  12373)في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

21/5/2003) . 
الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب استصدار كان و  ،نه متى كان ما تقدمإوحيث 

بحي مصر  -ميدان بيروت -شارع بغداد 48إداري على قطعة الأرض رقم  مبنى بناء   ترخيص  
 ،وأن قطعة الأرض المذكورة تقع بتقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ،الجديدة

 ،صة للأغراض السكنيةص  وتتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بهذا التقسيم أن الأرض مخ  
كده بما طلبه من تعديل التخصيص من مسكن إلى إداري، بل أ ،وهو ما لم يجحده الطاعن

بما ورد بالاشتراطات البنائية للتقسيم المشار  الالتزاميتعين  -وفي ضوء ما تقدم- ومن ثم فإنه
يكون معه امتناع جهة الإدارة عن منح  وهو ما ،د فيه الغرض السكني للبناءوالمحد   ،إليه

 ،صحيح حكم القانونموافقا عة الأرض المذكورة ترخيص بناء مبنى إداري للطاعن على قط
سيما أن جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تعديل وتحويل التخصيص الوارد بهذه لا

طبقًا للأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها  ،الاشتراطات من سكني إلى إداري
أن  خاصةً  ،قدمة منهوعلى نحو ما أفاد به الطاعن في تقرير طعنه والمستندات الم ،قانوناً 

 ،الموافقات المقدمة من الطاعن بشأن هذا التحويل ليست من السلطة المختصة قانونًا بإجرائه
وتقدير هذه السلطة لإجرائه، ومن ثم تكون الاشتراطات البنائية  ،حال جواز هذا التحويل
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المنازعة بالأغراض تقسيم الكائنة به الأرض محل الوالتي تحدد أغراض البناء في  ،المشار إليها
ويكون  ،ل عليها عند بحث طلبات الترخيص بالبناء على هذه الأرضهي المعو   ،السكنية

إداري  عن منحه ترخيص بناء مبنى بالامتناعالطاعن في تقرير طعنه إلغاء القرار السلبي  طلب  
وسقوط  ،2008لسنة  119طبقًا لأحكام قانون البناء رقم  ،على قطعة الأرض المشار إليها

 سليم   على سند   -والحال هكذا- قائم   غير   ،الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض المشار إليها
برفض الدعوى التي  هذه النتيجة الحكم المطعون فيه إلى ىنتهاالرفض، وإذ  اتعينً م   ،من القانون

ديل نوع عن تع الامتناعيف طلبه بأنه طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار يبعد تك ،أقامها المدعي
وافقا ن هذا الحكم يكون قد صدر ماستخدام الأرض محل التداعي من سكني إلى إداري، فإ

ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على  ،بمنأى عن الإلغاء ،صحيح حكم القانون
 جديراً بالرفض. ،من القانون سليم   سند  

من قانون المرافعات  (270)ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة إوحيث 
 المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات
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(73) 
 2014سنة  مايومن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  16341 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 الله إبراهيم فرج ناصف عبد / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

أحم  د محف  وظ محم  د ، و / أحم  د عب  د الحمي  د حس  ن عب  ودينالمستش  ار  ةذتالأس  ا ةداوعض  وية الس  
 ، وخالد جابر عبد اللطيف محمدمحمود شعبان حسين رمضان، و القاضي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

 -في وظيفة معاون نيابة إدارية تعيينال -الأعضاءشئون  -)أ( هيئة النيابة الإدارية
لجهات والهيئات لالعليا للمجالس  تلئن كان -سلطة المجلس الأعلى للهيئة في الاختيار

بأدنى الدرجات  سلطة  تقديرية واسعة في هذا  ونن  عي َّ ي   ن  اختيار م  المنوط بها  القضاعية
ما أوجبت  المواثيق الدولية ورة الانصياع ل  ها في ضر دَّ ح   د  إلا أن هذه السلطة تج   المجال، 

، موضوعي ر  وعدم التمييز بينهم بغي مبر    ،والدساتي والقوانين من المساواة بين الأفراد
التفوق الملحوظ في الشهادات الحاصل  من مقتضى -على قدر سعي  المرء   ىاز وأن يج  
حسب تفوقهم  يتمَّ ترتيب همأن  يتقدمون للالتحاق بالجهات والهيئات القضاعية، ن  عليها م  
هم هم معلومًا وتميز  بدا تفوق   ن  هم على رأس قاعمة المتقدمين مم َّ  ن  ى م  تخطَّ ألا ي  ، و وتميزهم
 المحكمة   تبسط   -من هذا التفوق ظاهر ينال   ر  إلا بمبر    ،م تقديرًانهيدنو  ن  بم   ، ملحوظاً

الحق، فإذا    بميزان    تمحيصًا، وتزن  ص  فتمح    ى ذلك الاختيار،ها علرقابت  الإدارية العليا 
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ه في   وتميز  بدا تفوق   ن  ر الذي استبعدت بموجب  م  عن تقديم المبر    ةالإداري نكلت الجهة  
من جدارت  الاجتماعية أو الشخصية، قامت  ا ينال  الأوراق مم َّ  وخلمع  ،ل اللازمالمؤه   
، مما ةوبًا بإساءة استعمال السلطش  م   ،ند  ، وغدا تخطيها ل  بغي سالحجة   ى جهة  الإدارةعل

 ذلك على يترتب ما مع وظيفة،تلك ال في التعيين في  تخطي بإلغاء قرار تقضي مع  المحكمة
 المطعون بالقرار بها زملاع  تعيين تاريخ من اعتباراً الوظيفة هذه في تعيين  أهمها آثار، من

 .(1)الطبية لياقت  من التثبت بعد وذلك في ،

                                                           
 26/4/2014بجلسة  علياق.55لسنة  4041في الطعن رقم المبدأ نفسه قررته المحكمة الإدارية العليا  ((1

 عق.46لسنة  12020في الطعن رقم وكذا  في شأن التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة،
، 104فني، المبدأ رقم مكتب  47)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  8/6/2002بجلسة 

 .(953ص
 ع.ق47لسنة  5850في الطعن رقم وراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا 

/ب، 60، المبدأ رقم 1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، ج  6/5/2004بجلسة 
 الصلاحية، في النظر بموجبها يتم مسبقة وأسس عناصر تحديد بوجوب للقول وجه لامن أنه  (728ص

 المعايير من منيع بسياج القضائية الوظائف تولي ييط العام العرف ، وأنالشخصية المقابلة لجان بها تلتزم
 تخضع لا أركان وهي الحميدة، والخصال السامية والصفات القاطعة والضوابط الرفيعة والقيم الدقيقة
 لعمل قيمة كل إهدار إلى يؤدي ذلك بغير القول، و بعينها أسس على القصر أو بذاتها صرعنا في للحصر

 أو مسبقة، وأسس عناصر من يوضع قد لما تفسير من تراه ما على بناء محلها المحكمة ويل المقابلة، لجان
 الوظيفة لشغل اللازمة الأهلية توفر مدى أساسها على ليحدد بنفسه القاضي يضعها ضوابط على بناء

 المقررة التقديرية السلطة، فالسلطات بين الفصل ومبدأ القضائي النظام يأباها نتيجة هذه، و القضائية
 الوظائف لشغل العامة الشروط فيه توفرت من كل حق بين الميزان تقيم التي وحدها هي المقابلة للجان

 يستهدف واجبا ستظل التقديرية السلطة تلك ممارسة، و تسييره وحسن العدالة مرفق وفعالية القضائية،
 باستهداف تتحقق التي المشروعية بإطار محاطا سيبقى أمر وهو العناصر، أنسب باختيار العامة المصلحة
 هنا السبب، فالتقدير برقابة السبب رقابة لاستبدال الصدد هذا في وجه لا، و سواها دون العامة المصلحة
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 1958لس    نة  117انون رق    م رار بق   الق    م    ن  مك   رراً( 38)و مك    رراً( 35)رقم    ا  تانلم   ادا -
 39رقم   ي  ونينناالق   وج   ب ل بمالمع   د   ،بإع   ادة تنظ   يم النياب   ة الإداري   ة والمحاكم   ات التأديبي   ة

 .1989لسنة  12و 1974لسنة 
رق   م ن الص   ادر بالق   رار بق   انو ق   انون الس   لطة القض   ائية م   ن  (116و)( 38)رقم   ا  تانالم   اد -

 .1972لسنة  46

                                                                                                                                                    

 أتيحت إذا ، وأنهالوظيفة لشغل اللازمة الأهلية في يندمج وهو للوظيفة، للمتقدم الواقعية الحالة هو
 القرار في الطعن أراد إن أمامه يكون لا فإنه الصلاحية استخلاص بها المنوط اللجنة مقابلة فرصة للمتقدم

 عبء عاتقه على يقع وعندئذ العامة، المصلحة عن الانحراف بعيب التمسك سوى التعيين في تخطاه الذي
 .عيبال هذا إثبات

بجلس ة  ع.ق52لس نة  27412الطع ن رق م وكذا ما قررته دائرة توحيد المب ادئ في حكمه ا الص ادر في 
/ب، 83، المب    دأ رق    م 2)منش    ور بمجموع    ة المب    ادئ ال    تي قررته    ا ال    دائرة في ثلاث    ين عامً    ا، مكت    ب ف    ني، ج      3/4/2010

لا ي  دها س  وى اس  تهداف  لج  ان المق  ابلات الشخص  ية في الاختي  ار س  لطة تقديري  ةم  ن أن س  لطة ( 990ص
تق  ترن بطريق  ة ص  رية قاطع  ة ومعي  ار واض  ح  إلى اللجن  ة لاالمس  ندة المهم  ة ، وأن  ه إذا كان  ت المص  لحة العام  ة

ي   دد له   ا كيفي   ة أداء مهمته   ا واس   تخلاص الأهلي   ة اللازم   ة لش   غل الوظيف   ة، ف   إن ذل   ك لا يع   ني حتم   ا أنه   ا 
فليس بلازم  ،شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية يشترط ، وأنه لامارست عملها دون ضوابط أو معايير

أن يك ون هن  اك محض ر مكت  وب، ب ل يكف  ي أن تت اح للمتق  دم فرص ة مقابل  ة اللجن ة المعني  ة لتقييم ه، والحك  م 
الفرص ة للمتق دم تل ك على المحكم ة أن تس توثق م ن إتاح ة ، و على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية

يق  ع  ةالعام  المص  لحةإثب ات ع  دم التزامه ا ة، و العام   المص لحةت تغي    ق د مادام  ت ى اللجن ة،دون تعقي ب عل  
إذا ح وت ال دعوى ، ف س تند إليه ا في التقي يممحض ر المقابل ة ه و أح د العناص ر ال تي ي   ، وأنعلى عاتق المدعي
دم ن المحكم ة م ن الفص ل فيه ا، فعليه ا أن تفص ل فيه ا دون أن تت ذرع بقرين ة النك ول لع ك   من الأوراق ما يم  

تك ون ق د تخل ت  لأن لجنة المقابل ة في ه ذه الحال ة ؛تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية
وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في 

 .لى ضوء ذلك كلهلتنزل حكمها وفق عقيدتها ع ،ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها
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بتع  ديل بع  ض أحك  ام ق  انون الس  لطة  2007لس  نة  17( م  ن الق  انون رق  م 4)رق  م الم  ادة  -
 وقوانين الهيئات القضائية. 1972لسنة  46رقم الصادر بالقانون القضائية 

يتعين   -إجراءات التقدم بها -ارضةالع اتطلبال -في الدعوى طلبات -دعوى)ب( 
رض أثر ه أن ي قدَّم بإحدى طريقتين حدَّد هما المشر  ع : فإما أن ي قدَّم لكي ي نت ج الطلب  العا

 وي ثب ت الخصوم حضور في الجلسة في شفاهةً  ي قدَّم أو الدعوى، لرفع عتادةالم بالإجراءات
 -قبول  عدم المحكمة على تعينَّ  الإجراءات بتلك الطلب ي قدَّم لم إذا -في محضرها ذلك

 .(1)دفاع في ثنايا مذكرة العارضالطلب  إبداء يكفي لا

 .( من قانون المرافعات المدنية والتجارية123)رقم المادة  -
 الإجراءات

المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن ... أودع الأستاذ/ 4/4/2010في يوم الأحد الموافق 
 كتاب    توثيق نقابة المحامين، قلم   2010ب لسنة /21الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 

عليا، طلب في  ق. 56لسنة  16341بجدولها برقم  د  ي   لمحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ق   ا
لسنة  366ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 

                                                           
في المحكمة الإدارية العليا حكم وكذا /ب( في هذه المجموعة، 73الاتجاه نفسه: المبدأ رقم )يراجع في  ((1

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  30/9/1997بجلسة  عق.37لسنة  1316الطعن رقم 
في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا كم بح قارنو ، (1529ص -162المبدأ رقم  -2مكتب فني، ج  42

 56و 55)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين  30/3/2010بجلسة  عق.51لسنة  21192
يجوز إبداء الطلب العارض بمذكرة، وأن ، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (425ص -46مكتب فني، المبدأ رقم 

دتها المحكمة لتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم، بشرط أن يتم تقدم في خلال المدة التي حد
 .اطلاع الخصم الآخر عليها
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، والقضاء بأحقية الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وتنفيذ الحكم 2009
 ودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.بمس

تحضير الطعن  ىوجر ، ر قانوناً وقد أعلن المطعون ضدهم بتقرير الطعن على الوجه المقر  
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،بًا بالرأي القانونيب   س  وأودعت تقريراً م   ،بهيئة مفوضي الدولة

فيما تضمنه من تخطي  2009لسنة  366ع بإلغاء القرار الجمهوري رقم شكلا، وفي الموضو 
 الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع 
 ،فيهما الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع طلب

وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار، كما ورد إلى المحكمة  
نتيجة (، وأرفقت به سري 1368)كتاب قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية رقم 

للعمل بالنيابة الإدارية، وبجلسة التحريات الجنائية التي أجريت عن الطاعن بمناسبة ترشيحه 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت  12/4/2014

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.بعد الا
ن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطع

فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة  2009لسنة  366الجمهورية رقم 
إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به 

، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات جراء هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلانمن 
 ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة لطلب الإلغاء، فإن البين من الأوراق أن القرار 
، ولما لم 12/12/2009، وتظلم منه الطاعن في 22/11/2009المطعون فيه صدر بتاريخ 
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ه الماثل بتاريخ ديمه، أقام طعن  ردًا على تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تق يتلق  
أوضاعه  جميع وإذ استوفى ، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الموعد المحدد قانونًا،4/4/2010

 الشكلية الأخرى، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.
 وحيث إن التصدي لموضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل منه.

-ء، فإن عناصر المنازعة تخلص وحيث إنه عن موضوع الطعن بالنسبة لطلب الإلغا
دور مايو سنة  ،امعة أسيوطبج في أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق -حسبما يبين من الأوراق

%، 84,71ا مع مرتبة الشرف، بنسبة مئوية قدرها دبتقدير عام تراكمي جيد ج 2007
يين في وظيفة وترتيبه السادس على دفعته، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتع

، فتقدم بأوراقه لشغل هذه 2007معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق عام 
الوظيفة، وأجرى المقابلة الشخصية المقررة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 

وفق على دون أن يتضمن تعيينه في هذه الوظيفة، لعدم أهليته لشغلها،  2009لسنة  366
ت عنه هيئة النيابة الإدارية في معرض ردها على الطعن، فتظلم الطاعن من هذا ما أفصح

ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولأحكام الشريعة  ؛ه الماثلثم أقام طعن   ،القرار
الإسلامية، وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، لتخطيه في التعيين رغم استيفائه جميع 

 وتعيين من هم دونه في تقدير التخرج.الشروط، 
........................................................ 

بإعادة تنظيم النيابة الإدارية  1958لسنة  117انون رقم رار الجمهوري بالقوحيث إن الق
 مكرراً( 35، ينص في المادة )1989لسنة  12ل بالقانون رقم المعد   ،والمحاكمات التأديبية

من  النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار   أعضاء   وظائف   "يكون شغل   :على أن
رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة   نواب  عين  وي   .رئيس الجمهورية

 الإدارية...".
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وجب دلة بموالمستب ،1974لسنة  39مكرراً( المضافة بالقانون رقم  38وفي المادة )
النيابة الإدارية فيما يتعلق  أعضاء   "يكون شأن   :على أن ،1989لسنة  12القانون رقم 

جازات والاستقالة بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإ
 ."والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة

في المادة  1972لسنة  46انون رقم رار بقوينص قانون السلطة القضائية الصادر بالق
 ولى القضاء:ي   ن  يم  ط ف  شتر  ( على أنه: "ي  38)

 أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الأهلية المدنية.( 1)
 قل سنه عن...تألا ( 2)
جمهورية  اتأن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامع( 3)

على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان  مصر العربية أو
 المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 

بالشرف ولو كان  ل  مخ    عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر   م  ك  ألا يكون قد ح  ( 4)
 ه.إليه اعتبار   د  قد ر  
 . "ةأن يكون محمود السيرة حسن السمع( 5)

مساعدًا بالنيابة العامة أن يكون  عين  ي   ن  يم  ط ف  شتر  "ي   :( على أنه116وفي المادة )
 قل سنه عن إحدى وعشرين سنة.ت( على ألا 38مستكملا الشروط المبينة في المادة )

قل سنه عن ت معاونًا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا عين  ي   ن  يم  ط ف  شتر  وي  
 شرة سنة...".تسع ع

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية  2007لسنة  17وينص القانون رقم 
 :وقوانين الهيئات القضائية في مادته الرابعة على أنه 1972لسنة  46الصادر بالقانون رقم 

قضائية  معاونًا للنيابة العامة، وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات العين  ي   ن  يم  ط ف  شتر  "ي  
المشار إليها في المادة الأولى، أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند 
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( من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى 38( من المادة )3)
 ها بعد العمل بأحكام هذا القانون".شغل   الوظائف التي يتم  

به من اليوم التالي لتاريخ  ل  م  وع   ،8/5/2007لجريدة الرسمية في هذا القانون با ر  ش  وقد ن  
الخاص بأعضاء قانون المنه إلى  في المادة الأولى ير  ش  نشره طبقًا لنص المادة الخامسة منه، وأ  

 النيابة الإدارية.
صريا، معاونًا للنيابة الإدارية أن يكون م عين   ي   ن  يم  ف   ط  شتر  وحيث إن مفاد ما تقدم أنه ي  

متمتعًا بكامل أهليته المدنية، حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات 
بعد الثامن من شهر  عين   ي   ن  م  جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها، بتقدير جيد على الأقل ل  

لم تقل سنه عن تسع عشرة سنة، محمود السيرة حسن السمعة، وألا مايو سنة ألفين وسبعة، 
 ه.إليه اعتبار   د  بالشرف ولو كان قد ر   ل  مخ    م عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر  ك  ي  

قوم عليه من يما ل   ؛عن الكاهل حملها وأمانة ينوء   ولاية   -بكل صوره-وحيث إن القضاء 
خذ الحق حتى يأ   عرض في ساحاته من منازعات، فالضعيف عنده قويٌّ الصدع بالحق فيما ي  

و أن يكون من المعلوم في ر منه، وبناءً عليه فلا غ خذ الحق  حتى يأ   عنده ضعيف   ه، والقوي  ل
  كان أهلا لذلك، بأن يتوفر فيه شرطان:  ن  القضاء إلا م   ولى  القانون بالضرورة ألا ي  

ة، أو ما يعرف بالصلاحية، بأن يشرط العلم، وهو ما يعبر عنه بالتأهيل والكفا (أولهما)
لا بما يمله من شهادات لتقلد ولاية القضاء وحمل أمانة الفصل في ؤه  الحاً وم  يكون ص

  المنازعات.
وتقلد  تتأبى شبها شائبة  تالأمانة، بأن يكون هو وأسرته ذوي سمعة حسنة لم  (ثانيهماو)

 ولاية القضاء.
قد  -فهاعلى اختلا-ون بالجهات والهيئات القضائية ن  عي   وحيث إنه ولئن كان اختيار من ي  

ر المحكمة ما لهم بالمجالس العليا لهذه الهيئات، والتي يتبوأ أعضاؤها ذروة سنامها، وتقد    يط  ن  
نه لا جدال أفي السلطة والتقدير، إلا  من قدرة على وزن الأمور، وما يتمتعون به من بسطة  
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لية والدساتير ما أوجبته المواثيق الدو ها في ضرورة الانصياع ل  في أن هذه السلطة تجد حد  
 المرء   ىاز ر موضوعي، وأن يج  والقوانين من المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بغير مبر   

 .ىعلى قدر سعيه، وألا يكون للإنسان إلا ما سع
الملحوظ في الشهادات الحاصل عليها من يتقدمون  وحيث إنه لا مندوحة في أن التفوق  

ب المتقدمون للالتحاق رت  ائية، وما يقتضيه ذلك من أن ي  للالتحاق بالجهات والهيئات القض
لوا، وبما مقتضاه مما عم   درجات   بها حسب تفوقهم الملحوظ وتميزهم المعلوم، بأن يكون لكل   

 ن  هم ملحوظاً بم   هم معلومًا وتميز  بدا تفوق   ن  هم على رأس قائمة المتقدمين مم    ن  ى م  تخط  ألا ي  
ها عليه رقابت   المحكمة   من هذا التفوق، حيث تبسط   ظاهر ينال   ر  بمبر    م تقديراً إلانهيدنو 

 ق  الأمانة التي تطو    ىأد ن  م   ها راحة  به ضمير   الحق وزنًا يستريح   ه بميزان  ه تمحيصًا، وتزن  ص  فتمح   
ر ه على وجهها، فإذا نكلت الجهة الإدارية، وأعرضت، ونأت بجانبها عن تقديم المبر   نق  ع  

ل اللازم لحمل أمانة القضاء ظاهراً، قامت ه في المؤه   ه وتميز  بدا تفوق   ن  استبعدت بموجبه م   الذي
 خليقًا بالإلغاء. ،، وغدا تخطيها له بغير سند  عليها الحجة  

 وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق
، بتقدير عام تراكمي جيد جدا مع مرتبة الشرف، 2007دور مايو سنة في  امعة أسيوطبج

وترتيبه السادس في التقدير العام بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه في الكلية، وقد أعلنت هيئة 
النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق 

تقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وعقدت له ، ف2007والشريعة والقانون والشرطة عام 
دون  2009لسنة  366المقابلة الشخصية، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 

أن يتضمن تعيينه في هذا الوظيفة، رغم تفوقه الظاهر، وخلو الأوراق من الإشارة إلى ظهور 
ال من تمتعه بالصلاحية والأهلية أو تن ،سمعته هو أو أسرته فيشواهد أو إجراءات تؤثر  أي   

اللازمة لشغل الوظيفة، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في 
صحيحة، ومشوبًا بإساءة  على أسباب   قائم   التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية غير  
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لة لاختيار تصم اللجنة المشك  ن منها أن تعهو   ها أو ي  ب  لا يج    استعمال السلطة، وتلك مخالفة  
داحضة لا تقوم لها  المرشحين بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فتلك حجة  

 الملحوظ والتميز   حين، والتفوق  العلمية للمرش   ة  يإلا إذا راعت الجهة الإدارية الكفا قائمة  
القادرين على النهوض برسالة ا يالمعلوم لهم، وذلك لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علم

تضمنًا تخطي الطاعن في راعه الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها الطعين م  العدالة، وهو ما لم ت  
وهو التعيين رغم تفوقه الظاهر وخلو الأوراق مما ينال من جدارته الاجتماعية أو الشخصية، 

فيما  ،2009لسنة  366يه رقم تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون ف ما
تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك 

أهمها تعيينه في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيين زملائه بها بالقرار المطعون فيه،  ،من آثار
 وذلك بعد التثبت من لياقته الطبية.

م طلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء د   قوحيث إن الطاعن لم ي  
( من قانون المرافعات المدنية 123القرار الطعين، طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة )

م شفاهة في الجلسة في قد  م بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولم ي  قد  إذ لم ي  ؛ والتجارية
ت في محضرها، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم ثب  دارية المطعون ضدها ولم ي  ل الجهة الإث   حضور مم  

 قبول هذا الطلب.
( من قانون إعادة 1 -مكرراً 40من الرسوم طبقًا لنص المادة ) ىعف  وحيث إن الطعن م  

 ا.بين سالفً تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الم
 فلهذه الأسباب

بول طلب الإلغاء شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس بق (أولا) :حكمت المحكمة
فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون  2009لسنة  366الجمهورية رقم 

بعدم  (اثانيً ) نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب.
 ي رسمه القانون.لتقديمه بغير الطريق الذ ؛قبول طلب التعويض
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(74) 
 2014سنة  مايومن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  41389 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

إب راهيم الس يد الس يد ، و / أحم د عب د الحمي د حس ن عب ودينالمستش ار  ةذتالأس ا ةداوعضوية الس
 ، وخالد جابر عبد اللطيف محمدمحمود شعبان حسين رمضان، و الزغبي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

تطبيق لقواعد آمرة  الوظيفية هوقرار التسوية  -ما لا ي  ع د  قراراً إداريا -)أ( قرار إداري
فإن  لا ومن ثمَّ المنح أو الحرمان، الإدارة التقديرية من حيث  فيها سلطة   تنعدم   ،دةقيَّ م  

من  د  م  ت  س  وتقرير للحق الذي ي   تنفيذ   مجرد   بل ،قانوني لمركز   ائش  ن  م   إداريا راقرايمثل 
 في أي وقت   مثل هذا القرار سحب  للسلطة الإدارية  يجوز   م ؤدَّى ذلك: -القانون مباشرة

مكتسب في مثل هذه الحالة يمتنع  حق  ولا يكون هناك  ،  للقانونفت  لها مخال   تمتى استبان
في الأقدمية على سابقة  خدمة   دد  م  ساب صدر بحتالقرارات التي  )تطبيق(: -المساس ب 

 يعاد الستين يومًا.بم دون تقيد   ها في أي وقت  سحب   أحكام القانون يجوز   خلاف  

ن سلطة  ها الصادر عقرار  ة الإدارة سحب  هلج يجوز   -سحب القرار -)ب( قرار إداري
 .، وذلك دون تقيد بميعاد الطعن القضاعيا للقانونفً مخال   كانمتى   م ق يَّدة
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بعد إنهاء  إذا أعيد تعيين الموظف -شرط المدة البينية -شروطها -ترقية -)ج( موظف
خدمت  للانقطاع، سقطت مدة الانقطاع )الفترة ما بين تاريخ انتهاء الخدمة وإعادة 

 لا يجوز حسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين  عليها؛التعيين( من مدة خدمت ، ف
دة تلك المالإدارة حساب  ولا يجوز لجهة، اعلاقت  بجهة الإدارة خلاله ىر نفصام ع  لا

نية إذا كانت )تطبيق(:  -ضمن مدة خدمت  المقررة للترقية أو التعويل عليها عند إجراعها
كانوا قد انقطعوا عن العمل، لكن  اتهم،اتجهت إلى ترقية أشخاص بذو جهة الإدارة قد 

ظلت مدة خدمتهم متصلة ولم ت ن   خدمتهم، ومع هذا تضمن القرار ترقية من كانت 
فإن قرار الترقية بالنسبة خدمت  قد أنهيت للانقطاع على فهم  أن مدة خدمت  متصلة، 

فلا يكتسب أية  ،امالانعد ب  إلى درجة   ينحدر   على وج    ،النية   ركن   د  ق  إلي  يكون قد ف   
 .(1)د للطعن في  بالإلغاء أو السحبالمحدَّ  ولو فات الميعاد   حصانة  

رار الصادر بالق ،لدولةبا نظام العاملين المدنيينمن قانون ( 37و)( 36) تان رقماالماد -
 2016لسنة  81ى لاحقا بموجب القانون رقم الملغ) 1978لسنة  47انون رقم بق

 .(لمدنيةبإصدار قانون الخدمة ا
 

                                                           
 31/12/2000ق. علي ا بجلس ة  41لس نة  1788يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رق م  (1)

، وك    ذلك (389، ص52م ، المب    دأ رق    1مكت    ب ف    ني، ج      46)منش    ور بمجموع    ة المب    ادئ ال    تي قررته    ا المحكم    ة في الس    نة 
منش ور بمجموع ة المب ادئ ال تي قررته ا ) 10/3/2007ق. عليا بجلس ة  49لسنة  5250حكمها في الطعن رقم 

 ، حي   ث انته   ت المحكم   ة إلى أن تعي   ب ق   رار الترقي   ة(523، ص78مكت   ب ف   ني، المب   دأ رق   م  52المحكم   ة في الس   نة 
 ولا بالق   رار، ال  بطلان ش  بهة إلص   اق ح  د عن  د ه   اأثر   يق  ف مخالف  ة   اللازم   ة البيني  ة الم  دة قض   اء بس  بب ع  دم

 فى الإدارة أوق ع أن ه العام ل جان ب فى يثب ت لم م ا بالانع دام، الق رار ت ص  م ال تى الجسيمة المخالفة تنحدر إلى
 منه. تدليس أو بغش احتراز عدم أو جهالة أو تجهيل
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 الإجراءات
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن  ...أودع الأستاذ/ 17/8/2010في يوم الثلاثاء الموافق 

طعنًا في الحكم  ،بجدولها بالرقم المشار إليه د  ي   ق    ،الإدارية العليا تقريراً بالطعن المحكمة   اب  ت  ك    قلم  
الذي  ،ق 57لسنة  18855رقم  ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوىعالصادر 

رفض طلب إلغاء القرار رقم  (أولا: )وفي الموضوع ،قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلا
المتضمن  2001لسنة  557فيما تضمنه من سحب القرار الإداري رقم  2001لسنة  574

فيما  2001لسنة  574إلغاء القرار رقم  (ثانيًاو)ترقية المدعي للدرجتين الثانية والأولى، 
ما مع ، 19/11/1998تضمنه من سحب العلاوة التشجيعية الحاصل عليها المدعي في 

 ثار، وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات.آيترتب على ذلك من 
وفي  ،بقبول الطعن شكلا الحكم   -للأسباب الواردة بعريضة الطعن-وطلب الطاعن 

لسنة  574نه من رفض طلب إلغاء القرار رقم الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضم
 للدرجتين الثانية والأولى.ته الساحب لقرار ترقي 2001

وأعدت هيئة مفوضي  الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. وأعلن تقرير  
زام ورفضه موضوعًا، وإل ،بقبول الطعن شكلا ارتأت فيه الحكم   ،الدولة تقريراً بالرأي القانوني

 الطاعن المصروفات.
وخلالها قدم الحاضر عن  ،وتدوول الطعن بجلسات لمحكمة على النحو المبين بالمحاضر

قررت المحكمة إصدار  5/4/2014ومذكرة بالدفاع، وبجلسة  ،الإدارة حافظة مستندات
دته المشتملة على أسبابه وقت النطق و  س  وأودعت م   ،حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم

 به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا
 من ثم يكون مقبولا شكلا.ف ،أوضاعه الشكلية جميعوحيث إن الطعن استوفى 
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أن الطاعن كان قد أقام في  -الأوراق منحسبما يبين -وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
اب المحكمة الإدارية لوزارة التربية ت  قلم ك   بإيداع عريضتها 30/1/2001بتاريخ  دعواه ابتداءً 

وفي  ،طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلا .ق 49لسنة  98ت بجدولها برقم د  ي   وق    ،والتعليم
 557تعديل القرار رقم )فيما تضمنه من  2001لسنة  574الموضوع بإلغاء القرار رقم 

وتطبيق الكتاب الدوري  ،ولىوحصوله على الدرجتين الثانية والأ، 31/5/2001الصادر في 
 (.19/11/1998وسحب العلاوة التشجيعية الحاصل عليها في  ،1993لسنة  3رقم 

بتاريخ  2001لسنة  574نه علم بصدور القرار رقم أوذكر المدعي شرحًا لدعواه 
إلى بتسوية حالته وترقيته  31/5/2001الصادر في  557بتعديل القرار رقم  23/6/2001

بطريق  1993لسنة  3الدوري رقم  عليه الكتاب   ق  بزعم أنه ط ب    ،انية والأولىالث تينلدرجا
، وأضاف أنه  19/11/1998العلاوة التشجيعية الحاصل عليها في  سحب   الخطأ، كما تم  

، ونعى على القرار 8/4/1996ثم أعيد تعيينه بتاريخ  ،ه للانقطاعت خدمت  ي  نه   كان قد أ  
 إقامة دعواه.على  هاحد وهو مانون، المطعون فيه مخالفته للقا

........................................................ 
 17/2/2013وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء 
ت برقم د  ي   وق   ، إلى محكمة القضاء الإداري الدعوى ووردت اهرة للاختصاص،بالق الإداري

ق، وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 57لسنة  18855
دت المحكمة قضاءها على أن الثابت من وشي   ،صدر الحكم المطعون فيه 21/6/2010

ويشغل وظيفة مدرس تربية فنية  ،الزيتون التعليميةالأوراق أن المدعي كان من العاملين بإدارة 
بتاريخ  1876ت خدمته للانقطاع عن العمل بالقرار رقم ي  نه   وقد أ   ،إعدادي

مع  ،على الدرجة الثالثة التخصصية 8/4/1996، ثم أعيد تعيينه بتاريخ 29/12/1981
بتاريخ  557وقد أصدرت الإدارة القرار رقم  ،إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته
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 تينلدرجإلى ابتسوية حالته وحساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته وترقيته  31/5/2001
بسحب  23/6/2001بتاريخ  574ثم أصدرت قرارها المطعون فيه رقم  ،الثانية والأولى

وذلك خلال ميعاد الستين يومًا المقررة للسحب، ومن ثم يكون قرار الإدارة  ،557القرار رقم 
 بقًا للقانون.قد صدر مطا

........................................................ 
إذ  ؛والخطأ في تطبيقه وتأويله ،وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون

ثم  ،على الدرجة الثالثة 8/4/1996بتاريخ  10064تعيينه بالقرار رقم  دن الطاعن أعيإ
بترقيته للدرجة الثانية ثم الأولى بعد حساب مدة  1997لسنة  201صدر القرار رقم 

ثم صدر  ،1993لسنة  3وذلك إعمالا للكتاب الدوري رقم  ،الانقطاع ضمن مدة خدمته
بغرض إضفاء  ؛بترقيته للدرجتين الثانية والأولى 2001لسنة  557بعد ذلك القرار رقم 

 ،1997لسنة  201بالقرار رقم  ي  المشروعية على قرارها الساحب، في حين أن الطاعن ر ق  
 الذي تحصن من السحب لمرور أكثر من ستين يومًا على صدوره.

........................................................ 
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم  -

فالثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى لجوء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة، 
( ومقرها رئاسة حي غرب القاهرة، وقد أصدرت اللجنة توصيتها بجلسة 3اللجنة رقم )

أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بتاريخ  ، وأقام المدعي دعواه ابتداءً 19/9/2001
ق الذي رسمه القانون، ويكون يكون قد أقام دعواه طبقًا للطريه ، ومن ثم فإن30/10/2001

مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب  ،من القانون، خليقًا بالرفض على سند   قائم   غير   الدفع  
 دون المنطوق.

رقم الصادر بالقانون العاملين المدنيين بالدولة نظام ( من قانون 36وحيث إن المادة ) -
امل لاشتراطات شغل الوظيفة : "مع مراعاة استيفاء العهتنص على أن 1978لسنة  47

من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي  الترقية   تكون   ،المرقى إليها
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 ضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية  المنقول إلا بعد م   العامل   ترقية   ولا يجوز   .تنتمي إليها
 حديثاً...". نشأةفي وظائف الوحدات الم

ار يبالاختإلى الوظائف الأخرى : "... وتكون الترقية هعلى أنه ( من37دة )ونصت الما
( المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على 1في حدود النسب الواردة في الجدول رقم )

 ...".،حدة
حيث إن المستقر عليه أنه إذا كانت قرارات التسوية ليست إلا تطبيقًا لقواعد آمرة و 

 هناك الإدارة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، فإنه لا يكون   سلطة   فيها تنعدم   ،دةقي  م  
من  د  م  ت  س  مجرد تنفيذ وتقرير للحق الذي ي   يكون القرار   بل ،قانوني ئ لمركز  ش  ن  إداري م   قرار  

 قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت   للسلطة الإدارية سحب   يجوز   ومن ثم   ،القانون مباشرة
مكتسب في مثل هذه الحالة يمتنع  ولا يكون هناك حقٌّ  ،ها للقانونفت  لها مخال   ت استبانمتى

 المساس به.
الأقدمية على  إلى دد خدمة  م   أن القرارات التي صدرت بضم   عليه من المستقر فإن كذلك 

اد يعبم دون تقيد   ها في أي وقت  سحب   ويجوز   ،للقانون فةً مخال   دأحكام القانون تع خلاف  
 نها من قبيل قرارات التسوية التي لا تتمتع بالحصانة بمضي هذا الميعاد.إإذ  ؛الستين يومًا

 ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد ع ين     ،وحيث إنه على هدي ما تقدم
، وانقطع عن عمله اعتباراً من 15/6/1978بإدارة غرب الزقازيق التعليمية اعتباراً من 

بإنهاء خدمته للانقطاع  29/12/1981بتاريخ  1876رقم  فصدر القرار   ،7/10/1979
بإعادة تعيينه  10064رقم  صدر القرار   8/4/1996، وبتاريخ 7/10/1979اعتباراً من 

 ، ثم صدر القرار  همع إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمت ،على الدرجة الثالثة التخصصية
 جهة   ثم صدر قرار   ،ه إلى إدارة الزيتون التعليميةبنقله بحالت 30/7/1997بتاريخ  928رقم 

- 27/10/1992بترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من  1997لسنة  201الإدارة رقم 
القرار أن من شملهم بالترقية هم من انقطعوا عن العمل لكن هذا من ديباجة  والثابت  
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الطاعن إلى الدرجة الأولى اعتبارًا من  ي  ق   ، ثم ر  -همخدمت   ه  ن  ، ولم ت   ت متصلةً هم ظل  خدمت  
1/1/1999. 

قوامه إسقاط مدة انقطاعه  ،وحيث إن قرار إعادة تعيين الطاعن قد أنشأ له مركزاً قانونيا
علاقته بجهة الإدارة خلال هذه المدة، وإذ لم ينازع الطاعن  ىر من مدة خدمته، بعد انفصام ع  

ه يستقر مركز   توسلا لاتصالها، فمن ثم   ؛خدمته وهو قرار إنهاء ،في سبب إسقاط تلك المدة
الإدارة عن حساب مدة انقطاعه ضمن مدة خدمته المقررة  جهة   د  ي ل  غ  القانوني استقراراً ي  

 للترقية أو التعويل عليها عند إجرائها )أي الترقية(.
 ه  تتج   ن  م  ا فيه  دت من قبل نيت   وحيث إن المستقر عليه أنه إذا كانت جهة الإدارة قد حد  

في الدرجة المرقى تكون أقدميته فاشترطت في المرقى أن  ،الأثر القانوني بإحداث   إليه هذه النية  
هو الأساس  -ب هذا الشرطبحس  -من قبل  النية   وكان تحديد   ،عينم إلى تاريخ  ترجع منها 

أن يكون إجراءًا  -والحالة هذه-الترقية  قرار   عدوفلا ي ،بذواتهم أشخاص  ترقية   لإصدار قرار  
 أنه يتوفر فيه شرط   على فهم   بدون حق    شخص   ي  ق   ومن ثم إذا ر   ،من قبل  تقررت  ة  يلن نفيذيات

على  ،النية   ركن   د  ق  فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون في الواقع قد ف    ،الأقدمية بينما هو فاقده
د للطعن المحد   ولو فات الميعاد  ، انة  فلا يكتسب أية حص ،الانعدام به إلى درجة   ينحدر   وجه  

 فيه وإلغاؤه في أي وقت. الرجوع   بل يجوز   ،فيه بالإلغاء أو السحب
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قررت ترقية الطاعن إلى الدرجتين 

 ،جسيمة ةً ف  ال  بذلك أحكام القانون مخ    ةً ف  ال  مخ    ،مدة خدمته الثانية والأولى تعويلا على اتصال  
على  اإذ صدر  هما،الانعدام، فضلا عن انعدام ركن النية في إلى درجة   قراري ترقيتهب تنحدر  

مما  ،للواقع فة  وذلك بالمخال   ،خدمته متصلة   وأن مدة   ،هخدمت   ه  ت  ن   أن المطعون ضده لم ت    فهم  
 ا إلى درجة  مبه جسيمة تنحدر   ة  فمخال   ماهحق  تل النية، ومن ثم   كن  ر الترقية  امعه قرار  يفتقد  

 رة لسحب  ا بالمواعيد المقر  مهسحب   ، ولا يتقيد  هما حصانة  الانعدام، وتبعًا لذلك لا تلحق  
 القرارات الإدارية.
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فإنه يكون  ،المطعون فيه بسحب قراري ترقية الطاعن إلى هاتين الدرجتين وإذ صدر القرار  
وبمنأى عن  ،ر مطابقًا لأحكام القانونقد أعمل صحيح حكم القانون، ويكون قد صد

 الإلغاء.
فإنه يكون  -مغايرة سباب  لأولكن -المذهب ذا وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ به
من القانون، خليقًا  على سند   قائم   الماثل غير   قد صدر مطابقًا للقانون، ويكون الطعن  

 بالرفض.
 من قانون المرافعات. (184)نص المادة وحيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا ب

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(75) 
 2014سنة  مايومن  24 جلسة

  (عليا)القضائية  57لسنة  39822 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 راهيم فرج ناصفعبد الله إب/ د. برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

الس يد إب راهيم الس يد ، و / أحم د عب د الحمي د حس ن عب ودينالمستش ار  ةذتالأس ا ةداوعضوية الس
 .رضا محمد عثمان دسوقي، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ود. الزغبي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

 -لية والسينماعية والموسيقيةين التمثنقابات المه -مهنية نقابات -نقابات)أ( 
الانضمام  إلى أكثر من نقابة  من هذه النقابات التي ينتظم ها  لم يظر المشر  ع   -عضويتها
من المهن التمثيلية والسينماعية والموسيقية مهنة   كل   ل -1978لسنة  35رقم  القانون  

وطبيعة  ،والميزانية ،يث المواردعن الأخرى من حوتستقل اعتبارية،  شخصية  تتمتع  ب نقابة  
 .الشخصيةهذه المهنة أساس العضوية، وغي ذلك من مكونات  وأالعمل 

 -معاش -لية والسينماعية والموسيقيةينقابات المهن التمث -مهنية نقابات -نقابات)ب( 
لية والسينماعية ينقابات المهن التمثمن  تيننقاب ين منبين معاش الجمع  يجوز  للعضو 

 شأن  شراعط   متى استقامت في، 1978لسنة  35رقم  ها القانون  ظم  تسيقية التي ينوالمو 
 ،لعضويت  فيها معاشًا من كل   منها طبقًا لأحكام هذا القانون؛ وذلك ثمرةً   استحقاق  
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 المعاش بين لجمعالمذكور على جواز ا القانون في نصال -وسداده للاشتراكات بكل   منها
 يعني لا أخرى قوانين لأي خاضعة أخرى جهة   من والمعاش النقابات تلك إحدى من

 .القانون ذلكالخاضعة ل نقاباتال من معاش   من أكثر بين الجمع حظر المخالفة بمفهوم

رق  م  الق  انونم  ن ( 100)و( 84)و( 77)/ه   ( و12و)( 3/7)و( 2)و( 1)أرق  ام  الم  واد -
لي    ة والس    ينمائية يالتمثتح    اد نق    ابات المه    ن اإنش    اء نق    ابات و في ش    أن  1978لس    نة  35

 .والموسيقية
 الإجراءات

 تقرير   المحكمة   اب  ت  ك    قلم   (بصفته)أودع وكيل الطاعن  9/8/2011في يوم الثلاثاء الموافق 
أفراد ب( بجلسة  -الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية الطعن  

ن المطعون ضده ضد المقامة م .ق61لسنة  29964فى الدعوى رقم  12/6/2011
فى الجمع بين  يوفي الموضوع بأحقية المدع ،القاضي بقبول الدعوى شكلا، (بصفته)الطاعن 

وإلزام جهة الإدارة  ،معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة المهن السينمائية
 المصروفات.

لطعن شكلا، وفي الحكم بقبول ا -ا إلى ما أورده من أسباب  استنادً -وطلب الطاعن 
 الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

وجرى تداول الطعن أمام دائرة فحص  .القانوني يالدولة تقريراً بالرأ يوأعدت هيئة مفوض
إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، حيث جرى  28/11/2013الطعون، حيث قررت بجلسة 

اوله أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، تد
 وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ،طلاع على الأوراقبعد الا
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 حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.و 
في أن المطعون ضده أقام  -حسبما يبين من الأوراق-اصر المنازعة تخلص وحيث إن عن

 ،18/6/2007أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ  .ق 61لسنة  29964الدعوى رقم 
الحكم بأحقيته في الجمع بين معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة  ابتغاء  

من أنه يعمل مديراً للرقابة  ارة المصروفات، وذلك على سند  المهن السينمائية، وإلزام جهة الإد
، وتقدم بطلب لصرف 20/2/2006لى المعاش بتاريخ ععلى التليفزيون العربي، وأحيل 

ونعى المدعي  ،بعدم استحقاقه صرف المعاش بعد أن صرفه من نقابة أخرى غ  ل  ب  معاشه، فأ  
 عضو،الذي أجاز الجمع بين معاش ال 1978لسنة  35على هذا القرار مخالفته القانون رقم 

النقابات  ديأخرى، وأن مجلس الدولة قد أعطى الحق لمتعد ق له من أية جهة  والمعاش المستح  
 يظر هذا الجمع. نصفى الجمع بين أكثر من معاش، فضلا عن عدم وجود 

........................................................ 
قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي  12/6/2011وبجلسة 

في الجمع بين معاش نقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى معاش نقابة المهن السينمائية، وألزمت 
 النقابة المدعى عليها المصروفات.

 ة كعضو  بنقابة المهن التمثيلي د  قي  وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى م  
في مقيد لاشتراكات العضوية بها، و  د  د   س  م  ، و ي( شعبة نقد مسرح960عامل تحت رقم )

وكان آخر سداد  ،(2751رقم )ببنقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو نفسه لوقت ا
من  من كل    الحصول على معاش   ، ومن ثم فقد تحققت فيه شرائط  2009لاشتراكاته بها عام 

 ه وسببه فيما تقدم به من طلب  مصدر   د  منهما يج    هذا الحق في المعاش من كل   النقابتين، و 
ا عاملا بها، وما قام به من سداد وً دًا عضقي  جعله م   ،من النقابتين خاص بكل    عضوية  

ما ورد بالإيصالات الدالة على سداده  وفقعلى منهما على حدة،  اشتراكات منفصل لكل   
بشأن إنشاء نقابات  1978لسنة  35ا، ولم يرد بالقانون رقم مههذه الاشتراكات بكل من
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في الكيان  ةأو وحد تحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ما يفيد وجود تبعية  او 
الاشتراك  مقابل   ق  ح  ت  س  ي   ومن ثم   ،ولا في القيد والاشتراك ،القانوني والعضوية والذمة المالية

 منهما. من كل    مستقل   النقابتين معاش   المستقل بكل من
........................................................ 

عليه صدوره على  فقد بادرت بالطعن فيه ناعيةً  ،الطاعنة هذا الحكم النقابة   رتض  توإذ لم 
 35م ( من القانون رق84ن نص المادة )إإذ  القانون؛صحيح، والخطأ في تفسير  أساس   غير  

قد أجاز الجمع بين المعاش  (الذي ركن إليه المطعون ضده في دعواه)المشار إليه  1978لسنة 
أخرى طبقًا لأي قوانين أخرى،  ر من جهة  والمعاش المقر   ،وفق أحكامهعلى ر للعضو المقر  

المهن  لنقابة   ة  أخرى بالنسب المهن التمثيلية المشترك بها المطعون ضده جهةً  نقابة   د  ع  لا ت    ومن ثم  
بالنسبة لكل منهما  د  ع  ا لهذا القانون، ومن ثم فلا ي   ضعان معً تخالسينمائية المشترك بها، حيث 

( المشار 84قانونًا آخر، وتبعًا لذلك لا تتوفر في شأن المطعون ضده شروط تطبيق المادة )
في  27/1/357وهو ما انتهت إليه فتوى إدارة الفتوى لوزارة الثقافة رقم  ،إليها
27/7/1994. 

........................................................ 
تحاد نقابات المهن اإنشاء نقابات و في شأن  1978لسنة  35وحيث إن القانون رقم 

من المهن  كل   ل   نقابة   أ  نش  ( على أن: "ت  1لية والسينمائية والموسيقية ينص في المادة )يالتمث
 الآتية:
 بة المهن التمثيلية.نقا (1)
 نقابة المهن السينمائية. (2)
 نقابة المهن الموسيقية. (3)

 ها الرئيسي القاهرة.الاعتبارية، ومقر   الشخصية   نقابة   كل   ل وتكون  
الداخلية قًا للائحة طبلها في المحافظات وذلك  فروع   من مجلس النقابة إنشاء   بقرار   ويجوز  

 ."نقابة كل   ل  
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المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما  نقابة   "تضم   :( على أن2وفي المادة )
 الداخلية للنقابة". عليهم اللائحة   تنص   ن  زيون والإذاعة... وغيرهم مم   يفوالمسرح والتل

من النقابات سالفة الذكر لتحقيق ما  نقابة   كل    ( على أن: "تهدف  3/7وفي المادة )
وبالنسبة إلى الغير، وتقديم  ،رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم (7...) يأتي:ها فيما يخص  

ية والمساعدات عند الحاجة، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز فقاثقتصادية والالخدمات الا
 أخطار المهنة...". والتأمين ضدوالتأمين الصحي  ،والوفاة

إذا تأخر  (ه : ... )الآتية  الحالات  في على أن: "تنتهي العضوية    (/ه12)وفي المادة 
العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يومًا من 

 "....ى عليه مصحوب بعلم الوصولوص  م   تاريخ إخطاره بذلك بكتاب  
 روط  شهري كامل إذا توافرت فيه الش في معاش   الحق   ( على أن: "للعضو  77وفي المادة )

 الآتية:
 العاملين.لأعضاء ا بجدول النقابة الخاص بادً ي  ق  ( أن يكون اسمه م  1)
 ها بقرار  من عفي( أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة عليه، ما لم يكن قد أ2)

 من مجلس النقابة.
 ،...متصلة أو متقطعة فعلية مدة ثلاثين سنة ( أن يكون قد مارس المهنة ممارسةً 3)
ويدد النظام الداخلي للنقابة الشروط الأخرى، وقواعد صرف المعاش ومقداره .  ...(4)

 ".في ضوء موارد الصندوق
ر للعضو وفقًا لأحكام هذا المقر   بين المعاش   الجمع   : "يجوز  ه( على أن84وفي المادة )

 طبقًا لأية قوانين أخرى". جهة   ق من أية  القانون وبين المعاش المستح  
المهن التمثيلية والسينمائية  عام لنقابات   تحاد  ا أ  ش  ن  ( على أن: "ي   100ة )وفي الماد

 "..القاهرة.. ه مدينة  الاعتبارية، ويكون مقر   والموسيقية، وتكون له الشخصية  
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 1978لسنة  35في القانون رقم  ع  وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشر   
 من المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وقرر لكل    كل   لالمشار إليه قد قرر إنشاء نقابة 

عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية  نقابة   اعتبارية، بما يعني استقلال كل    شخصيةً  نقابة  
وطبيعة العمل أو المهنة أساس العضوية، وغير ذلك من مكونات هذه الشخصية، وعهد 

لى شئون أعضائها ورعاية مصالحهم، ومن بينها تنظيم معاش ع لهذه النقابات القيام   ع  المشر   
تأخر العضو عن أداء الاشتراك  :من بينها ،الشيخوخة، وتنتهي هذه العضوية في عدة حالات

من بين  ،شهري كامل ن لعضو النقابة الحق في معاش  إإذ  ؛السنوي في موعد استحقاقه
اء رسوم الاشتراك المستحقة، أدملين، و العالأعضاء القيد بجدول النقابة الخاص با :شروطه

 .افعلية مدة ثلاثين عامً  وممارسته المهنة ممارسةً 
من المهن التي  لا بأكثر من مهنة  شتغ  الواحد إذا كان م   ومؤدى ذلك ولازمه أن الشخص  

طاً نخر  إذا كان م  فما يمنع من انضمامه لأكثر من نقابة،  هناكفليس  ،ها هذا القانون  ينتظم  
ما يمنعه  هناكفليس  ،بنقابتها، فإنه إذا اشتغل بفن التمثيل د  ي   ق    ومن ثم   ،نة السينمائيينفي مه

من أعضاء تلك النقابات الحق في  عضو   ، وإذ كان المشرع قد قرر لكل   امن القيد بنقابته
استحقاق هذا المعاش، وكان الأصل في الأشياء  شهري كامل متى توفرت فيه شرائط   معاش  

فإن عضو نقابة المهن السينمائية يق له أن يجمع  حة، وأنه لا حظر إلا بنص، فمن ثم  الإبا
قاء عضويته بنقابة المهن التمثيلية متى استقامت في ل  ا آخر إلى معاشه من هذه النقابة معاشً 

 شأنه شرائط استحقاقه.
بنقابة المهن  د  ي  ق  لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي م  و  ،ما تقدموحيث إنه إعمالا ل  

لاشتراكات العضوية بها،  د  د   س  وم   ،شعبة نقد مسرحي 960عامل تحت رقم  لية كعضو  يالتمث
 ، وكان آخر  2751بنقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو تحت رقم نفسه الوقت  فيمقيد و 

من   معاش   الحصول على فقد تحققت فيه شرائط   ، ومن ثم  2009لاشتراكاته بها عام  سداد  
ا ا، وتبعً ملاشتراكاته به د  د   س  ا، وم  ممنه بكل    د  ي  ق  نه م  إمن النقابتين على استقلال، إذ  كل   
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دون تمتعه بالحق في  شهري من نقابة المهن السينمائية لا يول   ه على معاش  لذلك فإن حصول  
تحقاق المعاش الواردة شرائط اس نكر توفر  التي لم ت   ،شهري من نقابة المهن التمثيلية معاش  

 ،عاملة عضوية   :من هالمشار إليه في شأن 1978لسنة  35( من القانون رقم 77بالمادة )
وغيرها من الشروط، وإذ أنكرت الجهة الطاعنة على  ،وممارسة المهنة ،وسداد اشتراكات

مًا از  ل   فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون، ويكون   ،شهري المطعون ضده حقه في معاش  
فإنه يكون  ،له باستحقاق هذا المعاش، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الحكم  

 جديراً برفضه. ،محله مصادف   فيه غير   الطعن   قد استوى على صحيح الواقع والقانون، ويكون  
لسنة  35رقم  ها القانون  ظم  تعضو إحدى النقابات التي ين ولا ينال مما تقدم أن جمع  

غير هذه  أخرى أو جائز إلا من جهة   ر  و  ص  ت  م   بين معاش النقابة ومعاش آخر غير   1978
هذا القانون أن فضلا عن  هبأن فذلك مردود   ؛آخر غير هذا القانون ا لقانون  وطبقً  ،النقابات

ا أن ونتيجة ذلك وأثره منطقً  من هذه النقابات، بين عضوية أكثر من نقابة   لم يظر الجمع  
ن علاشتراكاته بكل منها، فضلا  الأخرى ثمرةً  النقابة   معاش   نقابة   لعضو إلى معاش كل   يجمع ا

ص للجمع بين المعاش من إحدى تلك ( من هذا القانون المرخ   84ذلك فإن نص المادة )
أخرى خاضعة لأي قوانين أخرى لا يعني بمفهوم المخالفة على  النقابات والمعاش من جهة  

أثراً لتعدد العضوية بها  ،من نقابات ذلك القانون بين أكثر من معاش   الإطلاق حظر الجمع
ين على ع  عند نهايتها ت   نىأملا في ثمار تج   ،ل الاشتراكات عند أولى عتبات الانضمام لهاذوب

الحيلولة بينه  -أو عدلا امنطقً -ل بأكثر من نقابة، فلا يسوغ ذلها هذا الب س  م  لت  ا ة  شيخوخ
 -وما ينبغي له- ع  ا لحقوق لم يظرها المشر   جمعًا لشتاته، واجتماعً  ؛لذك البمن ذل مهوبين مرا

التي تلتزم  ا، واختلفت النقابة  ها، وتفاوت مداه  نشوئ   ا، وتباينت شروط  ه  تغاير مصدر   أنبعد 
ا مرده استقلال كل منها اختلافً  ،بأداء ما يترتب في ذمتها من الحقوق الناشئة عنها لأصحابها

 .خرى ماليا وإدارياعن الأ
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وهي ) ا فإن الاشتراكات التي أداها العضو بكل نقابة من النقابات المشار إليهاوأخيرً 
من الملكية الخاصة التي  هي ضرب   (إلى شروطه الأخرى إضافةً  هعينق وم  أساس المعاش المستح  

مع هذا  اكب  المصرية المتعاقبة على التأكيد على حرمتها وصونها، ومما يتو  حرصت الدساتير  
  ؛مصادره أو أساسه بتعدد   يتعدد   حق عضو النقابة في معاش   وذلك المنطلق تقرير   المنحى
 لها، وإعمالا لمقتضى صونها وحرمتها. الحق الملكية وإنفاذً  كفالةً 

من قانون  (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
لمحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الطاعنة حكمت ا

 المصروفات.
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(76) 
 2014 سنة مايو من 24 جلسة

 (عليا) القضائية 57 لسنة 40670 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

  نائب رئيس مجلس الدولة
حس  ن عب  د الحمي  د البرع  ي، وعب  د الفت  اح أم  ين ع  وض  /ستش  ارينوعض  وية الس  ادة الأس  اتذة الم

 .الله الجزار، وعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 -شخصيةمسئولية التأديبية  المسئولية -التأديبية المسئولية -تأديب -)أ( موظف
 الوظيفة بواجبات الإخلال على ينطوي سلبي أو إيجاب فعل   كل   هي تأديبيةال المخالفة
 التعليمات أو اللواعح أو القوانين لأحكام بمخالفت  وذلك العام، بالموظف المنوطة

 حول ومتحو  الزلل مواطن الموظف يطأ بأن بمقتضياتها الإخلال كذلك الإدارية،
 .الشبهات

 نطاق   في الموضوع   لمحكمة   -ال القضاء التأديبيالإثبات في مج -تأديب -)ب( موظف
 لتكوين الأدلة من إلي  تطمئن بما الأخذ تقديرية في سلطة   الموظف   مسئولية   نفي أو إثبات  

 مادام عليها، لتعو    لم التي الأدلة على استقلالا لردل حاجة دون ،عنصر أي من عقيدتها
 ،الدعوى في الأعلى الخبي هو التأديب مجلس -لحمل  كافية أسباب   على يرتكز حكمها
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 لا -ذلك تتطلب لا الدعوى وملابسات ظروف أن رأى إذا ،خبي بندب علي  التزام ولا
 .قضاع  سند   هو التأديبي القاضي تناعقا -الإثبات في معينة بطرق   التأديبي القاضي يلتزم

 أو التأديبية كما المح ولاية عن يخرج امم َّ  -الجزاءات التأديبية -تأديب -)ج( موظف
 التأديبية العقوبات ع  المشر    د  حدَّ  -ذمت  في مالية مبالغ الموظف تحميل :التأديب لسامج

 مجلس أو التأديبية المحكمة تقيدت -على سبيل الحصر العاملين على توقيعها الجاعز
 والواردة يةالصر  التأديبية بالعقوبات المحال العامل على تأديبية عقوبة   توقيع إبان التأديب
 في مبالغ   ةبأي العامل تحميلإلى  منهما أي    اختصاص   أو ولاية   تمتد ولاالقانون،  فيحصرًا 

 للجهة ق  ي   -مدني تعويض هو بل ،الصرية التأديبية الجزاءات من ليس التحميل -ذمت 
 المبالغ قيمة إلزام  غيةب   الموظف أموال على المباشر التنفيذ في سلطاتها استخدام   الإدارية

 .التأديبية المحكمة أمام بالتحميل الصادرة القرارات على الطعن ول  ،التحميل محل

 لس  نة 47 رق مالص ادر بالق انون  ،بالدول ة الم  دنيين الع املين نظ ام م ن ق انون (82) الم ادة -
 (.2016لسنة  81، )الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 1978

 الإجراءات
/... الأستاذ عن نائبًا المحامي/... الأستاذ أودع 15/8/2011 افقالمو  ثنينالإ يوم في
 بجدولها د  ي   ق    طعن   تقرير   العليا الإدارية المحكمة اب  ت  ك   قلم   الطاعن عن وكيلا بصفته المحامي

 أعضاء غير من العاملين تأديب مجلس قرار على طعنًا ،عليا .ق 57 لسنة 40670 رقمب
 فيما ،2011 لسنة 2 رقم الدعوى في 22/6/2011 بجلسة نوفيةالم بجامعة التدريس هيئة

 فترة طيلة راتبه نصف صرف مع ،أشهر ثلاثة لمدة العمل عن الطاعن وقف من به قضى
 .بالأوراق رةالمقد   المبالغ نصف وتحميله ،الإيقاف
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 الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم   -طعنه بتقرير الواردة للأسباب- الطاعن وطلب
 .إليه نسب مما وببراءته ،فيه المطعون القرار بإلغاء

 للأسباب- فيه ارتأت ،الطعن في القانوني بالرأي تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت
 .موضوعًا ورفضه ،شكلا الطعن بقبول الحكم   -به الواردة
 بمحاضر المبين النحو على العليا الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعن ر  ظ  ون  

 بالجلسات نظره تدوول حيث ،الموضوع دائرة إلى الطعن إحالة الدائرة قررت حتى ،الجلسات
 ،اليوم بجلسة الطعن في الحكم إصدار المحكمة قررت حتى ،بمحاضرها الثابت النحو على
 .به النطق عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر وفيها

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات، وسماع ،الأوراق على الاطلاع بعد

 المطعون القرار بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول الحكم يطلب الطاعن إن حيثو 
 .إليه نسب مما وببراءته ،فيه

 .شكلا مقبولا يكون ثم ومن ،الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن وحيث
 بتاريخ أنه في -الأوراق من يبين احسبم- تخلص عناصره فإن، الموضوع عن إنه وحيث

 /إحالة متضمنًا 2011 لسنة 306 رقم قراره المنوفية جامعة رئيس   أصدر 6/2/2011
 أعضاء غير من العاملين تأديب مجلس إلى (للجامعة العامة بالإدارة ثان   مهندس)... عادل
 في غالىم   تكييف   جهزةأ توريد من... شركة تمكين من إليه ب  س  ن   مال   ؛بالجامعة التدريس هيئة

 وتركيب توريد لعملية التقديرية القيمة وضع في والمغالاة ،السوق لأسعار مناسبة وغير أسعارها
 عن والتغاضي ،المجال هذا في خبرته مستغلا ،بالجامعة الشباب ن  ز ل لمبنى التكييف أجهزة
 على الحصول الشركات مإلزا يخص فيما ،المطلوبة الفنية للمواصفات المذكورة الشركة مخالفة
 المتعاقد غير أجهزة وتركيب توريد على والموافقة ،الإنتاج وجودة القياسي التوحيد شهادة
 ؛واحد تكييفنوع  على إلا تنطبق لا خاصة مواصفات وضعفي  آخر مع واشتراكه ،عليها



 
 2014سنة  مايومن  24( جلسة 76)

884 

 لهقبو  على ترتب مما ،معكوسة دورة وحدة ألف 48 عن قدرته قلت بألا بتوصيفه قاما حيث
 على الترسية في متمثل آخر وضرر ،بالأوراق دمحد   مادي بضرر   عمله جهة إصابة فنيًا

 ،الغيار قطع شاملة سنوات خمس الأجهزة ضمان كون برغم ،واحدة سنة بضمان ...شركة
 .لنفسه مالية مبالغ على والحصول

........................................................ 
 مع ،أشهر ثلاثة لمدة العمل عن بالوقف المذكور مجازاة المجلس قرر 22/6/2011 وبجلسة

 دوشي   ،بالأوراق رةالمقد   المبالغ نصف تحميله مع ،الإيقاف فترة طيلة راتبه نصف صرف
 الثابت النحو على ،للمذكور المنسوبة المخالفات جميع ثبوت من سند   على قراره المجلس  

 2011 لسنة 227 رقم القضية في العامة النيابة وتحقيقات ،داريةالإ الرقابة هيئة بتحريات
 وبما ،طنطا استئناف عامة أموال 2013 لسنة 7 برقم والمقيدة ،الكوم شبين قسم جنح

 وما ،العامة النيابة قرار على بناء لةالمشك   العدل وزارة خبراء لجنة أعضاء تقرير إليه خلص
 على إليه المنسوبة للمخالفات المذكور ارتكاب ةصح من التحقيقات في اأعضاؤه به شهد
 من عمله بجهة لحقت التي الأضرار قيمة وتحميله ،تأديبيًا مجازاته يوجب نحو   على ،الدقة وجه
 .التأديبية الدعوى بأوراق رالمقد   العام المال إهدار في تسبب والذي ،خطئه جراء

........................................................ 
 تطبيقه في وأخطأ ،القانون خالف فيه المطعون القرار أن الماثل الطعن مبنى إن وحيث

 والغلو ،الدفاع بحق والإخلال ،الاستدلال في والفساد ،التسبيب في القصور وشابه ،وتأويله
 التدريس هيئة أعضاء لغير التأديب مجلس إلى الطاعن إحالة قرار جاء حيث ؛الجزاء توقيع في

 التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس إلى... محمد /الدكتور إحالة لسبق نظراً ،باطلا بالجامعة
 إحالة ينبغي كان ،المخالفات وحدة وإزاء نفسها،للطاعن  المنسوبة المخالفات عن بالجامعة
 سير سنلح وذلك ؛بالجامعة التدريس هيئة أعضاء تأديب مجلس إلى المذكور مع الطاعن
 بوضع الطاعن قيام يفيد مما تمامًا خالية جاءت الدعوى أوراق جميع وأن ،رتباطوللا العدالة

 التنفيذية التصميمات إعداد وأن ،واحد تكييف   على إلا تنطبق لا خاصة مواصفات
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 أعمال على والإشراف ،التكييف بأعمال الخاصة الفنية والمواصفات الأعمال ومقايسات
 البحوث مركز بمعرفة تنفيذها تم   (إليه المنسوبة لمخالفاتا محل) الشباب ن  ز ل بمبنى التركيب

 ،خاص طابع ذات وحدة ووه ،المنوفية امعةبج الهندسة بكلية الهندسية والاستشارات
 وعمل تخصص أن عن فضلا ،الطاعن به يعمل ولم ،ذلك نظير أتعاب مقابل اعنه ويتقاضى

 وهذا ،للميكانيكا مهندسًا يعمل هلكون ؛المخالفات محل الأعمال عن بعيدًا يأتي الطاعن
 الميكانيكا بقسم المدرس... محمد /الدكتور وأن ،التكييف أعمال عن تمامًا بعيد التخصص
 لأعمال استشارياً  يعمل بحسبانه ؛التكييف لأجهزة المواصفات بوضع المختص هو الكهربائية

 المخالفات محل بالعملية اصةالخ والمواصفات الشروط كراسة   ت  ل  ي   ذ   حيث والتكييف، التبريد
 من خبراء لجنة ندب الطاعن طلب نع التأديب مجلس التفت كما ،بتوقيعه إليه المنسوبة
 ردد كما ،إياها ارتكابه عدم لبيان ،إليه المنسوبة المخالفات لدراسة المصرية الجامعات إحدى
 عقوبةً  هتوقيع عن فضلا ،تمحيص أو بحث   دون نفسها الاتهام قرار عبارات الطعين القرار

 .لامشروعيةلا دائرة يدخلهاو  المشروعية نطاق نع خرجهاي  ل   ،والشدة بالقسوة اتسمت  
........................................................ 

 عن إيقافه من تضمنه فيما فيه المطعون القرار إلغاء الطاعن طلب عن إنه حيثو  -
 المحكمة هذه قضاء فإن الإيقاف، فترة طيلة راتبه نصف صرف مع ،أشهر ثلاثة لمدة العمل
 بحسبان ؛شخصية مسئولية   -الجنائية المسئوليةشأن  شأنها- التأديبية المسئولية أن على مستقر  

 الوظيفة بواجبات الإخلال على ينطوي سلبي أو إيجابي فعل   كل   هي التأديبية المخالفة   أن
 الإدارية، التعليمات أو اللوائح أو القوانين لأحكام فتهبمخال وذلك العام، بالموظف المنوطة
 تضيع بما ،الشبهات حول ويوم الزلل مواطن الموظف يطأ بأن بمقتضياتها الإخلال كذلك

 فإن أخرى ناحية ومن ،امعً  العام والموظف العامة الوظيفة في توفرها من لابد التي الثقة معه
 تطمئن بما الأخذ في تقديرية سلطةً  الموظف مسئولية نفي أو إثبات نطاق في الموضوع لمحكمة

 التي الأدلة على استقلالا الرد إلى حاجة دون ،عنصر أي من عقيدتها لتكوين الأدلة من إليه
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 الحقيقة تبين أن هاحسب   إذ ؛لحمله كافية أسباب   على يرتكز حكمها مادام عليها، لتعو    لم
 مادام ،لحمله تكفي سائغة أسباب   على قضاءها تقيم وأن ،دليلها تذكر وأن بها، اقتنعت التي
 أو الأقوال لتلك المسقط الضمني التعليل فيه دليلها وأوردت بها اقتنعت التي الحقيقة قيام

 .قضائها في عليها لتعو    ولم ،جانبًا طرحتها التي الشهادات
 توريد من... شركة تمكين قوامها ،مخالفات   من الطاعن إلى ب  س  ن   ما فإن ،تقدم بما وهدياً 

 القيمة وضع في والمغالاة ،السوق لأسعار مناسبة وغير أسعارها في غالىم  تكييف   أجهزة
 عن والتغاضي ،للجامعة التابع الشباب ن  ز للمبنى  فيالتكي أجهزة تركيب لعملية التقديرية

 ،عليها تعاقدالم غير أجهزة توريد على والموافقة ،المطلوبةالفنية  للمواصفات الشركة مخالفة
 فترة نقاصإو  ،واحد تكييف   على إلا تنطبق لا مواصفات وضع في خرآ مع والاشتراك

 المخالفات هذه فإن ؛حق وجه دون لنفسه مالية مبالغ على وحصوله ،به الخاصة الضمان
 لسنة 1227 رقم القضية في العامة النيابة تحقيقات خلال من كافيًا ثبوتاً  حقه في ثابتة  

 ،طنطا استئناف عامة أموال 2013 لسنة 7 برقم والمقيدة الكوم شبين قسم جنح 2011
 الرقابة هيئة عضو... و المنوفية جامعة الحقوق كلية عميد/... الدكتور فيها شهد والتي

 قرار على بناء المشكلة العدل وزارة خبراء لجنة أعضاء تقرير إليه خلص وبما ،بالمنوفية الإدارية
 جميعًا فيها شهدوا نيذال... و... و... و/... وهم أعضاؤها به شهد اوبم العامة النيابة

 إخلال وقوع في شك بلا ساهمت والتي ،إليه ةالمنسوب للمخالفات الطاعن ارتكاب بصحة
 مجازاته يستوجب تأديبي ذنب بصدد نكون ثم ومن ،وظيفته بواجبات الطاعن من جسيم
 ثلاثة لمدة العمل عن بالوقف ذلك عن الطاعن مجازاة   المطعون القرار   رقد   وإذ ،عنه تأديبيًا
 اقائمً  يكون الجانب هذا في القرار هذا فإن   ،الإيقاف فترة طيلة راتبه نصف صرف مع ،أشهر
 وقر وما وعدلا صدقاً متناسبة   العقوبة هذه وإن   ،والقانون الواقع من له رالمبر    السبب على
 .الخصوص هذا في الطاعن طلب رفض يتعين ثم   ومن ،مخالفات من الطاعن بحق
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 من العاملين تأديب مجلس إلى إحالته قرار بطلان من الطاعن أثاره ما ذلك من ينال ولا
 المخالفات لوحدة ،التدريس أعضاء تأديب مجلس إلى إحالته لعدم ،التدريس هيئة أعضاء غير

 المخالفات ماهية بين خلاف   وجود   الأوراق من الثابت فإن ،/...الدكتور مع إليه المنسوبة
 على ارتباطه وعدم الاتهام تبعيض إلى أدى ،للمذكور المنسوبة والمخالفات للطاعن المنسوبة

 هذا في الطاعن أثاره ام  ع   الالتفات، ومن ثم   و ج ب  منهما كل محاكمة استقلال يتطلب نحو  
 .الخصوص

 ندب الطاعن طلب عن التأديب لسمج التفات من الطاعن أثاره ما تقدم مما ينال لا كما
 ،الدعوى في الأعلى الخبير هو التأديب مجلس بأن عليه مردود   فذلك ،دفاعه لتحقيق خبير

 الاستعانة تتطلب لا الدعوى وملابسات ظروف أن رأى إذا ،خبير بندب عليه التزام ولا
 مجال في وكاملة ةكبير  بحرية يتمتع التأديبي القاضي أن به مالمسل   من أنه كما خبير، برأي

 ،يقبلها التي الإثبات طرق -حرية وبكل- ديد    أن وله معينة، بطريقة يلتزم ولا ،الإثبات
 التأديبي وللقاضي ،عليه المعروضة الدعوى ظروف وفق على ،لها أساس لا التي الإثبات وأدلة

 ويطرحه أمره في التشكيك يرى ما يهدر وأن ،اقتناعه عليه ويبني أهميته يرى ما إلى يستند أن
 في معينة طرق بمراعاة التقيد دون ،قضائه سند هو التأديبي القاضي تناعقفا ؛حسابه من

 .الشأن هذا في الطاعن أثاره ام  ع   الالتفات يوجب نحو   على وذلك ،الإثبات
 نصف تحميله من تضمنه فيما فيه المطعون القرار إلغاء الطاعن طلب عن إنه وحيث -
 نظام قانون في ع  المشر    أن المحكمة هذه قضاء في عليه المستقر فإن، بالأوراق رةالمقد   المبالغ

 التأديبية العقوبات دحد   1978 لسنة 47 رقمالصادر بالقانون  بالدولة المدنيين العاملين
 المادة في حصراً الواردة التأديبية العقوبات وهي ،بالدولة المدنيين العاملين على توقيعها الجائز

 العقوبة توقيع إبان يتقيدان التأديب مجلس أو التأديبية المحكمة فإن ثم   ومن ،منه (82)
 المادة في والواردة الصرية التأديبية بالعقوبات منهما أي    أمام المحال العامل على التأديبية

 مبالغ   ةأي العامل تحميلإلى  منهما أي    اختصاص   أو ولاية   تمتد ولا ،سلفًا إليها المشار (82)
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 ،مدني تعويض هو بل ،الصرية التأديبية الجزاءات من ليس التحميل أن بحسبان ؛ذمته في
 قيمة إلزامه غيةب   العامل أموال على المباشر التنفيذ في سلطاتها استخدام الإدارية للجهة ق  ي   

 أمام بالتحميل الصادرة القرارات على الطعن للعامل ع  المشر    أتاح كما ،التحميل محل المبالغ
 على الحفاظ في الإدارية لجهةإلى ا انحاز قد ع  المشر    كان ولئن لأنه وذلك ؛التأديبية المحكمة
 تكون والتي ،التحميل محل المبالغ سداد على العامل إجبار يجوز أنه لا لاإ ،العامة أموالها
 مجلس به قضى ما فإن النحو هذا وعلى ،عمله وجهة العامل بين جدية منازعة محل دائمًا

 يجاوز بها تحميله ارتأى التي المالية بالمبالغ الطاعن بتحميل فيه المطعون قراره في التأديب
 ةأي العامل تحميل ولاية المجلس هذا يملك لا إذ ؛التأديب لمجلس قانوناً  المعهود الاختصاص

 وشأنها الإدارية ةوالجه ،القانون حكم لصحيح مخالفًا عنه صدر ما يكون ثم   ومن ،مالية مبالغ
 مسلك جراء من بها لحق يكون قد الذي الضرر لجبر مالية مبالغ من تراه ما العامل تحميل في

 المالية المبالغ الطاعن تحميل من قرره فيما فيه المطعون القرار إلغاء معه يتعين مما ،الطاعن
 .سلفًا إليها المشار

 فلهذه الأسباب
 تض منه فيم ا في ه المطع ون الق رار بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول المحكمة حكمت

 .طلبات من ذلك عدا ما ورفض بالأوراق، إليه المشار المبلغ الطاعن تحميل من
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(77) 
 2014سنة  همن يوني 1جلسة 
 القضائية )عليا( 54لسنة  6779 الطعن رقم

 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن  -انتهاء الخدمة -هيئة التدريس أعضاء -جامعات)أ( 
تنتهي بانتهاء  التي، و   إلى نهاية السنة الجامعيةخدمت   ت  دَّ م   ،التقاعد خلال السنة الجامعية

خلال هذه يظل عضو هيئة التدريس  -أعمال الامتحانات في الكلية الموجود بها العضو
ومتحملا بجميع  ،وق ومزاياره ل  من حقمتمتعًا بجميع ما تقر    ،اشاغلا لوظيفت  فعليً المدة 

من نطاق هذه الحقوق أو الواجبات إلا  الحد   فلا يجوز   ،ما تفرض  علي  من واجبات
 .بنص

إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن  -ترقية -هيئة التدريس أعضاء -جامعات)ب( 
ترة أن يتقدم خلال فت ، ويكون ل    إلى نهايخدمت   د  م   تمَّ  ،التقاعد خلال العام الجامعي

على أن تكون الأبحاث العلمية المعتبرة في الترقية قد  ،لخدمة بأبحاث  للترقيةلالمد القانوني 
وأن يكون قد قضى في الوظيفة المرقى منها  ،أعدت في فترة شغل الوظيفة المرقى منها
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وتوفرت الشروط المقررة  ،وحازت القبول ،إذا تقدم بأبحاث  للترقية -قانوناالمدة المحددة 
نونًا خلال المدة التي تم مد خدمت  إليها بعد بلوغ  سن التقاعد استكمالا للعام قا

 .ترقيت  من الجاعزكان   ،الجامعي

إعادة تنظيم الأزهر والهيئات  بشأن 1961لسنة  103( من القانون رقم 56)رقم المادة  -
 .االتي يشمله

لسنة  103للقانون رقم ( من اللائحة التنفيذية 182( و)158( و)148المواد أرقام ) -
بقرار رئيس الجمهورية  ةالصادر  ا،إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشمله بشأن 1961

 .1975لسنة  250رقم 

القانونية  عضو المدة  ال إذا استكمل   -ترقيتهم -هيئة التدريس أعضاء -جامعات)ج( 
 المختصة، للجنة العلميةعلى ا العرض   وتمَّ  ،م بالإنتاج العلمي الخاص ب وتقدَّ  ،للترقي

وافق ثم ، الأعلىوظيفة الب  للتعيين في  ىيرق  ها إلى أن الإنتاج العلمي لانتهى تقرير  و 
 مجلس الجامعة يكون   فإن ،الجامعة قراره بالموافقة على ذلك أصدر مجلس  و  ،القسم مجلس  

ترقية النظر في أمر ال ل  إعادة   ولا يجوز   ،ترقيةالولايت  بالموافقة على  قد استنفد  بذلك 
ب  ذلك.رة قانوناً المراحل المقرَّ  ي استوفىذال  ، مادام لم ت ش ب    أية  مخالفة  ت وج 

 الإجراءات
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن  اب  ت  ك    أودع وكيل الطاعن قلم   23/1/2008بتاريخ 

الحكم الصادر عن محكمة وذلك طعنًا على  ،ق. عليا54لسنة  6779رقم ببجدولها  د  ي   ق   
ق 10لسنة  115في الدعوى رقم  (شرقية -الدائرة الثانية)القضاء الإداري بالإسماعيلية 

القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار ، 25/11/2007بجلسة 
فيما تضمنه من سحب قرار مجلس الجامعة  30/6/2004خ في مجلس جامعة الأزهر المؤر  
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وظيفة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين إلى بترقيته  2/6/2004خ في ؤر  الم
 الجامعة المدعى عليها المصروفات. إلزامو  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،والدعوة بالزقازيق

وبصفة  ،بقبول الطعن شكلا الحكم  - للأسباب الواردة بتقرير الطعن  - طلب الطاعن  و 
والقضاء مجددًا برفض  ،وفي الموضوع بإلغائه ،فيذ الحكم المشار إليهمستعجلة بوقف تن

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على  وإلزام المطعون ضده المصروفات. ،الدعوى
بعد -ارتأت فيه  ،النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني

 ،كم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهالح -إعلان تقرير الطعن
 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. ،والقضاء مجددًا برفض الدعوى

نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و 
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  18/12/2013وبجلسة 

، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة (موضوع)
 18/5/2014قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة  9/3/2014

 ،ةلإتمام المداول 1/6/2014وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،وفيها صدر الحكم

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.
في  -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق-وحيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص 

ق 10لسنة  115رقم )محل الطعن( أقام المطعون ضده الدعوى  5/10/2004تاريخ أنه ب
طالبًا فيها  (شرقية -الدائرة الثانية)أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية  ضد الطاعن  

في خ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المؤر   ،الحكم بقبول الدعوى شكلا
بترقيته  2/6/2004خ في ه من سحب قرار مجلس الجامعة المؤر  فيما تضمن 30/6/2004
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مع ما يترتب  ،وظيفة أستاذ بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيقإلى 
جامعة  مجلس   صدر قرار   2/6/2004من أنه بتاريخ  وذلك على سند   ،على ذلك من آثار

 ،وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق الأزهر بترقيته إلى درجة أستاذ بقسم الحديث
أن  بحجة   ،الترقيةهذه موافقته على  إلغاء   30/6/2004ر بجلسة عاد وقر  المجلس  إلا أن

ونعى على هذا  ،فتظلم من هذا القرار دون جدوى ،القرار صدر بعد تاريخ بلوغه سن المعاش
وبعد أن تقدم  ،لعلمية قبل بلوغ السنل لهذه الدرجة الأنه تأه   ؛القرار مخالفته للقانون

لسنة  13بموجب الأمر التنفيذي رقم  ت  د  كما أن خدمته كانت قد م    ،بالأبحاث العلمية
ولم تعاملهم الجامعة  نفسه، لوضعباكما أن قرارات مماثلة صدرت بترقية زملاء له   ،2004
 معاملته.

........................................................ 
بقبول الدعوى شكلا،  ،أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 25/11/2007وبجلسة 

فيما تضمنه من  30/6/2004خ في وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر المؤر  
وظيفة أستاذ بقسم الحديث إلى بترقيته  2/6/2004خ في سحب قرار مجلس الجامعة المؤر  

وألزمت  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،والدعوة بالزقازيق وعلومه بكلية أصول الدين
 الجامعة المدعى عليها المصروفات.

 1961لسنة  103من القانون  (56)بعد استعراض المادة -دت المحكمة قضاءها وشي  
من اللائحة  (182)و( 158)والمادتين  ،بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

أنه إذا بلغ عضو هيئة التدريس السن القانونية للتقاعد في أثناء على  -القانونالتنفيذية لهذا 
ويترتب على هذا المد جميع الآثار الوظيفية من  ،العام تمتد خدمته حتى نهاية السنة الجامعية

التي يؤدي خلالها جميع  ،ن مدة خدمتهعباعتبارها جزءًا لا ينفصم  ،حقوق وواجبات
والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار حق  ،ترقيته خلالها من ثمويق  ،علميةالوظائف الإدارية وال

وهو ما يأباه المنطق  ،من حقوق عضو هيئة التدريس خلال مدة أدى خلالها واجباته
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ذلك على المطعون ضده بأنه كان يشغل وظيفة المحكمة قت وطب   .ويتعارض مع القانون
ول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق الحديث وعلومه بكلية أصبقسم أستاذ مساعد 

إلى نهاية  2004لسنة  13 رقم خدمته بالأمر التنفيذي د  م   وتم   ،29/9/1997اعتباراً من 
وأوصت  ،وكان قد تقدم بطلب للترقية لوظيفة أستاذ ،31/7/2004السنة الجامعية في 

له لشغل العلمي يؤه    بأن إنتاجه 27/4/2004اللجنة العلمية الدائمة للحديث بجلسة 
ر وقر   ،وافق مجلس الكلية على ذلكو  ،وظيفة أستاذ، كما وافق مجلس القسم على الترقية

ر بجلسة إلا أنه عاد وقر   ،على منحه وظيفة أستاذ الموافقة   2/6/2004مجلس الجامعة بتاريخ 
في  ،10/3/2004استنادًا لبلوغه سن التقاعد في  ؛موافقته على الترقية إلغاء   30/6/2004

 ،1961لسنة  103حين أنه كان قد استوفى شروط الترقية لوظيفة أستاذ المقررة بالقانون 
وهو ما قامت به الجامعة بموجب الأمر  ،وامتدت مدة خدمته وجوبًا إلى نهاية السنة الجامعية

ة خدمته فقد صدر قرار مجلس الجامعة بالموافقة على ترقيته في أثناء فتر  ومن ثم   ،التنفيذي
 ،31/7/2004وكان ممكنًا عرضه على فضيلة الإمام الأكبر قبل  ،عيب   من أي    اسليمًا مبرءً 

مع ما يترتب على  ،الإلغاء متعين   ،الموافقة على الترقية مخالفًا للقانون قرار   إلغاء   قرار   ا يجعل  مم   
 ذلك من آثار.

........................................................ 
وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله 

وأن الحكم  ،بل لاستكمال المنهج التعليمي ،ا للعضوليس حقً  الخدمة   د  لأن م   ؛وتفسيره
قرار  وانتهى إلى إلغاء ،إلى ما لا يمكن أن يؤدي إليه الخدمة   د   من م   ع  المشر    انحرف بحكمة  

في حين أن موافقة مجلس الجامعة تمت خلال مدة  ،30/6/2004مجلس الجامعة الصادر في 
 بما جعل الحكم مخالفًا للقانون. ،ا للعضوولا ترتب حقً  ،المد

........................................................ 
دة تنظيم الأزهر بشأن إعا 1961لسنة  103( من القانون رقم 56وحيث إن المادة )

 هم:  ةوالهيئات التي يشملها تنص على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامع
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 ج( المدرسون.) .ب( الأساتذة المساعدون) .أ( الأساتذة)
تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم  التنفيذية لهذا القانون شروط   اللائحة   د  وتحد   

 ير ذلك من شئونهم الوظيفية...". العلمية والاعتيادية والمرضية وغ
( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 148وتنص المادة )

 هم:  ة،على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامع 1975لسنة  250
 ج( المدرسون.) .ب( الأساتذة المساعدون) .أ( الأساتذة)
على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي  هيئة التدريس بناءً  الأزهر أعضاء   شيخ   عين    وي  

مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس 
  .الجامعة"

 أستاذًا: ين   ع  ي    ن  يم  ف   ط  شتر  "ي   :على أنه نفسها( من اللائحة 158وتنص المادة )
عد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مسا( 1)

 الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.
بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في  امساعدً  اأستاذً  منذ تعيينهأن يكون قد قام ( 2)

كون قد أشرف ويدخل في الاعتبار ما ي ،الأستاذية وظيفةله لشغل إنشائية تؤه    مادته بأعمال  
الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير  ها طلاب  د  ع  عليه وشارك فيه من البحوث التي ي  

علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة  والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاط  
 ."في الكلية أو المعهد

 (98)حكام المادة تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأها ( من182وحيث إن المادة )
 1963لسنة  50من القانون رقم  (13)، والمادة 1961لسنة  103من القانون رقم 

 19والقانون رقم  ،بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها
تكون سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس من علماء الأزهر  ،1973لسنة 

وبالنسبة لغيرهم ستون سنة ميلادية. وإذا بلغ عضو هيئة  ،سنة ميلادية خمس وستون
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لسنة  43ه طبقًا للقانون رقم خدمت   ت  د  التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية م  
على طلب مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية المختص، وتنتهي  إلى نهايتها بناءً  1968

وتسري على أعضاء  ،متحانات في الكلية الموجود بها العضوالسنة الجامعية بانتهاء أعمال الا
 "....1974لسنة  83هيئة التدريس من غير علماء الأزهر أحكام القانون رقم 

وهم  ،هيئة التدريس في الجامعة أعضاء   د  حد   ع  وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشر   
للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد وأسند إلى ا ،الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون

 عين    حيث ي   ،وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ،وإجازاتهم العلمية والاعتيادية ،شروط تعيينهم
بعد أخذ رأي مجلس  ،على طلب مجلس الجامعة بناءً  ،هيئة التدريس أعضاء   الأزهر   شيخ  

، تاريخ موافقة مجلس الجامعةالكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من 
أستاذ  أستاذًا أن يكون قد شغل وظيفة   ين   ع  ي    ن  يم  ( قد اشترطت ف  158وكانت المادة )

وأن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء  ،مساعد مدة خمس سنوات على الأقل
 .يفة الأستاذيةلشغل وظ هلتؤه    ،أو قام في مادته بأعمال إنشائية ،ونشر بحوث مبتكرة

إذا بلغ عضو هيئة التدريس سن التقاعد خلال السنة الجامعية  ،وبالنسبة لانتهاء خدمتهم
ه إلى نهاية السنة الجامعية التي تنتهي بانتهاء أعمال الامتحانات في الكلية خدمت   ت  د  م  

متمتعًا بجميع  اعضو هيئة التدريس شاغلا لوظيفته فعليً خلالها والتي يظل  ،الموجود بها العضو
 من ثمويستفيد  ،ومتحملا بجميع ما تفرضه عليه من واجبات ،ره له من حقوق ومزاياما تقر   
 الحد   فلا يجوز   ومن ثم   ،فهو مازال في الخدمة بكل ما له فيها وما عليه فيها ،هخدمت   د   من م  

ن يتقدم خلال ويكون لعضو هيئة التدريس أ ،من نطاق هذه الحقوق أو الواجبات إلا بنص
على أن تكون الأبحاث العلمية المعتبرة في الترقية قد  ،لخدمة بأبحاثه للترقيةلفترة المد القانوني 

وأن يكون قد قضى في الوظيفة المرقى منها المدة  ،أعدت في فترة شغل الوظيفة المرقى منها
التعيين في  كشرط من شروط  ،وهي مدة خمس سنوات على الأقل (،158)المحددة في المادة 

وتوفرت الشروط المقررة قانونًا  ،وحازت القبول ،فإذا تقدم بأبحاثه للترقية ،الوظيفة التالية
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وخلال المدة التي تم مد خدمته إليها بعد بلوغه سن  ،ة الأخيرة لهيخلال هذه السنة الجامع
جهد  إلى إهدار  كان جائزاً ترقيته، والقول بغير ذلك يؤدي   ،التقاعد استكمالا للعام الجامعي

 .يساندهبلغ هذه المرحلة في خمس سنوات سابقة بلا نص  ن  م  
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان شاغلا لوظيفة أستاذ مساعد 
الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالزقازيق اعتباراً من 

 ،28/9/2002قي لدرجة أستاذ بتاريخ وقد استكمل المدة القانونية للتر  ،29/9/1997
 ،على اللجنة العلمية العرض   وتم   ،وتقدم بالإنتاج العلمي الخاص به للترقي لدرجة أستاذ

به للتعيين في وظيفة أستاذ  ىحيث انتهى تقريرها إلى أن الإنتاج العلمي للمطعون ضده يرق
لدعوة بالزقازيق جامعة تخصص حديث وعلومه بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين وا

وبالعرض على مجلس الجامعة  ،وافق مجلس القسم على ذلك 19/5/2004الأزهر، وبتاريخ 
بالموافقة على ترقية المطعون ضده إلى درجة أستاذ  2/6/2004خ في أصدر قراره المؤر  

وعلى ذلك يكون مجلس  ،تخصص حديث وعلومه بقسم الحديث بالكلية المذكورة سالفًا
ولا يجوز له إعادة  ،ة قد استنفد ولايته بالموافقة على ترقية المطعون ضده لدرجة أستاذالجامع

النظر في أمر ترقية المطعون ضده الذي استوفى المراحل المقررة له قانونًا، ومن ثم يضحى القرار 
المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة الطاعنة بسحب ترقية المطعون ضده إلى درجة أستاذ 

مع ما يترتب  ،حقيقًا للإلغاء ،استيفائه المراحل القانونية المقررة له مشوبًا بعدم المشروعية بعد
فإنه يكون قد أصاب وجه  ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا المذهب ،على ذلك من آثار

 خليقًا بالرفض.، ويكون الطعن عليه الحق
 مرافعات. (184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة 
 فلهذه الأسباب

وألزمت الجامعة الطاعنة  ،ورفضه موضوعًا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
 المصروفات.
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(78) 
 2014 سنة هيونيمن  1 جلسة

 (عليا) القضائية 59 لسنة 12327 رقم الطعن 
 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس ئبنا

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن، راشد مجاهد محمد ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

رفض مجلس  اإذ -أستاذ وظيفة في التعيين -هيئة التدريس أعضاء -جامعات)أ( 
تأسيسًا على قرار اللجنة العلمية  ،الجامعة تعيين عضو هيئة التدريس في وظيفة أستاذ

 دون تغيي، لإعادة تقييم أبحاث  محايدة؛ أخرى ت لجنة  ل  ثم ش ك    ،الداعمة بعدم كفاية أبحاث 
ن  في هذه على جهة الإدارة تعيي تعينَّ   ،فانتهت إلى كفايتها علميًا لتعيين  بوظيفة أستاذ

 تحميل   لا يجوز -إلى تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة برفض تعيين  ت    أقدميَّ  ورد   ،الوظيفة
لأن أبحاث  كانت ترقى ب  إلى التعيين في وظيفة  ؛خطأ اللجنة العلمية الداعمة العضو

 .لا يجوز كذلك تحميل  رسوم إعادة التحكيم -في هذا التاريخ (أستاذ)

إع ادة تنظ يم الأزه ر والهيئ ات  بشأن 1961لسنة  103( من القانون رقم 56)رقم المادة  -
 .االتي يشمله
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( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 158( و)154( و)153)و (148المواد أرقام ) -
بقرار  ةالصادر  ا،إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشمله بشأن 1961لسنة  103

 .1975لسنة  250رئيس الجمهورية رقم 

لى علإحالة سن ا هيئة التدريس بلوغ عضو -أعضاء هيئة التدريس -)ب( جامعات
التي  درجةالفي  أقدميت رد تاريخ لا ينفي مصلحت  في الاستمرار في نظر طلب  المعاش
 .لمعاشعلى الإحالة اقًا في  للترقية قبل ستح  التاريخ الذي كان م   إلى يشغلها

 الإجراءات
بالطعن  تقريراًالمحكمة الإدارية العليا  اب  ت  ك    ع وكيل الطاعن قلم  أود  26/2/2013 بتاريخ

القضاء  محكمة عنطعنًا على الحكم الصادر  ،ق. عليا 59لسنة  12327رقم ببجدولها  د  ي   ق   
 ،30/12/2012ق بجلسة 66لسنة  7647في الدعوى رقم  (13الدائرة )الإداري بالقاهرة 

 المدعي المصروفات. وإلزام ،ها موضوعًاورفض بقبول الدعوى شكلا، القاضي
الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الطاعنطلب  وقد

بطلباته الواردة والقضاء مجددًا  ،وفي الموضوع بإلغائه ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه
 وإلزام المطعون ضده المصروفات. ،الدعوى بعريضة
إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة  عنعلان تقرير الطتم إ وقد

الحكم بقبول  -بعد إعلان تقرير الطعن-فيه  تارتأ ،تقريراً بالرأي القانوني لةمفوضي الدو 
والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

بالأسباب، وإلزام المطعون ضده  بينعلى النحو الم ،تب على ذلك من آثارمع ما يتر  ،فيه
 المصروفات.

نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر  وقد
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  16/4/2014الجلسات، وبجلسة 
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رت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ، وقد نظ(موضوع)الدائرة السابعة 
قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة  11/5/2014وبجلسة 

صدر وأودعت  فقدحيث تقرر تعجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم، و  ،28/9/2014
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 اع الإيضاحات وبعد المداولة. على الأوراق وسم الاطلاع بعد

 الشكلية.  أوضاعه جميع استوفىحيث إن الطعن قد و 
في  -على الأوراق طلاعحسبما يبين من الا-الطعن تخلص  حيث إن واقعات النزاع فيو 

المطعون ق. ضد  66لسنة  7647الدعوى رقم  الطاعنأقام  5/10/2011أنه بتاريخ 
طالبًا فيها  (13الدائرة )القضاء الإداري بالقاهرة  أمام محكمة ضده )رئيس جامعة الأزهر(

الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبأحقيته في إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ اعتباراً من 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيته في  ،25/5/2011بدلا من  27/2/2008

 للجامعات، على سند  استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه التي قام بسدادها للمجلس الأعلى 
 ،جامعة الأزهر -مقارن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية فقه   من أنه يعمل أستاذ  

وأحيلت إلى  ،عبارة عن خمسة بحوث ،للترقية لوظيفة أستاذ علميوكان قد تقدم بإنتاجه ال
وتقييم  وتم تقييم الأبحاث من الأول حتى الرابع بتقدير ضعيف ،يمهاياللجنة لفحصها وتق
وأوصت اللجنة بأن إنتاجه العلمي لا يرقى به إلى التعيين في وظيفة  ،الخامس بتقدير جيد

قرر مجلس  27/2/2008مبتكرة، وبتاريخ  ويتاج للتدعيم بأربعة بحوث   ،مقارن فقه   أستاذ  
الأمر بًا بعرض طال  فتظلم من هذا القرار م   ،وظيفة أستاذإلى الجامعة عدم الموافقة على ترقيته 

ق. بطلب الحكم  62لسنة  42456فطعن بالدعوى  ،وتم رفض التظلم ،مغايرة على لجنة  
بإلغاء قرار الجامعة بعدم الموافقة على تشكيل لجنة علمية محايدة لفحص إنتاجه العلمي، 

قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض  28/2/2010وبتاريخ 
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د الرسوم وسد   ،موبادرت الجامعة بتنفيذ الحك ،علمية محايدة لجنة  الموافقة على تشكيل 
وانتهت اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي يرقى إلى ترقيته إلى  ،الإنتاج فحصالمطلوبة لإعادة 

وافق مجلس الجامعة على ترقيته إلى وظيفة  25/5/2011مقارن، وبتاريخ  فقه   وظيفة أستاذ  
ولم  ،27/2/2008تاريخ  لىفتظلم منه لإرجاع أقدميته إ ،25/5/2011أستاذ اعتباراً من 

التي قررت أحقيته في الترقية من التاريخ  ،إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات فلجأ ،ايتلق رد
 ولكن لم تنفذها الجامعة. ،المشار إليه

........................................................ 
وشيدت المحكمة  .درت المحكمة حكمها المطعون فيهأص 30/12/2012 وبجلسة

بشأن إعادة تنظيم  1961لسنة  103 رقم من القانون (56)قضاءها بعد استعراض المادة 
من اللائحة التنفيذية  (158و 154و 153و 148)والمواد  ،الأزهر والهيئات التي يشملها

بشأن قواعد  2004لسنة  820وقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم  ،لهذا القانون
 لسوأن المشرع ناط بمج ،نظام العمل باللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر

وأن منح اللقب يكون  ،الجامعة سلطة تقديرية في منح اللقب العلمي للترقية إلى درجة أستاذ
رر عدم منح المدعي ق أنوأن مجلس جامعة الأزهر سبق  ،امعةمن تاريخ موافقة مجلس الج

استنادًا إلى أن تقرير اللجنة العلمية الدائمة للترقي قد أوصى  ،اللقب العلمي إلى درجة أستاذ
وإذا كان المدعي  ،ويتاج إلى التدعيم بأربعة بحوث مبتكرة ،بأن الإنتاج العلمي له لا يرقى به

 وانتهى تنفيذ   ،ق. من هذه المحكمة 62لسنة  42456في الدعوى  حكم لمصلحتهصدر  دق
فإن مجلس جامعة الأزهر  ،إلى التقرير بأن إنتاجه العلمي يرقى به للترقية لدرجة أستاذ الحكم  

 االموافقة على منحه اللقب العلمي لدرجة أستاذ اعتبارً  2011لسنة  296قرر بجلسته رقم 
دون أن ينال  ،سالفًا المبينة (148)من تاريخ انعقاد هذا المجلس إعمالا لصحيح حكم المادة 

الثابت أنه لم يقم بالطعن على قرار مجلس  إنإذ  ؛الإنتاج العلمي لم يتغير بأنمن ذلك القول 
وبالتالي  ،محايدة وإنما أقام دعوى بطلب تشكيل لجنة   ،الجامعة برفض ترقيته إلى درجة أستاذ



 
 2014سنة  يوني من  1( جلسة 78)

901 

لفة ذلك لحكم لمخا ؛27/2/2008فلا يجوز لمجلس الجامعة أن يعيد تاريخ ترقيته إلى تاريخ 
 القانون.

........................................................ 
 ؛وتأويله القانونحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق و 
مجلس جامعة الأزهر بعدم الموافقة على ترقيته كان بناء على تقرير اللجنة العلمية  قرارلأن 

ما المجلس ولم يتخذ  ،لتي أساءت استعمال سلطتها في تقييم الأبحاث التي قدمهاا ،الدائمة
حكم القانون على  نةيجب عليه قانونًا لمواجهة التباين في درجات المحكمين، ولم تطبق اللج

كما أن مجلس جامعة الأزهر تعسف في   ،المعد منه بطلب معاودة استكماله يالبحث المرجع
ما قرره مجلس كما لم يستجب ل    ،محايدة لجنة   ه تشكيل  يستجب لطلب  ولم  ،استعمال سلطاته

رغم أن الإنتاج  ،وهو ما أدى إلى تعطيل ترقيته ،محايدة القسم وعميد الكلية بتشكيل لجنة  
وليس من  27/2/2008مما يقتضي ترقيته من تاريخ  ،العلمي هو نفسه لم يتغير

لبه استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه التي كما أن الحكم الطعين التفت عن ط  ،25/5/2011
 سبق له سدادها كرسوم تحكيم.

........................................................ 
بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961لسنة  103( من القانون رقم 56حيث إن المادة )و 

 هم:  ةوالهيئات التي يشملها تنص على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامع
 ج( المدرسون.) .ب( الأساتذة المساعدون) .أ( الأساتذة)

تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم  التنفيذية لهذا القانون شروط   اللائحة   د  وتحد   
 العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية...". 

قانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( من اللائحة التنفيذية لهذا ال148وتنص المادة )
 هم:  ة،على أن: "أعضاء هيئة التدريس في الجامع 1975لسنة  250
 ج( المدرسون.) .ب( الأساتذة المساعدون) .أ( الأساتذة)
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على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي  هيئة التدريس بناءً  الأزهر أعضاء   شيخ   عين    وي  
لس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس مجلس الكلية أو المعهد ومج

  .الجامعة"
علمية دائمة تتولى  ل لجان  شك  "ت  : أن على نفسها( من اللائحة 153المادة ) وتنص

من شيخ  ويصدر بتشكيلها قرار   ،فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة
وذلك على أن  ،ناء على ترشيح مجلس الجامعةالأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر ب

لهم للوظائف ا إذا كان يؤه   م  لا عن الإنتاج العلمي للمرشحين، وع  فص  تقدم اللجنة تقريراً م  
من شيخ الأزهر بعد موافقة  المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية... ويصدر قرار  

س الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه على اقتراح مجل المجلس الأعلى للأزهر بناءً 
 اللجان.
 49من القانون رقم  (78( و)77( و)75( و)74)في شأنها أحكام المواد  طبقت كما

 ."الداخلية ما يخالف ذلك اللائحة، ما لم تتضمن 1972لسنة 
"ييل عميد الكلية تقارير اللجان  :على أن نفسها اللائحة( من 154المادة ) وتنص

على مجلس الكلية  ضعر  ت  ثم  ،لمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيحالع
 ."ومجلس الجامعة

 أستاذًا: ين   ع  ي    ن  يم  ف   ط  شتر  "ي   :على أنه نفسها( من اللائحة 158وتنص المادة )
أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة ( 1)

 حدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.الأزهر أو إ
بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في  امساعدً  اأستاذً  منذ تعيينهأن يكون قد قام ( 2)

ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف  ،الأستاذية وظيفةله لشغل إنشائية تؤه    مادته بأعمال  
الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير  ها طلاب  د  ع  عليه وشارك فيه من البحوث التي ي  
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علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة  والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاط  
 ."في الكلية أو المعهد

وهم  ،د أعضاء هيئة التدريس في الجامعةع حد  حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشر   و 
وأسند إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد  ،عدون والمدرسونالأساتذة والأساتذة المسا

 عين   حيث ي   ،وإجازاتهم العلمية والاعتيادية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية يينهمشروط تع
على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية  هيئة التدريس بناءً  الأزهر أعضاء   شيخ  

وكانت  ،تص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعةأو المعهد ومجلس القسم المخ
أستاذًا أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة  عين   ي   ن  يم  ( قد اشترطت ف  158المادة )

وأن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث  ،خمس سنوات على الأقل
 لشغل وظيفة الأستاذية.  هلية تؤه   أو قام في مادته بأعمال إنشائ ،مبتكرة
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان قد تقدم بإنتاجه العلمي للترقية   ولما

وأحيلت إلى اللجنة العلمية الدائمة لفحصها  ،بحوث خمسةعبارة عن  ،لوظيفة أستاذ
ضعيف وتقييم الخامس وقامت اللجنة بتقييم الأبحاث من الأول حتى الرابع بتقدير  ،وتقييمها

 ،به إلى التعيين في وظيفة أستاذ فقه مقارن يرقىإنتاجه العلمي لا  بأنوأوصت  ،بتقدير جيد
قرر مجلس الجامعة عدم الموافقة  27/2/2008وبتاريخ  ،ويتاج للتدعيم بأربعة بحوث مبتكرة

 على ترقيته لوظيفة أستاذ.
الإداري بإلغاء قرار الجامعة حكمت محكمة القضاء  28/2/2010حيث إنه بتاريخ و 

وتم تشكيل لجنة علمية تنفيذًا  ،فيما تضمنه من رفض الموافقة على تشكيل لجنة علمية محايدة
وانتهت اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي يرقى إلى  ،والتي قامت بتقييم الأبحاث ذاتها ،لهذا الحكم

افق مجلس الجامعة على ترقيته و  25/5/2011وبتاريخ  ،قارنترقيته إلى وظيفة أستاذ فقه م
 . 25/5/2011إلى وظيفة أستاذ اعتباراً من 
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من اللجنة العلمية  ه  تقييم   كان الثابت من الأوراق أن الإنتاج العلمي للطاعن الذي تم    ولما
لسنة  42456ا تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى ه  تشكيل   المحايدة التي تم  

 ه  الذي سبق تقديم  و هو الإنتاج العلمي ذاته للطاعن  ،28/2/2010سة ق. الصادر بجل62
ودون أن يضيف  ،فيه أو تعديل   تغيير   بها إليها دون   م  د   التي ق  بحالته إلى اللجنة العلمية الدائمة 

ستوفيًا للترقية بما يفيد أنه كان م   ،إليه بما يؤدي إلى تغيير في المضمون أو اختلاف في المحتوى
 فرالذي جرى فيه التحقق من تو  ،27/2/2008ريخ قرار مجلس الجامعة الأول بتاريخ من تا

إذ لم يرد بالأوراق ما يفيد  ؛له لشغل وظيفة أستاذ فقه مقارنشروط الكفاية العلمية التي تؤه   
 ه  ء  إلغا الطاعن   يكون طلب  فأستاذ،  جةمن شروط الترقية لدر  ستوفيًا لأي   أن الطاعن لم يكن م  

برفض ترقيته قد استند إلى  اوذلك أن قرار مجلس الجامعة المطعون ضده ؛ه  ر  على ما يبر    ائمً قا
دون أن يستدرك ما وقع في عملها من تفاوت وتباين في  ،قرار اللجنة العلمية المشار إليه

لأن أبحاثه   ؛الطاعن خطأ اللجنة العلمية الدائمة تحميل   -والحال كذلك- التقدير، فلا يجوز  
انت ترقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذ في هذا التاريخ، مما يعيب القرار الطعين بمخالفة ك

 ،ويجعله خليقًا بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب ،صحيح أحكام القانون
ار جديراً بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء القر  ،فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله

في درجة أستاذ إلى  أقدميتهأخصها رد تاريخ  ،ذلك من آثار علىمع ما يترتب  ،المطعون فيه
ودون أن  ،27/2/2008تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة باعتماد تقرير اللجنة العلمية في 

لى المعاش في عللإحالة  ةالقانوني ينال من ذلك التذرع بأن الطاعن قد بلغ السن  
إذ كان شاغلا لوظيفته  ؛ك أن له مصلحة في رد أقدميته إلى هذا التاريخذلو  ؛20/9/2012

فلا يجوز حرمانه من حق  ،أعبائها جميعوالمزايا المقررة لها متحملا  الحقوق بجميعمتمتعًا 
لى عالتعيين في درجة أستاذ في التاريخ الذي كان مستحقا فيه للترقية قبل بلوغ سن الإحالة 

 المعاش. 
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طلب الطاعن استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه قام بسدادها كرسوم  حيث إنه عنو 
برفض رد الأقدمية يمل ه إلا أن قضاءفيه، فإنه ولئن أغفل الحكم الطعين الفصل  ،تحكيم

ومن ثم فإن هذا الطلب وقد أصبح  ،فصلا ضمنيًا في هذا الطلب بعدم أحقيته في استرداده
 لا تجد موجبًا لإعادته لمحكمة أول درجة. فإن المحكمة ،أ للفصل في موضوعههي  م  

إليه هذه المحكمة من إلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر برفض  انتهتحيث إنه بناء على ما و 
بسبب الاستناد إلى توصية اللجنة  ؛لمخالفته للقانون 27/2/2008رد أقدمية الطاعن إلى 

 دولم يقم بالأوراق ما يدل على وجو  ،نأنها كانت أيضًا مخالفة للقانو  تالعلمية الدائمة التي ثب
 ،سوى سعيه للحصول على حقه في الترقية دون خطأ منه المبلغلسداد الطاعن لهذا  سبب  

 لذا تقضي المحكمة بأحقيته في استرداده. ،هذا المبلغ له استرداد   فإنه يق  
 مرافعات. (184)حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بالمادة و 

 الأسباب هفلهذ
المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  حكمت

على النحو المبين  ثار،مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آ
بالأسباب، وأحقية الطاعن في استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمت الجامعة المصروفات 

 التقاضي. عن درجتي
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(79) 
 2014سنة  يونيهمن  4 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  8449 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

ي ، وسم  ير يوس  ف الدس  وقه  لال د الس  يدلاح أحم  ص  / ينالمستش  ار  ةذتالأس  ا ةداوعض  وية الس  
 البهي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

المنازع   ات  -الدول   ة مجل   س لمح   اكم ال   ولاعي الاختص   اص في ي   دخل م   ا -)أ( اختصـــاص
 .(1)الجامعة الخاصة، وحساب التقدير فيها فيالمتعلقة بمنح شهادات التخرج 

ــات ص  احب الص  فة في  -لص  فة في تمثي  ل الجامع  ات الخاص  ة أم  ام القض  اءا -)ب( جامع
لا ص    فة ق    انونًا ل    وزير التعل    يم الع    الي ت    بر  ر  -تمثي    ل الجامع    ة الخاص    ة ه    و رع    يس الجامع    ة

 اختصام  في الدعاوى المقامة طعنا في قرارات صادرة عنها.

ت الخاص    ة، بش    أن إنش    اء الجامع    ا 1992لس    نة  101رق    م ق    انون الم    ادة الثالث    ة م    ن ال -
 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية(. 2009لسنة  12)الملغى لاحقا بالقانون رقم 

                                                           
ا المب   دأ مس   تنبط  ض   منًا م   ن لم تتع   رض المحكم   ة ص   راحةً في ه   ذا الحك   م لمس   ألة الاختص   اص، لك   ن ه   ذ ((1

 سكوتها عن الخوض في مدى الاختصاص الولائي بشأن المنازعة المعروضة، ونظر موضوعها والبت فيه.
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بش   أن إنش   اء جامع   ة  2006لس   نة  252الم   ادة الأولى م   ن ق   رار رئ   يس الجمهوري   ة رق   م  -
 خاصة باسم فاروس.

رخَّص  -اختصاصات مجلس الأمناء -جامعة فاروس -جامعات خاصة -)ج( جامعات
في إنشاء جامعات خاصة ت نشأ بموجب قرار  جمهوري، على أن يتضمن قرار   المشر  ع

الإنشاء الأحكام المنظ  مة لها، لاسيما ما يتصل بتشكيل المجالس واللجان القاعمة على 
ناط قرار  إنشاء  جامعة فاروس  -إدارة شئون الجامعة، وكذا اختصاصات كل   منها

داخلية الخاصة بتسيي العمل بها، وكذا اللواعح بمجلس أمناء الجامعة وضع اللواعح ال
الخاصة بالشئون المالية والإدارية اللازمة لذلك، ولواعح العاملين بها، واللواعح الخاصة 

مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا المنوط بها إقرار  -بشئون التعليم والطلاب
لك المساعل مرهون  نفاذه قانونًا واعتماد هذه اللواعح والقواعد جميعها، فكل ما يتصل بت

المغايرة  بين لاعحة  لتسيي العمل بالجامعة، وثانية  بشأن العاملين  -باعتماد مجلس الأمناء
بها، وثالثة متصلة بشئون الطلاب والتعليم، تقطع بتباين الأمور التي تنظ  مها كل  منها، 

أعمالها ليشمل باقي المساعل التي  ومن ثم لا يمتد أثر  لاعحة إدارة شئون الجامعة وتسيي
أضاف قرار  إنشاء  جامعة  -تنظ  مها لواعح  أخرى، ومنها المتعلقة بشئون التعليم والطلاب

فاروس في بند  خاص اختصاص مجلس الأمناء بوضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها 
ا المعتم دة لكل شهادة  ومناهجه ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات

لا يغني اختصاص المجلس المذكور بوضع اللواعح المشار إليها عن اختصاص   -والعطلات
قرار  المجلس بالموافقة على  -بوضع خطط الدراسة والساعات المعتم دة لكل   شهادة  

اللواعح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيي أعمالها، لا يمتد  ليشمل خطط الدراسة 
 لكل شهادة ، مما نظَّم لها القرار الجمهوري بندًا مستقلا.والساعات المعتم دة 
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بش   أن إنش   اء الجامع   ات  1992لس   نة  101رق   م ق   انون الم   ن ( 6( و)3( و)1) ادو الم    -
 الخاصة.

بإصدار ق انون الجامع ات الخاص ة  2009لسنة  12( من القانون رقم 2( و)1) تانالماد -
 والأهلية.

 2006لس     نة  252رار رئ     يس الجمهوري     ة رق     م ق     م     ن ( 13( و)6( و)3( و)1) ادو الم     -
 بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.

من المقرَّر الالتفات   -الأثر الرجعي والأثر الفوري للقرار أو اللاعحة -)د( قرار إداري
عن أي قرار  أو لاعحة  تقر  ر الأثر الرجعي، إلا إذا كانت صادرةً تنفيذًا لقانون  ذي أثر  

تقرير  أثر  رجعي   لقرار   -كم  صادر بالإلغاء عن محاكم مجلس الدولةرجعي، أو تنفيذا لح
أو لاعحة  يمثل  عدوانا على مراكز  قانونية  وإهدارا لحقوق  مكتسبة استقرت واكتمل 

 وجودها قبل نفاذ القرار أو اللاعحة، ويعد مناهضا لمبدأ خضوع الدولة للقانون.

القواع د الواج ب  -ش ئون الط لاب -جامعة ف اروس -جامعات خاصة -)هـ( جامعات
إذا ع  د  لت  -تطبيقها لحساب تقدير الطال ب ه ي القواع د الناف ذة وق ت التحاق   بالجامع ة

ه   ذه القواع    د بع    د ذل   ك فإنه    ا لا تطب    ق إلا عل   ى م    ن يلتح    ق بالجامع   ة بع    د نف    اذ ه    ذا 
 .(1)التعديل

                                                           
من إبريل  23راجع كذلك ما قررته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة ي (1)

، حيث (60)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقمة عليا القضائي 52لسنة  13571في الطعن رقم  2014سنة 
 المرحلة: )مرحلتين بينالواجب تطبيقها على الطلاب  والأحكام القواعدمايز بشأن  المشر  ع أنقررت 
 وفرصه والامتحان الدراسة مرحلة( الثانية المرحلة)و بالكليات، وقيدهم الطلاب قبول مرحلة( الأولى

 بالكليات والقيد القبول مرحلة، فبها تختلط ولا الأخرى عن مستقلة   المرحلتين هاتين من وكل   وتقديراته،
 والقيد للقبول قانونية قواعد هناك كانت فإذا فوري، وبأثر   المقر رة، والقواعد الشروط وفق على تتم  
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 الإجراءات
المحامي المقبول لدى محكمة أودع الأستاذ/...  22/1/2013في يوم الثلاثاء الموافق 

ق. عليا، 59لسنة  8449النقض والإدارية العليا، قلم  كتاب المحكمة تقريراً بالطعن ق  ي  د  برقم 
في  25/11/2012في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 

لا، ق، القاضي منطوقه بقبول الدعويين شك66لسنة  11207و 2695الدعويين رقمي 
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات الشق العاجل في 

 الدعويين، وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما.
 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانونًا.

لقانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي ا
بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون 
عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن شهادة  تخرج  بتقدير عام جيد 

روس( مصروفات درجتي التقاضي %، وإلزام الجامعة المطعون ضدها )جامعة فا65,13بنسبة 
 عن طلب وقف التنفيذ.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة عليا، وذلك على النحو 
قررت إحالته إلى الدائرة السادسة عليا )موضوع(،  4/2/2014الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

 19/3/2014وبجلسة  -حاضرهاعلى النحو الثابت بم-وتدوول نظره أمام الدائرة الأخيرة 

                                                                                                                                                    

ت، ع د  ل ت ثم بالكليات، ع   وتغير   غيرهم أو العامة انويةالث لطلاب يجوز   فلا والقيد، للقبول آخر نظام   وو ض 
 والقيد للقبول السابقة القواعد بتطبيق يتمسكوا أن الجامعية الدراسة أو الثانوية بالدراسة التحقوا الذين من

 وفرصه والامتحان الدراسة مرحلة أما ،والقيد التقدم حال القائمة الجديدة القواعد من بدلا بالكلية
 بها ي عام لون ويظل ون بالكلية، الطلاب التحاق حال القائمة الشروطو  القواعد   شأنها في فتطب ق وتقديراته،

ت، أو ع د  ل ت فإذا تخرجهم، حتى  الطلاب على يطبق إنما التغيير، أو التعديل هذا عليهم يطبق لم تغير 
 .التعديل هذا صدور تاريخ بعد بالكليات يلتحقون الذين
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محضر  -1قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من: 
الجزء  -2. 5/4/2007اجتماع مجلس الأمناء الأول لجامعة فاروس بالإسكندرية بتاريخ 

لى، كما الثاني من اللائحة الداخلية بشأن القواعد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأو 
قدم مذكرة دفاع اخت ت م ت بطلب رفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 

قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر،  2/4/2014
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 والمداولة قانونًا. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات

حي  ث إن  ه م  ن المق  رر أن الطع  ن أم  ام المحكم  ة الإداري  ة العلي  ا يث  ير المنازع  ة برمته  ا أمامه  ا،  -
فتن    زل عل   ى الحك   م المطع   ون في   ه ص   حيح حك   م الق   انون، غ   ير م قي    دة بم   ا يبدي   ه الخص   وم م   ن 

 قضاء الإداري.أسباب أو دفوع؛ وذلك إعمالا للسلطة المقررة لها في الرقابة على أحكام ال
بش  أن  2006لس  نة  252وحي  ث إن  ه يب  ين م  ن الاط  لاع عل  ى ق  رار رئ  يس الجمهوري  ة رق  م 

إنش   اء جامع   ة خاص   ة باس   م )ف   اروس(، أن ص   احب الص   فة في تمثيله   ا أم   ام الغ   ير ه   و رئ   يس 
الجامعة، وذلك عملا بحكم المادة الأولى من الق رار الجمه وري المش ار إلي ه، فإن ه لا ص فة ق انونًا 

ر اختص ام المطع ون ض ده الأول )وزي ر التعل يم الع الي( في الطع ن الماث ل وك ذا الحك م الطع ين، تبر   
مما تقضي معه المحكمة بإخراجه من الطعن بلا مصاريف، وهو م ا تكتف ي مع ه المحكم ة بإي راده 

 بالأسباب دون المنطوق؛ باعتبار أن ما ورد بالأسباب في هذا الشأن م تمم للمنطوق.
أن الطاعن كان قد أقام  -حسبما يبين من الأوراق-ر المنازعة تخلص وحيث إن عناص

ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بطلب الحكم 66لسنة  2695الدعوى رقم 
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة فاروس السلبي بالامتناع عن تسليمه شهادة بتخرجه 

ت القانونية والمعاملات الدولية في دور تفيد حصوله على درجة ليسانس كلية الدراسا
، وحساب تقديره التراكمي على وفق المعيار الذي تطبقه الجامعات 2011أغسطس 
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الحكومية في كليات الحقوق، وذلك بسند  من أنه التحق بكلية الدراسات القانونية 
على  ، وحصل2006/2007والمعاملات الدولية بالجامعة المشار إليها في العام الجامعي 

( درجة، 4168,5، بمجموع درجات تراكمي )2010/2011الليسانس في العام الجامعي 
% 65,13( مادة، فتضحى النسبة المئوية التي يجب أن تقدر بها درجاته 64في عدد مواد )

% بتقدير مقبول، بسند  من 64,01بتقدير جيد، إلا أن الجامعة قدرت تلك النسبة المئوية 
اعات المعتم دة لكل مادة من مواد الدراسة، وذلك بالمخالفة حسابها على أساس الس

للقانون، إذ إن النظام الأخير وإن ورد باللائحة الداخلية )الجزء الثاني(، فإن اللائحة المشار 
، ولم يتم اعتماد ها، فضلا عن عدم تطبيقها على زملاء له 2009إليها قد أ ع د ت عام 

  يتحدون معه في المركز القانوني.
........................................................ 

حتى  -على النحو الثابت بمحاضر الجلسات-وتدوول نظر الشق العاجل أمام المحكمة 
ق؛ للارتباط وليصدر فيهما 66لسنة  11207تقرر ضم  هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 

طلب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار حكم  واحد، وهي الدعوى التي كان قد أقامها المدعي ب
السلبي بامتناع الجامعة المشار إليها عن منحه شهادة بالدرجات الفعلية النهائية الحاصل 
عليها، دون تطبيق نظام الساعات المعتم دة، أسوةً بزملائه في نفس دفعة تخرجه، وإلزامها أن 

 سلكها.تؤدي إليه مبلغ مليون جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار جراء م
صدر الحكم المطعون فيه، السالف إيراد منطوقه، وش ي  د  هذا  25/11/2012وبجلسة 

القضاء على سند  من أن مجلس الأمناء بجامعة فاروس )وهو المختص قانونًا بوضع اللوائح 
الداخلية في كل كلية أو وحدة بحثية، كما أنه المختص بوضع خطط الدراسة والساعات 

 252دة، وذلك عملا بحكم المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم المعتم دة لكل شها
على  5/4/2007بشأن إنشاء جامعة فاروس( قد وافق في جلسته المنعقدة في  2006لسنة 

مشروع اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بكلية الدراسات القانونية والمعاملات والدولية، 
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عتمدة في جميع المقررات، كما أن مجلس الجامعة قد والتي تضمنت تطبيق نظام الساعات الم
، والتي اعتمدت من 1/4/2009أقر  الجزء الثاني من اللائحة الداخلية بجلسته المنعقدة في 

، والتي تضمنت الاستمرار في العمل بنظام 18/4/2009مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة في 
، وهو 2006/2007اراً من العام الجامعي الساعات، بما مؤداه بدء العمل بهذا النظام اعتب

ما يكون معه طلب وقف التنفيذ قد تخلف عنه ركن الجدية، وخلصت المحكمة إلى حكمها 
 المتقد م إيراد منطوقه.

........................................................ 
لى الحكم الطعين الخطأ وإذ لم يرتض  الطاعن هذا القضاء، فقد أقام طعنه الراهن، ناعيًا ع

 في تطبيق القانون، وكونه مشوبا بالقصور في التسبيب؛ للأسباب التالية:
على اللوائح الداخلية لإدارة  5/4/2007)أولا( أن مجلس الأمناء قد وافق فقط بتاريخ 

 شئون الجامعات وتسيير أعمالها، ولم تتضمن الموافقة اعتماد لائحة شئون التعليم والطلاب.
عل ى لائح ة ت نظم  5/4/2007يًا( أنه على ف رض ص حة موافق ة مجل س الأمن اء بت اريخ )ثان

ش  ئون الط  لاب، فإن  ه لا يت  أتى تطبيقه  ا عل  ى الط  اعن ال  ذي أدى امتح  انات الفص  ل الدراس  ي 
 .2007الأول في يناير 

ه  عل ى وج -)ثالثاً( أن اللائحة التي تتذرع بها الجامعة كسند  لقرارها الطعين، يق ود تطبيقه ا 
 إلى أحقيته في الحصول على تقدير جيد. -صحيح

)رابعًا( أن القواعد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأولى المعتم دة من مجلس الأمناء 
، وذلك حسبما ورد بتلك 2011/2012لا ت طبق قبل العام الجامعي  18/4/2009في 

 القواعد.
أ المساواة وتكافؤ الفرص بين ذوي )خامسًا( أن الجامعة المطعون ضدها أهدرت مبد

 المراكز المتماثلة؛ إذ لم تعمل القواعد التي طبقتها بشأنه على زملاء  له.
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واختتم تقرير الطعن بطلب إلغاء الحكم الطعين، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار 
%، وإلزام المطعون ضدهم 65,13المطعون عليه، وحساب تقديره التراكمي بنسبة 

 فات.المصرو 
........................................................ 

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 49وحيث إن المادة )
تنص على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب  1972

ف تنفيذه إذا ط ل ب  ذلك في صحيفة الدعوى إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوق
 ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها...".

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أنه يتعين على القضاء الإداري ألا 
ي وقف تنفيذ  قرار  إداري إلا إذا تبين له، بحسب الظاهر من الأوراق، ودون مساس بأصل 

ق، أن طلب  وقف التنفيذ قد استقام على ركنين: )أولهما( ركن الجدية، م تمثلا في قيام الح
على أسباب  جدية من حيث الواقع  -بحسب الظاهر من الأوراق-الطعن على القرار 

والقانون، تحمل  على الترجيح بإلغائه عند نظر الموضوع، و)الثاني( ركن الاستعجال، بأن 
ي  بإلغائه.يكون من شأن تنفيذ واس  تمرار تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو ق ض 

لسنة  101وحيث إنه عن ركن الجدية، فإنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، أن مادته الأولى تنص على أنه: "يجوز إنشاء   1992

ات الخاصة وتحديد نظامها قرار  من رئيس جامعات  خاصة...، ويصدر بإنشاء الجامع
سين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء".  الجمهورية بناء على طب جماعة المؤس  

ونصت مادته الثالثة على أن: "يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها 
وحدات بحثية. ويبين أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو 

القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة: )أ( تكوين الجامعة. )ب( 
تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم 
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الجامعة والشروط  العمل بها. )ج( بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها
 العامة للحصول عليها...".

 ونصت مادته السادسة على أن: "يكون للجامعة مجلس أمناء...".
ونصت مادته الثامنة على أن: "يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، 
 اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد  الخاصة  استخدام  

 صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية".
بشأن  2006لسنة  252وبهدي  من القانون المشار إليه، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

إنشاء جامعة خاصة باسم فاروس، ونصت مادته الأولى على أن: "ت نشأ جامعة خاصة 
 اعتبارية خاصة،...". تكون لها شخصية ”جامعة فاروس“مصرية تحت اسم 

كلية   -4... -1ونصت مادته الثالثة على أن: "تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 
 الدراسات القانونية والمعاملات الدولية...".

وضع  -2... -1ونصت مادته السادسة على أن: "يختص مجلس الأمناء بما يلي: 
ئون المالية والشئون الإدارية وشئون اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالش

العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية  أو وحدة  بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل 
وضع خطط  -5وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة... 

المعتم دة لكل شهادة،  الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات
 ومناهجها، والعطلات،...".

نح الجامعة  وأخيراً نصت المادة الثالثة عشرة من القرار الجمهوري المشار إليه على أن: "تم 
درجات الليسانس، والبكالوريوس، دبلومات التخصص، الماجستير والدكتوراه، وي شترط 

الطالب بنجاح الامتحانات المقر رة في للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز 
 اللوائح الداخلية الخاصة لشئون التعليم والطلاب في كل كلية  أو وحدة  بحثية".
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بإصدار  2009لسنة  12صدر القانون رقم  2009من مارس  2وحيث إنه وبتاريخ 
ر  في الجريدة الرسمية بالعدد  مارس  3ا أ في مكررً  9قانون الجامعات الخاصة والأهلية... )ون ش 

، وع م ل  به من اليوم التالي لهذا التاريخ( ونصت مادته الأولى على أن: "ي عمل 2009
بأحكام القانون المرافق، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية، وت دمج المواد من الأولى إلى 

بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، في القانون  1992لسنة  101العاشرة من القانون رقم 
الباب الأول: الجامعات “( تحت عنوان 10( إلى )1لمرافق، بذات نصوصها وأرقامها من )ا

 ".”الخاصة
بشأن إنشاء  1992لسنة  101ونصت مادته الثانية على أن: "ي لغى القانون رقم 

 الجامعات الخاصة، كما ي لغى كل حكم  يخالف أحكام القانون المرافق".
هد لقضائها بأ ن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده يشكل ركيزة وحيث إن المحكمة تم 

أساسية لتزويد المجتمع بمن يقع على عاتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، وهو ما رددته 
، عند 1972لسنة  49المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 

يم فيها م وج هًا لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، تحديدها لرسالة الجامعات، بأن يكون التعل
والإسهام في رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية العلوم الإنسانية، وإعداد الإنسان المزو د بأصول 

 المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن.
الالتحاق بالجامعات على وفق  ولما كان ذلك، فقد كان حتمًا مقضيا أن يأتي ولوج سبل

أصول  م نضب طة، وأن يتمخض الاعتراف بالتخرج في الجامعات والحصول على مؤهلاتها على 
وفق شهادات  تكشف بجلاء  عن مستوى التحصيل الدراسي، تبعًا لقواعد ونصوص م بلورة 

 لها لا يجوز انتحالها.
افها باعتبارها المسئولة عن كفالة فإنه استهدافاً من الدولة وتحت إشر -ومن ناحية أخرى 

رخص المشرع في إنشاء  -حق التعليم، لتضافر الجهود في المشاركة في النهوض بالتعليم
جامعات خاصة ت نشأ بموجب قرار  جمهوري، يكون لكل منها شخصية اعتبارية، على أن 
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واللجان القائمة  يتضمن قرار  الإنشاء الأحكام المنظمة لها، لاسيما ما يتصل بتشكيل المجالس
على إدارة شئون الجامعة، وكذا اختصاصات كل   منها، وبهدي  من ذلك صدر القرار 

بإنشاء جامعة فاروس، وناط بمجلس أمناء الجامعة وضع  2006لسنة  252الجمهوري رقم 
اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير العمل بها، وكذا اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية 

كما -للازمة لذلك، ولوائح العاملين بها، واللوائح الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وذلك ا
على نحو  يضحى معه مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا  -يبين من قرار إنشاء الجامعة

بها، المنوط بها إقرار واعتماد جميع اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بالجامعة، وكذا التي تحكم 
وتسيطر على الناحية العلمية والتعليمية بها، بما من شأنه أن يضحى كل ما يتصل بهذه 

 المسائل مرهونا نفاذه في المجال القانوني باعتماد مجلس أمناء الجامعة.
أن الطاعن  -على نحو  لا خلاف بشأنه بين المتخاصمين-وحيث إن الثابت بالأوراق 

لدراسات القانونية والمعاملات الدولية، في العام التحق بالجامعة المطعون ضدها بكلية ا
في العام الدراسي  -المرحلة الأولى-، وقد أتم  دراسته الجامعية 2006/2007الجامعي 

( درجة من مجموع الدرجات المقر ر  كنهاية  عظمى لمواد 4168,5، بمجموع )2010/2011
كيفية حساب التقدير التراكمي، ( درجة، وينحصر الن زاع بينهما في  6400الدراسة وقدره )

الذي ينبغي أن ت قد ر به درجة اجتيازه لتلك المرحلة، إذ ذهبت الجامعة المطعون ضدها إلى 
%؛ وذلك بسند  من حساب ذلك التقدير على أساس 64,01رصد تقدير )مقبول( بنسبة 

وع حاصل ضرب الساعة في الدرجة الحاصل عليها الطاعن في كل مادة، ثم ق سمة مجم
الدرجات الحاصل عليها الطاعن في كل مادة على عدد الساعات اللازمة للتخرج؛ وذلك 

 5/1/2012على ما يبين من مذكرة الدفاع المقد مة من الحاضر عنها بجلسة -تارةً بسند  
من حكم المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للجامعة )الجزء الثاني(  -أمام محكمة أول درجة

عد واللوائح الأكاديمية للدرجة الجامعية الأولى، وأخرى بسند  من اعتماد مجلس بشأن القوا
للائحة كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، والتي تضمنت  5/4/2007الأمناء في 
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وذلك على ما يبين من مذكرة الدفاع -قيام الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة 
 .-19/3/2014ر عنها بجلسة المقد مة من الحاض

وقد حاج ها في ذلك الطاعن بأن ما استندت إليه، وحسب ما ورد باللائحة المشار إليها، 
، كما أن ما ارتكنت إليه من أن اللائحة قد 2012/2013يطبق بدءا من العام الجامعي 

لسة ليس له ظل من حقيقة، إذ ما اعت م د  بالج 5/4/2007اعتمدت من مجلس الأمناء في 
المشار إليها كان مقصوراً على اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير الشئون الإدارية والمالية 
للجامعة، وليس من بينها ما يتصل بشئون الطلاب والتعليم، فضلا عن أن اللائحة الأخيرة 
قد اعت م د ت في تاريخ  لاحق على اجتيازه امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 

2007. 
حيث إن الظاهر من الأوراق أن الطاعن قد التحق بالجامعة المطعون ضدها بدءًا من و 

، بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وكان 2006/2007العام الدراسي الجامعي 
البين من محضر اجتماع مجلس أمناء الجامعة المطعون ضدها، )المحضر الأول المؤر خ في 

أسفر عن الموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير (، أنه قد 5/4/2007
أعمالها، وقد خلا مما يفيد اعتماد أية قواعد  أو لوائح متصلة بكيفية حساب التقدير 
التراكمي لطلبة الكلية المشار إليها، إذ أجدب مما يفيد إقراره أية لوائح  متصلة بالعملية 

 فإنه يبدو فاسدًا ما تذرعت به الجامعة في هذا الشأن.التعليمية أو شئون الطلاب، 
ولا ينال من ذلك ما نحا إليه دفاع الجامعة من أن مشروعًا باللائحة الداخلية لمرحلة 
الليسانس كان أحد الموضوعات التي ع ر ض ت على مجلس الأمناء في الاجتماع المشار إليه 

رة شئون الجامعة وتسيير أعمالها تضمن إقراره ووافق عليه، أو أن إقراره اللائحة الخاصة بإدا
لمشروع اللائحة الداخلية المشار إليها، فذلك مردود : فمن ناحية فقد جاء قولا مرسلا لا 
دليل يشهد على صحته، ومن ناحية أخرى، فإن المغايرة بشأن اللوائح المنوط بمجلس الأمناء 

رى بشأن العاملين بها، وثالثة متصلة بشئون إقرارها، ما بين لائحة لتسير العمل بالجامعة، وأخ



 
 2014سنة  يوني من  4( جلسة 79)

918 

الطلاب والتعليم، يقطع بتباين الأمور التي تنظمها كلٌّ منها، بما من شأنه أن تضحى تلك 
ليشمل باقي  -ولا ينبغي-اللائحة المتصلة بإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها لا يمتد أثر ها 

 لقة بشئون الطلاب وتقديرهم التراكمي.المسائل التي تنظمها لوائح أخرى، ومنها المتع
وأخيراً فإن المادة السادسة من القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الجامعة المطعون ضدها 
الثانية )المشار إليه سالفًا( قد نصت في بندها الرابع على اختصاص مجلس الأمناء بوضع 

ية والشئون الإدارية وشئون اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المال
العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية  أو وحدة بحثية، ولوائح المكتبات والمعامل 
وغيرها من المنشآت الجامعية...، غير أن المادة المذكورة لم تكتف  بذلك، بل أضافت في 

ا ونهايتها بندها الخامس اختصاص المجلس المذكور بوضع خطط الدراسة ومواعيد بدايته
ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتم دة لكل شهادة  ومناهجها والعطلات...، ومن ثم 
فإن اختصاص المجلس المذكور بوضع اللوائح المشار إليها لا يغني عن أن هناك اختصاصًا 
آخر بوضع خطط الدراسة والساعات المعتم دة لكل شهادة، بما لهذا الاختصاص من أهمية 

في البند  5/4/2007اقتضت إفراده في بند  مستقل، ومن ثم فإن قرار المجلس في  وخطورة
السابع من محضر اجتماعه بالموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير 
أعمالها، لا يمتد  ليشمل خطط الدراسة والساعات المعتم دة لكل شهادة، التي نظم لها القرار 

 مستقلا على نحو ما سلف ذكره.الجمهوري بندًا 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه بافتراض أن اللوائح المذكورة تشمل خطة الدراسة 

فإن اللوائح المذكورة تم  اعتماد ها  -وهو فرض جدلي لا تسل  م به المحكمة-والساعات المعتمدة 
ذكورة ابتداءً من ، حال أن الطاعن كان قد التحق بالجامعة الم5/4/2007من المجلس في 
، 2007، وأدى امتحان الفصل الدراسي الأول في بداية العام 2006/2007العام الجامعي 

 أي في وقت  لم يكن لتلك اللوائح وجود  قانوني، ومن ثم انحسر تطبيق هذه اللوائح عن حالته.
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د كما لا يشفع في هذا الخصوص ارتكان الجامعة في إصدارها القرار الطعين إلى ما ور 
بالجزء الثاني من اللائحة الداخلية )التي تتصل بالقواعد واللوائح الأكاديمية بالجامعة بشأن 
الدرجة الجامعية الأولى(؛ فهذا استناد ظاهر الفساد؛ ذلك لأن البين من الاطلاع على 

، واعت م د ت من 1/4/2009اللائحة المشار إليها أنها قد أ ق ر ت من مجلس الجامعة بتاريخ 
، وقد تضمنت القواعد التي صدر بهدي  18/4/2009لس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ مج

منها القرار الطعين، وهي القواعد نفسها التي احتفظ بها التعديل الذي جرى على اللائحة 
، الذي نصت مادته الرابعة على بدء العمل به )نظام تقدير 2011المشار إليها عام 

، فكل منهما لا يجد مجالا لتطبيقه على 2012/2013العام الجامعي المقررات( ابتداءً من 
، بما لا يتأتى معه 2006/2007الطاعن؛ أخذًا في الحسبان أنه التحق بالدراسة عام 

انعطاف أثر أي   منهما على مركزه القانوني المستقر؛ بحسبان أنه من المقر ر الالتفات عن أي 
جعي، إلا إذا كانت صادرةً تنفيذًا لقانون  ذي أثر رجعي، أو أن قرار  أو لائحة  تقر  ر الأثر الر 

يكون صادراً تنفيذًا لحكم  صادر بالإلغاء عن محاكم مجلس الدولة، وإلا كان ذلك ممث  لا 
لعدوان على مراكز  قانونية ، ومهدرا لحقوق  مكتسبة استقرت واكتمل وجودها قبل نفاذ القرار 

لها، أ دى إلى إهدارها، ومناهضًا لمبدأ خضوع الدولة للقانون،  بما يمثل غصبًا -أو اللائحة-
بما يتطلبه من استقامة المنحى عند إقرار النصوص اللائحية أو إصدار القرارات الإدارية وعند 
إعمالها، فلا ترتد آثارها لتهدر حقوقا اكتسبت أو مراكز استتبت، وكل منهما يتمتع بحماية 

ادة القانون، مما لا يجوز أن تن زلق إليه جهة الإدارة إلا بموجب يفرضها مبدأ المشروعية وسي
قانون  خاص يقرر هذه الرجعية، على وفق إرادة تبلور هذه الرجعية، على نحو لا يجوز معه 

 انتحال تلك الإرادة.
، 2009سواء تلك التي اعتمدت عام -لما كان ذلك، وكانت اللائحتان المشار إليهما 

درتا بعد أن استقر المركز القانوني للطاعن، بما لا يجوز معه انعطاف قد ص -2011أو عام 
حسب الظاهر -أثر ما ورد بهما بشأن كيفية حساب التقدير التراكمي على الطاعن، فيغدو 
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متعينًا  -والحال على ما تقدم-لا سند لقرار الجامعة المطعون عليه، ويغدو  -من الأوراق
طاعن على وفق القواعد العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة حساب التقدير العام التراكمي لل

المشار إليه، وذلك  1972لسنة  49لجميع الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 
( على النهاية 4168,5بقسمة الحاصل عليه من مجموع خلال سنوات الدراسة وقدرها )

%، وهي 65,13صلا على نسبة درجة(، فيضحى حا 6400العظمى لدرجاته ومقدارها )
التي تقدر بدرجة جيد، وهو ما يتعين القضاء به، بما يستقيم معه ركن الجدية المبرر لطلب 

 وقف تنفيذ القرار الطعين.
بما -وحيث إنه وعن ركن الاستعجال، فإن من شأن بقاء القرار الطعين في المجال القانوني 

صل على تقدير تراكمي بمرتبة مقبول، على غير يعنيه من استمرار معاملة الطاعن على أنه حا
إهدار  فرص  تقدمه للالتحاق بوظائف مختلفة تستلزم الحصول على تقدير  -الواقع والحقيقة

 تراكمي جيد كشرط  للتقدم إليها، مما يتوفر معه ركن الاستعجال.
قضي بوقف وحيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه المبر  رين له، فإن المحكمة ت

تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعلان نجاح الطاعن في المرحلة الجامعية الأولى 
بتقدير مقبول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان نجاحه بتقدير تراكمي بمرتبة 

%، وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا المذهب، فإنه يكون جديراً 65,13جيد بنسبة 
 ء.بالإلغا

( من 184وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة )
 قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة 

بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على النحو المبين 
 من آثار، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
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(80) 
 2014 سنة هيوني من 21 جلسة

 (عليا) القضائية 56 لسنة 4375 رقم الطعن
 )الدائرة الرابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
 نائب رئيس مجلس الدولة 

ذة المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الج زار، وعب د الفت اح الس يد وعضوية السادة الأسات
 .أحمد عبد العال الكاشف، وهشام السيد سليمان عزب، ومصطفى محمد أحمد أبو حشيش

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 قرارات   من الإدارية النيابة عن يصدر ما -اختصاصاتها -هيئة النيابة الإدارية
 ينحسر   ثمَّ  ومن ،القضاعية الأعمال صميم من د  ع  ي    القضاعية وظيفتها بحكم إجراءاتو 
 التعويض مشروعيتها وطلبات ومراقبةالطعن فيها  يخرج  ، فالإدارية القرارات وصف  ها عن

 تلك الأعمالهذه  صميم من عدي -الدولة مجلسمحاكم  اختصاص عنبها  المرتبطة
 الإدارية   لنيابة  ا أمر   )تطبيق(: -التحقيق في والتصرف والاتهام التحقيق بإجراءات المتعلقة
 من ل تخلف   عن الحضور، يصدر عنها بما لها ، شهادت   لسماع   شاهد   وإحضار   بضبط  
 ، ولا يعد قرارا إداريا يقبل الطعن في  بالإلغاء.قضاعية ةوظيف

 الإجراءات
 عن وكيلا بصفته المحامي.. /. الأستاذ أودع 19/12/2009 لموافقا السبت يوم في

 عن الصادر الحكم على اطعنً  الماثل الطعن تقرير العليا الإدارية المحكمة ابت  ك   قلم الطاعن
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ق،  36 لسنة 139 رقم الطعن في 26/10/2009 بجلسة بأسيوط التأديبية المحكمة
 .اموضوعً  ورفضه ،شكلا الطعن بقبول القاضي

 الموضوع وفي ،شكلا بقبوله الحكم -الطعن ريربتق الواردة للأسباب- الطاعن وطلب
 8910 رقم الدعوى بصحيفة الواردة الطلبات في بأحقيته والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء
 .أسيوط إداري قضاء .ق 15 لسنة

 بقبول الحكم فيه ارتأت ،القانوني بالرأي ابً ب   س  م   تقريراً الدولة مفوضي هيئة وأودعت
 الإدارية بالمحكمة الطعون فحص دائرة أمام الطعن ر  ظ  ون   .اموضوعً  ورفضه ،شكلا الطعن
 وتدوول ،(موضوع) الرابعة الدائرة إلى إحالته تقرر أن إلى ،بمحاضرها الثابت النحو على العليا

 مسودته وأودعت ،الحكم صدر اليوم وبجلسة الجلسات، بمحاضر الثابت النحو على أمامها
 .به نطقال عند أسبابه على المشتملة

 المحكمة
 .قانوناً  والمداولة الإيضاحات، وسماع الأوراق، على الاطلاع بعد

 .شكلا مقبولا يكون ثم منف المقررة، الشكلية أوضاعه جميع استوفى الطعن إن حيث
 الدعوى أقام الطاعن أن في -الأوراق من يبين حسبما- تخلص المنازعة عناصر إن وحيث

 الثالثة الدائرة) الإداري القضاء محكمة كتاب قلم حيفتهاص بإيداع. ق 15 لسنة 8910 رقم
 وفي ،شكلا الدعوى بقبول الحكم ختامها في وطلب ،25/7/2004 بتاريخ (بأسيوط
 عن اتعويضً  جنيه ألف مئة مبلغ هيلإ يؤدوا أن متضامنين عليهم المدعى بإلزام الموضوع
 خبير مساعد) وظيفة يشغل نهأ واهلدع اشرحً  وذكر أصابته، التي والأدبية المادية الأضرار

 إدارة من طلبت تيج بأبو الإدارية النيابة وأن بأسيوط، العدل وزارة خبراء بمكتب (زراعي
 العدل وزارة خبراء إدارة وردت له، وظيفية حالة ببيان موافاتها بأسيوط العدل وزارة خبراء

 بقانون المرسوم أن ضمنالمت 27/6/1992 بتاريخ الصادر 22 رقم الدوري بالكتاب بأسيوط
 المخاطبين غير من وأنهم وتأديبهم، الخبراء مع التحقيق ينظم الذي هو 1952 لسنة 96 رقم
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 وتم   وإحضاره، ضبطه الشرطة من طلبت الإدارية النيابة أن إلا الإدارية، النيابة قانون بأحكام
 أمر أن الطاعن أضافو  أقواله، وسماع معه والتحقيق الإدارية النيابة إلى وإحضاره ضبطه
 خبراء مع بالتحقيق مختصة غير لأنها ؛للقانون مخالفا جاء وإحضاره بضبطه الإدارية النيابة
 المادية الأضرار عن جنيه ألف مئة مقداره بتعويض المطالبة له يق لذلك العدل، وزارة

 .ذلك جراء من أصابته التي والأدبية
........................................................ 

 (،بأسيوط الثالثة الدائرة) الإداري القضاء محكمة أمام إليها المشار الدعوى ونظرت
 بإحالتها وأمرت ،الدعوى بنظر انوعيً  اختصاصها بعدم المحكمة قضت 4/9/2008 وبجلسة
 .للاختصاص بأسيوط التأديبية المحكمة إلى بحالتها

 بالطعن بجدولها تد  ي   وق    ،بأسيوط التأديبية المحكمة إلى الدعوى أحيلت الحكم لهذا اونفاذً 
 بمحاضر الثابت النحو على المحكمة هذه أمام الطعن وتدوول ،ق36 لسنة 139 رقم

، اموضوعً  ورفضه ،شكلا الطعن بقبول المحكمة قضت 26/10/2009 وبجلسة .الجلسات
 وزارة خبراء كتببم زراعي خبير مساعد وظيفة يشغل الطاعن أن على قضاءها دتوشي  

 طوارئ دولة أمن جنح 2002 لسنة 9621 رقم للدعوى مباشرته وأثناء ،بأسيوط العدل
 وجد سليم ساحل بناحية الزراعية الجمعية بمقر وجوده أثناء أنه بمحضره أثبت سليم ساحل
 وزارة وكيل إلى بذلك مذكرة رفع وتم ،بالتدخين الجمعية موظفي وقيام الجمعية داخل شيشة

 د  ي   وق    ،الإدارية النيابة إلى الموضوع بإحالة بأسيوط الزراعة مديرية وقامت بأسيوط، راعةالز 
 النيابة طلبت القضية هذه في التحقيق وأثناء ،تيج أبو 2004 لسنة 223 رقم بالقضية
 ،الحضور عن تخلف أنه إلا المذكورة، القضية في شهادته لسماع الطاعن حضور الإدارية
 بالإدلاء وقام ،الشرطة بمعرفة وإحضاره ضبطه وتم   وإحضاره، بضبطه الإدارية النيابة فأمرت
 بإعادة 1958 لسنة 117 رقم انونرار بقالق من السابعة المادة أحكام وفق على وأنه بأقواله،
 على الشهود لشهادة الإدارية النيابة عضو سماع القانون هذا يقصر لم الإدارية النيابة تنظيم
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 وقرر بالشهادة، للإدلاء الإدارية النيابة أمام المثول من طوائف أية يستثن ولم ،معينة طوائف
 يتعلق فيما الجنائية الإجراءات قانون سريان إليه المشار 1958 لسنة 117 رقم القانون
 النيابة تصرف فإن ثم ومن الشاهد، وإحضار بضبط الأمر ذلك في بما ،الشهود بسماع
 ،جانبها من خطأ وجود دون ،القانون أحكام وفق على تم قد نيكو  الشأن هذا في الإدارية

 في الخطأ ركن معه ينتفي مما ،العامة المصلحة تحقيق إلى يهدف التصرف هذا أن عن فضلا
 لذلك ،المسئولية أركان باقي تنهار الخطأ ركن وبانتفاء ضدها، المطعون الإدارية الجهة جانب
 .الطعن برفض الحكم يتعين

........................................................ 
 ومشوبا ،للقانون مخالفا صدر فيه المطعون الحكم أن الماثل الطعن مبنى إن وحيث

  :الآتية للأسباب ؛الدفاع بحق والإخلال ،الاستدلال في والفساد ،التسبيب في بالقصور
 رقم الدوري لكتابوا ،1952 لسنة 96 رقم بقانون المرسوم أحكام وفق على أنه -1

 لها يق لا كما ،تأديبهم أو الخبراء مع بالتحقيق الإدارية النيابة تختص لا ،2004 لسنة 25
 .الخبير تقرير في إثباتها تم واقعة عن شهادتهم سماع

 .دفوع من الطاعن أبداه ما على يرد لم فيه المطعون الحكم أن -2
........................................................ 

 أمام منه المقام. ق 36 لسنة 139 رقم الطعن في الطاعن طلبات حقيقة إن حيثو 
 عن تعويضا جنيه ألف مئة مبلغ هيلإ تؤدي أن الإدارية النيابة إلزام هي درجة أول محكمة

 لسماع وإحضاره بضبطه عنها الصادر الأمر جراء من أصابته التي والأدبية المادية الأضرار
 .تيج أبو 2004 لسنة 223 رقم القضية في شهادته

 بحكم الإدارية النيابة تتخذها التي والإجراءات القرارات أن قضاء المقرر من إنه وحيث
 والاتهام التحقيق بإجراءات المتعلقة وهي ،القضائية الأعمال صميم من تعد القضائية وظيفتها

 وما الإدارية، القرارات فوص القرارات تلك عن ينحسر ثم ومن التحقيق، في والتصرف
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 تلك على الطعن في والفصل النظر عن الدولة مجلس محاكم ولاية انحسار من ذلك يستتبع
 .بها المرتبطة التعويض وطلبات ،مشروعيتها ومراقبة القرارات

 خبير مساعد وظيفة يشغل الطاعن أن بالأوراق الثابت وكان ،تقدم ما بتطبيق إنه وحيث
 2002 لسنة 9621 رقم للدعوى مباشرته وأثناء ،بأسيوط العدل وزارة خبراء بمكتب زراعي
 الزراعية الجمعية بمقر وجوده أثناء أنه بمحضره أثبت سليم ساحل طوارئ دولة أمن جنح

 رفع وتم ،بالتدخين الجمعية موظفي وقيام الجمعية داخل شيشة وجد سليم ساحل بناحية
 الموضوع بإحالة بأسيوط الزراعة مديرية وقامت ط،بأسيو  الزراعة وزارة وكيل إلى بذلك مذكرة

 هذه في التحقيق وأثناء ،أبوتيج 2004 لسنة 223 رقم بالقضية وقيد ،الإدارية النيابة إلى
 أنه إلا المذكورة، القضية في شهادته لسماع الطاعن حضور الإدارية النيابة طلبت القضية
 بمعرفة وإحضاره ضبطه وتم   وإحضاره، بضبطه الإدارية النيابة فأمرت ،الحضور عن تخلف

 على بناء صدر قد الطاعن وإحضار بضبط الأمر كان ولما بأقواله، بالإدلاء وقام ،الشرطة
 طلب معه يخرج وهو ما ،إدارياً  اقرارً  د  ع  ي    لا فإنه ثم   ومن الإدارية، للنيابة القضائية الوظيفة

 أول محكمة أمام الطاعن من المقام. ق 36 لسنة 139 رقم بالطعن الأمر هذا عن التعويض
 .الدولة مجلس محاكم اختصاص عن درجة

 الأمر ،للقانون امخالفً  يكون فإنه مغايراً، مذهبا ذهب قد فيه المطعون الحكم إن وحيث
 بنظر بأسيوط التأديبية المحكمة اختصاص بعدم والقضاء ،بإلغائه الحكم معه يتعين الذي

 .ق39 لسنة 136 رقم الطعن
 لهذه الأسبابف

 وبعدم ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن بقبول المحكمة حكمت
 .ق 39 لسنة 136 رقم الطعن بنظر بأسيوط التأديبية المحكمة اختصاص
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(81) 
 2014من يونيه سنة  22جلسة 
  القضائية )عليا( 53لسنة  1329الطعن رقم 

 ))الدائرة الحادية عشرة

د الأستاذ المستشار/ ييى أحمد راغب دكرورىبرئاسة السي  
ةنائب رئيس مجلس الدول  

محمد حجازى حسن مرسى، وعلاء الدين شهيب وعض   وي ة الس     ادة الأس ات  ذة المستش ارين/ 
 أحمد، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، ومحمد أحمد أحمد ضيف.

دولةنواب رئيس مجلس ال  
 المبادئ المستخلصة:

سواء أمام  ،الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي -لإعلانا -دعوى
لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع  ؛القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة

علي  أو المطعون ضده على  ىيتحقق ذلك بإعلان المدعي أو الطاعن للمدع -المتقاضين
عيب شكلي جوهري في الإجراءات  لإعلانعدم ايترتب على  –النحو القانوني السليم

عدم قيام الجهة  )تطبيق(:-(1)ويؤدي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة ،يخالف النظام العام
                                                           

القضائية عليا بجلسة  47لسنة  11308عليا في الطعن رقم في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية ال (1)
، وكذا حكمها في (781/أ، ص112، المبدأ رقم 1مكتب فني، ج  50)منشور بمجموعة السنة  19/3/2005

المبادئ التي قررتها في السنتين )منشور بمجموعة  2/4/2011القضائية عليا بجلسة  56لسنة  9005الطعن رقم 
يجب توجيه الإعلان بالنسبة ، حيث انتهت المحكمة إلى أنه (939/أ، ص102لمبدأ رقم مكتب فني، ا 56و 55

توجيه الإعلان فى هذه  ، وأنللهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مراكز إدارتها
 يكم بالبطلان لا ، لكنالحالات إلى هيئة قضايا الدولة يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة
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دارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الإ
الذي كان موكلا عن  والاكتفاء بإعلان الطعن إلى المحامي ،الدعوى المطعون في حكمها

علان، ومن لي بطلان الإإيؤدى ، المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها
  ثم عدم انعقاد الخصومة في الطعن.

( 47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم )30( و)25المادتان رقما ) -
 . 1972لسنة 

 
 

                                                                                                                                                    

الغاية  تحققتوكيل عن الجهة المدعى عليها جلسات المحكمة  ، فإذا حضرإذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء
 من الإجراء.

القضائية علبيا بجلسة  47لسنة  11880وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 
، مكتب فني، 2006/2007الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا  )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها 3/3/2007
 إيداع تم متى قانونا صحيحة تنعقد الإدارية ، حيث انتهت إلى أن الخصومة(436، ص67، المبدأ رقم 1ج 

 قلم وإبلاغ العريضة إعلان الدولة، وأن مجلس بقانون المبين الوجه على المحكمة كتاب قلم الدعوى عريضة
 من ركنا وليست ومستقلة، لاحقة إجراءات هي الدعوى لنظر المحددة الجلسة بتاريخ الخصوم بالكتا
وكذا بحكمها الصادر في الطعن  .الخصومة انعقاد صحة فى التأثير شأنها من وليس الإدارية، المنازعة أركان
تي قررتها في السنتين )منشور بمجموعة المبادئ ال 21/9/2010القضائية )عليا( بجلسة  49لسنة  12936رقم 
 بإيداع تنعقد الإدارية ، حيث انتهت إلى أن الخصومة(673/ب، ص73مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55

 بهذه الشأن ذوي إعلان عن مستقل الإجراء هذا المحكمة، وأن سكرتارية الطعن أو الدعوى صحيفة
 الشأن ذوي ودعوة المنازعة، مبقيا الآخر الطرف إبلاغ منه المقصود مستقل، لاحق كإجراء الصحيفة

 قانون من( 70) بالمادة المقررة المدة بعد ما إلى الإعلان لتراخي أثر لا ومستنداتهم، وأنه مذكراتهم لتقديم
 .صحيحًا إعلانا أعلن قد عليه المدعى والتجارية، مادام المدنية المرافعات
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 الإجراءات
أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب  9/11/2006تخلص في أنه بتاريخ 

ن عفي الحكم الصادر  ،عاليهالمبين لرقم باالمحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها 
ق بجلسة 1لسنة  4276في الدعوى رقم  (الدائرة الأولى) محكمة القضاء الإداري بالمنوفية

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون  ،لدعوى شكلامنطوقه بقبول ا ، القاضي12/9/2006
 الجهة الإدارية المصروفات.  وإلزام ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،فيه

 ،الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعنون بصفاتهم
قبول الدعوى لانتفاء بعدم  (أصليا)والقضاء مجددا  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي  ،برفض الدعوى (واحتياطيا) ،المصلحة
 التقاضي. 

بعد – وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
ام وإلز  ،ورفضه موضوعا ،بقبول الطعن شكلا –مراعاة إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن

 جهة الإدارة المصروفات. 
تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر و 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة  26/3/2014وبجلسة ، الجلسات
 . 27/4/2014لنظره بجلسة 

ابت بمحاضر الجلسات، على النحو الث( دائرة الموضوع) تدوول نظر الطعن أمام المحكمةو 
وفيها ، 15/6/2014قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  11/5/2014وبجلسة 

تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته 
 النطق به.  دالمشتملة على أسبابه عن

 المحكمة
 وبعد المداولة.  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،
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 حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بالطلبات المحددة سلفا. و 
لسنة  47انون رقم رار بقمن قانون مجلس الدولة الصادر بالق (25) رقم وحيث إن المادة

قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة... وتعلن إلى تنص على أن: "يقدم الطلب  1972
الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام  يوإلى ذو  المختصة هة الإداريةالعريضة ومرفقاتها إلى الج

  ".بعلم الوصولمصحوب ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه  ،من تاريخ تقديمها
ويبلغ ، "يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة...: أن لى( منه ع30رقم )وتنص المادة 

ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على  ،إلى ذوي الشأنقلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة 
 ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام".  ،الأقل

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد نظم إجراء جوهريا من إجراءات إقامة الدعوى أو 
على بيان وحرص  ،لجهة الإدارية أو ذوي الشأن من الأفرادإلى اسواء  ،وهو الإعلان، الطعن

وقد استقر قضاء هذه المحكمة  ،حتى تنعقد الخصومة صحيحة ،وكذا الإخطار ،أهمية الإعلان
سواء أمام القضاء العادي  ،على أن الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي

ويتحقق ذلك  ،لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين ؛أو قضاء مجلس الدولة
إذ لا  ؛عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم ىأو الطاعن للمدع ىلان المدعبإع

ويترتب  ،خصومة بدون طرفين يباشر كل منهما حق التقاضي والدفاع كاملا في ساحة العدالة
على إهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف 

 ي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة. ويؤد ،النظام العام
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد  ،وحيث إنه بإعمال ما تقدم

أقامت الطعن الماثل ولم تقم بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة 
إلى المحامي الذي كان نها اكتفت بإعلان الطعن إإذ  ،ملف الدعوى المطعون في حكمها

كما أنها قامت بإعلان   ،موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها
وهو  ،قسم الأزبكية -ش عماد الدين 31الطعن إلى جميع المطعون ضدهم بالعنوان الكائن 
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ر م الإعلان في العنوان المشاتسلعنوان بعض المطعون ضدهم دون البعض الآخر، كما أن م
يتعين معه الحكم بعدم انعقاد  مماكما أنه ليس من بين المطعون ضدهم،   ،إليه لم تتبين صفته

 الخصومة في الطعن. 
من قانون  184وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة 

 المرافعات. 
  فلهذه الأسباب

ة الإدارية الطاعنة بعدم انعقاد الخصومة في الطعن، وألزمت الجهحكمت المحكمة 
 المصروفات. 
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(82) 
 2014من يونيه سنة  22جلسة 
  )عليا(القضائية  58لسنة  13647الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ييى أحمد راغب دكرورى
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعلاء الدين شهيب  ،جازى حسن مرسىوعض   وي ة الس     ادة الأس ات  ذة المستش ارين/ محمد ح
 وأحمد جمال أحمد عثمان. ،وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ،أحمد

 دولةنواب رئيس مجلس ال
 المبادئ المستخلصة:

 العام، القانون أشخاص تعد هذه النقابات من -طبيعتها -النقابات المهنية -)أ( نقابات
ولها  عام، نفع ذات ون، وأغراضهابقان ت نشأ حيث الأشخاص، هذه مقومات تجمع فهي

فلا يجوز  ،دون غيهم حق احتكار مهنتهم ، ولأعضاء النقابةعلى أعضاعها سلطة تأديبية
بالنسبة  ياشتراك الأعضاء فى النقابة أمر حتمالأصل أن لغيهم مزاولتها، كما أن 

 .تظمةمواعيد دورية من حق تحصيل رسوم الاشتراك في وللنقابة ،المهنة للعاملين في

أضفى القانون  -طبيعة ما يصدر عنها من قرارات -التعليميةالمهن نقابة  -)ب( نقابات
النقابة شخصية معنوية مستقلة، وخولها حقوقا من نوع ما تختص ب  الهيئات هذه على 

من شخصية  ،مما يدل على أنها جمعت مقومات الهيئة العامة وعناصرها ،الإدارية العامة
تقوم علي  مستعينة في ذلك بسلطات عامة، ومن ثم تغدو شخصا  ومرفق عام ،مستقلة

أيا كان التشكيل  ،إداريا من أشخاص القانون العام، وجميع قراراتها هي قرارات إدارية
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وأيا   ،نقابة عامة منقابة فرعية أ مسواء كان لجنة نقابي ة أ ،النقاب الصادر بشأن  القرار
 مأ ،سواء كانت جمعية عمومية ،لتشكيل النقابكانت الجهة مصدرة القرار داخل هذا ا

أو كانت صادرة عن هيئة مكتب النقابة العامة، وكذلك  ،مجالس إدارة لهذه التشكيلات
التي حددها القانون رقم  على وفق الاختصاصاتأيا كانت المسألة الصادر بشأنها القرار 

يمارس سلطة  اصات  التشكيل النقاب عند ممارست  لاختص -لكل منها 1969لسنة  79
باعتباره إفصاحا عن  ،ومن ثم يغدو القرار الذي يصدره في هذا الشأن قرارا إداريا عامة،

على ترتيبا  -بقصد إحداث مركز قانوني معين، إرادت  بما ل  من سلطة بمقتضى القانون
فإن جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون نقابة المهن التعليمية تعد ذلك 

 إدارية بحسب طبيعتها. اتنازعم

في شأن نقابة  1969لسنة  79من القانون رقم  (57( و)56( و)55المواد أرقام ) -
 المهن التعليمية.

دستور الحالي على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حاعلا حرص ال -اختصاص)ج( 
تحول بين العواعق التي كانت الة ز إدون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصات ، و 

بوصف  القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية،  ؛المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة
وصاحب الولاية  ،قاضي القانون العامهو   أحكاموء حيث غدا مجلس الدولة في ض

 .المنازعات الإدارية جميع بالفصل في  ،دون غيه من جهات القضاء ،العامة

 .2014( من دستور 190المادة ) -

مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في المنازعات المتعلقة  -)د( اختصاص
من قانون نقابة المهن التعليمية على  (56المادة ) نصت -بنقابة المهن التعليمية
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اختصاص جهة القضاء العادي )ممثلة في محكمة النقض( بنظر جميع المنازعات المتعلقة 
للنقابة العامة أو الفرعية للمهن التعليمية، أو بتشكيل  بصحة انعقاد الجمعيات العمومية

مجالس إدارتها، أو بالقرارات الصادرة عنها، منتزعا بذلك اختصاص مجلس الدولة بنظر 
( من 190هذه المنازعات، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، وبالمخالفة لنص المادة )

المنازعات الإدارية؛ باعتباره قاضيها  الدستور الذي ناط بمجلس الدولة الفصل في جميع
الطبيعي وصاحب الولاية العامة في الفصل فيها والأجدر بنظرها، مما يلقي بظلال شبهة 

ترتيبا على ذلك: حكمت المحكمة  -( من قانون المهن التعليمية56عدم دستورية المادة )
عليا للفصل فى مدى بوقف الطعن تعليقا، وإحالت  بغي رسوم إلى المحكمة الدستورية ال

فى شأن نقابة المهن التعليمية،  1969لسنة  79( من القانون رقم 56دستورية المادة )
 .1992لسنة  13المعدل بالقانون رقم 

الرقابة على دستورية القوانين  -الرقابة على دستورية القوانين واللواعح -)هـ( دستور
 تضمنها الدستور، تخضع لأحكام واللواعح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي

ن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور المعمول ب  لأ ؛الدستور القاعم دون غيه
وحمايت  من الخروج على أحكام ؛ بحسبان أن نصوص الدستور تمثل داعما القواعد 

الفها التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخ، و والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم
 .(1)من التشريعات

                                                           
 في المقرر أن مناء المحكمة الدستورية العليا يراجع ما استقر عليه قضفي شأن مناط رقابة الدستورية:  (1)

 يفرضها التي بالشروط المتعلقة تلك ذلك في سواء التشريعية، للنصوص الشكلية الأوضاع أن قضائها
 متصلا كان ما أو منها، بتفويض أو التشريعية السلطة غيبة في بإصدارها الاختصاص لمباشرة الدستور

 في قررته ما ضوء على يتحدد إنما التشريعية، السلطة انعقاد حال ارهاإصد أو إقرارها أو باقتراحها منها
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( قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 29( و)25المادتان رقما ) -
 .1979( لسنة 48)
 في شأن نقابة المهن التعليمية. 1969لسنة  79( من القانون رقم 1)رقم المادة  - 

نص  -ر الدستورالتى قررتها القوانين واللواعح قبل صدو  نفاذ الأحكام -)و( دستور
 كل ما قررت  القوانين واللواعح من أحكام قبل صدور الدستورعلى أن   2014دستور 

                                                                                                                                                    

 مطابقتها حيث من القوانين دستورية على الرقابة أما. صدورها حين به المعمول الدستور أحكام شأنها
 الرقابة هذه إن غيره؛ إذ دون القائم الدستور لأحكام فتخضع الدستور تضمنها التي الموضوعية للقواعد
 الدستور هذا نصوص أن باعتبار أحكامه، على الخروج من وحمايته القائم الدستور صون أصلا فتستهد

 التي العام النظام قواعد بين الصدارة مقام ولها الحكم، نظام عليها يقوم التي والأصول القواعد دائما تمثل
الآمرة؛ وعلوها على ما  القواعد أسمى باعتبارها التشريعات من يخالفها ما وإهدار ومراعاتها التزامها يتعين

دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد 
القانونية جميعها، وأيا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى 

ضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها بعضا، بما يول دون جريانها على بها، فلا تتفرق هذه القواعد في م
 القضية في حكمها). وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية

 .(7/5/2016ق دستورية بجلسة  32لسنة  111، وفي القضية رقم 2/6/2013 بجلسة دستورية ق 26 لسنة 41 رقم
 القائم، الدستور إلى تنصرف للدستور العليا الدستورية المحكمة حماية أن من كذلك أكدته ما ويراجع

 صدر الذي السابق الدستور أحكام إعمال يتعين فإنه رجعي، أثر ذا ليس الدستور هذا كان إذا أنه إلا
 است بدل أو إلغاؤه تم أن إلى بمقتضاه ع مل قد النص هذا أن مادام بأحكامه، العمل ظل في المحال النص
 استبدال تم قد المحال النص كان متى أنه بينت لهذا وتطبيقا. الدستور ذلك نفاذ مدة خلال به آخر نص
 الدستورية المسألة شأن في الاحتكام فإنه يتعين المطبق وقت إصدار الحكم، الدستور نفاذ قبل به آخر نص

 نص استبدال تم أن إلى فيه، المطعون بالنص ظله في ع مل الذي الدستور نصوص إلى المحال بالنص المتعلقة
، 10/1/2015 بجلسة دستورية ق 30 لسنة 165 رقم القضية في حكمها). الدستور ذلك نفاذ مدة خلال به آخر

 .(14/3/2015 بجلسة دستورية ق 24 لسنة 144 رقم والقضية
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 -ي والإجراءات المقررة فعلى وفق القواعد يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا 
عح ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للأحكام التي قررتها القوانين واللوا ل  ج  

 ،المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص يتصد هذالا يمنع فقبل صدور الدستور، 
بحسبان أن ذلك هو طريق  ؛والقضاء بإلغاعها حال عدم مطابقتها لأحكام الدستور القاعم

 :ومن ثم يدخل فى مضمون المقصود من عبارة ،لإلغاء التشريعات نفس قرره الدستور 
 ،إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور""...ولا يجوز تعديلها ولا 

 .2014( من دستور 224)الواردة فى عجز المادة 

 .2014( من دستور 224المادة رقم ) -
 الإجراءات 

ول أمام المحكمة بالمحامى المق ...أودع الأستاذ/ 26/3/2012ثنين الموافق يوم الإ في
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد الإدارية العليا بصفته وكيلا عن 

ن محكمة القضاء ععليا طعنا فى الحكم الصادر  ،ق58لسنة  13647رقم ببجدولها العام 
 23091فى الدعوى رقم  21/3/2012بجلسة  (دائرة دمياط وبورسعيد) الإدارى بالمنصورة

 إلزامو  ،ف تنفيذ القرار المطعون فيهبقبول الدعوى شكلا، وبوق منطوقه يالقاض، ق 33لسنة 
 ،وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان الطلب العاجل، الإدارة مصروفات

 طلب الإلغاء. في القانوني يالدولة لإعداد تقرير بالرأ يوبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض
لسة أمام تحديد أقرب ج –وللأسباب الواردة به– ختام تقرير الطعن وطلب الطاعن في

ثم بإحالة الطعن  ،دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
الموضوع بإلغاء الحكم  وفي، بقبوله شكلا يلتقض (دائرة الموضوع) إلى المحكمة الإدارية العليا

 ما يترتب على ذلك من آثار.مع  ،المطعون فيه
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رتأت فيه ا ،الطعن الماثل في القانوني يا بالرأالدولة تقريرا مسبب يوأعدت هيئة مفوض
بعدم  والقضاء مجددا ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي ،الحكم بقبول الطعن شكلا

وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض  ،ولائيا بنظر الدعوى ياختصاص محكمة القضاء الإدار 
 المصروفات. مع إبقاء الفصل في ،للاختصاص

على  –بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون بها– الطعن أمام المحكمة وتدوول نظر
قررت المحكمة إصدار الحكم فى  18/5/2014النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

وفيها تم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار ، 15/6/2014الطعن بجلسة 
 ة على أسبابه لدى النطق به.المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتمل

 المحكمة
 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،بعد الاطلاع على الأوراق

أن المطعون ضدهم  في -حسبما يبين من الأوراق-ص وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخل
ق أمام محكمة 33لسنة  23091من السادس حتى الثامن كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 

ووكيل وزارة التربية  ،ى )دائرة دمياط وبورسعيد( ضد كل من وزير التربية والتعليمالقضاء الإدار 
ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على  ،ومدير إدارة كفر البطيخ التعليمية ،والتعليم بدمياط

ختامها الحكم  ، طالبين في(بصفاتهم)والأمين العام لنقابة المعلمين  ،انتخابات المهن التعليمية
مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المعلمين بدائرة كفر البطيخ  بصفة

مع ما يترتب على  ،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، 14/9/2014أجريت يوم  التعليمية التي
 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.، ذلك من آثار

علمين بإدارة كفر البطيخ التعليمية وذكروا شرحا لدعواهم أن العملية الانتخابية لنقابة الم
ومنها عدم وجود كشف بأسماء الناخبين الذين لهم حق  ،قد شابها العديد من المخالفات

التصويت، وعدم استبعاد أسماء المرشحين الذين تنازلوا عن خوض الانتخابات، وعدم ختم 
شحين أثناء الفرز، تر  المبخاتم النقابة العامة، وعدم السماح بحضور مندوبي يبطاقات إبداء الرأ
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كامل على لجان الانتخابات، ناعين على العملية الانتخابية   يوعدم وجود إشراف قضائ
 .المذكورة سالفاطالبين الحكم بالطلبات  ،تمامها بالمخالفة للقانونإ

........................................................ 
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة  وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى

وهو الحكم المطعون )الشق العاجل من الدعوى  أصدرت المحكمة حكمها في 21/3/2012
قيام جهة الإدارة بإجراء ل ؛الدعوى في ، وأقامت المحكمة قضاءها على توفر ركن الجدية(فيه

المقيدين بالجمعية % من عدد 50رغم عدم حضور نسبة  ،وإعلان النتيجة ،الانتخابات
قرار أن ، وخلصت من ثم إلى 1969لسنة  79وذلك بالمخالفة للقانون رقم  ،العمومية

مما  ،قد صدر بالمخالفة للقانون –بحسب الظاهر من الأوراق– إعلان نتيجة الانتخابات
 ؛يرجح معه إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع الدعوى، هذا فضلا عن توفر ركن الاستعجال

ن أن حق المدعين فى إجراء الانتخابات على الوجه القانونى الصحيح من الحقوق بحسبا
 الدستورية التى يتوفر لها ركن الاستعجال. 

........................................................ 
قبولا لدى الطاعن، فقد تم الطعن عليه استنادا إلى أسباب  وإذ لم يلق هذا القضاء

على سند من القول بعدم  ؛والخطأ فى تطبيقه ،لفة الحكم المطعون فيه للقانونحاصلها مخا
 ،الدقيق بحسبانها تتعلق بعملية الانتخاب بالمعنى الفني ؛اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى

ينأى عن الرقابة القضائية لمجلس  مما ،ولا تتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية
فى  –شأن نقابة المهن التعليميةفي  1969لسنة  79بموجب القانون رقم – لويدخ، الدولة

 .المذكورة سالفااختصاص محكمة النقض، وخلص الطاعن إلى طلباته 
........................................................ 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر  -
 :النزاع
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وحيث إن الفصل فى مدى اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع هو من الأمور المتعلقة 
 بالنظام العام، فإن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى شكلها وموضوعها.

 ة المهن التعليميةشأن نقاب في 1969لسنة  79من القانون  (55) رقم وحيث إن المادة
 ،ماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاءتنص على أن: "يعتبر اجت

وعندئذ يكون  ،جل الاجتماع لمدة أسبوعينساعة أ   يفإذا لم يتكامل العدد بعد مض
العضو الذى يضر اجتماع  ويشترط في الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء.

وتصدر القرارات  لمنتهية.الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة ا
 فيه الرئيس. يفإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذ ،بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد 
ولا يجوز  رين.وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاض ،أعضاء الجمعية العمومية

ويجوز لمجلس إدارة  للجمعية العمومية أن تنظر فى مسائل غير واردة فى جدول الأعمال.
النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد 

عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية  يولا يجوز لأ توجيه الدعوة وتمت دراستها.
وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد  ،واجبه فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية

وتحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر  ،تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات
 والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها".

على أن: "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع ه ( من56كما تنص المادة )
الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة 

بتقرير  ،انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها
ة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكم

 ويجب أن يكون الطعن مسببا انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.
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وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى  وإلا كان غير مقبول شكلا.
 ."جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين

"إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت  :ه( على أن57وتنص المادة )
قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول 

كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من  الطعن.
أما إذا حكم ببطلان انتخاب ، لانتخاب من يل محلهم ،أعضاء مجلس النقابةثلاثة من 

 .عدد الأصوات" ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم في
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن فى صحة انعقاد 

تشكيل مجالس إدارة هذه النقابات أو  الجمعيات العمومية للنقابات العامة أو الفرعية أو في
فى  1969لسنة  79( من القانون رقم 56المادة ) على وفق نص– عنهافى القرارات الصادرة 

 ممثلة فى محكمة النقض. ي،جهة القضاء العاد ي، ه–شأن نقابة المهن التعليمية
 18فى  ( من دستور جمهورية مصر العربية الحالى المعدل الصادر188وحيث إن المادة )

"يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما  على أن:تنص  2014يناير من 
 ...." ،تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه

( منه على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره 190وتنص المادة )
المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل بالفصل فى 

فتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يددها فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإ
  ".القانون، ...

 48 الصادر بالقانون رقم)( من قانون المحكمة الدستورية العليا 25وحيث إن المادة )
 تنص على أن: " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:( 1979لسنة 

  .أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح..."
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على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية ه ( من29كما تنص المادة )
 القوانين واللوائح على الوجه الآتي: 

ا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى )أ( إذ
عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى  الدعاوى

 ...".وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية
: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة هأن( منه على 30وتنص المادة )

النص  الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة الس   ابقة بيان
 .التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة"

ستوري الحالي قد حرص على إلغاء جميع القيود أن المشرع الد ،وحيث إن البين مما تقدم
جميع العوائق التي   وإزالةالتي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، 

بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات  ؛كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة
تقدمة قاضي القانون العام وصاحب الإدارية، حيث غدا مجلس الدولة في ضوء الأحكام الم

المنازعات الإدارية إلا ما يتعلق  جميعدون غيره من جهات القضاء بالفصل في ، الولاية العامة
منها بشئون أعضاء الجهات القضائية المستقلة الأخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها 

لس الدولة الفصل في والفصل فيها لتلك الجهات، كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمج
حيث  ،المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة

 للجان القضائية الخاصة بهم.  اينعقد الاختصاص به
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين 

ا للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام واللوائح من حيث مطابقته
ن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون الدستور المعمول به إإذ  ؛الدستور القائم دون غيره

بحسبان أن نصوص الدستور تمثل دائما القواعد والأصول  ؛وحمايته من الخروج على أحكامه
 ا ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات. التي يقوم عليها نظام الحكم التي يتعين التزامه
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( من 174وحيث إن القضاء الحديث للمحكمة الدستورية العليا في ظل نص المادة )
من الدستور  190وهو النص المماثل لنص المادة ) 25/12/2012الدستور الصادر بتاريخ 

لدولة قد أضحى قد خلص إلى أن مجلس ا (2014يناير من  18الحالي المعدل الصادر في 
المنازعات الإدارية  جميعدون غيره من جهات القضاء هو صاحب الولاية في الفصل في 

ن الجهات عوقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة 
الإدارية في منازعات الضرائب، وانتهت المحكمة الدستورية العليا من ذلك إلى الحكم بعدم 

( من قانون 35( ونص الفقرة السادسة من المادة )17ورية نص الفقرة الأخيرة من المادة )دست
 9المعدل بالق  انون رقم  1991لسنة  11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

قضائية  ال 31لسنة  162في القضية رقم  7/4/2013)حكم المحكمة الدستورية بتاريخ  .2005لسنة 
 .رية(دستو 

ومنها نقابة المهن )وحيث إنه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن النقابات المهنية 
؛ ذلك أنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص ؛هي من أشخاص القانون العام (التعليمية

وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية،  ،فإنشاؤها يتم بقانون
فلا يجوز لغيرهم مزاولتها، كما  ،ؤلاء الأعضاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهملهل أن والأص

أن الأصل أن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة، ولها حق 
 تحصيل رسوم الاشتراك في مواعيد دورية منتظمة. 

ن التعليمية المعدل بالقانون في شأن نقابة المه 1969لسنة  79وحيث إن القانون رقم 
قد نص في مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية تكون لها  1992لسنة  13رقم 

والذين سبق اشتغالهم بها، وقد ، الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم
من نوع ما تختص به  أضفى هذا القانون على النقابة شخصية معنوية مستقلة، وخولها حقوقا

من  ،مما يدل على أنها جمعت مقومات الهيئة العامة وعناصرها ،الهيئات الإدارية العامة
شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة، ومن ثم تغدو نقابة 
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أيا   ،إداريةالمهن التعليمية شخصا إداريا من أشخاص القانون العام، وجميع قراراتها هي قرارات 
نقابة  منقابة فرعية أ مسواء كان لجنة نقابي ة أ ،كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار

وسواء كانت جمعية  ،وأيا كانت الجهة مصدرة القرار داخل هذا التشكيل النقابي ،عامة
كانت مجالس إدارة هذه   مأ ،عمومية بحسبانها أعلى سلطة داخل هذا التشكيل النقابي

  مأ ،شكيلات باعتبارها وكيلا عن الجمعيات العمومية في إدارة شئون تلك التشكيلاتالت
كانت صادرة عن هيئة مكتب النقابة العامة، وكذلك أيا كانت المسألة الصادر بشأنها القرار 

ذلك أن ؛ لكل منها 1969لسنة  79التي حددها القانون رقم  على وفق الاختصاصات
بما -نقابة عامة( عند ممارسته لاختصاصاته  -لجنة فرعية -ابيةالتشكيل النقابي )لجنة نق

ومن ثم يغدو القرار  يمارس سلطة عامة، -عمال أحكام القانونإيتطلبه هذا الاختصاص من 
الذي يصدره في هذا الشأن قرارا إداريا باعتباره إفصاحا عن إرادته بما له من سلطة بمقتضى 

ني معين، وترتيبا عليه كذلك فإن جميع المنازعات القانون وذلك بقصد إحداث مركز قانو 
 إدارية بحسب طبيعتها.ات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون نقابة المهن التعليمية تعد منازع

وحيث إن المسألة المثارة فى النزاع الماثل تدور حول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية 
، 14/9/2011بتاريخ  نعقدةخ التعليمية المالعمومية لنقابة المعلمين الفرعية بدائرة كفر البطي

وما جرى فى هذه الجمعية من انتخابات لاختيار مجلس إدارة النقابة، وما ترتب عليه من قرار 
 إعلان نتيجة هذه الانتخابات.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد الأوضاع والشروط اللازمة لصحة انعقاد 
وغير ذلك من المسائل المتعلقة  ،حة القرارات الصادرة عنهاالجمعيات العمومية ونصاب ص

والكيفية التى تجرى  ،رها فى المرشح لعضوية مجلس الإدارةفبها، وفى تحديد الشروط الواجب تو 
لسنة  79هو القانون رقم ، بها الانتخابات وصولا إلى قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات

من ثم فإن جميع المسائل المثارة فى النزاع الماثل لا و  فى شأن نقابة المهن التعليمية، 1969
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تندرج ضمن الاختصاص المحجوز حصرا  تخرج عن كونها منازعات إدارية بحسب طبيعتها،
 ( من الدستور الحالى.190لمجلس الدولة دون غيره طبقا لنص المادة )

فى  1969ة لسن 79( من القانون رقم 56سندت المادة )أوحيث إنه لما كان ذلك، وإذ 
تلك المنازعات إلى محكمة النقض التابعة  شأن نقابة المهن التعليمية الاختصاص بالفصل في

أن مسلك المشرع على هذا  –والحال كذلك– ، فإن هذه المحكمة ترىيلجهة القضاء العاد
أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون  يالذ النحو قد جاء مصادما لأحكام الدستور الحالي

الفصل  هو صاحب الولاية في –حدود النطاق المتقدم ذكره وفي– ات القضاءغيره من جه
يقتضى إحالة الطعن إلى المحكمة  وهو ما ،وقاضيها الطبيعى ،المنازعات الإدارية جميعفى 

فى  1969لسنة  79( من القانون رقم 56الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة )
 .1992لسنة  13لمعدل بالقانون رقم شأن نقابة المهن التعليمية ا

( من الدس  تور القائم من أن: " كل ما قررته 224ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة )
القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها 

ن جل ما يقرره هذا النص هو إ إذ ؛إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور..."
ولا يمنع  ،قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور الاحتفاظ بقوة النفاذ للأحكام التي

والقضاء بإلغائها حال عدم  ،المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص يذلك من تصد
لإلغاء  نفسهور بحسبان أن ذلك هو طريق قد قرره الدست ؛مطابقتها لأحكام الدستور القائم

"... ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها  :ومن ثم يدخل فى مضمون المقصود من عبارة ،التشريعات
، وهو المذكورة سالفاإلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور" الواردة فى عجز المادة 

تور الصادر بتاريخ الأمر الذى يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ونهجها فى ظل الدس
( من 224( منه تتضمن نصا مماثلا لنص المادة )222الذى كانت المادة ) 25/12/2012

 الدستور القائم.
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 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن تعليقا، وإحالته بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا 

في شأن نقابة المهن  1969نة لس 79( من القانون رقم 56للفصل في مدى دستورية المادة )
 ، مع إبقاء الفصل في المصروفات.1992لسنة  13التعليمية، المعدل بالقانون رقم 
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(83) 
 2014 سنة من يونيه 24 جلسة
 (عليا) القضائية 52 لسنة 33006 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                   

 وجمال يوسف زكي علي، محمد، أحمد عبد الراضي الأساتذة المستشارين/ وعضوية السادة 
 ومحمد محمد السعيد محمد، وسامح جمال وهبة.  

 نواب رئيس مجلس الدولة                                                                                                      
                            المبادئ المستخلصة:

 الحكومة نصيب بفرز المشاع فرز تختص لجان -المشاع فرز لجان -)أ( إصلاح زراعي
 مناط -رىأخ أطيان في مشاعا عليها الاستيلاء تقرر التي الأراضي كانت إذا

 نزاع محل الملكية كانت إذا –فيها نزاع لا محققة الحكومة ملكية تكون أن اختصاصها
  . الاستيلاء محل الأراضي ملكية بفحص الزراعي للإصلاح القضاعية اللجان اختصت

بشأن الإصلاح  1952لسنة  178( مكررا من المرسوم بقانون رقم 13المادة ) -
 الزراعي. 

المشرع مجال حدد  –الزراعي للإصلاحالقضاعية  اناللج -)ب( إصلاح زراعي
ه على المنازعات المتعلقة ر  ص  وق   ،بمساعل معينة أوردها على سبيل الحصرها اختصاص

بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي 

javascript:;
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المناط في  -يعين ما يجب الاستيلاء علي  على وفق القانونوذلك ل ،تكون محلا للاستيلاء
مع ما يستتبع   ،اختصاص اللجان القضاعية بالمنازعة هو وجود عنصر الاستيلاء فيها

أو فحص ملكية الأرض محل  ،ذلك من تحقيق الإقرارات السابقة علي  والممهدة لإجراع 
 .الاستيلاء

 قواعد -اضي الزراعية وما في حكمهاحظر تملك الأجانب الأر  -)ج( إصلاح زراعي
متى ثبت تاريخ التصرف  –لهذا الحظر الأجنبي الخاضع عن الصادر بالتصرف الاعتداد

تعين الاعتداد ب  ، ن الخاضع قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاءعالعرفي الصادر 
ت التاريخ المحرر العرفي يكون ثاب -ن نطاق الاستيلاءعوإخراج الأطيان محل التصرف 

 .من يوم أن يثبت مضمون  في ورقة أخرى ثابتة التاريخ

بحظر تملك الأجانب  1963لسنة  15( من القانون رقم 2( و)1المادتان رقما ) -
 للأراضي الزراعية وما في حكمها.

 .    1968لسنة  25( من قانون الإثبات، الصادر بالقانون رقم 15المادة رقم ) -
 الإجراءات

)رئيس مجلس إدارة الهيئة أودعت وكيلة الطاعن بصفته  14/8/2006 ثنينفي يوم الإ
 ... علىمختصمة السيد/ ،قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل العامة للإصلاح الزراعي(

 5الصادر عن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي )اللجنة الثالثة( في الاعتراض رقم القرار 
، بقبول الاعتراض شكلا الذي قضى ،19/6/2006ريخ بجلستها المنعقدة بتا 1991لسنة 

وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على أطيان الاعتراض على النحو الوارد بصحيفة 
 ما يترتب على ذلك من آثار. مع  ،الاعتراض

تحديد أقرب جلسة أمام دائرة  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–(بصفته)وطلب الطاعن 
ثم بإحالة الطعن إلى  ،لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فحص الطعون
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، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا
بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر موضوع النزاع لكون  (أصليا)والقضاء مجددا 

مع إلزام  ،برفض الاعتراض (احتياطيا)الشيوع مع مسطحات أخرى، ومسطحاته واقعة على 
 المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين. 

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن و 
  وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات. ،شكلا ورفضه موضوعا

وبجلسة ، الطعن على النحو المبين بمحاضرها (فحص)نظرت الدائرة الثالثة و 
حيث جرى ، 5/3/2013قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  19/12/2012

تم تصحيح  7/12/2013وبجلسة  ،تداوله أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالمحاضر
نحصار اطاعنة وذلك بعد وفاة المطعون ضده و شكل الطعن في مواجهة الحاضرة عن الهيئة ال

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة نفسها وبالجلسة  ... و...،إرثه في نجليه
 ثم لجلسة، 20/5/2014وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة، 25/2/2014

 ه عند النطق به. اليوم لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب
 المحكمة

 الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ىبعد الاطلاع عل
 .  المذكورة سالفايطلب الحكم له بطلباته  (بصفته)وحيث إن الطاعن 

وأق        يم الطع        ن الماث        ل في ، 19/6/2006وحي        ث إن الق        رار المطع        ون في        ه ص        در في 
 إنه يكون مقبولا شكلا . ف ،أوضاعه الشكليةجميع مستوفيا  14/8/2006

في أن مورث المطعون  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
المطعون في قراره بإيداع عريضته سكرتارية  1991لسنة  5ضدهما قد أقام الاعتراض رقم 

ط أطيانا  10س و 21اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أورد فيها أنه يمتلك مساحة 
وأنه يضع اليد عليها منذ ، 1كائنة بزمام كزميت فاتل مركز المنصورة بحوض البحث/  زراعية
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شرائه لها دون منازعة، وقد فوجئ بمنطقة المنصورة للإصلاح الزراعي تطالبه بالقيمة الإيجارية 
، 1963لسنة  15بالقانون رقم  ...عليها قبل الخاضعة لهذه الأطيان على أنها مستولى

لغاء قرار بإوفي الموضوع  ،ورث المطعون ضدهما( قبول اعتراضه شكلاوطلب المعترض )م
 الاستيلاء.

........................................................ 
ندب  -قبل الفصل في شكل وموضوع الاعتراض-قررت اللجنة  17/6/1991وبجلسة 

باشرة المأمورية على النحو مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب بدوره أحد خبرائه لم
 الوارد بقرار اللجنة. وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره ملف الاعتراض. 

أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه، وشيدت اللجنة  19/6/2006وبجلسة 
 الخاضعة طبقا ...قضاءها على أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض أن

 30/3/1956 في قامت بتحرير عقد بدل مؤرخ 1963لسنة  15لأحكام القانون رقم 
 24/1/1963 ين فيبيع ابتدائي مؤرخ يالذي قام بالتصرف بعقد ...،إلى
 في لمعترض بعقد عرفي مؤرخإلى اهذا الأخير تصرف و  ...،إلى 27/2/1964و
تكون وهو ما  تراض،ومنذ هذا التاريخ والمعترض يضع يده على أرض الاع، 7/8/1968

 في ن ملكية الخاضعة بعقد البدل المشار إليه المؤرخعمعه أطيان الاعتراض قد خرجت 
مما يجعل الاستيلاء الواقع من ، قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء 30/3/1956

ء مما يتعين معه القضاء بإلغا ،لوقوعه على أرض مملوكة للغير ؛الإصلاح الزراعي في غير محله
 . ءقرار الاستيلا

........................................................ 
فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على القرار  (بصفته)وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن 

 وذلك للآتي:  ،المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
لكون المساحة محل  ؛القضائية ولائيا بنظر الاعتراضالدفع بعدم اختصاص اللجنة  -1

ومن ثم كان ، الاعتراض واقعة على الشيوع مع مسطحات أخرى مملوكة للإصلاح الزراعي
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يتعين تجنيب نصيب الحكومة في الأطيان الشائعة بواسطة لجان الفرز المشار إليها بالقانون 
عه اختصاص اللجنة القضائية عن ينحسر م مماولائحته التنفيذية،  1952لسنة  178رقم 

 نظر موضوع النزاع. 
ن عمن ناحية الموضوع فإن المعترض لم يقدم ما يفيد أن هناك تصرفا صدر له  -2

كما لم يقدم ما يفيد ثبوت ،  1963لسنة  15على تاريخ نفاذ القانون رقم  اسابق ،الخاضعة
ن شراءه تم بعد نفاذ إإذ ؛ 23/12/1961تاريخ العقد المدعى به في تاريخ سابق على 

ن غير الخاضعين لأحكام القانون رقم عوالتصرفات جميعها صادرة  ،أحكام القانون المذكور
ويبقى المتصرف فيه في ملك الخاضع  ،وبذلك لا يعتد بهذه التصرفات، 1963لسنة  15

مملوكة  فيما يتعلق بتطبيق الاستيلاء، كما أن المعترض لم يقدم إقرارا بما تحت يده من أطيان
 . المذكور سالفا 1963لسنة  15للأجنبي الخاضع طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 

........................................................ 
بعدم اختصاص اللجنة القضائية  (بصفته)من الطاعن  ىيث إنه عن الدفع المبدحو  -

 1952لسنة  178من القانون رقم  (مكررا 13)فإن المادة ، ولائيا بنظر موضوع الاعتراض
الحالات المستثناة طبقا  فحصبشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن: "تشكل لجان خاصة ل

( ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، 2للمادة )
والإجراءات الواجب وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها 

وتختص هذه اللجنة  المحاكم... من وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار تباعها...ا
 بما يأتي:  -عند المنازعة-دون غيرها 

تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي  -1
وذلك  ،الملاك وفقا لأحكام هذا القانونتكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من 

 لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها. 
 .."..المنتفعين علىالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها  -2
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( من قانون الإصلاح الزراعي قد ناط بلجان  امكرر  13وحيث إنه ولئن كان نص المادة )
وأحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في  ،لة الشيوعخاصة فرز نصيب الحكومة في حا

إلا أن مناط ذلك أن تكون ملكية الحكومة ، بيان كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها
بحيث يتم فرز نصيبها لتجري الحكومة بشأنه ، للأطيان التي تقرر فرزها محققة ولا نزاع عليها

بحيث تنتهي إلى توزيع الأرض على  ،ئحته التنفيذيةباقي الإجراءات التي يتطلبها القانون ولا
ولا  ،مستحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع مفرزة ومحددة وغير محملة بأي حق للغير

إذ لو كانت الملكية محل نزاع لم يكن لإجراء الفرز جدوى حتى يبت  ؛يتصور الأمر إلا بهذا
 38لسنة  1071رقم طعن ال)للجنة القضائية. وهي ا، في هذا النزاع من الجهة المختصة قانونا

  .(11/7/1995لسة بج ق.ع
المشرع حدد مجال اختصاص اللجنة القضائية  كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

رها على المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات وقص  ، بمسائل معينة أوردها على سبيل الحصر
وذلك ، ي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاءوالديون العقارية وفحص ملكية الأراض

فالمناط في اختصاص اللجان القضائية  ،لقانونعلى وفق اليعين ما يجب الاستيلاء عليه 
مع ما يستتبعه ذلك من تحقيق الإقرارات السابقة  ،بالمنازعة هو وجود عنصر الاستيلاء فيها

لمحكمة باالدائرة الثالثة حكم ) ل الاستيلاء.عليه والممهدة لإجرائه أو فحص ملكية الأرض مح
 .(28/3/1995لسة بجق. ع  26لسنة  8طعن رقم في ال الإدارية العليا

وحيث إن طلبات ورثة المطعون ضده في الاعتراض المطعون في قراره تنصب على رفع  
ثم فمن ، الاستيلاء على أطيان الاعتراض على سند من شراء مورثهم لها ووضع يده عليها

تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في هذه المنازعة الماثلة مادام قد ثبت أن 
يكون معه هذا الدفع قائما على غير سند جديرا مما الاستيلاء هو محل المنازعة ومناطها، 

 بالرفض. 
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بحظر تملك  1963لسنة  15( من القانون رقم 1وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة ) -
جانب للأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن: "يظر على الأجانب سواء أكانوا الأ

الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة  اضياعتباريين تملك الأر  مأشخاصا طبيعيين أ
 ..". .للزراعة والبور والصحراوية

راضي الزراعية ول إلى الدولة ملكية الأئعلى أن: "ت نفسه ( من القانون2وتنص المادة )
وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل 
بهذا القانون... ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه 

ة التاريخ قبل يوم ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابت
 ". 1961من ديسمبر سنة  23

ن الخاضع قبل العمل عوحيث إن من المقرر أنه متى ثبت تاريخ التصرف العرفي الصادر 
ن نطاق عفإنه يتعين الاعتداد به وإخراج الأطيان محل التصرف  ،بالقانون المطبق في الاستيلاء

لسنة  25من قانون الإثبات رقم  فقرة ب( 15حكام المادة )بأالاستيلاء، والمقرر أيضا 
أن المحرر العرفي يكون ثابت التاريخ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة  1968

لسة بجق. ع  30لسنة  2824الطعن رقم في لمحكمة الإدارية العليا حكم الدائرة الثالثة با)التاريخ. 
4/4/1995). 

نتدب في الاعتراض أن أطيان الاعتراض وحيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الم
 في بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ...موضوع الطعن اشتراها مورث المطعون ضدهما من

بموجب عقدي  من...البائع لمورث المطعون ضدهما هذه المساحة قد اشترى ، و 7/8/1968
طيان للأخير ، وقد آلت الأ27/2/1964و 24/1/1963في البيع الابتدائيين المؤرخين 
هي و )  من السيد/ ... والسيدة/ ... المحرر له 30/3/1956 في بموجب عقد البدل المؤرخ

(، ولما كان عقد البدل المشار إليه ورد 1963لسنة  15اضعة طبقا لحكم القانون رقم الخ
مدني كلي الإسكندرية المشهرة عريضتها  1958لسنة  787مضمونه بعريضة الدعوى رقم 
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فمن ثم يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون ، 19/5/1958في  2320برقم 
بما يتعين معه إلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان  ،المطبق في الاستيلاء 1963لسنة  15رقم 

وإذ انتهى ، الاعتراض موضوع الطعن باعتباره واقعا على أرض غير مملوكة للخاضعة المذكورة
ويكون الطعن عليه  ،لى ذلك فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانونالقرار المطعون فيه إ

 قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.
 مرافعات.  184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 

 فلهذه الأسباب
وألزمت الهيئة الطاعنة ، ورفضه موضوعا، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 لمصروفات. ا
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(84) 

   2014من يونيه سنة  25جلسة 

 القضائية )عليا( 51لسنة  5216الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

  محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

 امهش   م  دمحو  ،يض  عب  د الحل  يم أب  و الفض  ل أحم  د القا وعض  وية الس  ادة الأس  اتذة المستش  ارين
  .وصلاح عز الرجال جيوشي، المعطي السيد عبدا رضى، و أحمد الكشك

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

قيام أحد الورثة بتعجيل  -الوقف الجزاعي للدعوى -عوارض سي الخصومة -)أ( دعوى
نظر الدعوى من الوقف خلال الميعاد، وتنفيذ ما أمرت ب  المحكمة بتصحيح شكل 

 دعوى؛ يكفي للسي في إجراءات الدعوى. ال

الترخيص تصرف إداري مؤقت بطبيعت  لا  -الطبيعة القانونية للترخيص -( ترخيصب)
قرار منح الترخيص قرار منشىء، وليس  -ولا يوجد ما يمنع من إلغاع  يرتب حقا ثابتا،

 .(1)قرارا كاشفا
                                                           

ق.ع بجلسة  47لسنة  3500عن رقم في الطدارية العليا ليه المحكمة الإإما انتهت راجع  (1)
من  (452، صفحة 63مكتب فني، المبدأ رقم  53/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  26/1/2008
من القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد، والتي لا يجوز سحبها في هو الترخيص أن 

لقرار الفردي معيبا ومضت ستون يوما من تاريخ نشره أو أي وقت متى صدرت سليمة، فإذا صدر ا
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السيارات  في تسيييص للترخ المشرعاشترط  -الترخيص في تسيي مركبة –)ج( مرور
أن يكون العنوان المدون بالرخصة و استيفاء شروط المتانة والأمن،  :منهاعدة شروط، 
بحيث يتعين على صاحب الشأن أن يخطر قسم المرور المختص بكل   ،مطابقًا للواقع

ضرورة  المشرعأوجب  -وإلا كان ذلك موجبًا لإلغاء الترخيص ،تغيي في محل إقامت 
خص ل  قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيي في الأجزاء الجوهرية إخطار المر 

ها بما يجعلها غي مطابقة صفأو في و  اوبكل تغيي جوهري في وجوه استعماله ،للمركبة
تمييزًا لها )الملاكي(  مواصفات السيارة الخاصة حدد المشرع -للبيانات المدونة بالرخصة

إصدار  -لاف قاعد السيارةبختسعة عدد ركابها ز بحيث لا يتجاو  ،عن السيارات الأخرى
محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في  ترخيص في تسيي سيارة أو تجديده أمر  

الترخيص السابق للسيارة لا يعطي الحق في إعادة  -قانون المرور ولاعحت  التنفيذية
طلب تجديد هرية عند ترخيصها من جديد، مادام أن هناك تغييا في أجزاء السيارة الجو 

قيام إدارة المرور برفض  )تطبيق(: -الترخيص دون أن تتوفر في  الشروط المتطلبة قانونا
تجديد ترخيص السيارة كسيارة )ملاكي( وترخيصها )أتوبيس خاص أو رحلات( بعد 
ثبوت قيام مالك السيارة بتغيي في أجزاعها تحايلا ليصبح عدد الركاب تسعة بخلاف 

 .  من أحد عشر راكبا حسب تصميمها الأصلي؛ يكون متفقا وحكم القانونقاعدها بدلا
 66لقانون رقم ( من قانون المرور، الصادر با23( و)17( و)16( و)11( و)4المواد ) -

 .1973لسنة 

                                                                                                                                                    

البناء في صدور ترخيص  ، وانتهت المحكمة إلى أنعلى القرار الصحيح طبقعليه ما ي طبقفإنه ي، إعلانه
عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وبغض النظر عن مدى صحته من عدمه، لا يسوغ لجهة 

 )الترخيص(؛ لمضي المواعيد المقررة لسحب القرارات غير المشروعة. الإدارة أن تسحب قرارها هذا
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الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ، للائحة التنفيذية لقانون المرور( من ا156المادة ) -
بإصدار اللائحة  2000لسنة  2777غاة بموجب قراره رقم )المل 1994لسنة  5330

 (.2008لسنة  1613التنفيذية لقانون المرور، الملغاة بدورها بموجب قراره رقم 
الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ، للائحة التنفيذية لقانون المرور( من ا156المادة ) -

بإصدار اللائحة  2008لسنة  1613)الملغاة بموجب قراره رقم  2000لسنة  2777
 التنفيذية لقانون المرور(.

رقم الصادرة بقرار وزير الداخلية ، للائحة التنفيذية لقانون المرور( من ا157المادة ) -
 .2008لسنة  1613

هذه مناط  -مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها -)د( مسئولية
دارة بأن يكون القرار الذي أصدرت  معيبًا بأحد سئولية هو وجود خطأ في جانب الإالم

وأن  العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر،
يستوي  -تقوم علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن

اء مسئولية الإدارة، يرتب انتف توفر ركن الخطأعدم  -في الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا
 ولا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.

 الإجراءات 
المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن  ...أودع الأستاذ/ 29/1/2005الموافق في يوم السبت 

محكمة عن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر ... السيد/
لسنة  5240في الدعوى رقم  30/11/2004بجلسة ( لرابعةالدائرة ا)القضاء الإداري 

المدعي  إلزامورفضه موضوعًا، و  ،بقبول طلب التعويض شكلا همنطوق القاضي، ق55
 المصروفات. 
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إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  -للأسباب الواردة بتقرير طعنه -وطلب الطاعن
والقضاء في الدعوى  ،ء الحكم المطعون فيهوفي الموضوع بإلغا ،لتقضي بقبول الطعن شكلا

مع إلزام الجهة الإدارية  ،بأحقية الطاعن في التعويض المناسب الذي تقدره له المحكمة
 ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.  ،المصروفات
عت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم دوقد أو 

والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلابقبول 
 في الحصول على التعويض المناسب الجابر للأضرار والذي تقدره عدالة المحكمة. 

على ( العاشرة فحص)نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا و 
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  18/2/2013وبجلسة  النحو المبين بمحاضر الجلسات،

، وبجلسة 19/6/2013والتي نظرته بجلسة  ،بالمحكمة الإدارية العليا (موضوع)الدائرة العاشرة 
ثم قررت المحكمة ، 20/11/2013قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  9/10/2013

ن بتصحيح شكل الطعن ليقوم ورثة الطاع 18/12/2013إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 
قرارها وفيها صدر  19/3/2014ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  ،لوفاة مورثهم

بتصحيح شكل الطعن  ...ورثة ىحدإ ...بوقف الطعن لمدة شهر، وخلال الأجل قامت
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها  4/6/2014الماثل خلال الميعاد، وبجلسة 

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  صدر وأودعت
  المحكمة

 وإتمام المداولة قانونًا.  ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
أوضاعه الشكلية  جميعوإذ استوفى  ،حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً و 

 الأخرى، فيكون مقبولا شكلا. 
في أنه بتاريخ  -ا يبين من الأوراق والحكم المطعون فيهحسبم- وحيث إن الوقائع تخلص

ق بإيداع صحيفتها قلم 55لسنة  5240)الطاعن( دعواه رقم  أقام المدعي 12/4/2001



 
 2014سنة  يوني من  25( جلسة 84)

957 

كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا الحكم في ختامها بقبولها شكلا، وبصفة 
والتي كانت  ،رة ملك الطالبعليهما إصدار ترخيص ملاكي للسيا ىمستعجلة بإلزام المدع

 نافذةملاكي القاهرة، وفي الموضوع بتجديد الرخصة التي كانت  167045رقم بمرخصة 
ثلاثون  ا مقدارههما أن يؤديا للطالب مبلغيمع إلزام المدعى عليهما بصفت، 5/1/1997حتى 

مع  ،للقانونألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلكهما المخالف 
 المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.  -بالتضامن-إلزامهما 

وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، 
قدم الحاضر عن المدعي إعلانًا بتعديل الطلبات في الدعوى انتهى  31/7/2001وبجلسة 

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي و  ،فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء هذا  ،ملاكي القاهرة 167045بالامتناع عن تجديد رخصة السيارة  رقم 

 ،ملاكي القاهرة 167045وإلزام المدعى عليهما تجديد الترخيص اللازم للسيارة رقم  ،القرار
ثلاثون ألف جنيه بالتضامن بينهما  ها مقدار هما أن يؤديا إلى الطالب مبلغيمع إلزامهما بصفت

مع إلزامهما  ،تعويضًا عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم تجديد ترخيص السيارة
 المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

نه يمتلك السيارة الميكروباص ماركة راما والتي كانت مرخصة إوقال المدعي شرحًا لدعواه 
 167045تحمل رقم  (ملاكي)سيارة  تم تحويلها إلىوأنه ، 6/1/1991أجرة حتى تاريخ 

ملاكي القاهرة، ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم بسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها كسيارة 
قيامه بفحص السيارة وتجديد رخصتها كما هو  د، وعن5/1/2000حتى تاريخ  (ملاكي)
بسحب رخصة السيارة ونزع  شأن في كل عام فوجئ بالمهندس رئيس وحدة التراخيص يقومال

دون إبداء  (ملاكي)وبرر ذلك بأن السيارة ممنوع ترخيصها  ،اللوحات المعدنية الخاصة بها
وكذلك رفض تسليمه  ،منذ عشر سنوات (ملاكي)مع علمه بأنها مرخصة  ،أسباب لذلك

بسحب الرخصة واللوحات، وأضاف المدعي أنه تقدم بشكوى إلى وزير الداخلية في  إيصالا
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وانتهى المدعي إلى طلب  ،قررت حفظ التحقيقف إحالتها إلى النيابة العامة تم 27/9/2000
 . المبينة آنفاالحكم له بطلباته 

........................................................ 
ونظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

كمة بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه حكمت المح 15/1/2002
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي  ،وألزمت المدعي مصروفاته ،شكلا لرفعه بعد الميعاد

وقد أصدرت ، الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع طلب التعويض
( من قانون مجلس الدولة رقم 24كم المادة )محكمة أول درجة ذلك الحكم بعد استعراضها لح

باعتبار أنه كان يتعين على المدعي وقد ارتأى سلوك طريق التظلم  1972لسنة  47
ثم يبادر برفع دعواه حال رفض  1/9/2000الاختياري أن ينشط لذلك خلال ميعاد غايته 

فض أو عدم الرد عليه تظلمه أو عدم الرد عليه خلال أجل غايته الستون يومًا التالية على الر 
وذلك لأنه قام بالتظلم من قرار رفض ترخيص سيارته  ؛1/11/2000في ميعاد أقصاه 

إلى وزير الداخلية حسبما ورد بصحيفة دعواه المودعة بتاريخ  27/9/2000الملاكي بتاريخ 
 بعد الميعاد.  12/4/2001
 ،بمحاضر جلساتهاجرى تداول الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين و 

حيث أودعت الهيئة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعي في التعويض المناسب 
 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.  ،الذي تقدره له المحكمة

وجرى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
( من قانون المرافعات 124لمدعي طلبا استنادًا إلى المادة )قدم الحاضر عن ا 28/10/2003

جنيه )مئة ألف  100000المدنية والتجارية طلب فيه تعديل قيمة مبلغ التعويض ليكون 
 ه. فيبالطلب الأصلي ولا يعد تعديلا  جنيه( باعتباره طلبًا متصلا
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ثل تأسيسًا أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الما 30/11/2004وبجلسة 
لها قيام المدعي برفع  تبينأن اللجنة الفنية المختصة بفحص السيارة  (أولهما: )على سببين

مقعد ثابت بالنصف الخلفي للسيارة يسع راكبين تحايلا منه ليصبح عدد الركاب تسعة 
 (ثانيهما)و (،ملاكي)خلاف السائق حتى يتسنى له الاستمرار في ترخيصها بوصفها سيارة 

 ،بالعنوان المدون بالأوراق الخاصة به لدى وحدة المرور حريات أثبتت عدم إقامة المدعيأن الت
ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية برفض ترخيص السيارة المذكورة قد قام على سببه الصحيح 

 ا. يمستخلصًا استخلاصًا سائغًا من أصول ثابتة تنتجه ماديا وقانون
........................................................ 

تأويله وتفسيره حيث و ،وحيث إن مبنى الطعن هو خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون
ولم يقم بالأوراق ما يفيد بأن  (،ملاكي)ن السيارة تم ترخيصها لمدة عشر سنوات كسيارة إ

ما تتطلب ذلك من السيارة لتتسع لتسعة أفراد بالإضافة إلى السائق حسب االمدعي نزع مقعد
لائحة قانون المرور في السيارة الملاكي التي لا يزيد عدد ركابها على تسعة بالإضافة إلى 

تحريات المباحث بعدم إقامة المدعي في العنوان المقيد بالرخصة أن السائق، هذا فضلا عن 
فإنه كان يتعين منح المدعي رخصة  -وهو  غير صحيح- قول مرسل وأنه على فرض صحته

حات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل ولو 
( من قانون المرور وليس سحب الرخصة واللوحات 16) على وفق المادةوذلك  ،الإقامة

المعدنية، كما أن المدعي كان يرخص سيارته الملاكي لمدة عشر سنوات إلى أن فوجئ برفض 
 . المبينة آنفاوانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته  .للوحات المعدنيةالترخيص وسحب ا

........................................................ 
ي نص ، 1973لس نة  66لق انون رق م ق انون الم رور، الص ادر باوحيث إنه عن الموض وع ف إن 

 تسير بواسطته ومن أنواعها م ا يل ي: "السيارة مركبة ذات محرك آلي :( منه على أن4في المادة )
 سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي...". -1
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"يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:  :على أنه القانون نفسه( من 11وتنص المادة )
استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يددها وزير الداخلية بقرار  -3... -2 ...-1

، دد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاهمنه، وتح
 حالات الإعفاء من الفحص الفني...". و 

"على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير  :على أنهه ( من16وتنص المادة )
تاريخ التغيير... ويترتب في محل إقامته المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي ل

على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب 
 والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع في دائرتها محل الإقامة". 

"على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي  :( على أنه17وتنص المادة )
في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في تغيير 

وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تسيير 
المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفني، ويدد وزير الداخلية بقرار 

ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك منه 
 اعتبار الرخصة ملغاة...". 

"يقدم طلب التجديد على النموذج  :على أنه القانون نفسه( من 23وتنص المادة )
ركبة فنيًا على المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة... كما يتم فحص الم

( من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة 11الوجه المبين في المادة )
 أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص...".

لسنة  5330وتنص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 
"تكون السيارات  :( منها على أن156في المادة ) 19/6/1994من  بدءا طبقةالمو ، 1994

 الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها...". 
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( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية 156كما تنص المادة )
"تكون السيارات  :على أن 3/3/2000بها اعتبارًا من  والمعمول ،2000لسنة  2777رقم 

 الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها...". 
( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 157وتنص المادة )

مة أصلا لركوب الأشخاص بما "تكون المركبات الخاصة مصم :على أن 2008لسنة  1613
 . 5/9/2008منذ  مطبقةلا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها..."، وهذه اللائحة 

 :منها ،تسير السياراتفي للترخيص  اوحيث إن مفاد ما تقدم أن القانون اشترط شروط
ذا استيفاء شروط المتانة والأمن، والتي تقوم بالتأكد من توفرها الجهة المنوط بها مباشرة ه

الأمر، وحتى يسهل متابعة صاحب الشأن يلزم أن يكون العنوان المدون بالرخصة مطابقًا 
بحيث يتعين على صاحب الشأن أن يخطر قسم المرور المختص بكل  تغيير في محل  ،للواقع
معدنية مؤقتة لنقل  اترخصة ولوح هوإلا كان ذلك موجبًا لإلغاء الترخيص ومنح ،إقامته

الواقع في دائرتها محل الإقامة الجديد، كما أوجب القانون ضرورة إخطار  القيد لجهة المرور
المرخص له قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة وبكل تغيير 

بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة  وصفها،جوهري في وجوه استعمال المركبة أو في 
 بالرخصة. 

للوائح التنفيذية المتعاقبة لقانون المرور مواصفات السيارة الخاصة تمييزاً لها عن وقد حددت ا
ومن بين  ،السيارات الأخرى كسيارات الأجرة والنقل وغيرها من أنواع السيارات المختلفة

 عدد الركاب بحيث لا يتجاوز تسعة ركاب خلاف قائد السيارة.  :تلك المواصفات
لى وقائع الطعن، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة مرور وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ع

رمسيس  اماركة رام 167045القاهرة قد رفضت تجديد ترخيص سيارة الطاعن الملاكي رقم 
استنادًا إلى أن اللجنة الفنية المنوط بها فحص السيارة تبين لها قيام المدعي برفع مقعد ثابت 

 ،لاف قائدهابختحايلا منه ليصبح عدد الركاب تسعة بالنصف الخلفي للسيارة يسع راكبين 
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وذلك حتى يستمر ترخيص  ،حسب تصميمها الأصلي احد عشر راكبأوذلك بدلا من 
  . (ملاكي)سيارته بوصفها سيارة 
إلى  20/5/2002في  669ن كتاب مدير الإدارة العامة للمرور رقم أوحيث إن الثابت 

السيارة  نع قد سددت مادام أن الضرائبد تضمن أنه مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة ق
فإنه لا مانع لدى الإدارة من تغيير الصفة الترخيصية للسيارة ، 4/3/2002المشار إليها حتى 

وهو إلى أتوبيس خاص أو رحلات بعد توفر الشروط المقررة بقانون المرور ولائحته التنفيذية، 
ض تجديد الترخيص للسيارة ملك الطاعنين كسيارة يكون معه قرار إدارة مرور القاهرة برفما 

 .ملاكي متفقًا وصحيح حكم القانون
؛ ولا ينال من ذلك القول بأنه سبق أن تم تجديد ترخيص السيارة ملاكي لمدة سبعة أعوام

، فضلا عن أن قرار منح الترخيص ئهن الترخيص مؤقت بطبيعته ولا يوجد ما يمنع من إلغاإإذ 
 يتمسك به.  اقانوني اا يكسب صاحبه مركز بم امنشئ وليس كاشف

وحيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ في جانب الإدارة بأن 
وأن  ،يكون القرار الذي أصدرته معيبًا بأحد العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة

الجهة الإدارية والضرر الذي  يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين خطأ
 ويستوي في الضرر أن يكون ماديا أو أدبيا.  ،لحق بصاحب الشأن

ولما كان قرار الجهة الإدارية المطعون فيه والمطالب عنه  ،وحيث إنه بتطبيق ما تقدم
خطأ في جانب  أيمن ثم فلا يكون هناك ف على وفق القانون،بالتعويض قد صدر صحيحًا 

مما  ،ينهار معه الركن الأول من أركان المسئولية الإدارية وهو ركن الخطأ مما ،الجهة الإدارية
 يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض لعدم اكتمال شروط المسئولية الإدارية. 

 ،فإنه يكون قد صدر سليمًا النتيجة نفسها،وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى 
 جديراً بالرفض. ويكون النعي عليه بالطعن الماثل 
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( من قانون 270( و)184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين )
 المرافعات المدنية والتجارية. 

 فلهذه الأسباب

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات. حكمت المحكمة
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(85) 

   2014من يونيه سنة  25جلسة 

 القضائية )عليا( 57ة لسن 26699الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

  محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

 امهش   دم  مح، و عب  د الحل  يم أب  و الفض  ل أحم  د القاض  ي/ وعض  وية الس  ادة الأس  اتذة المستش  ارين
  .وشيوصلاح عز الرجال جي، السيد يالمعط عبدا رضى، و أحمد الكشك

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

 -استحقاق  عبء إثبات -رصيد الإجازات الاعتيادية المقابل النقدي عن -)أ( موظف
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي باعتبار أن  المكلف قانونًا بإثبات ما 

يم في مجال المنازعات يدعي  من حقوق، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاق  لا يستق
الإدارية، وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالمستندات والأوراق ذات 

رصيده من الإجازات  دخدمة العامل دون أن يستنفإذا انتهت  -الأثر في حسم النزاع
استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إلي  العلاوات الخاصة التي   ،الاعتيادية

هو ثابت بسجلات الجهة الإدارية  على وفق ماوذلك  ،يتقاضاها عند انتهاء خدمت  كان
تبين أن السجلات الخاصة بقيد الإجازات  إذا -الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية
فإن العامل يستحق المقابل النقدي عن كامل رصيد  ،الاعتيادية قد فقدت أو أعدمت

فقدت فيها السجلات أو أعدمت، وذلك ما لم  إجازات  الاعتيادية عن الأعوام التي
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 ،وسيلة حصول العامل على إجازة اعتيادية في تلك الأعوام ةتثبت الجهة الإدارية بأي
لاعتيادية بعد امن رصيد إجازات   ىلمتبقافيستحق في تلك الحالة المقابل النقدي عن 

 .خصم مدد الإجازات الاعتيادية التي حصل عليها

عدم  -الأيام الوجوبية -رصيد الإجازات الاعتياديةعن  ل النقديالمقاب -موظف )ب(
 .مشروعية الكتب الدورية التي تفرض خصم ستة أيام سنويا من رصيد العاملين

لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 65المادة ) -
1978. 

يكون الحق قد نشأ من الوقت الذي قادم الت تبدأ مدة -التقادم مدة بدء -)ج( تقادم
قانوني  مانع قام إذا -المطالبة ب  أمرًا ميسوراً قانونا تكونو  ،وتكامل في ذمة الدولة

 هذا زوال حتى السقوط ميعاد يقف بالحق، المطالبة وجوده مع أدب( تستحيل أو )مادي
إلى  ويرجع في  ،الموضوع لتقادم موكول أمره إلى محكمةلتقدير قيام المانع الموقف  -المانع

فتستخلص المحكمة بما لها من سلطة تقديرية قيام المانع أو  ة،ظروف كل دعوى على حد
متى أقامت استخلاصها على أسباب ساعغة لها أصل ، انتفاءه دون معقب عليها في ذلك

 ثابت بالأوراق.

 .( من القانون المدني382المادة ) -

 العليا الدستورية المحكمة د التقادم عند إعمال حكمتحديد تاريخ بدء ميعا -)د( تقادم
يبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم  -قانوني نص دستورية بعدم

قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية  -الدستورية في الجريدة الرسمية
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صلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبًا من باعتباره قولا ف الجميعيكتسب حجية مطلقة في مواجهة 
  دباعتبار أن هذا الحكم يع؛ ويتعين إعمال مقتضى حكمها على النزاع ،جهة كانت ةأي

بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زوال  وفقد قوة نفاذه لحق كاشفًا عما 
نشوء الحق خ تبدأ من تاري للحقالتقادم المسقط مدة بأن  قوللا يسوغ ال -منذ العمل ب 
لا  وأن هذا الحكم الحكم الصادر بعدم الدستورية،من تاريخ نشر وليس  المطالب ب 

بسبب عدم ولوج  طريق  ة صاحب الشأنالطعن الذي استغلق في مواجهميعاد فتح ب  ني
عيب عدم الدستورية لأن  ؛إلزام بما يجاوز الحد المعقول؛ فهذا الطعن بعدم الدستورية

سوغ مطالبة الشخص العادي بما تلا ف ،بل على المتخصصين فس ندق على المشرع ي
كما أن المشرع لم يجز الطعن في النصوص التشريعية   ،يفوق قدرات الجهات المتخصصة

ومن ثم يغدو من غي المقبول ترتيب التقادم ، بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية
 . (1) بأيديهم ناصيت   تليس طريق   ولوج   لحقوق أصحاب الشأن جزاء وفاقاً على عدم  

                                                           
 -قبل صدور الحكم الماثل–دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الذي صدر عن كم لحقارن با (1)

حيث  (4بدأ رقم، المموعةذه المج)منشور به 1/3/2014عليا بجلسة  القضائية 54لسنة  29199في الطعن رقم 
يتعين حساب مدة التقادم المسقط للحق )وهي خمس عشرة سنة( من تاريخ نشوء الحق ت المحكمة أنه رأ

كلا اتجاهي المحكمة الإدارية العليا، سواء ذاك   وأن المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء
صدور قانون الإجراءات الذي عول على تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية ب

، أو ذاك الذي عول على تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية، 27/8/1970أمام المحكمة العليا في 
يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تواترت على استثناء المراكز التي استقرت بحكم حاز 

ر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني،  حجية الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم من الأث
كما يتعارض مع ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا من إعمال الأحكام الصادرة 
بعدم الدستورية بأثر رجعي، وألا يستثنى من هذه الرجعية إلا الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند 

هو يؤكد ذلك أن اللجوء إلى القاضي الطبيعي ، و اء مدة التقادم على ما سلف بيانهصدور الحكم بانقض
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 الإجراءات
المستشار بهيئة قضايا الدولة  أودع المستشار/... 2/5/2011ثنين الموافق في يوم الإ

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم الصادر ، بصفته نائبًا عن الطاعنين
ق 30لسنة  21954الدعوى رقم  في (دائرة دمياط وبورسعيد) عن محكمة القضاء الإداري

قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية  : "، القاضي منطوقه ب16/3/2011بجلسة 
المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يصل عليها 

هة على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الج
 الإدارية المصروفات". 

تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن -وطلب الطاعنون
الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الحكم إلى المحكمة 

لغاء الحكم )أولا( بقبول الطعن شكلا، )وثانيًا( في الموضوع بإ :الإدارية العليا لتقضي فيه
بالتقادم الطويل، مع ما  به )أصليا( بسقوط الحق المطالب :المطعون فيه، والقضاء مجددًا

يترتب على ذلك من آثار، )واحتياطيا( برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات 
 عن درجتي التقاضي في أي من الحالتين. 

                                                                                                                                                    

 حكما واستصدر القضاء إلى ولجأ من الحقوق التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، فإذا نشط أحد الأفراد
 تاركا القضاء إلى اللجوء عدم آثر من وبين بينه المساواة ينبغي لائحة، فلا أو قانون في نص دستورية بعدم
   .المدة بمضي للسقوط حقه

 10646وتجدر الإشارة إلى أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في حكمها في دعوى البطلان رقم 
، عاما 30توحيد المبادئ في المبادئ التي قررتها دائرة )منشور بمجموعة  13/6/2009القضائية .عليا بجلسة  52لسنة 

إلى أن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على  (922ص ج، /77بدأ رقم مكتب فني، الم
مكررا( من  54خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة )

 قانون مجلس الدولة؛ لا يرتب البطلان في هذه الحالة، كما أن هذا لايفقد الحكم صفته كحكم قضائي، أو
 يفقده أحد الأركان الأساسية المتعين توفرها فيه، وهو ما ينتفي معه مناط قبول دعوى البطلان. 
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القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم  وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببًا بالرأي
 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت  (فحص)ونظر الطعن أمام الدائرة العاشرة 
، ة العليابالمحكمة الإداري( موضوع)حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة العاشرة  ،بمحاضرها

قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة  28/5/2014وبجلسة ، 19/2/2014التي نظرته بجلسة 
قررت المحكمة إصدار  4/6/2014مستندات طويت على إعلان للمطعون ضده، وبجلسة 

 الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
  المحكمة

 وإتمام المداولة قانونًا.  ،وسماع الإيضاحات ،ى الأوراقطلاع علبعد الا
، أوضاعه الشكلية الأخرى جميعحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى و 

 فيكون مقبولا شكلا. 
أن المطعون في  -حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- وحيث إن الوقائع تخلص

 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة30لسنة  21954لدعوى رقم ضده سبق أن أقام ا
وطلب في ، 7/9/2008بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ  (بورسعيدو دائرة دمياط )

ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي لرصيد 
وإلزام  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،ا أثناء خدمتهالتي لم يصل عليه عتياديةإجازاته الا

 الإدارة المصروفات. 
وله رصيد  ،وأنهيت خدمته ،العاملين بالجهة المدعى عليهامن ه كان إنوقال شرحًا لدعواه 

وامتنعت جهة الإدارة عن صرف  ،من الإجازات الاعتيادية لم يستنفدها قبل إنهاء خدمته
دون جدوى، ونعى  هصيد إجازاته دون مبرر، رغم مطالبته بصرفالمقابل النقدي عن باقي ر 

على مسلك جهة الإدارة في هذا الشأن مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 
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لى إقامة الدعوى الماثلة عمما حداه  ،دستورية.ق21لسنة  2في الدعوى رقم  6/5/2000
 . المبينة سالفاابتغاء الحكم له بطلباته 

........................................................ 
حكمت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل  16/6/2010وبجلسة 

وكلفت  ،ببورسعيد ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالأسباب
حددت لنظر الدعوى جلسة و  ،جنيه على ذمة أتعاب الخبير 100المدعي بإيداع مبلغ 

 ،في حالة سدادها 2/11/2010وجلسة  ،في حالة عدم سداد الأمانة 18/9/2010
 وأبقت الفصل في المصروفات.

وقدم تقريراً انتهى فيه إلى استحقاق المدعي صرف المقابل  ،وقد باشر الخبير مهمته
 4283,400وقدره  ها خلال مدة خدمتهدالنقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنف

وأشار إلى أن ملف خدمة المدعي تم إعدامه لمرور أكثر من عشر سنوات على انتهاء  ا،جنيه
 خدمته بالجهة الإدارية المدعى عليها.

 16/3/2011ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
بعد استعراضها حكم -قضاءها  مشيدة ،أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل

 -6/5/2000ق . دستورية بجلسة 21( لسنة 2رقم ) قضيةالمحكمة الدستورية العليا في ال
وقد  ،وأنهيت خدمته ،على أنه لما كان المدعي من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها

والتي ، هخلت الأوراق من دليل يفيد أن عدم منحه الإجازات التي استحقها إبان خدمت
يرجع إلى رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة وإرادة  ،جاوزت مدتها ما صرف له عند نهاية خدمته

مسلكها  ةفإنه لا مناص من القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبع ،الجهة الإدارية المدعى عليها
لم وبأحقية المدعي في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي  ،هذا

محسوبًا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته ، ( يومًا954رها )اقدميصل عليها و 
 وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.  ،مضافاً إليه العلاوات الخاصة

........................................................ 



 
 2014سنة  يوني من  25جلسة  (85)

970 

قد  (أصليا)نه إأ في تطبيقه وتأويله حيث وحيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخط
لى عن خدمة المطعون ضده انتهت بالإحالة إحيث ، سقط الحق المطالب به بالتقادم الطويل

بعد انقضاء أكثر من خمسة  7/9/2008وقام برفع الدعوى في  ،4/9/1986المعاش في 
فإن  (احتياطيا)و، يهعشر عامًا من تاريخ نشوء الحق المطالب به أو صدور القرار المطعون ف

مما  ،( يومًا954بينما أعطى له الحكم الطعين )ا، ( يوم726رصيد إجازات المطعون ضده )
( 954وليس ) ا( يوم726يتعين معه تعديل الحكم ليكون رصيد إجازات المطعون ضده )

 . المبينة آنفاوانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم ، يومًا
........................................................ 

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 65وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )
يستحق العامل إجازة اعتيادية :"وتعديلاتها تنص على أنه 1978لسنة  47بالقانون رقم 
لمناسبات الرسمية فيما عدا الأعياد واعطلات يدخل في حسابها أيام  كامل لاسنوية بأجر  

يومًا في السنة الأولى وذلك بعد  15 -1التالي:  الوجهالعطلات الأسبوعية وذلك على 
يومًا  30 -3يومًا لمن أمضى سنة كاملة  21 -2مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل 

ون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين. وللجنة شئ 45 - 4لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 
الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون 
بالمناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو 

ب في ها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويجؤ تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنها
جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويتفظ العامل برصيد إجازاته 

على أنه لا يجوز أن يصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين  ،الاعتيادية
نتهت . فإذا اعن تلك السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له ،يومًا في السنة

رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره  دستنفااخدمة العامل قبل 
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وذلك بما لا  ،الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته
 يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".

 -في الحصول على إجازة اعتيادية سنويا بأجر كامل ابتثا اومفاد ما تقدم أن للعامل حق
بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد  -المذكورة سالفاحددت مدتها المادة 

دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات  والمناسبات الرسمية
العامل كل ما يتعلق بإجازاته الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة 

الحصول على  اتوذلك بحفظ طلب ،سواء حصل عليها أم لم يصل عليها ،المقررة قانوناً 
البيانات  إثبات   أو على أقل تقدير   ،الإجازات بالملف باعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة

الإدارية في الوفاء بهذا  فإذا ما قصرت الجهة ،أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازة بالملف
ضرار بالعامل أو الواجب فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإ

 الانتقاص من حقوقه. 
لسنة  2رقم  قضيةفي ال 6/5/2000وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 

قانون نظام العاملين  ( من65ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )21
فيما تضمنته من حرمان العامل من  1978لسنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول 
 على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل. 

ليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات وحيث إن المستقر  ع
يقع على عاتق المدعي باعتبار أنه المكلف قانونًا بإثبات ما يدعيه من حقوق، إلا أن الأخذ 

وذلك بالنظر إلى احتفاظ  ،بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية
 ات والأوراق ذات الأثر في حسم النزاع. الإدارة في غالب الأمر بالمستند

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة 
( من قانون نظام العاملين المدنيين 65حددته المادة ) على وفق مااعتيادية سنوية بأجر كامل 
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ل إلى العام أو ح  ر  عتيادية، إذ ي   بالدولة المشار إليها، ويتفظ العامل برصيده من الإجازات الا
رصيده من الإجازات الاعتيادية،  دالأعوام المقبلة، فإذا انتهت  خدمة العامل دون أن يستنف

استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند 
دارية الخاصة بقيد الإجازات هو ثابت بسجلات الجهة الإ على وفق ماوذلك  ،انتهاء خدمته

الاعتيادية، فإذا تبين أن السجلات الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية قد فقدت أو أعدمت 
فإن العامل يستحق المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية عن الأعوام التي 

ما لم تثبت أو أعدمت، وذلك عنها دت السجلات الخاصة بقيد الإجازات الاعتيادية ق  ف  
فيستحق في  ،وسيلة حصول العامل على إجازة اعتيادية في تلك الأعوام ةالجهة الإدارية بأي

لاعتيادية بعد خصم مدد الإجازات المتبقي من رصيد إجازاته اتلك الحالة المقابل النقدي عن 
 الاعتيادية التي حصل عليها. 

طلاع على لما كان البين من الاو  ،وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل
، 4/9/1926تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الابتدائية أن تاريخ ميلاد المطعون ضده هو 

خر يوم أن آو  ،(عاما 60وأنهيت خدمته لبلوغه سن التقاعد )، 18/10/1953وعين في 
وأن ملف  ،وكان يعمل بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، 3/9/1986هو كان في خدمته  

خدمته في الجهة الإدارية المشار إليها قد تم إعدامه لمرور أكثر من عشر سنوات على انتهاء 
رقم بطلبه  قيدخدمته، وأن المطعون ضده )المدعي( كان قد تقدم إلى لجنة فض المنازعات و 

أحقيته في صرف المقابل إلى  5/8/2008اللجنة بجلسة  انتهتو ، 2008لسنة  400
ها عند إحالته للمعاش، كما تضمن تقرير دإجازاته الاعتيادية التي لم يستنف النقدي لرصيد

وأن  ،سنة 27شهر:  1يوم:  14 هو: الخبير أن سن المدعي )المطعون ضده( عند التعيين
وتاريخ بلوغه سن الخمسين هو  ، 1963تاريخ انتهاء العشر سنوات من تاريخ تعيينه عام 

أخذًا في الاعتبار )الاعتيادية خلال مدة خدمته  وأن حساب مقدار الإجازات ،1976
 هو كالآتي:  (سنوياً  ةخصم ستة أيام وجوبي
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سنة  1×  9( أيام 6 –يوما  15): يستحق من التعيين أشهر 6 مضي السنة الأولى بعد -
 أيام.  9= 

=  واتسن 9×  15( أيام 6 –يوما  21): يستحق سنوات الأولىالالعشر نهاية حتى  -
 ا.يوم 135

 –يوما  30): يستحق حتى بلوغه سن الخمسينفي الخدمة  ةالسنة الحادية عشر بداية  من -
 . ايوم 312سنة =  13×  24( أيام 6

×  39( أيام 6 –يوما  45): يستحق لمعاشعلى امن بلوغ سن الخمسين حتى الإحالة  -
 ا.يوم 390سنوات =  10

 846ا هو نهالاعتيادية عورصيد إجازاته  ،عامًا 33 :وبذلك يكون إجمالي سنوات عمله
 .عن كل سنة ةوجوبياليام الأستة الوذلك بعد خصم  ا،يوم

عن هذا  نقديا وانتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعي )المطعون ضده( يستحق مقابلا
 . اجنيه 4283,400الرصيد بواقع 

ذه وكذا أحكام ه ،وحيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
ة عدم مشروعية الكتب الدورية التي تفرض خصم الستة أيام الوجوبيى استقرت عل قدالمحكمة 

إلى رصيد  ا( يوم198يتعين معه إعمالا لما تقدم إضافة عدد ) مما ،سنويًا من رصيد العاملين
( يوم، 1044ليكون رصيد إجازاته الاعتيادية ) ا( يوم846إجازات المطعون ضده والبالغ )

حسبما هو ثابت بصحيفة دعواه المقدمة  ا( يوم120ى المقابل النقدي عن عدد )حصل عل
أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة دائرة )دمياط وبورسعيد( وبذلك يكون رصيده من 

انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن رصيده من  إذ، و ا( يوم924الإجازات الاعتيادية هو )
يتعين  مما ،فإنه يكون مجانبًا للصواب ا( يوم954يصل عليها هو )الإجازات الاعتيادية التي لم 

 ( يومًا. 924معه تعديل الحكم المطعون فيه ليكون رصيد المطعون ضده هو )
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 ،ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير الطعن من سقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل -
حكم التقادم لا يتأتى إلا حيث عمال إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إحيث 

، وكانت المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ،يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة
أما إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونًا بهذا الحق من جانب صاحب 

أمراً  لحقوصيرورة المطالبة با ،فإن ميعاد السقوط لا ينتج إلا من تاريخ زوال هذا المانع ،الشأن
حيث يغدو المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلا لإعمال حكم  ،ميسوراً قانوناً 

ق لقاعدة عادلة نصت عليها المادة بيلا تطإالتقادم، وليس من ريب في أن هذا المبدأ إن هو 
د مانع يتعذر معه "لا يسري التقادم كلما وج :( من القانون المدني بنصها على أنه382)

 على الدائن أن يطالب بحق ولو كان المانع أدبيا...". 
ومفاد ذلك على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة 

مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في  هناكعلى وقف سريان التقادم إذا كان 
م مبل ع ،المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصرد ر  ، ولم ي  ادبيولو كان المانع أ ،الوقت المناسب

الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير قيام 
ويرجع فيه إلى ظروف كل ، المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع

من سلطة تقديرية قيام المانع أو انتفاءه دون فتستخلص المحكمة بما لها  ة،دعوى على حد
متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. ، معقب عليها في ذلك

ق. عليا بجلسة 40لسنة  2891و15/12/1993ق. عليا بجلسة 32لسنة  1196 ارقم ان)الطعن
1/3/1996). 

يه أكثر من خمسة عشر عامًا على لى المعاش بتاريخ مر علعأحيل قد ولما كان المدعي 
ن قضاء المحكمة الدستورية إالمطالب به، إذ  هفإن ذلك لا يسقط حق ،إقامة الدعوى الماثلة

باعتباره قولا فصلا لا  الجميعالعليا في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في مواجهة 
على المذكور سالفا حكمها ويتعين إعمال مقتضى  ،جهة كانت ةيقبل تأويلا أو تعقيبًا من أي
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مما  ،كاشفًا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري  دباعتبار أن هذا الحكم يع ؛النزاع الماثل
يؤدي إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ العمل به، ومن ثم لا يسوغ التحدي بأن التقادم المسقط 

فتح به الطعن الذي ني بحيث لا الحكم بعدم الدستورية،لحق المدعي لا يسري من تاريخ نشر 
استغلق في مواجهته بسبب عدم ولوجه طريق الطعن بعدم الدستورية حتى لا يسقط حقه 

 نفسه،إلزام بما يجاوز الحد المعقول، فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع ؛ فهذا بالتقادم
ات مما لا يسوغ معه مطالبة الشخص العادي بما يفوق قدرات الجه ،بل وعلى المتخصصين

كما أن المشرع لم يجز الطعن في النصوص   ،فهذا يأباه المنطق القانوني السليم ،المتخصصة
ومن ثم يغدو من غير المقبول ترتيب  ،التشريعية بالطريق المباشر من خلال دعوى أصلية

ه. بأيديهم ناصيت   تالتقادم لحقوق أصحاب الشأن جزاء وفاقاً على عدم ولوج طريق ليس
وهو ، (29/10/2006لسة بجق. عليا 50لسنة  10673و ق. عليا48لسنة  13976 ارقم ان)الطعن

حكم دائرة  :ذلك على خلاف)يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من وجوه الطعن الماثل. ما 
 .(1/3/2014ق. عليا بجلسة 54لسنة  29199توحيد المبادئ في الطعن رقم 

( من قانون المرافعات 270م المادة )وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحك
  المدنية والتجارية.

  فلهذه الأسباب

بقبول الطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي  حكمت المحكمة
 مقدارهاو  ،في تقاضي المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يصل عليها

وألزمت الطاعنين  ،ا على النحو المبين بالأسبابن يومً ( تسعمائة أربعة وعشرو 924)
 المصروفات.
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(86) 
 2014 سنة يونيه من 28 جلسة

 (عليا) القضائية 49 لسنة 11999 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 / فريد نزيه حكيم تناغوالمستشار الأستاذ السيد برئاسة
 ورئيس المحكمة  الدولة مجلس رئيس

 الراض  يعب د  وف وزيأب و اللي ل،  ص بري/ د. عب  د الفت اح المستش ارين ةالأس اتذ الس ادة وعض وية
 ة.سليمان أحمد، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وعبد الجيد مسعد عبد الجليل حميد

 الدولة مجلس رئيس نواب

 المستخلصة: المبادئ

نص التي هو مجموعة من الإجراءات  الحجز الإداري -مفهوم  ومناط  -حجز إداري
 أموال   الاعتبارية العامة حجز   أو الأشخاص   الحكومة   ل  وَّ بموجبها تخ    ،انونعليها الق

بهذا  ااستيفاءهلحقوقها التي يجيز القانون  استيفاءً  ،ملكيتها مدينيها أو بعضها، ونزع  
يجب أن تثبت لجهة الإدارة مستحقات  مالية فعلا، وأن يكون من الجاعز قانونًا  -الطريق

المنصوص علي   الإداريالحجز إجراء مناط  )تطبيق(: -جز الإداريتحصيلها بطريق الح
الإدارية بالفعل نتيجة قيامها  قد تكبدتها الجهة   نفقات   هناكأن تكون البناء،  ينانو قفي 

ى ثبوت هذه إذا انتف -تعهد إلي  بذلك ن  بإزالة الأعمال المخالفة بنفسها أو عن طريق م  
 لأن  يكون حالئذ  ؛ باطلا ، كان الحجز  زالة مثلا(المستحقات )لعدم تنفيذ قرار الإ

 استيفاعها. لم يتحقق مناط   مبالغ   لاستيفاء  
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 في شأن الحجز الإداري. 1955لسنة  308( من القانون رقم 1المادة رقم ) -
توجيه وتنظيم أعمال  في شأن 1976لسنة  106( من القانون رقم 17المادة رقم ) -

 13عدا المادة )-، والملغى لاحقًا 1983لسنة  30قانون رقم البناء، المعد ل بموجب ال
 بإصدار قانون البناء. 2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكرراً( منه

 الإجراءات
هذه  اب  ت  ك    عن الطاعنين قلم   قضايا الدولة نائبةً  أودعت هيئة   15/7/2003بتاريخ 

عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة )الدائرة  الصادربالطعن الماثل في الحكم  اتقريرً  المحكمة  
قضى  الذي، 18/5/2003القضائية بجلسة  20لسنة  544الأولى( في الدعوى رقم 

م الز إما يترتب على ذلك من آثار، و مع ، يالموقع على المدع الإداريمنطوقه ببطلان الحجز 
 جهة الإدارة المصروفات.

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ  -ة بتقرير الطعنللأسباب الوارد-وطلب الطاعنون بصفاتهم 
والقضاء  ،الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه

 .يالتقاض مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
  وفق المبين بمحضر الإعلان.على وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده 

ارتأت فيه الحكم بقبول  ،القانوني يبًا بالرأب   س  الدولة تقريراً م   يودعت هيئة مفوضوأ
الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون 

 .يالتقاض ضده المصروفات عن درجتي
 وبها، 1/5/2010جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة  ت  ن  ي   وع  

لنظره جلسة  ت  د  د   للاختصاص، وح   (فحص -عليا)قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى 
قررت الدائرة حجز الطعن  4/11/2013وبجلسة ، ، وتدوول بالجلسات1/4/2013

 (،موضوع)، وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى 2/12/2013لإصدار الحكم بجلسة 
، وتدوول بالجلسات أمام هذه الدائرة، وبجلسة 1/2/2014ظره جلسة لن ت  د  د   وح  
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وأودعت  ،قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم 5/4/2014
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وأقيم الطعن الماثل بتاريخ  ،18/5/2003ون فيه صدر بتاريخ وحيث إن الحكم المطع
من قانون مجلس  (44)المنصوص عليه في المادة  القانونيخلال الميعاد  15/7/2003

 الدولة، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا شكلا.
في أنه  -وراقحسبما يبين من الأ-وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص 

ق بإيداع صحيفتها  20لسنة  544أقام المطعون ضده الدعوى رقم  2/11/1994بتاريخ 
 618رقم ببجدولها العام  ت  د  ي   حيث ق    ،محكمة قسم أول بندر المنصورة اب  ت  قلم ك   -ابتداء-

ه الموقع ضد الإداريقسم أول المنصورة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحجز  مدني 1994لسنة 
جنيه، والحكم بوقف  77602مبلغ ل   على السيارة المملوكة له وفاءً  12/10/1994بتاريخ 

الدعوى المقامة منه وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التنازع القائم بين الحكم 
بالمنصورة، والحكم  الإدارين محكمة القضاء عق 14لسنة  1976الصادر في الدعوى رقم 

في  ينالصادر  ينالنهائي الحكمينوبين  ،ق.ع 39لسنة  1163في الطعن رقم الصادر 
جنح  1992لسنة  1744جنح مستأنف المنصورة، و 1986لسنة  468 يرقم يينالدعو 

برفع الأمر  يمستأنف المنصورة، وذلك للتعارض القائم بين هذه الأحكام، أو تكليف المدع
 ىوإلزام المدع ،ن خلال المدة التي تحددها له المحكمةإلى المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأ

من القول بأن الجهة الإدارية قد أوقعت حجزاً إداريًا  وذلك على سند  ، عليهم المصروفات
جنيه قيمة نفقات إزالة  77602مبلغ ل   وفاءً  ؛12/10/1994على سيارة مملوكة له بتاريخ 

، وجاء هذا الحجز مخالفًا لأحكام القانون بعقاره العلويالأدوار من الخامس حتى الثامن 
 308من القانون رقم  (75)لعدم اشتماله على البيانات الواجبة طبقًا لحكم المادة  ؛وباطلا
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الحجز نظير تكاليفها لم تبدأ ولم تتحدد  ع  وق  ن أعمال الإزالة التي أ  أ، فضلا عن 1955لسنة 
من  ياالوجود وخال أن يكون الدين محقق   قاطع، وأنه يشترط لتوقيع الحجز قيمتها على نحو  

سند المطالبة بالدين ) 1992لسنة  915النزاع، بالإضافة إلى أن قرار محافظ الدقهلية رقم 
ق 14لسنة  1976بشأنه الدعوى رقم  لأنه مقام   ؛قابل للتنفيذ غير   (الموقع الحجز من أجله
الشأن مجرد صدور حكم بالرفض  بالمنصورة، ولا يكفي في هذا الإداريأمام محكمة القضاء 

ببراءته من تهمة إقامة  الجنائيلتعارضه مع الأحكام الصادرة في الشق  ؛في الشق العاجل
المبينة  طالبًا الحكم له بطلباته ،لى اللجوء إلى المحكمةعحداه  وهو ماالأدوار المطلوب إزالتها، 

 سالفًا.
........................................................ 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة قسم أول بندر المنصورة على النحو الثابت بمحاضر 
أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر  26/1/1995الجلسات، وبجلسة 

بالمنصورة للاختصاص، وأبقت الفصل  الإداريالدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء 
 في المصروفات.

بالمنصورة، وتدوولت بجلساتها،  الإدارينفاذًا لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء و 
                 دت المحكمة قضاءها وشي   أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. 18/5/2003وبجلسة 

في شأن  1955لسنة  308من القانون رقم  (1) يرقم تينالماد يبعد استعراضها نص-
على أن الثابت من الأوراق  -1976لسنة  106من القانون رقم  (17)و الإداري،الحجز 

ومنها  ،مما يفيد مراعاتها للإجراءات اللازمة لإزالة أعمال البناء المخالفة أنها قد جاءت خاليةً 
هذا  يوينقض ،ى عليه بعلم الوصول، وأن تحدد له أجلا للتنفيذوص  بموجب كتاب م   هإخطار 

يكون لجهة الإدارة أن تقوم بتنفيذ أعمال الإزالة  ل للقرار، وحينئذ  الأجل دون التنفيذ الكام
بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه بذلك، وفي هذه الحالة يتحمل المخالف تكاليف الإزالة، 

الالتزام في ذمة  نشوء   ومن ثم فإن إغفال جهة الإدارة مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه عدم  
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باطلا، بصرف  الإدارييضحى الحجز  ومن ثمت وتكاليف الإزالة، صاحب الشأن بأداء نفقا
النظر عن مدى مشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المخالفة، وخلصت المحكمة إلى 

 إصدار حكمها المطعون فيه.
........................................................ 

لحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن ا
 1976لسنة  106من القانون رقم  (17)نص المادة المطعون ضده وتأويله، حيث خالف 

في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك بقيامه ببناء الأدوار الخامس والسادس والسابع 
لسنة  915زالة رقم لى إصدار قرار الإعحدا محافظ الدقهلية  مماوالثامن بدون ترخيص، 

طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم  .ق 14لسنة  976، فأقام المطعون ضده الدعوى رقم 1992
إلغاء هذا القرار، وصدر الحكم فيها برفض الشق العاجل، فطعن على هذا الحكم أمام 

قضت  4/7/1994ق.ع، وبجلسة  39لسنة  1163رقم بالمحكمة الإدارية العليا وقيد 
الطعن، ومن ثم فقد حاز الحكم الحجية المقررة للأحكام، ومن ثم فإن المطعون  المحكمة برفض

ضده كان على دراية تامة بأن قرار الإزالة يتعين عليه تنفيذه، وعلى الرغم من ذلك امتنع عن 
إلا أن قامت بعمل مقايسة  -المذكورةتنفيذًا للأحكام -التنفيذ، فما كان من الجهة الإدارية 

جنيه، ثم قامت بتوقيع  77602بلغت  والتي ،ة الأعمال المخالفة ونقل مخلفاتهابتكاليف إزال
يتضح معه مشروعية هذا الحجز ومطابقته  وهو ماعلى سيارة المطعون ضده،  الإداريالحجز 

 على سند   ،وانتهى إلى بطلان هذا الحجز ،للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
ف بضرورة الإزالة، على الرغم من أن المشرع لم يرتب البطلان على خال  أنه لم يتم إخطار الم

مما  ،بالمخالفة الواضحة لأحكام القانونيكون موصوما هذا الحكم  فإنإغفال هذا الإجراء، 
 .المبينة سالفًايتعين معه إلغاؤه، وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم 

........................................................ 
تنص  الإداريشأن الحجز في  1955لسنة  308( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء  الإداري"يجوز أن تتبع إجراءات الحجز : على أنه
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بها وفي الأماكن  دة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصةبالمستحقات الآتية في مواعيدها المحد  
 وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:

 الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها.)أ(  
 المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.)ب( 
 بها القوانين... يالمصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقض)ج( 

 ".الإداريوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز )ى( المبالغ الأخرى التي نصت الق
في شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لسنة  106( من القانون رقم 17وتنص المادة )

الشأن أن يبادروا إلى  ي"على ذو  :على أن ،1983لسنة  30لة بالقانون رقم المعد   ،البناء
فة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخال

ى وص  م   تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب  
، قامت الجهة الإدارية المختصة إتمامهفإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون  .عليه

النفقات  ف جميع  ل المخال  تعهد إليه، ويتحم   ن  بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة م  
 ".الإداريمنه بطريق الحجز  ل  ص  وتح   

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لجهة الإدارة تحصيل مستحقاتها التي نصت 
، وهو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون، الإداريعليها القوانين بطريق الحجز 

أموال مدينيها أو بعضها،  الاعتبارية العامة حجز   و الأشخاص  أ الحكومة   ل  و  بموجبها تخ    والتي
وفق نص المادة على بهذا الطريق، و  ااستيفاءهلحقوقها التي يجيز القانون  ونزع ملكيتها استيفاءً 

أن  الإداريالحجز  ، فإن مناط  المذكور سالفًا 1976لسنة  106من القانون رقم  (17)
هة الإدارية بالفعل نتيجة قيامها بإزالة الأعمال المخالفة قد تكبدتها الج نفقات   هناكتكون 

لأنه  ؛باطلا تعهد إليه بذلك، فإذا انتفى هذا المناط، كان الحجز   ن  بنفسها أو عن طريق م  
 استيفائها. مبالغ لم يتحقق مناط   لاستيفاء   يكون حالئذ  



 
 2014سنة  يوني من  28( جلسة 86)

982 

أن المطعون ضده  وحيث إنه في ضوء المبادئ المتقدمة، ولما كان الثابت من الأوراق،
بمنطقة السكة القديمة  -ناحية شارع محمد فريد -شارع دليور 11العقار رقم ون يمتلك وآخر 

على الترخيص الصادر له  بناءً  (وأربعة أدوار علوية الأرضيبالمنصورة، وقد قام ببناء الأدوار )
قام ببناء  1992، وفي غضون عام 81/1982لسنة  554غرب المنصورة رقم  حين ع

لسنة  915، فأصدر محافظ الدقهلية القرار رقم العلويالأدوار من الخامس حتى الثامن 
وبالمخالفة لقيود الارتفاع، فأقام المطعون  ،لإقامتها بدون ترخيص ؛بإزالة هذه الأدوار 1992

طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار،  .ق 14لسنة  1976ضده الدعوى رقم 
أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون  21/1/1993وبجلسة 

ق.ع،  39لسنة  1163رقم ب د  ي   وق    ،فيه، فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
 صدر أمر   8/10/1994قضت المحكمة برفض الطعن، وبتاريخ  4/7/1994وبجلسة 

وقد ورد  ،(هجني 77600لغ المطلوب )قيمة المببعلى المطعون ضده  الإداريبتوقيع الحجز 
، مع نقل علويبأسباب توقيع الحجز أنه "نظير قيمة إزالة الأدوار من الخامس للثامن 

بالفعل على سيارة مرسيدس  الإداريتوقيع الحجز  تم   12/10/1994المخلفات"، وبتاريخ 
رقم وتحمل لوحات معدنية  ،جنيه 80000ليموزين أبيض قيمتها  1981موديل عام 

 دقهلية. ملاكي 23242
وعلى الأخص حافظة المستندات ، وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق

بالمنصورة أثناء  الإداريأمام محكمة القضاء  26/9/2000المقدمة من هيئة قضايا الدولة 
ه بجلسة نظرها الدعوى محل الطعن الماثل، وكذلك حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضد

غرب  حين هذه المحكمة بإحضار إفادة من عتنفيذًا للتصريح الصادر له - 4/11/2013
لسنة  915ن محافظ الدقهلية رقم عالمنصورة لبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر 

غرب المنصورة  حيقام المطعون ضده بإحضار أصل كتاب رئيس  حيث ،من عدمه 1992
الصادر بتاريخ  1992لسنة  915والثابت به أن القرار رقم  ،28/10/2013في  خالمؤر  
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 ،أدوار من العقار حتى تاريخه أي   ولم يتم إزالة  ،ضد المطعون ضده لم يتم تنفيذه 8/7/1992
وبه جميع المرافق، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس المحافظين الصادر بتاريخ 

الذي تم توقيعه لاستيفاء النفقات  الإدارينتفي مناط الحجز من ثم يف، -25/11/1998
التي تكبدتها الجهة الإدارية نتيجة قيامها بإزالة الأعمال المخالفة بنفسها أو عن طريق من 

لأنه  ؛يضحى معه الحجز باطلا وهو ما، المبين سالفًالم تتم على نحو  والتيتعهد إليه بذلك، 
استيفائها، بصرف النظر عن مدى مشروعية القرار الصادر  مناط   لاستيفاء مبالغ لم يتحقق تم  

 بإزالة الأعمال المخالفة، والذي لم يكن مطروحًا أمام هذه المحكمة.
مغايرة، فيكون قد  وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة لأسباب  

ن تحل أسبابها محل ما أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، وتكتفي هذه المحكمة بأ
محصلة صحيح  هي مع تأييده فيما انتهى إليه من نتيجة   ،ورد بالحكم المطعون فيه من أسباب  

سليم من الواقع أو  على أساس   قائم   غير   -من ثم  -، ويكون الطعن الماثل القانونيالتطبيق 
 جديراً بالرفض. ،القانون

من قانون  (240( و)184)لمادتين بايلزم مصروفاته عملا  وحيث إن من خسر الطعن
 المرافعات.

 الأسباب فلهذه
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية 

 .المصروفات
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(87) 
 2014سنة  يونيهمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  10525 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار فايز شكري حنين /المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

س   عيد س   يد أحم   د و  محم   د عب   د الحمي   د أب   و الفت   وح، /وعض   وية الس   ادة الأس   اتذة المستش   ارين
 ةعبد الواحد عقيلمحمود ومحمد ، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد ،القصير

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 -ب قرارهايتسببجهة الإدارة غي ملزمة  صل أنالأ -ركن السبب -)أ( قرار إداري
إثبات عكس الوعلى من يدعي  ،على سبب  الصحيح م  عب قافترض أن القرار غي المسبَّ ي  

للتحقق  ؛ضع لرقابة القضاء الإداريفإنها تخ ،الإدارة قرارها سببتإذا  -صحة ما يدعي 
هذه  -إليها القرار ىنتهاوأثر ذلك في النتيجة التي  ،للقانون ة سببهامطابق ىمن مد

من ساعغًا استخلاصًا  صةً ستخل  ها في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة م  الرقابة تجد حدَّ 
أو من  ،غي موجودة من أصول   عةً نتز  إذا كانت النتيجة م   - وقانوناً يادنتجها ماأصول ت  
لنتيجة التي نتج اأو كان تكييف الوقاعع على فرض وجودها لا ي   ،نتجهالا ت   أصول  
 .(1)ركن السبب ن فقدال ؛ان القرار مخالفًا للقانونك ،ها القانونيتطلب  

                                                           
 قرارها تسبيب شرط من الإدارة يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أن إعفاء (1)

 أحد هو السبب ركن لأن سببه؛ ىعل قائما قرارها يكون أن من إعفاءها يعني ولا القرار، بشكل يتعلق
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من محضر المخالفة وما  كل   -شرط تسبيب قرار الإزالة -مخالفات البناء -)ب( مبان  
منهم  كمل كل  ي   ،وقرار الإزالة أو التصحيح الصادر نفاذًا لها ،بعده من إجراءات ذ  اتخ   

تبدأ  ،ومستمرة مركبة   مخالفة  هي قوانين البناء  مخالفة   -م النقص الذي شاب تم   وي   ،الآخر
 ر قرار  اصدم بإتت  وتخ   ،بتحرير محضر المخالفة بمعرفة الجهة المختصة بشئون التنظيم

ذكر  نم خلا قرار الإزالةإذا ، فبتصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، بحسب الأحوال
 ،هذا القرار ي عل تضمنها محضر المخالفة الذي صدر بناءً كن ل ،ماهية المخالفة تفصيلا

 .ما تطلب  القانون وفقعلى بًا سب َّ م  القرار صار 

توجي  ه في ش  أن  1976لس  نة  106رق  م ق  انون الم  ن ( 16( و)15( و)11( و)4) الم  واد -
ادة فيم ا ع دا الم -، والملغى 1996لسنة  101ل بالقانون رقم والمعد   ،تنظيم أعمال البناءو 
 بإصدار قانون البناء. 2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكرراً( منه 13)

                                                                                                                                                    

)حكمها  .القرار إصدار في الإدارة إليها استندت التي القانونية أو الواقعية الحالة ويمثل الإداري، القرار أركان
، مجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، 4/7/2002ق ع بجلسة  45لسنة  1012في الطعن رقم 

 مباشرة سبيل في الإداري . وكذا ما قررته المحكمة الإدارية العليا من أن للقضاء(624/أ، ص52المبدأ رقم 
 التي الأصول ساحته على تطرح وبأن قرارها، سبب عن بالإفصاح الإدارية الجهة يكلف أن ولايته

 على رينةق يقيم قرارها سبب عن القضاء أمام الإفصاح عن الإدارة امتناع السبب، وأن هذا منها استمدت
مكتب فني،  41/1، مجموعة س 12/11/1995ق ع بجلسة  40لسنة  1174)حكمها في الطعن رقم  .صحته عدم

لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كإجراء شكلي ضمن صياغة القرار، ، وأنه (53، ص7المبدأ رقم 
وراق مما يفيد توفر الحالة القانونية إذا خلت الأ، ففإن ذلك لا يعني أن القرار الإداري يصح بدون سبب

والواقعية المبررة لإصدار القرار، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تمتنع عن الإفصاح عن السبب القانوني المبرر 
 لإصدارها القرار المطعون عليه أمام القضاء، والاقتصار في دفاعها على أنها ليست ملزمة بتسبيب قراراتها.

مكتب فني، المبدأ رقم  56و 55، مجموعة س 27/4/2011ق ع بجلسة  46لسنة  10534رقم  )حكمها في الطعن
 .(984/ب، ص109
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 الإجراءات
عن  بةً أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائ 25/2/2009في يوم الأربعاء الموافق 

 55لسنة  10525يد في جدولها العام برقم ق   طعن   الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير  
بجلسة  (بالقاهرة)ن محكمة القضاء الإداري عا في الحكم الصادر ، طعنً (ياعل)قضائية ال

قضائية، القاضي بقبول الدعوى ال 57لسنة  10326في الدعوى رقم  28/12/2008
 م الجهة الإدارية المصروفات. از إلوفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، و  ،شكلا

وبوقف  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -الطعنللأسباب المبينة في تقرير - وطلب الطاعنون
ا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددً 

 المصروفات عن درجتي التقاضي.
ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،بالرأي القانوني في الطعن اوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرً 

 .المصروفات طاعنين )بصفاتهم(الشكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام 
ونظر الطعن أمام  .الثابت في الأوراق وفقعلى وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده 

ضر االثابت في مح وفقعلى  -المنبثقة عن هذه المحكمة-( فحص الطعون)الدائرة الخامسة 
جلسة  قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره في 27/5/2013جلساتها، وفي جلسة 

قررت  12/4/2014والتي نظرته فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة  ،5/10/2013
أودعت مسودته المشتملة و  ،المحكمة إصدار الحكم في الطعن في جلسة اليوم، وفيها صدر

 النطق به. ىعلى أسبابه لد
 المحكمة

 .وإتمام المداولة ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 .إجراءاته الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا ن الطعن قد استوفىوحيث إ

في  -الأوراق م  نحس  بما يب  ين م  ن الحك  م المطع  ون في  ه و -وحي  ث إن عناص  ر الن  زاع تخل  ص 
 ىالق اهرة ال دعو في أقام المطعون ضده أمام محكم ة القض اء الإداري  28/1/2003أنه بتاريخ 
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 13132لبً ا فيه ا الحك م بوق ف تنفي ذ وإلغ اء الق رار رق م قضائية، طاال 57لسنة  10326رقم 
ناص   ية  -( ش   ارع ري   ان1فيم   ا تض   منه م   ن تص   حيح الأعم   ال في العق   ار رق   م ) 2002لس   نة 

عل ى  ن ه ذا الق رار ص در بن اءً إم ن الق ول  وذل ك عل ى س ند   ،محافظة الجيزة -شارع نصر نصار
 78ا لترخ يص البن اء رق م طبقً ام ة مقا بأن ه ذه الأعم ال ، علمً 2002لسنة  946المحضر رقم 

لع دم  ؛لمخالفته أحك ام الق انون ؛ بالبطلانعلى هذا القرار صدوره مشوباً  ى، ونع2001لسنة 
 .عرض المخالفة على اللجنة المختصة قبل إصداره

........................................................ 
أصدرت الحكم  28/12/2008جلسة  وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وفي

 16و 16و 11و 4نصوص المواد ) ىبعد استعراضها مقتض- دت قضاءهاالمطعون فيه، وشي  
على أن  -توجيه وتنظيم أعمال البناء في شأن 1976لسنة  106( من القانون رقم امكررً 

التي دعت إلى من الأسباب  اطلاع على قرار الإزالة المطعون فيه أنه جاء خاليً الثابت من الا
ماهية المخالفة المنسوبة إلى المدعي على وجه  لهفقة اد فيه أو الأوراق المر د  إذ لم ي    ؛إصداره

عليه يكون  للترخيص من عدمه، وبناءً  وما إذا كانت مخالفةً  ،يمكن مراقبتها حتى ؛التحديد
ما يترتب ، و كم بإلغائهالح معه للواقع والقانون، مما يتعين االقرار المطعون فيه قد صدر مخالفً 

 .على ذلك من آثار
........................................................ 

 ،لأحكام القانون افً على أن الحكم المطعون فيه صدر مخال س  س   وحيث إن الطعن الماثل أ  
 ؛الصحيحةعلى أسبابه  الى أن القرار الطعين صدر قائمً إ ااستنادً  ؛خطأ في تطبيقه وتأويلهأو 

وكذلك أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء  ،المطعون ضده الترخيص الصادر له ةلمخالف
مما يكون معه القرار  ،هذا بمعرفة الجهة المختصة بشئون التنظيم إثبات   المشار إليه، وقد تم  

 اجبو فإنه يكون  ،وإذا لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك ،حكم القانون موافقاالطعين 
 . اسالفً  ةبينالطعن بطلباتهم الم اواختتم الطاعنون تقرير هذ ،الإلغاء

........................................................ 
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بشأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لسنة  106( من القانون رقم 4وحيث إن المادة )
فيه قد صدر خلال المجال الزمني  القرار المطعون ان أنبحسب- لة له المعد   ينانو والق ،البناء

أو توسيعها أو تعليتها أو  أو إقامة أعمال   "لا يجوز إنشاء مبان   :تنص على أنه -لنفاذه
في ذلك  خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص   تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات  

 .ة التنفيذية..."من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائح
للأصول يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا " :على أنهه ( من11وتنص المادة )

 الترخيص على أساسها...". ح  ن  الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي م  
ف الأعمال المخالفة بالطريق وق  "ت   :على أن نفسه( من القانون 15وتنص المادة )

 من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً  سبب  م   ويصدر بالوقف قرار   ،يالإدار 
 .علن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري..."بهذه الأعمال، وي  
"يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً  :( من هذا القانون على أن16وتنص المادة )

وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر  ، وقفهاسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تمم  
 ...."ةمن تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابق

أو توسيعها أو  أو إقامة أعمال   وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر إنشاء مبان  
في ذلك  لى ترخيص  خارجية إلا بعد الحصول ع تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات  

من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو 
الترخيص  ح  ن  التي م   الهندسيةوطبقًا للرسومات  ،الأصول الفنية وفقعلى الأعمال المرخص بها 

المخالفة سلطة  في حالة لجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيموناط المشرع با على أساسها،
 إيقاف الأعمال بالطريق الإداري، كما ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار  

 بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. سبب  م  
ه المحكمة قد تواتر على أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة ذوحيث إن قضاء ه

وعلى من  ،على سببه الصحيح م  ئلمسبب قافترض أن القرار غير اوأنه ي   ،ب قرارهايتسبب
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إلا أنه إذا ذكرت جهة الإدارة  ،قيم الدليل على صحة ما يدعيهيدعي عكس ذلك أن ي  
 ىللتحقق من مد ؛فإنها في هذه الحالة تخضع لرقابة القضاء الإداري ،سببًا أو أسبابًا لقرارها

إليها القرار، وهذه الرقابة  ىنتها وأثر ذلك في النتيجة التي ،أو عدم مطابقته للقانون تهمطابق
استخلاصًا  صةً ستخل  ها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة م  القانونية تجد حد  

من أصول غير  عةً نتز  فإذا كانت هذه النتيجة م   ،اييا وقانوندنتجها مامن أصول ت  سائغًا 
تكييف الوقائع على فرض  أو كان ،نتجهامن أصول لا ت   صةً ستخل  أو كانت م   ،موجودة

هو ركن ، و من أركانه ان القرار فاقدًا لركن  ك ،ها القانوننتج النتيجة التي يتطلب  وجودها لا ي  
استخلاصًا سائغًا من أصول  صةً ستخل  ووقع مخالفًا للقانون، أما إذا كانت النتيجة م   ،السبب

  .ابقًا للقانونطوكان م   ،فقد قام القرار على سببه ،اينتجها ماديا وقانونت  
كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر له  ذ  وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وإ  

شارع ريان ناصية شارع نصر  1لبناء العقار رقم  ،2001لسنة  87ترخيص البناء رقم 
رت ضده الجهة ر  ح   20/8/2002محافظة الجيزة، وبتاريخ  -إمبابة -المنيرة الغربية -نصار

ف الرسومات لوأثبتت فيه أنه خا ،2002لسنة  946دارية المختصة محضر المخالفة رقم الإ
للشارع والجار والمناور في الطوابق  الجانبيالهندسية للترخيص المشار إليه، وذلك في الردود 

قدر بمبلغ ت   وتكلفة   مربعًا، متراً 20حوالي  بمساحة   (،الأرضي ىأعل)الأرضي والأول والثاني 
أصدر محافظ الجيزة القرار  28/12/2002وبتاريخ  ،ينانو جنيه، بالمخالفة لأحكام الق ألفي

طلاع على القوانين ذات بعد الا :هفي ديباجت   امتضمنً  ،2002لسنة  13132الطعين رقم 
ر بمعرفة إدارة المحر   2002لسنة  946وعلى محضر مخالفات المباني رقم  ،الصلة بالموضوع

 ،لجيزة ضد مالك العقار المشار إليه، وعلى تقرير اللجنة الفنية المختصةالتنظيم بحي شمال ا
 1976لسنة  106ح الأعمال المخالفة للقانون رقم صح  "ت   :( منه على أن1ونص في المادة )

 -المنيرة الغربية -شارع ريان ناصية شارع نصر نصار 1التي قام بها مالك العقار )الكائن 
، "لمخالفة قوانين البناء والاشتراطات ؛2001لسنة  87المنصرف رقم طبقًا للترخيص  (إمبابة
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ومتفقًا  ،فإن القرار المطعون يكون قد صدر قائمًا على سببه ،ال كذلكالح تكان  ومتى
 .جديراً بالرفض ،الطعن فيه فاقدًا لسنده القانوني ىوصحيح حكم القانون، ويضح

دم، وقضى بإلغاء القرار المطعون الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف ما تق وحيث إن
تأسيسًا على أن هذا القرار لم يتضمن ماهية المخالفة المنسوبة للمطعون ضده، فإن هذا  فيه؛

تبدأ بتحرير محضر المخالفة بمعرفة  ،ومستمرة مركبة   عليه بأن مخالفة قوانين البناء مخالفة   مردود  
لسلطة المختصة قراراً بتصحيح الأعمال تم بإصدار ات  وتخ   ،الجهة المختصة بشئون التنظيم

بعده من  ذ  من محضر المخالفة وما اتخ    كلاإن  ف من ثمالمخالفة أو إزالتها، بحسب الأحوال، و 
م النقص تم   وي   ،منهم الآخر كمل كلٌّ ي   ،وقرار الإزالة أو التصحيح الصادر نفاذًا لها ،إجراءات  

خالفة السابق على إصدار قرار الإزالة أو أن محضر الم ههذا ولازم ىومقتض ،الذي شابه
وتضمنها  ،ذكر ماهية المخالفة تفصيلا نا مفإذا جاء خلوً  ،مًا لهذا القرارتم   م   د  ع  ي   التصحيح 

ما تطلبه القانون في هذا  وفقعلى سببًا صار م   ،هذا القرار يهعل المحضر الذي صدر بناءً 
 ؛فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه ،النهجهذا فيه لم ينتهج الحكم المطعون  وإذ ،الشأن

مجددًا برفض الدعوى، وإلزام  والقضاء   ،هؤ إلغا معه لمخالفته لأحكام القانون، مما يتعين
( من 270( و)184المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادتين )

 قانون المرافعات.
 فلهذه الأسباب

شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض حكمت المحكمة بقبول الطعن 
 الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
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(88) 
 2014سنة  يونيهمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  55لسنة  38290 امرق انالطعن
  (علياالقضائية ) 56لسنة  38و 

 (الخامسة)الدائرة 

 نوار حنينبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري 
 نائب رئيس مجلس الدولة

سعيد سيد أحمد محمد عبد الحميد أبو الفتوح، و / ينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 عقيلةمحمد محمود عبد الواحد و  ،جعفر محمد قاسم عبد الحميدو  ،القصير

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

الدعوى ابتداءً أمام  تع  ف  ر   اإذ -تكييف الطلبات -طلبات في الدعوى -)أ( دعوى
صدار قرار يتعين عليها إصداره طلب إلزام الجهات الإدارية المختصة إب ،القضاء المدني

في مفهوم القرار المطعون في   طلبي وقف تنفيذ وإلغاءضمنًا على ذلك  ىنطو ا، قانوناً 
أساس  -هؤ إلغا وقف تنفيذ القرار المطلوب صراحةً  طلبلم ي   ، ولوقانون مجلس الدولة

فإذا  ،لمصطلح القاعم في اوفق على أن المدعي يدد طلبات  أمام القضاء المدني  ذلك:
القواعد المطبقة  يحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري يجب تكييف الطلبات على هدأ  

لأن هذا  ؛لا وج  للقول بأن  يتقيد بحرفية الطلبات المبداة أمام القضاء المدنيو  ،لدي 
ترتيبا على  -مع اختلاف الطبيعة الإدارية للمنازعات أمام محاكم مجلس الدولة يتناقض
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بشأن لجان  2000لسنة  7قانون رقم الالمنازعة خاضعة لأحكام تلك تكون ذلك: لا 
 التوفيق في بعض المنازعات.

 في يألو ولا رأي  يجتهد أن الإداري القضاء على -شرطا الصفة والمصلحة -)ب( دعوى
 من كانت سواءً  ساحت ، في ت طرح التي للدعاوى بالنسبة والمصلحة الصفة هوممف تحديد

 بتفسيوذلك  الكامل، القضاء بدعاوى تسميت  على اصطلح مما أو الإلغاء، دعاوى
 بالمنازعات ينأى تفسياً الدعاوى، لقبول والمصلحة الصفة توفر تشترط التي النصوص
 طبيعة مع نفس  الوقت في ويتوافق الحسبة، وىدعا من تكون أن عن عام بوج    الإدارية

 وسيادة الشرعية حراسة في الإداري القضاء ب  يقوم الذي والدور الإدارية، المنازعات
 البسط، كلَّ  والمصلحة الصفة مفهوم في يبسط فلا تفريط، ولا إفراط   بغي القانون،
 في يتشدد ولا يبين، كادي فلا الحسبة، الإدارية ودعاوى المنازعات بين الفارق فيتلاشى

 فيحجب الإدارية، المنازعات وطبيعة يتأبى بما والمصلحة، الصفة تلك مفهوم تحديد
 مصالحهم عن دفاعًا ساحات  ويلجوا باب  يطرقوا أن عن والمصاح الحقوق أصحاب

 التي والملابسات الظروف حسب وذلك سبيلا، ذلك بين يتخذ أن علي  بل وحقوقهم،
 .عوىالد في ل  تظهر

صاحب الصفة في طلب إلغاء قرار إزالة أو تصحيح  -مخالفات البناء -مبان   )ج(
ملاك  اتحاد   تثبت الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة لمأمور -الأعمال المخالفة

أن  انبحسب الفة في العقار؛قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالطعن على في  العقارات
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ثل تعديًا على الأجزاء المشتركة لملاك العقار، وبصفت  مأموراً الأعمال المطلوب إزالتها تم
 .(1)لاتحاد ملاك هذا العقار

امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إصدار  -اما ي عد قراراً إداريا سلبي -)د( قرار إداري
 حب  صا كلَّ   يخول   ،سلبياإداريا قراراً  القرار اللازم لمواجهة أعمال البناء المخالفة يمثل  

بإزالة أو  اإصدار الجهة الإدارية المختصة قرارً  -أمام القضاء ي الطعن عل ومصلحة   صفة  
يتعين عليها  ،تصحيح أعمال البناء المخالفة هو إجراء أوجب  القانون على تلك الجهة

  .(2)توجي  وتنظيم أعمال البناء تحقيقًا لأهداف المشرع من إصدار تشريعات   ؛اتخاذه

                                                           
( من قانون البناء 72استبدل المشرع اتحادات شاغلي العقارات باتحادات الملاك، حيث تنص المادة )( 1)

ات المبنية والتي لا يقل ( على أن: "تنشأ اتحادات لشاغلي العقار 2008لسنة  119)الصادر بالقانون رقم 
عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير 

وذلك أيا كان تاريخ إنشائها أو  ،سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية
ين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكو 

وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء 
شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقا لما تحدده 

ن إجراءات في هذا الشأن. وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات اللائحة التنفيذية لهذا القانون م
المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد 
الشاغلين، إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها 

بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء  للقيام
 الاتحادات أو توفيق الأوضاع، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 ق ع بجلسة42لسنة  5194الصادر في الطعن رقم المحكمة الإدارية العليا في هذا المعنى: حكم  (2)
، ويراجع كذلك حكمها (435، ص 46مكتب فني، المبدأ رقم  43/1)منشور بمجموعة السنة  30/11/1997
 .(47رقم المبدأ ،المجموعة بهذه منشور) 22/3/2014 بجلسة( عليا) القضائية 55 لسنة 15147 رقم الطعن في
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إجراءات مواجهة مخالفات أعمال البناء في المشرع نظم  -مخالفات البناء -مبان   )هـ(
 قرار   ثم إصدار   ها،بوقف قرار   ويلي هذا إصدار   ،امتتابعة، بحيث يتم أولا إثباته   حلقات  

الجهة الإدارية بنفسها أو بواسطة بمعرفة هذا القرار أو ذاك  وتنفيذ   ،بالإزالة أو التصحيح
 ددةالشأن عن تنفيذ القرار خلال المدة المح وإذا تقاعس ذو  ،من تعهد إلي  بذلك

إصدار قرار الإزالة أو واجبها نحو هذا التتابع لا يول دون قيام الجهة الإدارية ب -ذلكل
لا جدوى من إصدار أن  و  ،إذا ثبت لها أن الأعمال المخالفة قد تمت ،التصحيح مباشرةً 

 .(1)بوقفها قرار  

بغلق  الجهة الإدارية بإصدار قرار  قيام   لا يزيل المخالفة   -لبناءمخالفات ا -)و( مبان  
أحكام القانون  وفقعلى تم يلأن هذا الغلق  بشأن ؛ ىتداعالمو  وضوع مخالفة البناءالمحل م
أن ما ، كوهو أمر يتعلق بمزاولة النشاط من عدم  ،لمحال التجارية والصناعيةل المنظم
 أحكام   صحح مخالفة  ، لا ي  وضوع مخالفة البناءحل مللم نشاط   مزاولة   رخصة   إصدار  

تخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها قانونًا حتى ت   تظل المخالفة قاعمةً  -قوانين البناء
أن مخالفات البناء من المخالفات  انبحسب ؛عمال البناءالمنظم لأقانون الطبقًا لأحكام 

 .المستمرة

في  1976لسنة  106رقم قانون المن ( 17و)( 16( و)15( و)11( و)4) المواد -
فيما -، والملغي 1996لسنة  101ل بالقانون رقم د  المع ،تنظيم أعمال البناءو توجيه شأن 

بإصدار قانون  2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكرراً( منه 13عدا المادة )
 البناء.

                                                           
القضائية )عليا( بجلسة  55 لسنة 15147حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم في المعنى نفسه:  (2)

 .(47مبدأ رقالم -موعةذه المج)منشور به 22/3/2014
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 الإجراءات
عن  بةً ضايا الدولة، بصفتها نائأودعت هيئة ق 27/9/2009في يوم الأحد الموافق  -

 55لسنة  38290يد في جدولها العام برقم ق   طعن   الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  
ن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ع، طعنًا في الحكم الصادر (عليا)قضائية ال

وفي ، القاضي بقبول الدعوى شكلا، 3/9/2009قضائية، بجلسة ال 60لسنة  40874
 م الجهة الإدارية المصروفات.الز إالموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، و 

الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ  -للأسباب المبينة في تقرير الطعن-وطلب الطاعنان 
وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 

 عن درجتي التقاضي.
 لثابت في الأوراق.اوفق على ن الطعن إلى المطعون ضدهم وأعل

ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن
 شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 ،كمة الإدارية العليالمحبا (فحص الطعون)ونظر هذا الطعن ابتداءً أمام الدائرة السادسة 
والتي نظرته  5/5/2010لنظره في جلسة  (موضوع)التي قررت إحالته إلى الدائرة السادسة 

قررت إحالة الطعن الماثل إلى هذه المحكمة لنظره مع  23/11/2011وفي جلسة  ،فيها
 .(عليا)قضائية ال 56لسنة  38الطعن رقم 

المقبول أمام المحكمة  يالمحام ...ع الأستاذ/أود  7/10/2009وفي يوم الأربعاء الموافق  -
يد في ق   طعن   قلم كتاب هذه المحكمة تقرير   ...الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن/ سعدية

المشار إليه فيما نفسه ، طعنًا في الحكم (عليا)قضائية ال 56 لسنة 38 جدولها العام برقم
 تقدم.

الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم  -لطعنللأسباب المبينة في تقرير ا-وطلبت الطاعنة 
( بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 1): المطعون فيه، والقضاء مجددًا
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على غير ذي صفة ولانتفاء شرط  ا( بعدم قبول الدعوى لرفعه2) .2000لسنة  7رقم 
 ات.وإلزام المطعون ضده الأول المصروف ،( رفض الدعوى3المصلحة. )

 لثابت في الأوراق.اوفق على وأعلن هذا الطعن إلى المطعون ضدهم 
ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن

 شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
 على -ذه المحكمةالمنبثقة عن ه- (فحص الطعون)ونظر هذا الطعن أمام الدائرة الخامسة 

فتدوول أمامها، وفي جلسة  ،فقررت إحالته إلى هذه المحكمة ،الثابت في محاضر جلساتها وفق
إلى الطعن رقم  (عليا)قضائية ال 56لسنة  38قررت ضم الطعن رقم  10/3/2012

للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وفي جلسة  )عليا( قضائيةال 55لسنة  38290
وقد تم  ،22/12/2012لمحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة قررت ا 20/10/2012

وفي هذه الجلسة قررت إعادة الطعنين  ،19/1/2013 لجلسة مد أجل النطق بالحكم إداريا
 لسنة 38 على طلب الطاعنة في الطعن وذلك بناءً  ؛2/3/2013إلى المرافعة لجلسة 

كمة إصدار الحكم في قررت المح 4/5/2013لتقديم مستندات، وفي جلسة  لياع.ق56
، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين إلى المرافعة 22/6/2013 الطعنين بجلسة

لسنة  38مع تكليف الجهة الإدارية والطاعنة في الطعن رقم  23/9/2013لجلسة 
قضائية في الحكم موضوع ال 63لسنة  56465عليا بالإفادة عما تم في الإشكال رقم .ق56

طعنين، وبيان ما إذا قد صدر قرار بإزالة الفترينتين محل النزاع وتم تنفيذه من عدمه، هذين ال
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وفيها صدر  3/5/2014وفي جلسة 

 لدى النطق به.    هوأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوق
 المحكمة

 الإيضاحات، وإتمام المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع 
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إجراءاتهما الشكلية، فمن ثم يتعين القضاء بقبولهما  جميعوحيث إن الطعنين قد استوفيا 
 شكلا.

 -الأوراق منحسبما يبين من الحكم المطعون فيه و - وحيث إن عناصر هذا النزاع تخلص
( أمام اثلينالم ينفي الطعنل )المطعون ضده الأو  ...سحقإأقام  2/6/2003 في أنه بتاريخ

( رئيس 2) ...(1ضد ) ،2003لسنة  3692محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 
، طالبًا في هذه ...(4ي روض الفرج )بح( مدير الإدارة الهندسية 3حي روض الفرج )

دكاكين المقامة في مدخل المبنى الإداري من الالدعوى الحكم بإلزامهم متضامنين إزالة الأربعة 
 القاهرة، والتصريح له بإزالتها على نفقتهم، وذلك على سند   -شارع شبرا 121لعقار رقم ا

العقار المشار إليه فقد تبين له قيام المدعى عليها ملاك نه بصفته مأمور اتحاد إمن القول 
مما أعاق استغلال المبنى  ،بدون ترخيص   نفسهالرابعة ببناء أربعة دكاكين في مدخل العقار 

لم تتخذ الإجراءات القانونية لكنها بالملاك، وقد أبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك  وأضر  
وتخول تلك الجهة  ،رغم أنها تمثل جنحة مخالفة قوانين المباني ،اللازمة لإزالة هذه الدكاكين

 12الترخيص رقم  وفقعلى  إزالتها في أي وقت باعتبارها مخالفة مستمرة، لأن العقار مقام  
تم ارتكاب الأعمال المخالفة قد مما يؤكد حينذاك عدم وجود مخالفات فيه، و  ،1983لسنة 

 المبينة ثم أقام هذه الدعوى بطلباته ،بعد ذلك، وقد قام بإنذارها لإزالة هذه المخالفات
 .اسالفً 

 ،الثابت في محاضر جلساتها وفقعلى  ،وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المدنية المذكورة
إلى مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المأمورية التي كلفته القيام بها،  الهأحالتها خلا
ا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها حكمت بعدم اختصاصها ولائي 10/6/2006وفي جلسة 

يدت في إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات، فق  
أصدرت حكمها  3/9/2009وتدوولت أمامها، وفي جلسة  ،إليه جدولها العام بالرقم المشار

 106( من القانون رقم 17بعد استعراضها نص المادة )-وشيدت قضاءها  ،المطعون فيه
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على أن الثابت في الأوراق وطبقًا لما انتهى  -توجيه وتنظيم أعمال البناءبشأن  1976لسنة 
قيمت بالمخالفة ن الفترينات محل التداعي أ  أ ،لف الدعوىلمفق اإليه الخبير في تقريره المر 

، 1983للرسومات الهندسية للترخيص الصادر للعقار )المبنى الإداري( منذ إنشاء العقار عام 
بغلق تلك  2002لسنة  251و 250وأن الجهة المختصة قد أصدرت القرارين رقمي 

 ،ناء الصادر للعقارنشئت بالمخالفة لترخيص البالفترينات، ولما كانت هذه الفترينات أ  
 ،وإذ لم تقم بذلك ،فكان يتعين على الجهة الإدارية تنفيذها ،وصدرت في شأنها قرارات إزالة

مع ما  ،يتعين القضاء بإلغائه ،ا في جانبها بالامتناع عن تنفيذهايشكل قراراً سلبي هذا فإن
 يترتب على ذلك من آثار.

........................................................ 
على أن الحكم  س  س   قد أ   )عليا( قضائيةال 55لسنة  38290وحيث إن الطعن رقم  -

تأسيسًا على أن الدعوى مقامة  ؛خطأ في تطبيقه وتأويلهأو  ،المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون
ر ، وأن الجهة الإدارية قامت بتحرير محاض2000لسنة  7بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 

لم تمتنع عن اتخاذ  من ثموأصدرت قراري غلق لتلك الفترينات، و  ،بالمخالفات محل التداعي
 واجبالإجراءات اللازمة في شأنها، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون 

 .اسالفً  المبينةالإلغاء، واختتم الطاعنون تقرير هذا الطعن بطلباتهم 
على أن الحكم المطعون  يد  قد ش  )عليا( قضائية ال 56 لسنة 38وحيث إن الطعن رقم  -

، 2000لسنة  7أنه خالف أحكام القانون رقم  (أولها) :فيه صدر باطلا من عدة أوجه
أنه قام على  (ثالثها)أنه قضى بقبول الدعوى رغم انتفاء صفة ومصلحة رافعها، و (ثانيها)و

الة لم يتم تنفيذها رغم عدم وجودها، لى أن هناك قرارات إز إفقد استند  ؛لا وجود له سند  
إذ لم يطلب في دعواه إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن  ؛أنه قضى بما لم يطلبه المدعي (رابعها)و

 .افً المبينة آنإصدار قرار إزالة لتلك الأعمال، واختتمت الطاعنة تقرير هذا الطعن بطلباتها 
........................................................ 
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 ،على الحكم المطعون فيه بأنه قضى بقبول الدعوى شكلاالأول وحيث إنه عن النعي  -
في هذا  المبدىوالتفاته عن الدفع  ،أو مصلحة رغم عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة  

 من أنعليه بما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة  ومردود   ،سديد   الشأن، فإن هذا الدفع غير  
أن يجتهد رأيه ولا يألو في تحديد مفهوم الصفة  -احتمًا مقضي- القضاء الإداريعلى 

أو مما  ،كانت من دعاوى الإلغاء  سواءً ، طرح في ساحتهوالمصلحة بالنسبة للدعاوى التي ت  
بتفسير النصوص التي تشترط توفر الصفة  ،اصطلح على تسميته بدعاوى القضاء الكامل

عن أن تكون من  -عام بوجه  -سيراً ينأى بالمنازعات الإدارية تف ى،والمصلحة لقبول الدعاو 
والدور الذي يقوم به  ،مع طبيعة المنازعات الإداريةنفسه دعاوى الحسبة، ويتوافق في الوقت 

فلا يبسط في  ،ولا تفريط القضاء الإداري في حراسة الشرعية وسيادة القانون، بغير إفراط  
فيتلاشى الفارق بينها وبين دعاوى  ،في المنازعات الإدارية البسط مفهوم الصفة والمصلحة كل  

بما يتأبى وطبيعة  ،فلا يكاد يبين، ولا يتشدد في تحديد مفهوم تلك الصفة والمصلحة ،الحسبة
قوا بابه ويلجوا ساحاته ر فيحجب أصحاب الحقوق والمصالح عن أن يط ،المنازعات الإدارية

أن يتخذ بين ذلك سبيلا، وذلك حسب الظروف عليه  بلدفاعًا عن مصالحهم وحقوقهم، 
 والملابسات التي تظهر له في الدعوى.

)المطعون ضده  ولما كان الثابت في الأوراق أن رافع الدعوى ابتداءً  ،وتأسيسًا على هذا
( بالطابق السابع في العقار محل القرار 2للوحدة رقم ) الأول في الطعنين الماثلين( مالك  

شخصية ومباشرة  ومصلحة   ملاك هذا العقار، فمن ثم تكون له صفة   تحاد  ا ومأمور   ،الطعين
أن الأعمال المطلوب إزالتها تمثل تعديًا على  انبحسب ؛في الطعن على القرار المطعون فيه

الأجزاء المشتركة لملاك العقار، وبصفته مأموراً لاتحاد ملاك هذا العقار، وإذ قضى الحكم 
فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون،  ،استنادًا إلى هذا المطعون فيه بقبول الدعوى

 جديراً بالالتفات عنه. ،على سنده القانوني في هذا الشأن غير قائم   ىويضحى الدفع المبد
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رغم  ،بقبول الدعوى ىوحيث إنه عن النعي الثاني على الحكم المطعون فيه بأنه قض -
، فإن هذا النعي كذلك في غير 2000لسنة  7رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 

عليه بأن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول  ومردود   ،محله
أعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ولتخفيف  ممكن ودون تحميلهم على حقوقهم في أقرب وقت  

 2000لسنة  7القانون رقم  العبء عن القضاة وترشيدًا للمنازعات أمام المحاكم، أصدر
المنصوص عليها في - بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية

والعاملين فيها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص المعنوية  -المادة الأولى من هذا القانون
الخضوع لأحكام هذا أنه أخرج من   كانت طبيعة تلك المنازعات، بيد  الخاصة، وذلك أيا  

والتي تتسم  ،وهي تلك التي ورد النص عليها في المادة الرابعة منه ،القانون منازعات بعينها
مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي  ،الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة

لطبيعتها الخاصة  ،والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية
التي قد يستعصى حلها عن طريق اللجان التي شكلها هذا القانون، أو غيرها من المنازعات 

قضائية أو إدارية أو  إما عن طريق لجان   ،التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها
ذا القانون التحكيم، وفضلا عن ذلك فإن المشرع قد أخرج من الخضوع لأحكام ه هيئات  

، المذكور ( من القانون11عليها في المادة ) وهي التي ورد النص   ،آخر من المنازعات انوعً 
وذلك نظراً لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن 

لقانون دون انتظار المواعيد المقررة في ا ،المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها على الفور
حرصًا على مصلحة أصحاب  ؛أقرب منها المشار إليه، بل في آجال   2000لسنة  7رقم 

الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار هذا القانون، وقد حصر هذه 
لما تتسم  ؛المنازعات أو المسائل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ

 7من طبيعة مستعجلة، ومن ثم فإنه عدا المسائل المستثناة حصراً من أحكام القانون رقم  به
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رتب المشرع أثراً على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان قد  -اسالفً  ةبينالم- 2000لسنة 
 .أمام المحكمة قام مباشرةً المنصوص عليها فيه، وهو عدم قبول الدعاوى التي ت  

ذا، وإذ كان رافع الدعوى قد عقد لواء هذه المنازعة ابتداءً أمام القضاء وتأسيسًا على ه
طالبًا فيها القضاء بإلزام الجهات الإدارية المختصة إزالة الفترينات موضوع النزاع، فإنه  ،المدني

إلا أنه ينطوي ضمنًا  ،طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب القضاء بإلغائه ن لم يصحبه صراحةً إو 
أن المدعي يدد طلباته أمام  أساس ذلك:و  ،لمعنى في مفهوم قانون مجلس الدولةعلى هذا ا

حيلت الدعوى إلى القضاء الإداري يجب فإذا أ   ،لمصطلح القائم فيهاوفق على القضاء المدني 
بحيث لا وجه للقول بأنه يتقيد بحرفية  ،القواعد المطبقة لديه يتكييف الطلبات على هد

لأن هذا يتناقض مع اختلاف الطبيعة الإدارية  ؛القضاء المدني الطلبات المبداة أمام
فإن قيام محكمة أول درجة بتكييف الطلبات في  للمنازعات أمام محاكم مجلس الدولة، ومن ثم   

متفقًا وصحيح حكم  د  ع  ي    ،بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه النزاع الماثل على أنها طعن  
المشار  2000لسنة  7هذه المنازعة غير خاضعة لأحكام القانون رقم تكون  من ثمو  ،القانون

متفقًا وصحيح حكم القانون، وإذ  إليه، ويكون ولوج رافع الدعوى الطريق القضائي مباشرةً 
فإنه يكون قد أصاب وجه الحق من القانون، ويضحى هذا  ،قضى الحكم المطعون فيه بذلك

 بالالتفات عنه كذلك. القانون، مما يتعين القضاء   سليم من حكم الدفع غير قائم على أساس  
شأن في  1976لسنة  106( من القانون رقم 4فإن المادة ) ،وحيث إنه عن الموضوع -

أن القرار المطعون فيه قد صدر  انتوجيه وتنظيم أعمال البناء، والقوانين المعدلة له، بحسب
أو إقامة أعمال أو توسيعها  إنشاء مبان   "لا يجوز :خلال المجال الزمني لسريانه، تنص على أنه

أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على 
ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة 

 التنفيذية...".
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ذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول "يجب أن يتم تنفي :على أنهه ( من11وتنص المادة )
 نح الترخيص على أساسها...".الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي م  

ويصدر  ،وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري"ت   :على أنه ( من15وتنص المادة )
 بهذه الأعمال، من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً  سبب  بالوقف قرار م  

 علن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري...".وي  
"يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً  :( من هذا القانون على أن16وتنص المادة )

وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر  ،سببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفهام  
 نصوص عليه في المادة السابقة...".من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال الم

"على ذوي الشأن أن يبادروا إلى  ه:( من القانون المشار إليه على أن17وتنص المادة )
تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها 

أو انقضت المدة دون إتمامه،  الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا امتنعوا عن التنفيذ
قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، 

 ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإداري".
أن المشرع في  -وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمةعلى - وحيث إن مفاد ما تقدم

قواعد  وفقعلى  حركة البناء البناء المتعاقبة حرص على أن تسيرمال قوانين تنظيم أع
 ،ا، ولذلك أوجبمان سلامة المباني وصلاحيتها فنيا وهندسيا وصحيوذلك لض ؛موضوعية

تعد من أعمال البناء، على ذوي الشأن الحصول  أعمال   قبل الشروع في البناء أو إقامة أي   
على المختصة، وألزمهم تنفيذ الأعمال المرخص بها  بذلك من الجهة الإدارية على ترخيص  

على أساسها، كما خول المشرع  الترخيص   ح  ن  الأصول الفنية وطبقًا للرسومات التي م   وفق
العاملين المختصين في الجهات الإدارية دخول مواقع الأعمال وإثبات ما قد يكون شابها من 

أو غيرها من الأصول  ،فة لشروط الترخيصبالمخال مأ ،مخالفات، سواء بإقامتها دون ترخيص
أو الاشتراطات البنائية، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ  ،الفنية
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الإجراءات المنصوص عليها قانونًا لوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، والعرض على 
ه الأعمال أو تصحيحها، بحسب هذ زالةسواء بإ ،السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب

الأحوال، ويبين من هذا أن المشرع قد نظم إجراءات مواجهة مخالفات أعمال البناء في 
بوقف الأعمال  اقرار جهة الإدارة  ويلي هذا إصدار   ،امتتابعة، بحيث يتم أولا إثباته   حلقات  
أو ذاك بنفسها أو بواسطة  هذا القرار وتنفيذ   ،قرار بالإزالة أو التصحيح ثم إصدار   ،المخالفة

الشأن عن تنفيذ القرار الصادر بذلك خلال المدة التي  وإذا تقاعس ذو  ،من تعهد إليه بذلك
حددتها لهم الجهة الإدارية، على أن هذا التتابع لا يول دون قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار 

قد تمت ولا جدوى من إصدار  إذا ثبت لها أن الأعمال المخالفة الإزالة أو التصحيح مباشرةً 
بإزالة أو تصحيح أعمال  اقرار بوقفها، ومقتضى هذا إن إصدار الجهة الإدارية المختصة قرارً 

تحقيقًا لأهداف  ؛يتعين عليها اتخاذه ،البناء المخالفة هو إجراء أوجبه القانون على تلك الجهة
فإن امتناع الجهة الإدارية  ثم   توجيه وتنظيم أعمال البناء، ومن  المشرع من إصدار تشريعات  

ا في جانبها لبناء المخالفة يمثل قراراً سلبيالمختصة عن إصدار القرار اللازم لمواجهة أعمال ا
 أمام القضاء. يهيخول كل صاحب صفة ومصلحة الطعن عل

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، وإذ كان الثابت في الأوراق أن العقار موضوع القرار 
قد صدر ببنائه  ،القاهرة -حي روض الفرج -شارع شبرا 121يقع برقم فيه المطعون 

 ،وطابقين محلات ،ليكون مكونًا من بدروم فيه جراج ،1983لسنة  12الترخيص رقم 
ومبنى إداري على الجزء الأمامي منه بارتفاع ثمانية طوابق  ،أعلاهما مستشفى بكامل المساحة

، المطعون ضدها الثانية( ...، وسوزان...ه )فايزالكالمستشفى، وبعد تشييده قام ما أعلى
والأخرى  ،ها لبيع الملابس الجاهزةيإحد ،ببناء فاترينتين )محلين( في مدخل المبنى الإداري

 في بموجب العقد المؤرخ ،، ثم قاما ببيعهما إلى المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأولمخزنا
وعدم تقديم ما يثبت  ،خيص البناء المشار إليه، رغم إقامتهما بالمخالفة لتر 17/3/1987

ما أثبته الخبير المنتدب لتحقيق عناصر النزاع أمام المحكمة  وفقعلى الترخيص بإقامتهما، 
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وعضدته المستندات المقدمة في هذا الشأن، وتأخذ به المحكمة محمولا على  ،المدنية المذكورة
الحال   تع ومستندات النزاع، ومتى كانبحسبانه جاء متفقًا مع ما تضمنته وقائ ؛أسبابه

وبالمخالفة  ا بدون ترخيص  تقد أقيم نكوناتكذلك، فإن الفاترينتين )المحلين( محل التداعي 
لترخيص البناء الصادر للعقار وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، مما كان 

ءات المنصوص عليها في هذا القانون يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجرا
أي على الأجزاء  ،لإزالة أو تصحيح هذه المخالفة، وذلك لوقوع المخالفة في مدخل العقار

مما يعيق استخدام المدخل على الوجه الأكمل في  ،المشتركة لجميع المنتفعين بوحدات العقار
ه قطاع شمال القاهرة وفق ما أكد ، علىفي حالات الطوارئ الأغراض المخصص لها، خاصةً 

ا من إصدار الجهة الإدارية المختصة قراراً للدفاع المدني والإطفاء، وإذ جاءت الأوراق خلوً 
ا في فمن ثم فإن هذا يمثل قراراً سلبيبإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها بحسب الأحوال، 

 بإلغائه. يتعين القضاء   ،جانبها مخالفًا للقانون
 250ا تقدم ما قامت به الجهة الإدارية بإصدار القرارين رقمي وحيث إنه لا ينال مم

بحسب أن هذا الغلق لا يزيل  ؛بغلق المحلين أو الفاترينتين محل التداعي 2002لسنة  251و
على المخالفة طبقًا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، لأن هذا الغلق تم 

وهو أمر  ،في شأن المحال التجارية والصناعية 1954سنة ل 453أحكام القانون رقم  وفق
كما لا يدحض ما تقدم القول ،  يتعلق بمزاولة النشاط من عدمه مع بقاء المحلين دون إزالة

عليه بأن إصدار هذه  للمحلين المذكورين، لأن هذا مردود   نشاط   مزاولة   بإصدار رخصة  
وتظل المخالفة قائمة حتى  ،ام قوانين البناءصحح بناء المحلين بالمخالفة لأحكالرخصة لا ي  

بحسب أن مخالفات البناء من المخالفات  ؛تتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها قانوناً 
 المستمرة. 
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بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه  نفسهاوحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة 
ويضحى كل من الطعنين الماثلين غير قائم  يكون قد أصاب وجه الحق من حكم القانون،

 برفضهما. مما يتعين معه القضاء   ،من حكم القانون سليم   على أساس  
( من 270)و( 184عملا بأحكام المادتين ) حيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاتهو 

 .قانون المرافعات
 فلهذه الأسباب

 طاعن   زمت كل  بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًا، وأل حكمت المحكمة
 مصروفات طعنه.
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(89) 
 2014سنة  يونيهمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  58لسنة  23512 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

الس يد إب راهيم الس يد ، و عب ود / أحم د عب د الحمي د حس نينالمستش ار  ةذتالأس ا ةداوعضوية الس
 خالد جابر عبد اللطيف محمدو  ،أحمد محفوظ محمد القاضي، و الزغبي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

تختص داعرة طلبات أعضاء مجلس الدولة  -شئون الأعضاء -)أ( مجلس الدولة
 .(1)م مصاريف العلاجبالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المتعلقة بطلب استرداده

                                                           
 هذا المبدأ مستخلص من تصدي المحكمة للموضوع دون التعرض لبحث الاختصاص.  ((1

بجلسة  ع.ق53لسنة  20186في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا  :ويراجع في هذا الشأن
 (862، ص104، المبدأ رقم 2مكتب فني ج  57لمبادئ التي قررتها المحكمة في السنة )منشور بمجموعة ا 2/5/2012

 الخاصة القرارات إلغاء طلبات بنظر الدولة مجلس أعضاء طلبات دائرة اختصاصحيث انتهت المحكمة إلى 
 من شأنا يعد ذلك أن باعتبار بهم؛ الخاص العلاج صرف عن الصحي للتأمين العامة الهيئة بامتناع

طعن رقم الفي  2015من مايو سنة  23لسة ، وكذا حكم الدائرة الثانية )عليا( الصادر بجئونهمش
بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة  قيد النشر) علياالقضائية  57لسنة  20676
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ا الجهات المتصلة موضوعً  -حقوقهم الصحية -عضاءالأشئون  -)ب( مجلس الدولة
هي وزارة الصحة، والهيئة العامة  المتعلقة بطلب استرداد مصاريف العلاجبالمنازعة 

 -وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضاعية، للتأمين الصحي
 صفة في هذه المنازعة.العام أو أمين  لدولة رعيس مجلس اليس ل

جتماعية لخدمات الصحية والالنشاء صندوق بإ 1975لسنة  36قانون رقم أحكام ال -
 .لأعضاء الهيئات القضائية

 .1975لسنة  79رقم الصادر بالقانون  ي،جتماعقانون التأمين الاأحكام  -

                                                                                                                                                    

الدولة استرداد تكاليف طلب عضو مجلس لموضوع يستخلص من تصدي المحكمة  ، حيث(مكتب فني 60
 دون التعرض لبحث الاختصاص أنها قضت ضمنا باختصاصها بنظر المنازعة.العملية الجراحية التي أجراها 
)منشور بمجموعة  26/2/2005بجلسة  ع.ق49لسنة  8665في الطعن رقم وقارن بحكمها الصادر 

، حيث انتهت إلى عدم (673، ص96رقم  ، المبدأ1مكتب فني، ج  50المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
في مواجهة )عضاء الهيئات القضائية لأقوق الصحية لحالمتعلقة با ةبنظر المنازعاختصاص المحكمة نوعياً 

قيد )ع  ق60لسنة  27880في الطعن رقم  21/2/2015بجلسة (، وكذا بحكمها الصادر وزارة الصحة
عدم بالذي قضت فيه  (مكتب فني 60رية العليا في السنة ا المحكمة الإداالمبادئ القانونية التي قررتهجموعة بم النشر

اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المقامة من أحد أعضاء مجلس الدولة بطلب إلزام جهة الإدارة أن تؤدي 
إليه تكاليف العملية الجراحية التي أجراها، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، 

 حكمها أنها في الأصل محكمة طعن، وأن المشرع قد ناط بها استثناء الفصل في طلبات أعضاء وأكدت في
مجلس الدولة كمحكمة أول وآخر درجة في المسائل المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والاستثناء لا يتوسع 

( من قانون 104)" الواردة بالمادة بأي شأن من شئونهم" فيه ولا يقاس عليه، وبينت أن المقصود بعبارة:
مجلس الدولة: تلك الشئون الوظيفية المتعلقة بهم بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، فلا يدخل في اختصاص 
هذه الدائرة أية مسائل تتعلق بشئون خاصة لعضو مجلس الدولة لا تتعلق بوظيفته، ومن بينها تلك المتعلقة 

 بحقوقه الصحية تجاه الدولة.
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على العاملين والمواطنين  جفى شأن علا 1975لسنة  691رقم  يةالجمهور رئيس قرار  -
 نفقة الدولة.

أسبغ المشر  ع  على أعضاء  -حقوقهم الصحية -عضاءالأشئون  -)ج( مجلس الدولة
حكام بأ ستفيدينالممجلس الدولة الرعاية الطبية؛ بوصفهم من العاملين بالدولة، ومن 

جهم على نفقتها مما الدولة علا طبية إلزام  ال ةرعايقوام  هذه ال -التأمين الاجتماعيقانون 
ا تدخلا طبيً  ا يستلزم  يلحقهم من أمراض أو يدركهم من حوادث أو نحوها، مم َّ  عساه

بالهيئة العامة للتأمين  ةطو نالممن أوج  العلاج أو الرعاية  -أشكال  ومناحي  ميعبج
ر الجهة الطبية المعالجة لزومها لمواجهة المرض الذي قر   صرف الأدوية التي ت  : الصحي
ت ب  ث   ى أو ي   شف  وعلى أن يستمر صرف العلاج أو الأدوية إلى أن ي   ؤمَّن علي ،الم أصاب
لة في صندوق الخدمات الصحية ثَّ مم   )بوزارة العدل كذلك  ع  ناط المشر    -هعجز  

 لاستقلالهم، صوناً  ؛اهؤلاء الأعضاء صحيً  رعاية   (والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضاعية
 يلتزم  الصندوق   -عن مذلة السؤال يؤدون عملهما بهم وهم ، وضنً ا لكرامتهموتحصينً 

الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعتريهم من  ره الجهات  قر   بصرف العلاج الذي ت  
 ما يلزم   -اا أو جزعيً يً الموارد تحللا من هذا الواجب كل صالتذرع بنق ولا يجوز ل أمراض، 

وانتقال العضو لإجراء هذا  ،قة أو لاحقة لصرف الأدويةمن تحاليل طبية أو أشعات ساب
سلسلة كفالت   حلقات  من  كلاهما د  ع  إذ ي    ؛أو ذاك، هو مما يدخل في عموم علاج 

 .اورعايت  طبيً 

أن  بلا يج -الالتزام بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمستفيدين -)د( تأمين صحي
ما في ذلك من ل   ؛المواطنين علاجب ن نفقات  ما تلتزم ب  ما أقصى ل  تضع الدولة حدً 

إلي  من تعريض حياتهم للخطر، إذا كانت هذه  يؤد   إخلال بحقهم الدستوري، وما قد ي  
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العلاج بما يفوق  لعلاجهم، لاسيما في الحالات التي ترتفع فيها تكاليف   كافية    غي   المبالغ  
 .اردلا يجوز التذرع في ذلك بقلة المو فقدراتهم المالية، 

متى أثبتت  -إثبات المرض -رعايتهم طبيَّا -عضاءالأشئون  -)هـ( مجلس الدولة
الهيئة العامة للتأمين أو  ،صندوق الخدمات بوزارة العدل)إحدى الجهات الثلاث 

بإحدى  صاب  المشمول برعايتها الصحية م   أن المريض   (وزارة الصحة ، أوالصحي
 ،  العلاج  ل  و   قانوني يخ    مركز   للمريض   قد استقام  ف ،فقتهاالأمراض الموجبة لعلاج  على ن

بل وعلى نفقة الجهتين  ،ليس فحسب على نفقة الجهة التي قامت بهذا الكشف
 -بابهما للكشف الطبي سبيلا لحملهما على علاج  أن يطرقعلي   الأخريين، دون إلزام  
ثاق والاحتجاج على في الاستي ئ  ز  رسمية حكومية يج   ع من جهة  الكشف الطبي الموقَّ 

 منها حجة   لا تستقيم لأي   فا، ا وكيفً والعلاج اللازم ل  كمً  ثبوت المرض  بالأخرى الجهات  
ولو من غي عياداتها  ،طبي ر بكشف  رَّ قبل المريض في الامتناع عن صرف العلاج الذي تق  

 .بل نظياتها الأخرىر من ق  أو أطباعها المعتمدين، مادام قد تقرَّ 

 .1971( من دستور سنة 17)رقم ة الماد -
لخدمات الصحية لنشاء صندوق بإ 1975لسنة  36قانون رقم ال( من 1)رقم المادة  -

 .جتماعية لأعضاء الهيئات القضائيةوالا
 79رقم الصادر بالقانون  يجتماع( من قانون التأمين الا85)و( 47)رقما  تانالماد -

 .1975لسنة 
لسنة  691رقم  يةالجمهور رئيس ( من قرار 6)و( 4)و (3)و( 2)و( 1)أرقام المواد  -

 على نفقة الدولة.العاملين والمواطنين  فى شأن علاج 1975
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لسنة  4853( من قرار وزير العدل رقم 22)و( 20)و( 15)و( 13)أرقام المواد  -
بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية  1981
 .وتعديلاته ،منه نفاقالإوقواعد 

 الإجراءات
 الطعن   المحكمة تقرير   اب  ت  ك    قلم   الطاعن   أودع وكيل   24/6/2012في يوم الأربعاء الموافق 

)وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى الماثل، طلب في ختامه الحكم بإلزام المطعون ضدهم 
ة، ومساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائي

لشئون الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ووزير الصحة بصفته 
الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين 

وأمين الصحي، ومدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية، ورئيس مجلس الدولة، 
ستون ألف جنيه( )جنيه  (60000ا مقداره )أن يدفعوا للطاعن مبلغً عام مجلس الدولة( 

من ماله  لها الطاعن  قيمة باقي مصاريف العلاج والأدوية والحقن والانتقالات التي تحم  
 الخاص، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وجرى تداول الطعن أمام  لقانوني.بًا بالرأي اب   س  وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً م  
إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة  ،على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،المحكمة

 م الطاعن  قد   لي   7/6/2014، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 24/5/2014
ها، الإيصالات الدالة على سداده مقابل إجراء الفحوص والتحاليل والأشعات التي قام بعمل

اللذين يطالب بهما  وكذا مذكرة بأسس تحديد مقابل مصاريف الانتقال اللازمة لتلقي العلاج
قرار المحكمة، فقد قررت بالجلسة  ذ الطاعن  نف   ، وإذ لم ي  (مقابل الفحوص، ومقابل الانتقال)

الأخيرة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند 
 نطق به.ال

 



 
 2014سنة  يوني من  28( جلسة 89)

1011 

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.بعد الا

حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون و 
والأمين العام  -ورئيس مجلس الدولة -ضدهم الثالث والسادس والسابع )وزير الصحة

ا ذلك أن الجهات المتصلة موضوعً  ط؛ة للأخيرين فقبالنسب سديد   فإنه دفع   ،للمجلس(
عملا بأحكام  ؛ بالقيام على علاج الطاعن هي وزارة الصحةبالمنازعة بحسبانها المنوطة قانوناً 

في شأن العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة  1975لسنة  691قرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة  79در بالقانون رقم ا الاجتماعي الصعملا بأحكام قانون التأمين ؛للتأمين الصحي

وفق على  ؛، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية1975
 ومن ثم يكون طلب إخراج كل   ، صندوقهذا النشاء بإ 1975لسنة  36قانون رقم الأحكام 

المحكمة ذلك في ا محله، وتورد فً صاد  من رئيس مجلس الدولة والأمين العام من الطعن م  
 الأسباب دون ذكر له في المنطوق.

 أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن قد استوفى
في أن الطاعن أقام طعنه  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

نائب رئيس مجلس  وظيفة   من أنه يشغل   على سند   ،الحكم بطلباته المشار إليها الماثل ابتغاء  
وعند إجرائه التحاليل الطبية الدورية بمجمع  ،2011وفي غضون شهر مارس سنة الدولة، 

بمرض الالتهاب  صاب  تبين أنه م   ،العيادات الطبية لأعضاء الهيئات القضائية بالإسكندرية
ر لعلاجه عقار نزيمات الكبد بالدم، وقد تقر  إمع ارتفاع  ،(C)الكبدي الفيروسي المزمن 

مع  ،أسبوعا 48لمدة  ،اوالزيبافيرين لمدة عام بواقع حقنة أسبوعيً  نترفيرون )بيجاسيس(الإ
 -فرع الإسكندرية -المتابعة الشهرية مع الطبيب المعالج، وقد لجأ إلى هيئة التأمين الصحي

على تعليمات الطبيب المعالج بسرعة تعاطي الدواء  وبناءً  ،رفضت توفير العلاج المشار إليهف
فقد بادر بشراء العلاج الشهري على نفقته الخاصة بواقع  ،لخطورة التأخير على صحته
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تقدم إلى صندوق الخدمات الصحية  ثم، جنيه )خمسة آلاف جنيه( شهرياً  5000
صرف قيمة العلاج، إلا أن الصندوق اكتفى ل   ابً ل  والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ط  
، 2012و 2011 عامينالل جنيه( خلا 15000بالمساهمة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه )

 بكل قانوناً  م  لز  وقام )أي الصندوق( بحجز أصول بعض فواتير العلاج، وذلك بالرغم من أنه م  
سيما أن الطبيب لامستلزمات علاجه، مما اضطره إلى الاستدانة للتمكن من شراء العلاج، 

 اله المادية.دة، ومن ثم شعر بقصور أحو المعالج قد حذره من وقف تعاطيه للمدة المحد  
........................................................ 

مبلغ  صرف   من أنه تم   على سند   ؛ا رفضهوقد رد الصندوق المشار إليه على الطعن طالبً 
ر صرفه كإعانة وهو الحد الأقصى المقر   ،خمسة عشر ألف جنيه للطاعن خلال السنة العلاجية

، ولائحة 1975لسنة  36وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم  ؛(C)لأدوية الفيروس الكبدي 
(، كما ردت الهيئة 15)المادة  1981لسنة  4835الصندوق الصادرة بقرار وزير العدل رقم 

العامة للتأمين الصحي على الطعن بأن قدمت حافظة مستندات طويت على حكم محكمة 
 .ق 65لسنة  5792في الدعوى رقم  14/5/2011القضاء الإداري بجلسة 

........................................................ 
 في ظله علاج   الذي تم  ) 1971( من الدستور الصادر سنة 17وحيث إن المادة )

... للمواطنين ،الصحيالاجتماعي و خدمات التأمين  الدولة   "تكفل   :تنص على أن (الطاعن
 ا للقانون".وفقً جميعًا، وذلك 

على العاملين والمواطنين في شأن علاج  1975لسنة  691القرار الجمهوري رقم  وينص
داخل وخارج العاملين والمواطنين علاج  "يكون تقرير   :نفقة الدولة في المادة الأولى على أن

 ".رارا لأحكام هذا القالجمهورية وفقً 
صة في تخص  طبية م   مجالس  من وزير الصحة  بقرار   ل  ك  ش  ت  " :وينص في المادة الثانية على أن

 فروع الطب المختلفة...".
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ة صحيال الةالطبية المذكورة بفحص الح المجالس   "تختص   :وينص في المادة الثالثة على أن
العاملون )أ(  :تقاريرها وتوصياتها عنهم م  لطالبي العلاج في الخارج من الفئات الآتية، وتقد   

 ئات العامة...".بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهي
بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر  ي المجالس  وص  "ت   :وينص في المادة الرابعة على أن

 ذلك". تهالحه في الداخل واقتضت إمكانيات  
من رئيس مجلس  على نفقة الدولة بقرار   العلاج   "يكون   :وفي المادة السادسة على أن

 الوزراء...".
بتفويض وزير الصحة في  1987لسنة  1699لوزراء رقم رئيس مجلس ا وقد صدر قرار  

المنصوص عليه في القرار الجمهوري  ،الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج
 المذكور.

لسنة  79در بالقانون رقم ا( من قانون التأمين الاجتماعي الص47وحيث إن المادة )
... (2)... (1)لاج والرعاية الطبية ما يأتي: بالع د  ص  ق  "ي    ه:المشار إليه تنص على أن 1975

( 7) ...(6)ما يلزم.  العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب (5) ...(4)... (3)
 ...".(8)صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم. 

 للتأمين الصحي علاج  العامة  "تتولى الهيئة   :على أن نفسه( من القانون 85وتنص المادة )
في الحق المختصة وللهيئة  ،هت عجز  ب  ث   شفى أو ي   إلى أن ي  ورعايته طبيًا  أو المريض   المصاب  

بالعلاج والرعاية الطبية ما هو  د  ص  ق  وي    .هرى علاج  ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يج  
 (...".47منصوص عليه بالمادة )

لخدمات ل إنشاء صندوق   بشأن 1975لسنة  36وتنص المادة الأولى من القانون رقم 
 كون  ، تبوزارة العدل صندوق   أ  ش  ن  "ي    :الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن

له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية  ص  ص   تخ   ،الاعتبارية له الشخصية  
 لهيئات القضائية الآتية:باوالاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين 
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 القضاء والنيابة العامة. (1)
 مجلس الدولة. (2)
 هيئة قضايا الدولة. (3)
 "....النيابة الإدارية (4)

بتنظيم  1975لسنة  1734وزير العدل رقم  صدر قرار   ،ا لحكم هذه المادةوتنفيذً 
ثم  ،منه لإنفاقاصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقواعد 

 بإعادة تنظيم الصندوق، وأدخلت عليه عدة   1981لسنة  4853وزير العدل رقم  صدر قرار  
 "ينتفع   :( من هذا القرار على أن13وزارية متتابعة، وتنص المادة ) بموجب قرارات   تعديلات  

 القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم...". الهيئات   أعضاء   الصندوق   بنظام  
العلاج والرعاية الطبية شئون  الصحية الخدمات   "تشمل   :على أنه ( من15المادة ) وتنص

 الآتية:
العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات  (أ)

 الصندوق أو العيادات الخاصة.
 .ةصحالعلاج والإقامة بالمستشفى أو الم (ب)
 ...(د) العمليات الجراحية. (ج )
 صرف الأدوية اللازمة للعلاج. (ه )
 ..الفحوص الطبية. (و)
 زلية عند الاقتضاء. الرعاية الطبية المن (ح)

 ها مجلس الإدارة".ر  ا للقواعد التي يقر   طبقً كله ذلك   ويتم  
أفراد أسرته أن  "إذا رأى العضو أو أحد   ه:على أن نفسه( من القرار 20وتنص المادة )

طبي آخر لدى أطباء من غير المتعاقد معهم  فحص   أشعة أو أي   أو فحص  يًا طبتحليلا  ييجر 
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الصندوق بضرورة هذا  طبيب صيةبعد تو  ،ا بالمستشفيات غير المتعاقد معهاأو علاجً 
 المصاريف الفعلية". حينئذ   الصندوق   ل  فيتحم   ،الفحص

واء إلا إذا كانت التذاكر بثمن الد الصندوق   ل  "لا يتحم   :على أنمنه ( 22وتنص المادة )
من أطباء الصندوق أو من المستشفيات المتعاقد معها أو مراكز الإسعاف في  الطبية صادرةً 

 حالة الطوارئ".
أن  ،وبالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل ،وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة

ى طوائف المواطنين الوارد المشار إليه قد أسبغ عل 1975لسنة  691القرار الجمهوري رقم 
امها إلزام الدولة بعلاجهم على نفقتها و طبية ق رعايةً  ،ذكرها به، ومن فيهم العاملون بالدولة

 ميعا بجيلحقهم من أمراض أو يدركهم من حوادث أو نحوها، مما يستلزم تدخلا طبيً  مما عساه
ن عليه صحي علاج المؤم  أشكاله ومناحيه، كما أن المشرع ناط بالهيئة العامة للتأمين ال

ومن بين  ،اورعايته طبيً  1975لسنة  79رقم التأمين الاجتماعي الخاضع لأحكام قانون 
ر الجهة الطبية المعالجة لزومها لمواجهة المرض قر   صرف الأدوية التي ت   :أوجه العلاج أو الرعاية

ت ب  ث   أو ي    المريض  ى شف  وعلى أن يستمر صرف العلاج أو الأدوية إلى أن ي   ،الذي أصابه
 .هعجز  

لة في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء ث  مم   )المشرع بوزارة العدل ناط كما 
ا ا لكرامتهم، وضنً  لاستقلالهم، وتحصينً ا، صوناً هؤلاء الأعضاء صحيً  رعاية   (الهيئات القضائية

ا كون حال مرضهم نهبً تر  بهم وهم يملون مشاعل الحق والعدل عن مذلة السؤال، فلا ي  
ره قر   ا على الصندوق رعايتهم بصرف العلاج الذي ت  زامً وا، بل بات ل  ع  ن  أو م   اعطو أ   ،للمسألة
 هل  و   ا تم   ا مم   وذلك إنفاقً  ،الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعتريهم من أمراض الجهات  

الموارد أو  صذا الواجب، دون التذرع بنقا على هه من أموال قيامً ر  ف   و  الدولة من موارد وما ت   
أو مهمة الهيئة  ا تأباه وظيفة  ذلك مم   ف ،اا أو جزئيً يً ضيق ذات اليد، تحللا من هذا الواجب كل
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أوجه علاج عضو الهيئة القضائية  جميع إليها تغطية   ل  ك  و   أنأو الصندوق أو مقتضياتها، بعد 
 .مهالطبية المختصة لزو  ر الجهة  قر   الذي ت  

فإن ما يلزم من  ،إلا به فهو واجب   الواجب   أن ما لا يتم   ا بقاعدة  وأخذً  ،القول ةومن نافل
وانتقال العضو لإجراء هذا أو ذاك،  ،ات سابقة أو لاحقة لصرف الأدويةتحاليل طبية أو أشع  

ه أو في سلسلة كفالت أو حلقات   هذا أو ذاك حلقةً  د  ع  إذ ي    ؛هو مما يدخل في عموم علاجه
 في رة قانوناً ا المقر  مما يجب على الهيئة أو الصندوق القيام به في غمار واجباته ،ارعايته طبيً 

 . علياق 56لسنة  15752في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) هذا الشأن.
 .(28/9/2010بجلسة 

سطوة المرض وجبروته الذي لا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يمكن بحال أمام 
ما في ذلك من ل   ؛المواطنين لعلاجما تلتزم به من نفقات ا أقصى ل  م أن تضع الدولة حدً رحي

إليه من تعريض حياتهم للخطر، إذا كانت هذه  يؤد   إخلال بحقهم الدستوري، وما قد ي  
العلاج بما يفوق  اليف  لعلاجهم، لاسيما في الحالات التي ترتفع فيها تك كافية    غير   المبالغ  

المواطن أهم وأغلى من  ن صحة  إقدراتهم المالية، ولا يجوز التذرع في ذلك بقلة الموارد، حيث 
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) المال، إذ هي من أعلى مراتب الأولويات.

 .(2/7/2011ق. عليا بجلسة  56لسنة  6429
المحكمة الدستورية العليا الذي انتهى إلى أن الدستور  ا قضاء  بً اك  و  وجه م  وقد جاء هذا الت

على دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة  -المشار إليها (17)في المادة - قد حرص
ها القانون، من خلال ينبخدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي ي   مد  

وذلك لأن  ؛عينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهمتقرير ما ي
 ينهضه، و دن المواطن في غم   ؤ  ا أفضل ي   مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعً 

 بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، ولازم ذلك أن الرعاية التأمينية ضرورة  
ن المشمولين بها في مستقبل م   ؤ  وأن غايتها أن ت    ،اقتصادية هي ضرورة   اجتماعية بقدر ما
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أيامهم عند تباعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد 
ا في هذا النطاق يكون مجافيً  ع  وفاتهم، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشر   

في ) ا لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء.نافيً لأحكام الدستور م
 .(9/9/2000دستورية بجلسة  .ق 18لسنة  1هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة  ،ما تقدموحيث إنه إعمالا ل  
مجلس الدولة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل الجهة الطبية المختصة التابعة نائب رئيس 

 ، 5/5/2011لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 
نزيمات الكبد بالدم، مع ارتفاع بإ ،(Cزمن )عاني من التهاب كبدي فيروسي م  أنه ي   د  ج  و  

 جر له علاتقر   ون والزيبافيرين لمدة عام، مع المتابعة الشهرية، ومن ثم  نترفير ويتاج للعلاج بالإ
نترفيرون، والثابت أن الطاعن قد قام بشراء هذا شهري يشمل ضمن ما يشمل عقار الإ

ا( جنيهً  53873العلاج على نفقته من الصيدليات الخاصة، وبلغ إجمالي قيمة العلاج )
ة حافظة ا لفواتير الشراء المودع  ا( طبقً وثلاثة وسبعين جنيهً ئة م   ا وثمان  )ثلاثة وخمسين ألفً 
وإذ تقدم إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات  ،مستندات الطاعن

فقد قرر صرف مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه  ،صرف مقابل العلاجا ل  بً ل  القضائية ط  
ا ار هو الحد الأقصى المسموح به طبقً من أن هذا المقد جنيه فقط(، على سند   15000)

صرف ، كما تقدم للهيئة العامة للتأمين الصحي ل  2011لسنة  1930لقرار وزير العدل رقم 
ن إولكنها رفضت إجابته لطلبه على نحو ما قرره بتقرير الطعن، ولم تنكره، بل  ،مقابل العلاج

حتى  9/5في الفترة من بلجنة الكبد بالهيئة  الثابت أن الطاعن خضع للفحوص الطبية
، ومع ذلك وبالرغم من علمها اليقيني من واقع هذه الفحوص، وبما قدمه لها 16/5/2011

دة لإصابته بفيروس الكبد، وبضرورة علاجه الطاعن من التقارير الطبية والفحوص المؤك   
فإنها لم  ،على النحو المتقدم ،دورية شهرية لمدة عام نترفيرون وبيجاسيس( بصفة  )الإ يبعقار 

ا تكليفً  تنهض إلى تقديم هذا العلاج أو صرف مقابله، وإذ كان ذلك، وكان المشرع قد ناطها
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والطاعن كعضو هيئة ) بصرف الأدوية اللازمة لعلاج المرضى الخاضعين لمظلتها التأمينية
له الفرق بين مقابل علاجه الذي  يفمن ثم تقضي المحكمة بإلزامها أن تؤد م(قضائية أحده

إليه من الصندوق  ف  ر  ا( وما ص  جنيهً  53873ه على نفقته الخاصة والبالغ مقداره )ئبشرا قام
ثمانية )ا جنيهً  38873ا مقداره له مبلغً  يومن ثم تلتزم أن تؤد ،جنيه( 15000ومقداره )

 ا(.ئة وثلاثة وسبعون جنيهً م   ا وثمان  وثلاثون ألفً 
ضدها من أنه لا إلزام عليها في مجال علاج  ولا ينال مما تقدم ما تتذرع به الهيئة المطعون

ا )المصري( وذلك بعد فحص ج محليً نترفيرون المنت  ( سوى بالإCمرضى الفيروس الكبدي )
 فذلك مردود  ؛ ات التأمين الصحي التابعة لهايادييها المعتمدين بعصصاتخابل المريض من ق  

الهيئة  -الخدمات بوزارة العدل بأنه متى أثبتت إحدى الجهات الثلاث المشار إليها )صندوق
بإحدى  صاب  المشمول برعايتها الصحية م   وزارة الصحة( أن المريض   -العامة للتأمين الصحي

 ،ه العلاجل  قانوني يخو    فقد استقام للمريض مركز   ،الأمراض الموجبة لعلاجه على نفقتها الخاصة
نفقة الجهتين الأخريين، بل على  ،ليس فحسب على نفقة الجهة التي قامت بهذا الكشف

بابهما للكشف الطبي سبيلا لحملهما على علاجه، ذلك أن  أن يطرقدون إلزام عليه 
في الاستيثاق والاحتجاج  ئ  ز  يج   ،وهي جهة رسمية حكومية ،حداهاإع من الكشف الطبي الموق  

ضحى في أن الكشف الطبي يأي ا، ا وكيفً ثبوت المرض والعلاج اللازم له كمً بعلى الأخرى 
ا لصرف العلاج أو ينهض مناطً هذه الحالة بمثابة استيثاق من تحقق المرض وسبل علاجه، ل  

قبل المريض في الامتناع  منها حجة   نفقاته من أي من تلك الجهات، بحيث لا تستقيم لأي   
طبي ولو من غير عياداتها أو أطبائها المعتمدين، مادام  ر بكشف  ر  قعن صرف العلاج الذي ت

 امن أمره عسرً  ريضل الميتحمل اة  دع  بل نظيراتها الأخرى، والقول بغير ذلك م  ر من ق  تقر   قد
ا من الجهات الثلاث للاستيثاق من مرضه مناطً  جهة   ، بحمله على طرق باب كل   إعناتًا له

 عنفيما يصدر  الثقة   إذ يزعزع   ؛منطق الأشياء حداها، وهو ما يجافيإلصرف العلاج من 
ه الأخرى، فضلا عن مجافاته روح العدالة التي تحتم رعاية ر  د  ته   الجهات حيث   إحدى هذه
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ا مناطً  جهة   ا لنفسه على كل   ق عرضً يالمريض، والحيلولة دون إعناته، وتكليفه بما لا يط
 قد قصد إليه. ع  أن يكون المشر    ر  و  ص  ت  ا، وهو ما لا ي   لكفالته صحيً 

بل إجراء الفحوص والتحاليل والأشعات التي قام وحيث إنه عن طلب الطاعن صرف مقا
-من ا كذلك مقابل الانتقالات اللازمة لتلقي العلاج، فإن الأوراق قد جاءت خلوً و بعملها، 

الإيصالات أو المستندات الدالة على سداده مقابل إجراء هذه  -م الطاعن  كما لم يقد   
ن المحكمة كلفته بتقديم هذه إل ب ،التحاليل أو الأشعات أو قيامه بالانتقال لإجرائها

تقضي المحكمة برفض هذا  الإيصالات أو المستندات، إلا أنه لم يبادر إلى ذلك، ومن ثم  
 الطلب.

( من قانون مجلس 104عفى من المصروفات، عملا بحكم المادة )وحيث إن الطعن م   
 .1972لسنة  47انون رقم رار بقالدولة الصادر بالق

 فلهذه الأسباب
المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي أن حكمت 

ئة وثلاثة وسبعون م   ا وثمان  ا )ثمانية وثلاثون ألفً جنيهً  (38873ا مقداره )للطاعن مبلغً  يتؤد
 ا( قيمة مقابل علاجه، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.جنيهً 
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(90) 
 2014سنة  هيونيمن  28 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  36330 مرق الطعن
 (الثانية)الدائرة 

 عبد الله إبراهيم فرج ناصف / د.برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

، وأحم  د محف  وظ محم  د / أحم  د عب  د الحمي  د حس  ن عب  ودينالمستش  ار  ةذتالأس  ا ةداوعض  وية الس  
 رضا محمد عثمان دسوقي حسينر عبد اللطيف محمد، ود. القاضي، وخالد جاب

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

انفتاح ميعاد  جديد كأثر  لحكم   -ميعاد رفعها -دعوى الإلغاء -)أ( قرار إداري
في  ة صاحب الشأن أو بإلغاء قرار تخطي  في التعيينالحكم الصادر برد أقدمي -قضاعي
رد ب  ل  ميعاد جديد للطعن على جميع القرارات اللاحقة لتاريخ  فتح  ين معينة،وظيفة 

الصادرة بترقية زملاع  إلى الوظاعف الأقدمية أو تاريخ صدور القرار المقضي بإلغاع ، و 
تخطي  في الترقية، وذلك بأو  ،سواء فيما تضمنت  من ترتيب أقدميت  بين زملاع  ،الأعلى

 .(1)قانوناً قررة الحكم، وبمراعاة الإجراءات المخلال ستين يومًا من تاريخ صدور 

                                                           
من يونيه سنة  5وحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة راجع ما قررته دائرة ت (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، القضائية عليا  53لسنة  19041في الطعن رقم  2010
صر أثرها فيما من أن الحجية التي تلحق بالحكم الصادر بالإلغاء ينح (999ص  84المبدأ رقم  2مكتب فني، ج 
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 -الكفاية والأهلية شرط -شروطها -ترقية -شئون الأعضاء -)ب( مجلس الدولة
في   كان يلي  ن  إليها م   ي  قر   ،للترقية إلى درجة قضاعية معينةالعضو  متى ثبتت أهلية  

لاع  الذين كانوا يلون  في على وضعها بالنسبة لأهلية زم باقيةً  عدالأقدمية، فإن أهليت  ت  
طارئ يول دون ترقيت  إلى  هم، ما لم يقم الدليل على وجود سبب  ت ترقيت  الأقدمية وتمَّ 

وأهليت  في عمل  الذي  ة  العضوثبتت كفاي إذا -بهمأسوة  الأعلىالدرجات القضاعية 
فإن  يلزم  ،حيت يشوب  يدل على عدم كفايت  وصلا ت بالدليل اليقيني أمر  ب  ث   ولم ي    ،يقوم ب 

مراعاة الأقدمية التي تترتب على صدور أحكام لها حجيتها في شغل  للوظاعف القضاعية، 
إلا إذا قام مانع قانوني يول  ،هو أحدث من  في الأقدمية ن  لا يجوز تخطي  في الترقية بم  ف

ثبوت وضرورة  ،لإلغاءالصادرة بام احكالأتحقيقًا للتوازن بين آثار  ذلكو ؛ دون ترقيت 
 عضو إلى الدرجات الأعلى.الالكفاية والأهلية اللازمة لترقية 

 47انون رق   م رار بق   الص   ادر بالق    ،الدول   ة مجل   سم   ن ق   انون ( 84و)( 83)رقم   ا  تانالم   اد -
 .1976لسنة  17و 1973لسنة  50ل بالقانونين رقمي المعد   ،1972لسنة 

                                                                                                                                                    

لا تتسع هذه الحجية لتندرج ضمنها قرارات ، فتناوله الحكم في قضائه، ولا تمتد لتشمل غير ذلك من أمور
لكل من ؛ فأخرى سابقة أو لاحقة للقرار المقضي بإلغائه، أو للجزء الذي لم ي قض  بإلغائه من القرار

لقرارات، ومن ثم يتعين الطعن عليه استقلالا، ولا القرارات الإدارية استقلاله وذاتيته الخاصة عن غيره من ا
صدور حكم بإلغاء قرار إداري  ، وأنيكون إلغاء القرارات اللاحقة أثرا من آثار الحكم بإلغاء قرار إداري

يفتح لصاحب المصلحة باب الطعن على القرارات اللاحقة بعد اتباع الإجراءات المقررة، وفي المواعيد 
تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت هذا أن ضى مقت، و المحددة قانونا

صدور القرار المقضي بإلغائه، والوقوف بالتنفيذ عند هذا الحد، دون أن يشمل ذلك أيا من القرارات 
 اللاحقة، التي يتعين الطعن عليها استقلالا.
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ية جهة الإدارة عن مناط مسئول -عن أعمالهامسئولية الإدارة  -مسئولية)ج( 
القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها معيبًا بأحد العيوب 

جراء من  المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر  
بتخطي صاحب  قرارالالقضاء بإلغاء  -ذلك، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر

ذلك، ل نتيجةبين أقران ، وصرف الفروق المالية  ت وإعادة ترتيب أقدمي قية،الشأن في التر 
بر    ومن ثمَّ  ،ل  تعويض   خي   وي  ع د  الأدبية والمادية التي تكون قد لحقت ب ،  لأضرار  ا يج 

 .الضرر الموجب للمسئولية الإدارية ينتفي ركن  
 الإجراءات

، المحامي بالنقض بصفته وكيلا .../أودع الأستاذ 24/8/2013في يوم السبت الموافق 
قلم كتاب  ،توثيق الزقازيق 2013م لسنة /2205عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 

طلب ، و ق.عليا 59لسنة  36330بجدولها برقم  د  ي   ق    ،المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
 في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:

إلغاء جزئيا فيما تضمنه من  2008لسنة  212قرار رئيس الجمهورية رقم  بإلغاء (أولا)
وذلك بتعديل ، 12/6/2008تعيين الطاعن في وظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارًا من 

... أقدميته في درجة نائب بحيث يتم وضعه في ترتيب سابق على السيد الأستاذ/ عبد الرازق
على ذلك من آثار، وصرف مستحقاته المالية المترتبة  ( في هذا القرار، مع ما يترتب1رقم )

 على ذلك.
إلغاء جزئيا فيما تضمنه من  2009لسنة  135إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  (ثانيًاو)

، مع ما 12/4/2009تعيين الطاعن في وظيفة مستشار مساعد من الفئة )ب( اعتباراً من 
ه في هذه الدرجة بحيث يكون لاحقًا للسيد أخصها تعديل أقدميت ،يترتب على ذلك من آثار

، وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار المساعد ...المستشار المساعد )ب(/ أحمدالأستاذ 
 ، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك....)ب(/ عبد الرازق
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لغاءً إ 2011لسنة  146إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم  (ثالثاًو)
جزئيا فيما تضمنه من تعيين الطاعن في وظيفة مستشار مساعد من الفئة )أ( اعتباراً من 

أخصها تعديل أقدميته في هذه الدرجة  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،13/6/2011
وسابقًا على السيد ... بحيث يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار المساعد )أ(/ أحمد

 ، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك....المساعد )أ(/ عبد الرازقالأستاذ المستشار 
فيما تضمنه من تخطي  2013لسنة  258إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  (رابعًاو)

، مع ما 21/5/2013الطاعن في التعيين في وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتباراً من 
 ،اغلا لهذه الوظيفة اعتباراً من هذا التاريخأخصها اعتباره ش ،يترتب على ذلك من آثار

وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار/  ...بحيث يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار/ أحمد
 ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك....عبد الرازق

ر لهؤلاء خر قراآمراعاة الأقدمية المنوه عنها في قرارات الترقية اللاحقة على  (خامسًاو)
، وسابقا ...على أن يكون ترتيب الطاعن لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار/ أحمد ،الزملاء
ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف مع ، ...لسيد الأستاذ المستشار/ عبد الرازقعلى ا

 الفروق المالية المترتبة على ذلك.
والأدبي المناسب إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها التعويض المادي  (سادسًاو)

 والمصروفات.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظتي مستندات طويتا على صور من القرارات المطعون 

 وبعض السوابق القضائية. ،وبيان بالحالة الوظيفية للطاعن وزميله المستشهد به ،فيها
 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

دع الطاعن حافظتي مستندات طويتا على ما يفيد تظلمه مرحلة تحضير الطعن أو  لوخلا
وبيان  ،وصور من القرارات المطعون فيها ،4/8/2013من القرارات المطعون فيها بتاريخ 
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لسنة  29151)وآخرين( في الطعن رقم  لمصلحتهوصورة من الحكم الصادر  ،بحالته الوظيفية
 ا بالرأي القانوني في الطعن.بً ب   س  ا م  عليا، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرً  ق. 54

ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وخلالها أودع الحاضر عن 
بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه قبل الأوان،  ( الحكمأصليا) :الدولة مذكرة دفاع طلب فيها

م بجلسة اليوم، قررت المحكمة إصدار الحك 3/5/2014برفضه، وبجلسة الحكم : (احتياطيا)و
 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

إلى  -لتكييف الصحيح لطلباتهاوفق على - وحيث إن الطاعن يهدف بطعنه الماثل
 الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع:

بمجلس الدولة المعين فيها بقرار  (نائب)عادة ترتيب أقدميته بين زملائه في وظيفة بإ (أولا)
ليكون سابقًا على زميله السيد الأستاذ/ عبد  2008لسنة  212رئيس الجمهورية رقم 

، وإعادة ترتيب أقدميته بين زملائه في وظيفة مستشار مساعد من الفئة )ب( المعين ...الرازق
، ووظيفة مستشار مساعد من الفئة )أ( 2006لسنة  135مهورية رقم فيها بقرار رئيس الج

ليكون تاليًا في الترتيب لزميله السيد الأستاذ/  ؛2011لسنة  146المعين فيها بالقرار رقم 
ما يترتب على مع ، ...، وسابقًا في الترتيب على زميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق...أحمد

 الية المترتبة على ذلك.ذلك من آثار، وصرف الفروق الم
فيما تضمنه من  2013لسنة  258لغاء قرار رئيس الجمهورية رقم الحكم بإ (ثانيًاو)

 ،ما يترتب على ذلك من آثارمع تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، 
أقدميته في أخصها ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ ترقية زملائه بهذا القرار، وترتيب 

، وسابقًا على زميله السيد ...هذه الوظيفة ليكون تاليًا لزميله السيد الأستاذ المستشار/ أحمد
 ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك....الأستاذ المستشار/ عبد الرازق
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جراء عدم ترتيب من تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به الحكم ب (ثالثاًو)
وتخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة،  ،دميته بين زملائه ترتيبًا صحيحًاأق

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة لطلبات الإلغاء، فإنه من المقرر أن الحكم الصادر 

 برد 2/7/2013عليا بجلسة  ق. 54لسنة  29151الطاعن في الطعن رقم  لمصلحة
ينفتح به له ميعاد جديد للطعن  1/1/2004أقدميته في وظيفة مندوب بمجلس الدولة إلى 

الصادرة بترقية زملائه إلى الوظائف  (1/1/2004) على جميع القرارات اللاحقة لهذا التاريخ
ما تضمنته من تخطيه في فيأو  ،سواء فيما تضمنته من ترتيب أقدميته بين زملائه ،الأعلى

ك خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وبمراعاة الإجراءات التي رسمها الترقية، وذل
الطاعن في الطعن رقم  لمصلحةالقانون في هذا الشأن، ومتى كان ذلك، وكان الحكم الصادر 

التظلم من إلى ، فبادر الطاعن 2/7/2013عليا قد صدر بجلسة  ق. 54لسنة  29151
لسنة  146و ،2009لسنة  135و ،2008نة لس 212القرارات المطعون فيها أرقام 

ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ  ،4/8/2013بتاريخ  ،2013لسنة  258و ،2011
وقد انقضى الميعاد المحدد للبت في التظلم أثناء نظر الطعن دون إجابة  ،24/8/2013

أوضاعه  جميعالطاعن إلى طلباته، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الموعد المقرر قانونًا مستوفيًا 
من الحاضر عن جهة  ىتقضي معه المحكمة بقبوله شكلا، ويضحى الدفع المبد مماالشكلية، 

 وتلتفت عنه المحكمة. ،الإدارة بعدم قبول الطعن في غير محله
( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار 83وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة )

"يعين  :تنص على أن ،1976لسنة  17لة بالقانون رقم المعد   ،1972لسنة  47بقانون رقم 
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من  رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية...

ويعين باقي الأعضاء والمندوبون  رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس.
ة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافق
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تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب 
 الأحوال".

 17و 1973لسنة  50لة بالقانونين رقمي المعد   نفسه،( من القانون 84وتنص المادة )
قية من بين المندوبين على أساس "يكون اختيار النواب بطريق التر  على أن: ،1976لسنة 

وتكون ترقية النواب والمستشارين  الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وفيما عدا ذلك يجري  المساعدين من الفئتين )ب، أ( على أساس الأقدمية مع الأهلية...

 ى الأقدمية".الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراع
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجة 

على  كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقيةً   ن  إليها م   يققضائية معينة ر  
يقم الدليل  هم، ما لمت ترقيت  وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتم  

أسوة بزملائه الذين   الأعلىطارئ يول دون ترقيته إلى الدرجات القضائية  على وجود سبب  
وضرورة ثبوت الكفاية  ،وأنه تحقيقًا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء كانوا تالين له في الأقدمية.

ثبتت كفايته قد  داممافإنه  ،والأهلية اللازمة لترقية عضو الهيئة القضائية إلى الدرجات الأعلى
ولم يثبت بالدليل اليقيني أمر يشوبه يدل على عدم كفايته  ،وأهليته في عمله الذي يقوم به

فإنه يلزم مراعاة الأقدمية التي تترتب على صدور أحكام لها حجيتها في شغله  ،وصلاحيته
إلا إذا قام  ،يةهو أحدث منه في الأقدم ن  للوظائف القضائية، ولا يجوز تخطيه في الترقية بم   

 مانع قانوني يول دون ترقيته.
ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عحكم  لمصلحتهوحيث إن الطاعن قد صدر 

برد أقدميته في وظيفة مندوب  ،عليا ق. 54لسنة  29151في الطعن رقم  2/7/2013
 ن ثم  مفما يترتب على ذلك من آثار، مع  ،1/1/2004بمجلس الدولة لتكون اعتباراً من 

دًا لأقدميته في وظيفة مندوب في التاريخ د   يتعين إعمال أثر هذا الحكم من حيث كونه مح  
 ،قوا إلى هذه الوظيفة في هذا التاريخر   ن  ه عنه، ووضعه في الترتيب الصحيح بين أقرانه مم   المنو  
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ة في تاريخ رقوا إلى وظيفة مندوب بمجلس الدول ن  على كل م   -ةلا محال-بحيث يغدو سابقًا 
إلى وظيفة مندوب ... السيد الأستاذ/ عبد الرازق ي  ق، وإذ ر  1/1/2004لاحق لتاريخ 

إن ف ،2005لسنة  51بالقرار الجمهوري رقم  1/1/2005بمجلس الدولة اعتباراً من 
في  لمصلحتهتنفيذًا للحكم الصادر  نفسهاالطاعن يسبقه في ترتيب الأقدمية في الوظيفة 

 عنه.ه الطعن المنو  
ه القانوني بحكم قضائي بات في وظيفة ومتى كان ذلك وكان الطاعن قد استقر مركز  

سابقًا على  ومن ثم   ،1/1/2004وأصبح شاغلا لها اعتباراً من  ،مندوب بمجلس الدولة
ومنهم زميله السيد  ،لاحق لهذا التاريخ في تاريخ   نفسهاين إلى الوظيفة ق  جميع زملائه المر  

بترقية  2008لسنة  212، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ...الرازق الأستاذ/ عبد
، كما صدر قرار رئيس 21/6/2008الطاعن وزميله المذكور إلى وظيفة نائب اعتباراً من 

بترقية الطاعن وزميله المذكور إلى وظيفة مستشار مساعد  2009لسنة  135الجمهورية رقم 
، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 12/4/2009ا من من الفئة )ب( بمجلس الدولة اعتبارً 

بترقية الطاعن وزميله المذكور أيضًا إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة  2011لسنة  146
، إلا أن ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه 13/6/2011)أ( بمجلس الدولة اعتباراً من 

مستشار مساعد من الفئة أ( )ومستشار مساعد من الفئة ب( )و (نائب)المرقين إلى وظائف 
 ، ومن ثم  ...لزميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق ه عنها جاءت لاحقةً بالقرارات الجمهورية المنو  

لصحيح القانون فيما تضمنته من ترتيب أقدمية  تكون هذه القرارات قد صدرت مخالفةً 
مستشار مساعد من الفئة  ووظيفة ،الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة

وإعادة  ،لا مناص معه من القضاء بإلغائها مماووظيفة مستشار مساعد من الفئة )أ(،  ،)ب(
 212ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة بالقرار رقم 

لسنة  135ا بالقرار رقم لهووظيفة مستشار مساعد من الفئة )ب( المرقين  ،2008لسنة 
 ،2011لسنة  146ا بالقرار رقم لهووظيفة مستشار مساعد من الفئة )أ( المرقين  ،2009
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، وتاليًا لزميله السيد الأستاذ/ ...بحيث يكون سابقًا على زميله السيد الأستاذ/ عبد الرازق
ة بمراعا ،ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلكمع ، ...أحمد

 أحكام التقادم الخمسي.
 2013لسنة  258صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  21/5/2013وحيث إنه بتاريخ  -

إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتبارًا من  ...متضمنًا ترقية السيد الأستاذ/ عبد الرازق
زميله مع أنه أقدم من  ،، ولم يتضمن هذا القرار ترقية الطاعن إلى هذه الوظيفة22/4/2013

ما نحو مستشار مساعد من الفئة أ( على ) المذكور في ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة
من موانع الترقية، وثبتت أهليته وجدارته بترقيته إلى  مانع   سلف بيانه، ولم يقم بالطاعن أي  

 2013لسنة  258في تاريخ لاحق، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه رقم  نفسهاالوظيفة 
 مماتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة مخالفًا لصحيح القانون، ب

أخصها ترقية الطاعن إلى  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع تقضي معه المحكمة بإلغائه، 
 258مع زملائه المرقين بالقرار رقم  22/4/2013وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتباراً من 

ن يكون سابقًا في ترتيب الأقدمية في هذه الوظيفة على زميله السيد ، على أ2013لسنة 
ما مع ، ...، وتاليًا لزميله السيد الأستاذ المستشار/ أحمد...الأستاذ المستشار/ عبد الرازق

 يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
لبات الاستحقاق التي لا تتقيد يث إنه عن طلب التعويض، فإن هذا الطلب من طحو  -

 بمواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن 
القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ في جانبها، بأن يكون قرارها معيبًا بأحد العيوب 

جراء ذلك، من  لمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر  ا
 بين الخطأ والضرر. سببية   وأن تقوم علاقة  
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 ،2008لسنة  212وحيث إنه ولئن كانت القرارات الجمهورية المطعون فيها أرقام 
 قد صدرت مخالفةً  ،2013لسنة  258و ،2011لسنة  146و ،2009لسنة  135و

، إلا أن القضاء بإلغاء هذه القرارات، وإعادة اسالفً بين القانون، على التفصيل الم لصحيح
ترتيب أقدمية الطاعن بين أقرانه في وظائف نائب ومستشار مساعد من الفئة )ب( 
ومستشار مساعد من الفئة )أ(، وترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، وصرف الفروق 

 الأدبية والمادية التي تكون قد لحقت به، كما أنه خير    الأضرار  بر  يج  ، المالية المترتبة على ذلك
تقضي معه المحكمة  وهو ما ،الضرر الموجب للمسئولية الإدارية له، ومن ثم ينتفي ركن   تعويض  

 برفض طلب التعويض.
( من قانون مجلس الدولة 104من الرسوم عملا بنص المادة ) ىعفوحيث إن الطعن م  

 .اسالفً بين الم
 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: 
بإعادة ترتيب أقدمية الطاعن بين زملائه المرقين إلى وظيفة نائب بمجلس الدولة  (أولا)

، وإلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة )ب( بالقرار رقم 2008لسنة  212بالقرار رقم 
لسنة  146عد من الفئة )أ( بالقرار رقم ، وإلى وظيفة مستشار مسا2009لسنة  135

، ...، وتاليًا لزميله الأستاذ/ أحمد...بحيث يكون سابقا زميله الأستاذ/ عبد الرازق، 2011
على النحو المبين  ،مع مراعاة التقادم الخمسي ،ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليةمع 

 بالأسباب.
فيما تضمنه من تخطي  2013لسنة  258بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  (اثانيً )

ما يترتب على ذلك من آثار مع الطاعن في الترقية إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة، 
 على النحو المبين بالأسباب. ،وفروق مالية

 .برفض طلب التعويض (اثالثً )
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   2014من يوليو سنة  2جلسة 

 القضائية )عليا( 52لسنة  35300الطعن رقم 

 رة التاسعة()الدائ

 عبد الله عامر إبراهيم برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

، هشام محمود طلعت الغزالي، و / محمود ياسين رمضانينالمستشار  ةتذاالأس ادةوعضوية الس
 وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.

 رئيس مجلس الدولة وابن
 :دئ المستخلصةالمبا

( من 157)في المادة المنازعات المنصوص عليها  فحصلجان  -)أ( تأمين اجتماعي
إلى الغاية من اللجوء  -طلب بعد رفع الدعوىالأثر تقديم  -قانون التأمين الاجتماعي

 -محاولة تسوية النزاع بالطرق الودية قبل ولوج طريق التقاضي يالمشار إليها هاللجان 
 ،وفي   فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد است   ،طلب بعد رفع الدعوىالإذا تم تقديم 

القاعدة أن   -عدم اللجوء إليهاوتحققت الغاية من ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى ل
 .(1)لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء

                                                           
في الطعن  2010من يونيه سنة  15ية العليا بجلسة يراجع كذلك حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدار  (1)

القضائية،  56و 55في السنتين المحكمة )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها  القضائية عليا 52لسنة  35979رقم 
، حيث انتهت المحكمة فيما يخص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص (62مكتب فني، المبدأ رقم 

فإن الإجراء  ،ذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوىإلى أنه إ 2000( لسنة 7قم )عليها بالقانون ر 
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 .1975لسنة  79رقم  ، الصادر بالقانونمن قانون التأمين الاجتماعي( 157المادة ) -

أصحاب  ىحكام العلاج والرعاية الطبية علأ تطبيق -)ب( تأمين اجتماعي
أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من  طبقت -المعاشات

على جميع  2000لسنة  86بعد تعديلها بالقانون رقم  قانون التأمين الاجتماعي
احة عدم الانتفاع ب  فى تاريخ تقديم طلب صرف أصحاب المعاشات الذين لم يطلبوا صر 

طلب عدم الانتفاع بالنظام المشار إلي  العدول  يلا يجوز لصاحب المعاش الذش، و المعا
الذين  ىكذلك على أصحاب المعاشات القدامتلك الأحكام   طبقت -عن طلب  بعد ذلك

ولم يكونوا ، 2000لسنة  86القانون رقم  نتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكاما
في   نمنتفعين من أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها، ما لم يتقدموا بطلب يعربو 

ذلك رغبتهم فى عدم الانتفاع ب  فى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بعن صراحة 
سابق في تاريخ المحال إلى المعاش  -يضا العدول عن هذا الطلبأولم يجز المشرع  ،القانون
من المستفيدين بأحكام العلاج والرعاية  نلم يك المذكورمل بأحكام القانون الععلى 
يغني عن وجوب  لا  قبل تاريخ العمل بتقدم  بطلب  ، ومن ثم فإنالمشار إليها الطبية

 القانون.  ذلك تقديم  طلبا جديدا خلال المهلة التى قررها 

، 1975لسنة  79قانون رقم الصادر بال ،من قانون التأمين الاجتماعي( 74المادة ) -
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين  2000لسنة  86القانون رقم وجب والمستبدلة بم

 .يالاجتماع

                                                                                                                                                    

لعدم اللجوء المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى 
 .إليها
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بتعديل بعض أحكام قانون  2000لسنة  86( من القانون رقم 3( و)2المادتان رقما ) -
 .1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم  ي،التأمين الاجتماع

 الإجراءات
أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه  23/8/2006ربعاء الموافق في يوم الأ

بجلسة ( 11الدائرة )المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري 
وفي  ،القاضي بقبول الدعوى شكلا، ق56لسنة  1177في الدعوى رقم  5/7/2006

شهريا من  اتجنيه 8,35ا بخصم مبلغ الموضوع بعدم الاعتداد بقيام الهيئة المدعى عليه
أخصها أحقيته في استرداد ما سبق خصمه  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،معاش المدعي

 تحت هذا المسمى.
وبوقف  ،وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا

تباع الطريق الذي رسمه االدعوى لعدم والقضاء مجددا بعدم قبول  ،تنفيذ الحكم المطعون فيه
 وإلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ،واحتياطيا برفض الدعوى ،القانون

مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم  اوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير 
وإلزام المطعون  ،ض الدعوىورف ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا

 ضده المصروفات.
حيث قدم الحاضر  ،الدائرة التاسعة فحص()وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 

ن، كما قدم المطعون ضده ععن الجهة الإدارية أصل صحيفة إعلان المطعون ضده بتقرير الط
ذكرة طلب فيها رفض الطعن، ا، وممعلى المستندات المعلاة بغلافه احافظتي مستندات طويت

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره  10/2/2014وبجلسة 
ز جقررت المحكمة ح 22/5/2014وبجلسة  ،أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند  ،فيها صدر الحكمو بجلسة اليوم،  الطعن للحكم
 لنطق به.ا
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 كمةلمحا

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله  ،أوضاعه الشكلية المقررة جميعحيث إن الطعن قد استوفى و 

 شكلا.
حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف – وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل

ق بإيداع 56لسنة  1177عون ضده )المدعي( كان قد أقام الدعوى رقم في أن المط –الطعن
مبلغ  خصمبطلب الحكم بوقف  (11الدائرة )صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري 

واسترداد ما  ،شهريا من المعاش بدون وجه حق لحساب هيئة التأمين الصحي اتجنيه 8,35
 ،نه كان يعمل بالبنك المركزي بالقاهرةعلى سند من أ، تم خصمه شهريا منه وما يستجد

وقد فوجئ عند صرف  ،لى المعاش لبلوغه السن القانونيةعأحيل  20/7/1999وبتاريخ 
نه يخضع لنظام أبالرغم من  ،وذلك نظير التأمين الصحيات، جنيه 8,35المعاش بخصم مبلغ 

ه لا يرغب في التأمين ون به أندوأن سركي المعاش الخاص به م ،علاج العاملين بالبنك المركزي
 6/8/2001بتاريخ  632رقم بالتظلم الصحي، وقد تظلم إلى وزير التأمينات الاجتماعية 

 لى إقامة دعواه المشار إليها.عمما حداه  ،ولكن دون جدوى
........................................................ 

لإداري تقريرا مسببا برأيها القانوني وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء ا
بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الطريق الذي  (أصليا)ارتأت فيه الحكم  ،في الدعوى

وفي الموضوع بعدم خصم مبالغ الاشتراكات  ،شكلا بقبول الدعوى (واحتياطيا) ،رسمه القانون
د ما سبق خصمه من هذه وباستردا ،المقررة لحساب هيئة التأمين الصحي من معاش المدعي

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،الاشتراكات من تاريخ بداية صرف المعاش
تأسيسا على أن الثابت أن ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 5/7/2006وبجلسة 

نتهت خدمته او  ،المدعي كان من العاملين بالبنك المركزي المصري بوظيفة كبير مصرفيين
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وحال قيامه بصرف  ،لبلوغه السن القانونية 20/7/1999عاش بتاريخ لى المعبالإحالة 
قيمة اشتراك هيئة التأمين  اتجنيه 8,35المعاش تبين قيام الهيئة المدعى عليها بخصم مبلغ 

الصحي، وأنه لما كان الثابت من إخطار صرف المعاش المودع بحافظة المستندات من جهة 
ن الهيئة المدعى أفضلا عن  ،بارة )لا يرغب(عين الصحي قد ورد قرين خانة التأم أنهالإدارة 

على عليها لم تقدم ما يفيد إقراره كتابة برغبته في الاشتراك في نظام العلاج والرعاية الطبية 
فمن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المشار ، 1975لسنة  79القانون رقم  وفق أحكام 

 إليه.
........................................................ 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنة أقامت طعنها الماثل تأسيسا على مخالفة 
تأسيسا على أن المطعون ضده من  ،والخطأ في تطبيقه وتأويله ،الحكم المطعون فيه للقانون

لقانون رقم ر باقانون التأمين الاجتماعي الصاد( من 157الفئات المخاطبة بأحكام المادة )
وأن طبيعة المنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين ، 1975لسنة  79

يفيد لجوء المطعون ضده إلى لجان فحص المنازعات  مماإلا أن الأوراق خلت  ،الاجتماعي
لقضاء ومن ثم يتعين ا، لعرض النزاع عليها بقصد تسويته بالطريق الودية وأقام دعواه مباشرة

 بعدم قبول الدعوى شكلا.
لى المعاش بتاريخ عوأضافت الهيئة الطاعنة أنه لما كان المطعون ضده قد أحيل 

وتم إدراج استقطاع قسط التأمين  ،وتمت تسوية معاشه منذ هذا التاريخ، 20/7/1999
المعدل  1975لسنة  79( من القانون رقم 72% طبقا لنص المادة )1الصحي بمقدار 

ولم يتقدم المطعون ضده ، 18/5/2000الصادر بتاريخ  2000لسنة  86رقم  بالقانون
 86م العلاج والرعاية الطبية خلال المدة المحددة بالقانون رقم احكبطلب عدم الانتفاع بأ

ومن ثم لا يق له إبداء عدم الرغبة فى  ،ستة أشهر من تاريخ صدوره يوه ،2000لسنة 
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كثر من خمس سنوات من تاريخ سريان القانون أبية بعد مضي الانتفاع بالعلاج أو الرعاية الط
 .2000لسنة  86م قر 

........................................................ 
 فحصنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها قبل اللجوء إلى لجان إوحيث 

الصادر بالقانون جتماعي لاا( من قانون التأمين 157)في المادة المنازعات المنصوص عليها 
 فحصد تقدم إلى لجنة قن المطعون ضده أ، فإن الثابت من الأوراق 1975لسنة  79رقم 

وبتاريخ ، 2005لسنة  213يد برقم المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب ق  
ومن ثم يكون المطعون ضده قد أوفى  ،قررت اللجنة رفض الطلب 12/7/2005

دون أن يقدح ، جتماعيلا( من قانون التأمين ا157المنصوص عليها فى المادة ) اتءبالإجرا
فى ذلك لجوء المطعون ضده إلى اللجنة المشار إليها بعد إقامة دعواه المطعون على الحكم 

( من قانون 20بتحقق الغاية من الإجراء طبقا لحكم المادة )ة بحسبان أن العبر  ؛الصادر فيها
محاولة تسوية النزاع  يالمشار إليها ه إلى اللجان كانت الغاية من اللجوء  المرافعات، ولما

بيد أن  ،رض تسوية النزاععب هذه الغايةقد تحققت الودية قبل ولوج طريق التقاضي، و  قبالطر 
مما لا محيص معه من سلوك  ،الدعوى بل الفصل فيقاللجنة قد رفضت طلب المطعون ضده 

غير محله مما  فى هذا الصدد في ىومن ثم يغدو الدفع المبد طريق التقاضي، المطعون ضده
 .يتعين معه الالتفات عنه

لسنة   79ي الصادر بالقانون رقم ( من قانون التأمين الاجتماع74ن المادة )إوحيث  -
حكام العلاج أ"تسري : تنص على أن 2000لسنة  86نون رقم قاالمعدلة بال 1975

فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم والرعاية الطبية المنصوص عليها 
ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش  ،الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش

 ." حكام المشار إليها أن يعدل عن طلبهالذي طلب عدم الانتفاع بالأ
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 :إليه على أنالمشار  2000لسنة  86هذا وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 
العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين  "تسري أحكام

نتهت اعلى أصحاب المعاشات الذين  1975لسنة  79الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
ويكون لهم  ،بأحكام هذا الباب ينتفعواخدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولم 

ولا يجوز العدول عن هذا ، أشهر من هذا التاريخة طلب عدم الانتفاع بها خلال ست في الحق
 ."الطلب

ية والعمل به من فى الجريدة الرسم هوقد نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على نشر 
 أ() تابع 20العدد في تاريخ نشره، وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية ل أول الشهر التالي

 . 18/5/2000بتاريخ 
بعد -( من قانون التأمين الاجتماعى 74مفاد ما تقدم أن المشرع فى المادة ) إنوحيث 

قد بسط أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص  -2000لسنة  86بالقانون رقم  اتعديله
 على جميع أصحاب المعاشات الذين لم يطلبوا القانون نفسهعليها فى الباب الخامس من 

عدم  فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وقرر المشرع فى وضوح   اصراحة عدم الانتفاع به
بالعدول عن ا المشار إليه حكامطلب عدم الانتفاع بالأي قيام صاحب المعاش الذجواز 
 .ذلك بعدطلبه 
أصحاب  إلىخطابه  2000لسنة  86المادة الثانية القانون رقم  فيوج ه المشرع و 

ولم يكونوا منتفعين من  ،نتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكامهاالذين  ىدامالمعاشات الق
أحكام  تطبيقه اصلا عاما مؤدأستن احين  ،أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها

رغبتهم عن فيه صراحة ن يتقدموا بطلب يعربو  ا لمم يهم،العلاج والرعاية الطبية المشار إليها عل
يضا أالقانون، ولم يجز المشرع  ذلكالعمل ب من تاريخ خلال ستة أشهر به فيفى عدم الانتفاع 

 .العدول عن هذا الطلب
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لم يكن من  يلم يتقدم صاحب المعاش الذ ان مقتضى ذلك ولازمه أنه إذإومن ثم ف
لسنة  86رقم م القانون اتاريخ العمل بأحكفي  المشار إليهالمنتفعين بأحكام نظام العلاج 

نه يكون إف لعدم الانتفاع به، شهر من تاريخ العمل بهالأ ةخلال مهلة الستبطلب  2000
  .قد تنازل عن حقه فى هذا الشأن

 وظيفة وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل ،نه لما كان ما تقدمإوحيث 
ثناء أو ، 20/7/1999لى المعاش بتاريخ ع، ثم أحيل المصري يبالبنك المركز  (كبير مصرفيين)

عدم الاشتراك فى نظام علاج التأمين  إنهاء إجراءات المعاش الخاصه به أبدى رغبته كتابة في
إلا أنه فوجئ بعد ذلك بخصم  ،نك المركزيبحيث يخضع لنظام العلاج الخاص بال ي،الصح

 .قسط التأمين الصحي من معاشه
ان تطبيقا ن الثابت أن خصم قسط التأمين الصحى من معاش المطعون ضده كإوحيث 

حيث لم يتقدم المطعون ضده  ،المشار إليه 2000لسنة  86وتنفيذا لأحكام القانون رقم 
إليها  عدم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المشارفي  يبدي فيه رغبتهمكتوب بطلب 

قد تنازل عن حقه المقرر له قانونا  يكون نهإخلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ومن ثم ف
المشار إليها على الرعاية الطبية تطبيق أحكام العلاج و  جباضحى وايفى هذا الخصوص، و 

التأمين من معاشه لقاء  قسطمسلك جهة الإدارة بخصم المطعون ضده، ومن ثم يضحى 
مما يتعين معه  ،لا مطعن عليه، و فى النظام المشار إليه قائما على سببه المبرر له قانونا هشتراكا

 .عوى المطعون ضدهد الحكم برفض
الاشتراك فى نظام التأمين  في تهرغببعدم  ينال من ذلك سبق تقديم المطعون ضده كتاباولا 

بحسبان ؛ 2000لسنة  86بل تاريخ العمل بالقانون رقم قلى المعاش عالصحي عند إحالته 
لم يكن من  2000لسنة  86رقم لقانون تاريخ العمل بأحكام ا أن المطعون ضده في

من  ومن ثم أضحى مخاطبا بحكم المادة الثانية يدين بأحكام العلاج والرعاية الطبية،المستف
حكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها على تطبيق أقضت وجوبا ب التي، المشار إليه القانون
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شهر من تاريخ أأصحاب المعاشات غير المستفيدين منها إلا إذا تقدموا كتابة خلال ستة 
من ثم فإن الطلب الذي و  ،عدم رغبتهم فى الانتفاع به ةطلب يعلنون فيه صراحالعمل به ب

لم يكن ليغني عن  2000لسنة  86تقدم به المطعون ضده قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 
   .خلال المهلة التى قررها القانون اجديد اوجوب تقديمه طلب

نه يكون قد أخطأ فى إة فقد خلص إلى غير هذه النتيج هن الحكم المطعون فيإوحيث 
 ئه.حريا بإلغا ، ويكونتطبيق القانون

( من قانون 184أصابه الخسران ملزم بالمصروفات عملا بحكم المادة ) ن منإوحيث 
 .المرافعات المدنية و التجارية

 فلهذه الأسباب
وبرفض  ،لغاء الحكم المطعون فيهوفى الموضوع بإ ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة

  ت.لزمت المطعون ضده المصروفاأ، و الدعوى
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(92) 
 2014سنة  يوليومن  2 جلسة

  (عليا)القضائية  59لسنة  35408 مرق الطعن
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

، وسم  ير يوس  ف الدس  وقي ه  لال د الس  يدلاح أحم  ص  / ينالمستش  ار  ةذتالأس  ا ةداوعض  وية الس  
 البهي، وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 ستخلصة:المبادئ الم

 -ح دود رقابته ا -الطع ن أم ام المحكم ة الإداري ة العلي ا -الطع ن في الأحك ام -)أ( دعوى
علي    باب أمامها لتزن الحك م المطع ونالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح ال

 بميزان القانون، غي مقيدة  بالأسباب التي يبديها الطاعن ويظاهر بها طعن .

 طلبات تكييف في المحكمة سلطة -تكييفها -طلبات في الدعوى -)ب( دعوى
تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها أمر يستلزم  إنزال حكم القانون  -الخصوم

على  هيمنة  لها من  ابمى وقاعع الدعوى، وهو أمر تستقل ب  المحكمة، الصحيح عل
 -فلها أن تتقصى طلبات المدعي وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبداعها ،الدعوى

ب   ب الحكم  ل  ط  طلبات بإضافة ما لم ي  التعديل  د   بألا يصل الأمر إلى ح   هذا مشروط  
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تخضع  -من وراء إبداعها ةنيالقصد و الا عن حقيقة ه  ج  ر  ، أو تحوير الطلبات بما يخ   صراحةً 
 .(1)المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن

العبرة في طلبات الخصوم هي بما يطلبوه  -تحديدها -طلبات في الدعوى -)ج( دعوى
ولا عبرة بالطلبات التي  ،وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ،صريح وجازم على وج   

 د  د   ي   الأصل أن  -ذكرات الختاميةفى الم ل إليهالم ي   مادام  لدعوىتضمنتها صحيفة ا
وإلا ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها،  فيها،  دعواه وطلبات   نطاق   دعيالم

 .فإنها تكون تجاوزت حدود سلطتها

                                                           
في  6/6/2015بجلسة  يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر (1)

القضائية )عليا(، حيث قررت أن التكييف ه      و وصف  60لسنة  25533دعوى البطلان المقيدة برق م 
الوق    ائع وإب     رازها كعنصر أو ش      رط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي 

ضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقت
المختلفة، وقد أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع 
الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك 

مون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن ي كو  ن فكرة هي تمكين المحكمة من الإلمام بمض
وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي  .وافية عن المطلوب منه

يدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من 
ني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن سبب قانو 

تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابس   اته، إلا 
لم يطلب الحكم به  ته، سواء بإضافة ماباأنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طل

صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت 
المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إذا  

ه فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وور د  كيفت المحكمة الدع       وى على خلاف ما أقيمت ب
 حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.



 
 2014سنة  يوليومن  2( جلسة 92)

1041 

مة تصدي المحك -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -الطعن في الأحكام -)د( دعوى
على المحكمة الإدارية العليا إذا تبينت بطلان الحكم  -الإدارية العليا للفصل في الموضوع

للفصل كان صالحاً   أن تفصل في موضوع الدعوى متى ،إلغاع إلى وانتهت  ،المطعون في 
لا وج  للحجاج بمبدأ تعدد درجات و  ،في الإجراءات الاقتصادمبدأ  :ذلك أساس -في 

 .(1)التقاضي

                                                           
 مايو من 14يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)

بادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، )منشور بمجموعة الم عليا القضائية 33 لسنة 1352 رقم الطعنفي  1988 سنة
 التي الصورة في إعماله يتعارض لا الإجراءات في الاقتصاد مبدأ تطبيقمن أن  (12مكتب فني، المبدأ رقم 

 وتيرة على العليا الإدارية المحكمة به أخذت بل الإدارية، المنازعة طبيعة مع مرافعات( 269/4) المادة قررتها
 القضاء نطاق في الإعمال أوجب فهو الوضوح، بهذا المرافعات تقنين يعرفه أن وقبل إنشائها، منذ متصلة

 قواعد مخالفة لغير أمامها فيه مطعون حكم إلغاء إلى العليا الإدارية المحكمة انتهت إذا ، وأنهالإداري
 التي المحكمة إلى تعيده ولا مباشرة، فيه تفصل أن فيه للفصل صالحا موضوعه كان إذا فعليها الاختصاص

 دفاع لتوفر الفرصة بتهيئة فيها تتحدد للفصل الدعوى صلاحية ، وبينت أنفيه المطعون الحكم أصدرت
 فالبطلان الأسباب، من ذلك لغير إلغائه عن لبطلانه الحكم إلغاء يختلف لا ، وأكدت أنهكاملا الأطراف

 يختلف لا البطلان لغير الحكم إلغاء بعد النزاع في العليا الإدارية المحكمة وفص ل القانون، مخالفة أوجه من
 .للبطلان إلغائه بعد فيه فصلها عن

 الطعن في 1991 سنة إبريل من 21 وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة
 اإذ أنه إلىالمحكمة  انتهت من أنه إذا ،(ج/18 رقمالمرجع السابق، المبدأ ) عليا القضائية 31 لسنة 2170 رقم

 أعضاء أحد صلاحية عدم بسبب الانعدام درجة إلى به ينحدر جوهري بطلان فيه المطعون الحكم شاب
 ولا جديد، من لنظره درجة أول محكمة إلى الطعن ويعاد الحكم يلغى الدعوى، لنظر أصدرته التي الهيئة

 ينحدر بطلان شابه قد يكون الحكم لأن الدعوى؛ لموضوع الحالة هذه في العليا الإدارية المحكمة تتصدى
 .القضائي العام للنظام لمخالفته الانعدام؛ درجة إلى به
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القرار صريًا يكون  -قد يكون صريًا أو سلبيًاالإداري القرار  -قرار إداري)هـ( 
بما لها من  ده القانون  الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يد    ح عن  جهة  ص  ف  ت    حينما
ا القرار سلبيً يكون  -القوانين واللواعح بقصد إحداث مركز قانوني معين ىبمقتض سلطة  

كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم   معين إجراء   الإدارة عن اتخاذ   جهة  تمتنع  عندما 
 إجراءً  يتعين لقيام القرار  السلبي أن يكون هناك إلزام  على الإدارة أن تتخذ -القانون

ا قراراً سلبيً  ل  شك   لا ي   القرار فإن امتناعها عن إصدار وجد هذا الالتزام،فإذا لم ي ا،معين
 .علي  بالإلغاء الطعن   مما يقبل  

 الأعلىبالمجلس  ناط المشر  ع   -قبولهم بالجامعات -شئون الطلاب -)و( جامعات
في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات،  الطلاب   قبول   تنظيم   للجامعات

 سمجال على اقتراح   بناءً ) جامعي عام   كل     في نهاية   د  د   ي    حيث ،همد  أعدا وتحديد  
الذين المصريين  الطلاب   عدد   (وبعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة ،اتالجامع

من الحاصلين على شهادة الثانوية  ،الجامعي التاليفى العام  أو معهد   كلية    ون في كل   ل  ب   ق  ي   
 ع  ما رسم  المشر   دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة هذا المجلس ل   -لهاعاد  العامة أو ما ي  

 تقرار مكتب التنسيق بقبول الطلاب بكليات ومعاهد الجامعا ةمشروعي -في القانون
قانون ولاعحت  الهذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها  يبأن يجر  مرهونة  

،التنفيذية

،̀
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 قرار   يصدر عن سلطة مقيدة، ومن ثم فهولجامعات المصرية باالثانوية العامة للقبول 
 دعوى الإلغاء. لا يتقيد الطعن علي  بميعاد ،تنفيذي

، الص    ادر بالق    رار ق    انون تنظ    يم الجامع    ات ( م    ن196( و)19( و)18( و)14الم    واد ) -
 .1994لسنة 142القانون رقم وجب ل بمعد  المو  ،1972لسنة  49بقانون رقم 

، الص  ادرة بالق  رار ق  انون تنظ  يم الجامع  اتاللائح  ة التنفيذي  ة ل( م  ن 75( و)74) تانالم  اد -
 .1975لسنة  809الجمهوري رقم 

مكتب تنسيق القبول  التزام عدم   -بالجامعات قبولهم -الطلاب شئون -جامعات)ز( 
من للجامعات قبول   الأعلىعدد الذي قرر المجلس لايا بترشيح لبالجامعات والمعاهد الع

ات، يمثل  قراراً سلبيًا بالامتناع، كليحدى الالطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بإ
 -حالة الامتناع مستمرةيخالف  أحكام  القانون، ولا يتقيد الطعن علي  بميعاد، مادامت 

تنسيق بترشيح المكتب  التزام   من أخص الآثار التي تترتب على بطلان هذا المسلك:
 ،كليةتلك الللجامعات قبول  ب الأعلىالطلاب الذي قرر المجلس نفس  من عدد ال
نجاح في الطبقًا لترتيب درجات كل  ذي شأن، يدخل في المزاحمة والمنافسة للترشيح  و 

،  الثانوية العامة في العام قانونًا قررة الضوابط والمعايي المجميع وبمراعاة الدراسي المعني  
 .للترشيح

 الإجراءات
المحامي المقبول للمرافعة  ..أودع الأستاذ الدكتور/. 21/8/2013في يوم الأربعاء الموافق 

 أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  
اء الإداري بالقاهرة )الدائرة ن محكمة القضعا في الحكم الصادر الطعن الماثل، وذلك طعنً 
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ق، 67لسنة  490في الشق العاجل من الدعوى رقم  ،4/7/2013بجلسة  (السادسة
 المدعي المصروفات. إلزامالقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، و 

ة تحديد أقرب جلس -للأسباب الواردة به- في ختام تقرير الطعن (بصفته)وطلب الطاعن 
بعد و  (اثانيً و) .بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (أولا: )والحكم، لنظر الطعن

وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  ،القضاء بقبوله شكلا ،إحالة الطعن لدائرة الموضوع
أخصها  ،بنه، مع ما يترتب على ذلك من آثارامجددًا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تنسيق 

لوجود أماكن شاغرة من حق حملة الثانوية  ؛امعة عين شمسبجب البشري طقه بكلية الإلحا
 .العامة المصرية شغلها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة 
وفي الموضوع بإلغاء الحكم  ،شكلا هبقبولارتأت فيه الحكم  ،تقريراً بالرأي القانوني في الطعن

المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها بهيئة مغايرة 
 مع إبقاء الفصل في المصروفات. -على النحو المبين بالأسباب-

ى النحو عل ،أمام الدائرة السادسة )فحص طعون( بالمحكمة الإدارية العليا الطعن   ر  ظ  ون  
بالمحكمة  (موضوع)لدائرة السادسة إلى اإلى أن قررت إحالته  ،المبين بمحاضر الجلسات

على  بناءً  5/3/2014لجلسة  ت  ر  ص   والتي ق   ،19/3/2014الإدارية العليا لنظره بجلسة 
على النحو المبين - ر  ظ  ما تلاها ن  و ، وبهذه الجلسة (بصفته)م من الطاعن الطلب المقد  

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  19/3/2014وبجلسة  ،-الجلساتبمحاضر 
، يءدون تقديم ش ىمع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع انقض 23/4/2014
وتأجيله لجلسة  نفسها، قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بالجلسة اسالفً  ةر و ذكلسة الملجوبا
ر المجلس الأعلى للجامعات المتضمن تحديد أعداد لتقديم صورة رسمية من قرا ؛7/5/2014

الذين تقرر قبولهم بكلية الطب  2012الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 
دة من المجلس عتم  أو شهادة رسمية م   ،2012/2013جامعة عين شمس للعام الجامعي 
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لية الطب جامعة عين شمس دة من كعتم  ، وكذا تقديم شهادة رسمية وم  نفسه تتضمن البيان
طالبًا  619 قيد   تبين على وجه الدقة الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تم بناء عليه قبول  

ا محت المحكمة للطاعن بصفته باستخراج هذين المستندين وتسلمهمن هؤلاء الطلاب، وصر  
 .بمعرفة المحكمة ناض  ف  من جهة الاختصاص في مظروفين مغلقين ي   

اعن بصفته في الجلسات التالية صورة رسمية من قرارات المجلس الأعلى وقدم الط
المتضمنة تحديد الأعداد  ،19/7/2012( بتاريخ 574للجامعات الصادرة بجلسته رقم )

من الناجحين بالثانوية العامة المصرية هذا  2012/2013المقرر قبولها في العام الجامعي 
ا بكلية الطب جامعة طالبً  1061ت المتضمن قبول عدد ذه القرارالهفق اوالبيان المر  ،العام

الذي يشير في  5/11/2014في خ كتاب أمانة المجلس الأعلى للجامعات المؤر  و عين شمس، 
الطلاب حملة الثانوية العامة المصرية الذين تقرر قبولهم بكليات الطب شأن بيان أعداد 

قرارات المجلس الأعلى للجامعات  إلى 2012/2013بالجامعات المصرية في العام الجامعي 
صدر أي قرارات لاحقة عن تأنه لم و  19/7/2012( بتاريخ 574الصادرة بجلسته رقم )

وأرفق بهذا الكتاب بيان الأعداد المشار إليه  ،المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن
الإدارة العامة ن عفادة صادرة قدم إ، كما اسالفً للجامعات المذكورة بقرارات المجلس الأعلى 

لشئون التعليم بجامعة عين شمس تفيد أن أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 
وأن هذا العدد  ،طالبًا 629 :اتقريبً هي  2012/2013المقبولين بكلية الطب العام الجامعي 

مرشح  عن طريق مكتب التنسيق وليس من الجامعة، وأن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 
 ( درجة.406,5)

لسة اليوم مع التصريح بمذكرات بجقررت المحكمة إصدار الحكم  4/6/2014وبجلسة 
ة صدر س، وبهذه الجليءالأجل المضروب دون تقديم ش ىوانقض ،ومستندات خلال أسبوع
 النطق به. ىعلى أسبابه لد مشتملة الحكم وأودعت مسودته
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 المحكمة
 حات وبعد المداولة. طلاع على الأوراق وسماع الإيضابعد الا

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة لقبوله، فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.
الأوراق من حسبما يبين - فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل ،عن الموضوع هوحيث إن

أقام المدعي بصفته )الطاعن بصفته(  3/10/2012في أنه بتاريخ  -والحكم المطعون فيه
بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري  .ق67لسنة  490م الدعوى رق

طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار  (،الدائرة السادسة)بالقاهرة 
للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة للعام  مكتب التنسيق بتحديد الحد الأدنى

ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ مع  ،المتفوقينللحفاظ على مستقبل  2012/2013
 الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

ن نجله المذكور )أحمد( حصل على الثانوية العامة لعام أوساق شرحًا لدعواه 
غير أنه فوجئ بارتفاع الحد الأدنى للقبول  ،%98وذلك بمجموع تجاوز  2011/2012
غير  الصيدلة( بشكل   -لكليات عن العام السابق وخاصة كليات القمة )الطببجميع ا

بتحديد الحد الأدنى  29/7/2012على قرار مكتب التنسيق الصادر في  ىمسبوق، ونع
للقبول بالجامعات الحكومية مخالفته لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين فيما ذهب إليه، 

الجامعات  ةصلحن غايته كانت رفع معدلات التنسيق لمأو  ،وانحرافه عن المصلحة العامة
الفرص، وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى  ؤمبدأ تكاف هالخاصة، فضلا عن إهدار 

 التي اختتمها بالطلبات المشار إليها.
على النحو المبين بمحاضر  ،نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ىجر و 

ست حوافظ مستندات طويت على المستندات  (بصفته)المدعي  حيث قدم ،الجلسات
 هبتعديل طلباتصحيفةً معلنة  21/4/2013لسة بجمنها، كما قدم  المعلاة بغلاف كل   

 ،قرار إعلان نتيجة تنسيق نجلهلتصبح قبول الدعوى شكلا، وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ 
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 ؛الطب البشري جامعة عين شمسأخصها إلحاقه بكلية  ،ثارآما يترتب على ذلك من مع 
لوجود أماكن شاغرة بها من حق حملة الثانوية العامة المصرية شغلها، مع تنفيذ الحكم بمسودته 

 .وبدون إعلان
........................................................ 

 بعدم (الدائرة السادسة) قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 4/7/2013وبجلسة 
 قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات.

وفق على - يهدف من دعواه يالمدعأن ها محل الطعن على ءدت المحكمة قضاوشي  
إلى قبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة القبول  -لةطلباته المعد  

أهمها قبول  ،ب على ذلك من آثارمع ما يترت ،2012/2013بالجامعات بالعام الدراسي 
نجله بكلية الطب جامعة عين شمس مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة 

)الصادر بالقرار ( من قانون مجلس الدولة 24المصروفات، ثم استعرضت المحكمة نص المادة )
لمطعون عليها قد على أن واقعة التنسيق اشيدت قضاءها و  (،1972لسنة  47رقم بقانون 

ن الدراسة أوذكر المدعي بصحيفة دعواه  ،2012تمت في غضون شهري أغسطس وسبتمبر 
وقد صدر بشأنها القرار المطعون  ،عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 15/9/2012بدأت في 

كما يقوم   ،فيه، وقد اعتاد مكتب التنسيق على إخطار صاحب الشأن بنتيجة التنسيق
المدعي بالقرار علمًا  لنتيجة بالنشر على شبكة الإنترنت، ومن ثم تحقق علم  بالإعلان عن ا

 ذي شأن على متابعتها بحرص   أن هذه النتائج يرص كل   يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، ولاسيما
وسائل الإعلام، ومن ثم كان يتعين عليه مخاصمة هذا القرار فور  جميعشديد وتتبعها في 
بوسائل الإعلان خلال ستين  الإنترنتنسيق أو نشر نتائجه على شبكة إخطاره بنتيجة الت

أما وأنه قصر ولم يقم بمخاصمة هذا القرار إلا بتاريخ  ،يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه
 ىلدعو  دها القانون  التي حد   على نفسه المواعيد   ت  فإنه يكون بذلك فو   ،24/4/2013

 كمها المتقدم السالف إيراد منطوقه.وخلصت المحكمة لح ،الإلغاء
........................................................ 
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مخالفته عليه  ىنعفقد  ،(بصفته)الطاعن  ىوحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لد
 49م المحكمة الإدارية العليا، والخطأ في تطبيق قانون تنظيم الجامعات رقم القانون وأحكل

 ،كليات الطب  ىه لإحدل  حاصلها أنه لم يعلم بأن مجموع نجله يؤه    لأسباب   ؛1972لسنة 
وهي حرمان نجله  ة،لتحقيق غاية غير ظاهر  أن جهة الإدارة اتخذت التنسيق وسيلةً  ر  ولم يد

للجامعات لحملة  الأعلىمن الأماكن التي يوفرها له العدد المحدد سلفًا من قبل المجلس 
 ،ه بالغايةبل يتعين علم   ،نةالقرار المعل   ه بأسباب  لا يكفي علم   من ثمو  ،لمصريةالثانوية العامة ا

فقد  بناء على هذاويتحدد ميعاد الطعن من هذا التاريخ الذي تبين له منه مركزه القانوني، و 
تقدم لمحكمة القضاء الإداري للطعن في استمرار الجهة الإدارية في الامتناع عن إعادة تنسيق 

ا  لمبدأ العدالة تحقيقً  ،كليات الطب  ىأو إحد ،لية الطب جامعة عين شمسنجله بك
دًا د  طب جامعة عين شمس كان مح  كلية الت بأن  والمساواة، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية أقر  

في حين أن العدد المرشح النهائي بعد التحويلات وظهور نتيجة  ا،طالبً  1061لها عدد 
وقد عللت جهة الإدارة ذلك بسبب التحويلات  ا،طالبً  629ة العامة بلغ الدور الثاني للثانوي

لأن التحويلات تكون في حدود  ،وهو أمر غير معقول ،إلى  كليات الطب بالمحافظات
أما ما ذهبت إليه الجهة الإدارية فيعني أنها قامت بتحويل  ،وفق أحكام القانونعلى % 10

هذا في الوقت الذي  ،هم من مكتب التنسيقشيح  تر  % من الطلاب الذين تم  40أكثر من 
 619امعة عين شمس بأن عدد المرشحين لها من مكتب التنسيق بجطب الأفادت فيه كلية 

 امقعدً  450فقد حرمت الكلية طلاب الثانوية العامة المصرية لهذا العام من  ومن ثم ا،طالبً 
 المتقدمة.لطلبات إلى ا (بصفته)وخلص الطاعن  ،بها الهم شغله يق  

........................................................ 
قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح في وحيث إنه من المقرر 

ها الطاعن يبالأسباب التي يبد ةالباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيد
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ق.ع 48لسنة  3139في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) ويظاهر بها طعنه.
 .(9/5/2006بجلسة 

تكييف الدعوى وتحديد  أنمن المستقر عليه على وفق قضاء هذه المحكمة  هكما أن
طلبات الخصوم فيها أمر يستلزم إنزال حكم القانون الصحيح على وقائع الدعوى، وهو أمر 

طلبات المدعي،  ىفللمحكمة أن تتقص ،ة على الدعوىمنبما لها من هي تستقل به المحكمة
 لا يصل الأمر إلى حد   وأن تستظهر النية الحقيقية من وراء إبدائها، إلا أن ذلك مشروط بأ

ا ه  ج  ر  ، أو تحوير تلك الطلبات بما يخ   ما لم يطلب الحكم به صراحةً بإضافة  ،تعديل طلباته فيها
أو  ىفلا يجوز لها أن تلجأ إلى تكييف الدعو  ،ه من وراء إبدائهاعن حقيقة مقصده ونيت

لا لبس فيها أو غموض، وهي  واضحةً  كانت هذه الطلبات صريةً   ات فيها متىبتحديد الطل
لمحكمة الإدارية باحكم دائرة توحيد المبادئ  :في هذا المعنى). لرقابة محكمة الطعنتخضع في ذلك 

وحكم الدائرة السابعة في الطعن رقم ، 5/7/2003ق.ع بجلسة 46 نةلس 4986العليا في الطعن رقم 
 .(3/7/2011ق.ع بجلسة 56 لسنة 25382

وتتقيد المحكمة  ،صريح وجازم على وجه   نهوأن العبرة في طلبات الخصوم هي بما يطلبو 
ل أن المدعي لم ي    ، مادامولا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى ،بطلباتهم الختامية

دعواه وطلباته أمام  نطاق   د  هو الذي يد    دعيالمالأصل أن أن . و مذكراته الختامية إليهافى 
 هولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها، فإذا هي قضت بغير ما يطلب ،القضاء

)في هذا  ما قضت به. إلغاء   ق  وح   ،الخصوم، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها
 .(23/5/2006ق.ع بجلسة 35لسنة  3116حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  المعني

الإدارة بإرادتها الملزمة في  ح عنه جهة  ص  ف  بأن ت    ،القرار الإداري قد يكون صريًا وأن
بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز  بما لها من سلطة   ده القانون  الشكل الذي يد   

  معين إجراء   الإدارة عن اتخاذ   جهة  تمتنع  وذلك عندما  ،اوقد يكون القرار سلبيً  ،قانوني معين
كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، ويتعين لقيام القرار  السلبي أن يكون هناك إلزام  
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 فإن ،مثل هذا القرار واجبًا عليها فإذا لم يكن إصدار   على جهة الادارة باتخاذ قرار  معين،
 عليه بالإلغاء. الطعن   ا مما يقبل  قراراً سلبيً  ل  شك   امتناعها عن إصداره لا ي  

في أن نجل الطاعن  -من الأوراقيبين حسبما - وحيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل
من مدرسة  ،2012عام  -شعبة المواد العلمية -)أحمد( قد حصل على شهادة الثانوية العامة

 404,5كلي   اعتباري ديدة التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بمجموع  الحرية بمصر الج يهليس
 رغباته أمام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ىدرجة، وقد أبد 410درجة من 

بكلية الطب البشري جامعة عين شمس، إلا أن المكتب  الالتحاق   ه الأولىوكانت رغبت   العليا،
السابعة له  كانت الرغبة  التي  جامعة عين شمس ) -ة الصيدلةرشحه للقبول بكلي اسالفً المذكور 

وقد التحق بالدراسة بالكلية الأخيرة، إلا أنه إزاء  بالأوراق(،عة طبقًا لبطاقة الاختيار المود  
نعيه على مسلك جهة الإدارة المطعون ضدها في تحديدها الحد الأدنى لدرجات القبول 

مرتفع  على نحو   2012/2013م الدراسي الجامعي بالجامعات الحكومية والخاصة عن العا
 ،والإضرار بمستقبل الطلاب ،وإساءة استعمال السلطة ،عن العام السابق بمخالفته القانون

بإقامة دعواه الماثلة طعنًا على قرار تحديد الحد الأدنى للقبول  3/10/2012فقد بادر بتاريخ 
 .2012بالجامعات الحكومية والخاصة للعام 

معلنة بتعديل هذه  صحيفةً  21/4/2013ء تداول نظرها بالجلسات قدم بجلسة وأثنا
ما يترتب على ذلك مع  ،الطلبات لتصبح وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق نجله

من آثار أخصها إلحاقه بكلية الطب البشري جامعة عين شمس لوجود أماكن شاغرة بها من 
هذه  س  شغلها، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأس   حق حملة الثانوية العامة المصرية

ر الأعداد المقر   عليها لم تستوف   ىمن القول بأن الجهة الإدارية المدع الصحيفة على سند  
دعت عدم حصول ابكلية الطب جامعة عين شمس، وأنها  2012/2013قبولها لهذا العام 

 حكم   بالرغم من أنها لو كانت أعملت صحيح   ،للقبول بهذه الكلية نجله على الحد الأدنى
للجامعات ومكتب تنسيق   الأعلىر قبولها من المجلس مة للأعداد المقر  المنظ    اتالقانون والقرار 
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 اطالبً  619إلا  االكلية منه ي لم تستوف  ذوال ا،طالبً  1061طب عين شمس وهو كلية 
 بها. الالتحاقله تيح لنجمما كان سي   ،بها القبول   د  ح   ل  ز  لن    ،فقط

الإدارة الطعين  جهة   حول قرار   تدور   -على هذا النحو- اسالفً  ةبينولما كانت الوقائع الم
وا ح  ش   والذين ر   ،2012بتحديد أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 

جامعة عين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا للقبول بكلية الطب 
في القبول  (بصفته)وأثر ذلك في أحقية نجل الطاعن  ،2012/2013شمس للعام الجامعي 

لدراسة في هذا العام من عدمه، وذلك في ضوء القواعد والقرارات التي قررها لبهذه الكلية 
للقبول بهذه  اطالبً  1061والتي منها تحديد عدد  ،للجامعات في هذا العام الأعلىالمجلس 

 ة.الكلي
الطبيعة القانونية للقرار الذي يصدر  تحديد   ةً يبدا المتقدم يتطلب   الأمر وحيث إن إيضاح  

يا بترشيح طلاب الثانوية العامة المصرية لن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العع
وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات على  ،للالتحاق بكليات الجامعات المصرية الحكومية

مكتب كان ما إذا   ولائحته التنفيذية، وبيان   1972لسنة  49رقم بالقرار بقانون الصادر 
لتحاق بمختلف كليات الجامعات الطلاب للا تنسيق   تقديرية في مسألة   بسلطة   تمتع  يالتنسيق 

 .أعدادهم من عدمه وتحديد  
 1972لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات رقم 14في هذا الشأن فقد نصت المادة )و 

المجالس والقيادات  تتولى" :على أن ،1994لسنة  142لة بالقانون رقم المعد   ،المشار إليه
تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يقق  في دائرة اختصاصه مسئولية   المبينة في هذا القانون كلٌّ 

 رة من كل   وتعتبر القرارات الصاد .أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة
للمجالس  مةً لز  لس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها م  امن المج مجلس  

 العمل في تلك المجالس...". التنفيذية لهذا القانون نظام   بين اللائحة  الأدنى منه... وت  
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على  ،1994لسنة  142لة بالقانون رقم المعد  نفسه، ( من القانون 18ونصت المادة )
 ".وعضوية:...العالي، للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم  الأعلى ل المجلس  شك  ي  " :أن

:... للجامعات بالمسائل الآتية الأعلى المجلس   "يختص   أن:على ه ( من19ونصت المادة )
 .وتحديد أعدادهم..." ،( تنظيم قبول الطلاب في الجامعات6)

"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا  أن:إليه على ( من القانون المشار 196ونصت المادة )
وتنظم هذه  ...على عرض من وزير التعليم العالي بناءً  ،من رئيس الجمهورية القانون بقرار  

( شروط 4.. ):.خاصة تية بصفة  دة في القانون، المسائل الآعلى المسائل المحد   اللائحة، علاوةً 
 ..."إليهم. ىؤد  ورسوم الخدمات التي ت   ،وقيدهم ،قبول الطلاب

صدرت اللائحة التنفيذية بمقتضي قرار رئيس  ،لقانون المشار إليهل اوحيث إنه تنفيذً 
 الأعلى المجلس   د  د   "ي    :( منها على أن74ونصت المادة ) ،1975لسنة  809الجمهورية رقم 

لطلاب من ا عدد   ،على اقتراح مجالس الجامعات بناءً  ،جامعي عام   في نهاية كل    ،للجامعات
من  ،في العام الجامعي التالي أو معهد   كلية    ون في كل   ل  ب   ق  أبناء جمهورية مصر العربية الذين ي   

 ."...بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة
 الطالب   قيد  في  ط  شتر  ي  " :على أن اسالفً  ةر و ذكلائحة المل( من ا75ونصت المادة )

أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية ( 1)على درجة الليسانس أو البكالوريوس: للحصول 
وفقًا  ،مع مراعاة التوزيع الجغرافي ،درجات النجاح بترتيب   العامة أو ما يعادلها، ويكون القبول  

 ...."وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات ،للجامعات الأعلى قرره المجلس  ما ي  ل  
في الجامعات الخاضعة  الطلاب   قبول   النصوص المتقدمة أن تنظيم   ىمؤدوحيث إن 

 هم منوط  د  أعدا المشار إليه، وتحديد   1972لسنة  49 لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم
 سمجال على اقتراح   بناءً - جامعي عام   كل     في نهاية   د  د   للجامعات الذي ي    الأعلىبالمجلس 
من أبناء جمهورية مصر  الطلاب   عدد   -أي مجالس الكليات المختلفةوبعد أخذ ر  ،الجامعات
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من بين الحاصلين على  ،الجامعي التاليفى العام  أو معهد   كلية    ون في كل   ل  ب   ق  العربية الذين ي   
 لها.عاد  شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما ي  

للجامعات  الأعلىالمجلس  الذي اختص) ار سالفً و ذكولما كان قانون تنظيم الجامعات الم
قد أوكل  (بمسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم على نحو ما سلف بيانه

وقيدهم على وفق ترتيب  ،شروط قبول هؤلاء الطلاب تنظيم   إلى اللائحة التنفيذية مهمة  
تحديد ) وصالمختص قانونًا في هذا الخص يكونفمن ثم  ،درجات النجاح والتوزيع الجغرافي

دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة يكون و  ،للجامعات الأعلىهو المجلس ( المقبولة الأعداد
القرار الصادر عن مكتب  فإن مشروعية   من ثمو  ،في هذا القانون ع  ما رسمه المشر   هذا المجلس ل  

ليات ومعاهد ثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها بكالالتنسيق بقبول الطلاب الحاصلين على 
هذا التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها  يبأن يجر  مرهونة   ،الجامعات المصرية

 ،ولائحته التنفيذية ،1972لسنة  49انون رقم رار بقبالقالصادر قانون تنظيم الجامعات 
ا تحديد هوالتي من أهم ،للجامعات في هذا الصدد الأعلىن المجلس عوالقرارات الصادرة 

بأن يلتزم بقبول هذه  ،تابع للجامعات المصرية الحكومية أو معهد   كلية    المقبولة بكل    عدادالأ
ومجموع الدرجات  ،والأماكن المتاحة ،مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب الأعداد،

 ؛بمراعاة التوزيع الجغرافي ،بترتيب درجات النجاح بحيث يكون القبول   ،الحاصلين عليها
 ،المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب يكفل   ،عادل   موضوعي   ذلك معيار   بحسبان أن

 ويقق الشفافية ويزكي المنافسة المشروعة بينهم.
تقديرية في شأن تحديد أعداد الطلاب  سلطة   ة  بأي التنسيق لا يتمتع   لما كان مكتب  و 

في  ه مقيدة  سلطت   بل ،عات المصريةر قبولها بالجامالحاصلين على الثانوية العامة المصرية المقر  
 ثم يتولى ،ص بتحديد هذه الأعدادتللجامعات المخ الأعلىهذا الخصوص بما قرره المجلس 

مًا لز  ه م  ويكون قرار   ،إبلاغها لمكتب التنسيق لتنفيذها طبقًا للقواعد والضوابط المقررة قانوناً 
( من قانون تنظيم 14ح نص المادة )الكليات والجامعات عملا بصري التنسيق ولمجالس   لمكتب  
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عن مكتب  القرار الذي يصدر   فمن ثم يكونالمشار إليه،  1972لسنة  49الجامعات رقم 
تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بترشيح الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 

يذيا لا يتقيد الطعن عليه المصرية للقبول بكليات الجامعات المصرية لا يعدو عن كونه قراراً تنف
الصادر ( من قانون مجلس الدولة 24لغاء بميعاد الستين يومًا المنصوص عليها بالمادة )لإبا

 .1972لسنة  47رقم بالقرار بقانون 
بموجب دعواه محل الحكم - ينازع   (بصفته)ولما كان الطاعن  ،على ما تقدم وبالبناء  

 الذين أعلن   ،2012ثانوية العامة المصرية عام في عدد الطلاب الحاصلين على ال -الطعين
القبول بالجامعات والمعاهد العليا عن ترشيحهم للقبول بكلية الطب البشري  تنسيق   مكتب  

له  كان يق    (أحمد) من أن نجله على سند   ،2012/2013جامعة عين شمس للعام الجامعي 
صحيح أحكام القانون وقبول  عمال  التنسيق بإ مكتب   بهذه الكلية إذا ما التزم   الالتحاق  

 -على هذا النحو-طلباته  للجامعات، فمن ثم فإن حقيقة   الأعلىالعدد الذي قرره المجلس 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المطعون ضدها السلبي  ،تكون قبول دعواه شكلا

بكلية الطب البشري للجامعات قبوله  الأعلىعن ترشيح العدد الذي قرر المجلس  بالامتناع
من الطلاب الحاصلين على الثانوية  ،2012/2013امعة عين شمس في العام الجامعي بج

أخصها قبول نجله المذكور  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،2012العامة المصرية عام 
 بهذه الكلية في العام الجامعي المشار إليه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

ا الستين يومً  بميعاد   على القرارات السلبية لا يتقيد   المقرر قانونًا أن الطعن   ولما كان من
استمرت حالة السلبية من قبل  مادامتمفتوحًا  الميعاد   يظل   إذ   ،رة لقبول دعوى الإلغاءالمقر  

 جميعوإذ استوفت  ،تكون دعواه قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً  فمن ثمجهة الإدارة، 
 فيتعين قبولها شكلا. ،المقررة لقبولها الأخرىضاعها الشكلية أو 
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 (بصفته)الطاعن  طلبات   ف  وكي   ،هذا النظر محكمة أول درجة قد خالف   وحيث إن حكم  
والقضاء  ،ويكون متعينًا إلغاؤه ،صحيح حكم القانون فإنه قد تنكب جادة   ،مغاير على نحو  

 شكلا. ىمجددًا بقبول الدعو 
 ماعلى أنه على المحكمة الإدارية العليا إذا  ىضاء هذه المحكمة قد جر وحيث إن ق -

كان   أن تفصل في موضوع الدعوى متى ،إلغائهإلى وانتهت  ،تبينت بطلان الحكم المطعون فيه
من الأصول  دفي الإجراءات الذي يع الاقتصادذلك مبدأ  وأساس ؛فيهللفصل صالحاً 

 تهإذ هو في حقيق ؛ه مع طبيعة المنازعة الإداريةعمال  إتعارض ولا ي ،الجوهرية في قانون المرافعات
سواء  ،الذي يقوم في جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم ،من أصول القانون الإداري

ولا وجه للحجاج بمبدأ تعدد  ،أو في الفصل في المنازعة الإدارية ،في اتخاذ القرار الإداري
فلا مبرر لإطالة أمد  ،الدعوى صالحاً للفصل فيه كان موضوع  لأنه متى ؛درجات التقاضي

 ،إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه ىبالإجراءات مرة أخر  ةوالعود ،النزاع
 تعرضه للنقض مرة ثانية. احتمالمع 

فإن المحكمة  ،للفصل فيه م هيأً ولما كان الشق العاجل من الدعوى محل الحكم الطعين 
 له. ىتتصد

الصادر بالقرار من قانون مجلس الدولة  (49)من المقرر على وفق نص المادة  هإنوحيث 
 (الأول: )ركنين تنفيذ القرار الإداري توفر   لوقف ط  شتر  أنه ي   ،1972لسنة  47رقم بقانون 

القرار المطعون فيه،  معها إلغاء   ح  ج  ر  ي    وقف التنفيذ على أسباب   ركن الجدية بأن يقوم طلب  
 .هايتعذر تدارك   ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج   (الثاني)و

مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه  في وحيث إنه
الصادر نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات  متى ث  ب ت  على نحو  ما تقدم من استعراض

أن هذا القانون  ،ولائحته التنفيذية المشار إليها ،1972سنة ل 49رقم بالقرار بقانون 
للجامعات بمسألة تنظيم قبول الطلاب الحاصلين  الأعلىالمجلس  اختصاولائحته التنفيذية قد 
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وعلى أن يتم  ،وتحديد أعدادهم ،على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها في الجامعات المصرية
 ومقتضاه وجوب   فإن لازم ذلك ،والتوزيع الجغرافي ،نجاحترتيب درجات العلى وفق ذلك 
تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بترشيح ذات عدد الطلاب الحاصلين  مكتب   التزام  

 ،منه لهذا العدد دون انتقاص   كلية    م بكل   قبوله   على الثانوية العامة المصرية الذين يقرر المجلس  
 المجلس   ع  افتئات على الاختصاصات التي أناط بها المشر    نطوي علىيوالقول بغير ذلك 

 يم الجامعات المشار إليه.ظصارخة لأحكام قانون تن مخالفةً  ويمثل   ،للجامعات الأعلى
وبالقدر اللازم للفصل - البادي من ظاهر الأوراق كان  ولما ،ونزولا على هدي ما تقدم

( 574للجامعات قد قرر بجلسته رقم ) الأعلى أن المجلس   -في الشق العاجل من النزاع الماثل
( طالبًا من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية 1061عدد ) قبول   19/7/2012بتاريخ 

وأبلغ  ،2012/2013كلية الطب جامعة عين شمس في العام الجامعي بللقبول  2012عام 
 لم تصدر عن المجلس أي   مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد العليا بهذا القرار، وأنه

بترشيح  ىاكتف ار سالفً و ذكمكتب تنسيق القبول الم أنهذا القرار، إلا  ل  د   ع  لاحقة ت    قرارات  
ا من هؤلاء الطلاب للالتحاق بهذه الكلية للعام الجامعي المشار ا تقريبً ( طالبً 629عدد )

ندات المقدمة من الطاعن وذلك كله طبقًا للثابت بالمست ،( درجة406,5) أدنى وبحد    ،إليه
 ،فيها تنازع   أو ،الإدارية المطعون ضدها والتي لم تجحدها الجهة   ،أمام هذه المحكمة (بصفته)

 .ما يخالفها أو تقدم  
يا بترشيح عدد لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الع التزام وحيث إن عدم  

 الأعلىالذي قرر المجلس  2012الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 
، يمثل  2012/2013امعة عين شمس للعام الجامعيبجللجامعات قبوله بكلية الطب البشري 

أحكام  قانون تنظيم  -بحكم البادي من ظاهر الأوراق-قراراً سلبيًا بالامتناع، يخالف  
يق الذي أوجب على مكتب التنس ،ولائحته التنفيذية 1972لسنة  49رقم  الجامعات
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بالجامعات المصرية  كلية    ه بكل   للجامعات قبول   الأعلىالمجلس  قرر  الذي ي   العدد   ترشيح  
 فمن ثم يتوفر بشأنه ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذه. ،الحكومية

مما  ،وحيث إن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تحقق أضرار يتعذر تداركها
 مماالماثل، الطلب الجدية والاستعجال في شأن  اويكتمل معه ركن ،ليتوفر معه ركن الاستعجا

أخصها  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
التزام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا بترشيح ذات عدد الطلاب الحاصلين 

للجامعات قبولهم بكلية  الأعلىالذين قرر المجلس  2012ام على الثانوية العامة المصرية ع
يدخل في المزاحمة أن على  ،2012/2013امعة عين شمس للعام الجامعي بجالطب البشري 

وذلك طبقًا لترتيب درجات نجاحه  -ن أقرانهأش- الطاعن والمنافسة للترشيح لهذه الكلية نجل  
وبمراعاة  ،( درجة 404,5والذي حصل فيه على ) ،في الثانوية العامة المصرية في هذا العام

انون رار بقبقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقوالواردة الضوابط والمعايير المقررة للترشيح  جميع
عملا بحكم  ،ولائحته التنفيذية، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان 1972لسنة  49رقم 

دارة مصروفات هذا وألزمت جهة الإ ،التجارية( من قانون المرافعات المدنية و 186المادة )
مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة  ،( مرافعات184عملا بحكم المادة ) ،الطلب

 .لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ؛بمحكمة القضاء الإداري
 فلهذه الأسباب

والقضاء  ،اء الحكم المطعون فيهوفي الموضوع بإلغ ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة
مع ما يترتب على ذلك من  ،وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،ا بقبول الدعوى شكلامجددً 
وألزمت جهة  ،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان -على النحو المبين بالأسباب- آثار

الدولة بمحكمة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي 
 لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. ؛القضاء الإداري بالقاهرة
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(93) 
 2014 سنة أغسطس من 9 جلسة

 (عليا) القضائية 60 لسنة 684 رقم الطعن
 (السابعة)الدائرة 

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  ولةالد مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم دد. / المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 محمد سعداوي محمود وحسن، راشد مجاهد مدمح ومحمد العزيز،

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المستخلصة: المبادئ

بين  ع  ز المشر   ميَّ  -(1) تعيين -قسمالرعيس مجلس  -التدريس هيئة أعضاء -جامعات)أ( 
في الحالة  -أو يضم أقل من ثلاثة ،حالة ما إذا كان القسم يضم ثلاثة أساتذة فأكثر

                                                           
 ةادالمفي  صون ،2012لسنة  84انون رقم رار رئيس الجمهورية بالقق صدر 14/7/2012بتاريخ  (1)
لسنة  49الصادر بالقانون رقم  إلى قانون تنظيم الجامعاتجديدة ضاف مادة أن: "ت  على  ( منهالرابعة)

 الوظائف شاغلي اختيار ومعاونوهم التدريس هيئة أعضاء يتولى(: امكررً  13)مادة  نصها الآتي: 1972
 ،(الجامعة رئيس -المعهد أو الكلية عميد -القسم مجلس رئيس) القانون بهذا عليها المنصوص القيادية
 للجامعات الأعلى المجلس يقرها التي المفاضلة ومعايير والإجراءات للشروط وفقا الانتخاب بطريق وذلك

 جميع بين والعدالة المساواة كفالة يضمن نحو على التدريس هيئة أعضاء نوادي رؤساء من ثلاثة بمشاركة
 التدريس هيئة أعضاء لإرادة الممثلة العناصر وأكفأ أفضل اختيار وتحقيق الوظائف هذه لشغل المتقدمين

 لنتيجة طبقا وذلك القانون لهذا وفقا تعيينبال المختصة السلطة من التعيين قرار ويصدر ،بالجامعات
انون قرار رئيس الجمهورية بالق 24/6/2014صدر بتاريخ  ثم "،ذلك يخالف ما كل ويلغى ،الانتخابات
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 ،الأولى يتم التعيين بالاختيار فيما بينهم من ق ب ل رعيس الجامعة بما ل  من سلطة تقديرية
وتكون مدة رئاسة القسم ثلاث سنوات  ،ويكتسب المعين مركزًا قانونيًا ذاتيًا بالتعيين

وتكون سلطة  ،وفي الحالة الثانية يكون التعيين بالأقدمية واحدة،للتجديد مرة قابلة 
 ب  في هذا الشأن، ويكون قراره بالتعيين مجرد إجراء تنفيذي لا ي كس   دةً قيَّ رعيس الجامعة م  

قانوني عام غي  بل يكون شاغلا لمركز   ،بالتعيين يًامركزًا قانونيًا ذات صلحت صدر لم ن  م  
تعيين  : إذا تمَّ (تطبيق) -قانوني تشريعي أو واقع   ينتهي إذا طرأ علي  تعديل   بمدة  د دَّ مح  

تشريعي بشأن اختيار رعيس  ثم صدر تعديل   ،رعيس القسم بالأقدمية )الحالة الثانية(
، مجلس القسم )كأن يكون التعيين عن طريق الانتخاب( انتهت مدة شغل  لتلك الوظيفة

 .(1)فوريويطبق التعديل  بأثره ال

                                                                                                                                                    

قانون تنظيم ( من امكررً  13)أن: "ت لغى المادة على  )الثانية( منه ةادالمفي  صون 2014لسنة  52رقم 
 المشار إليه". الجامعات

بتاريخ  393في المبدأ نفسه: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  يراجع (1)
، حيث انتهت الجمعية إلى صحة قرار 15/3/2006بجلسة  86/3/1067ملف رقم  15/4/2006

رئيس جامعة القاهرة بتعيين أستاذ  رئيسًا لقسم القانون المدني بكلية الحقوق؛ لكونه الأقدم بعد عودته من 
ارة، وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث السنوات المذكورة بقرار تعيين أستاذ  أحدث منه رئيسًا للقسم، الإع

 بحسبانه كان الأستاذ الوحيد بالقسم.
الأقدمية  فتكون قاعدة   ،ساتذة القسم دون الثلاثةأإذا كان عدد : "... أما وجاء في هذا الإفتاء أنه

كان هو   ،واحد أستاذ  إذا لم يكن بالقسم سوى ، فهو رئيس القسم ابحيث يكون الأقدم دومً  قة،المطب   يه
يصدر بالتعيين فى  الذيوالقرار  ،هو الرئيس كان الأقدم    ،أقدم أستاذ  بعد ذلك بالقسم  د  ج  فإذا و   ،الرئيس

 على اعتبار أن سلطة   ؛لمقتضى حكم القانون واللائحة تنفيذيهذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجراء 
 مدة   لرئيس الجامعة تحديد   وبهذه المثابة لا يجوز   ،وليس فيها أدنى قدر من التقدير ،دةقي  يس الجامعة م  رئ

 الاحتجاج   فلا يجوز   ،ا للقانونرئيس الجامعة مخالفً  قرار   شغل وظيفة رئيس القسم فى هذه الحالة، فإذا جاء  
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لسنة  49الصادر بالقرار بقانون رقم  ،( من قانون تنظيم الجامعات56)رقم  المادة -
انون رقم رار بقالمضافة بالق ،من قانون تنظيم الجامعات (مكرراً 13)رقم المادة ، و 1972

 .2014لسنة  52والملغاة لاحقًا بموجب القرار بقانون رقم  ،2012لسنة  84
الصادرة بقرار  ،اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ( من40)رقم  المادة -

 .1975لسنة  809رئيس الجمهورية رقم 
من قرار المجلس الأعلى ( 24( و)22( و)20( و)19( و)18و)( 15)أرقام اد و الم -

 .بشروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية 2012لسنة  1للجامعات رقم 

طبيعة المركز القانوني الناشئ  -السلطة التقديرية والسلطة المقيَّدة -)ب( قرار إداري
)صدور  في الحالة الأولى -من الحالتين في كل   ي ، الآثار القانونية المترتبة علو  ،قرارالعن 
 ،قرار مركزًا قانونيًا ذاتيًاالل   الصادر   كتسب  ي   بناء على سلطة  تقديرية لمص د ر ه( القرار

 يمنع   ما لم يطرأ عارض   ، )إذا كانت مؤقتة(،دة قانوناً للمدة المحدَّ المتولد عن   قَّ الحب  كس  ي  
بناء على سلطة  م قيَّدة  )حالة صدور القرار في الحالة الثانية -أو الاستمرار اءهذا البق
 القرار لكون ؛الا مركزًا قانونيًا ذاتيً  ،اعامً  نيًاقانو  اقرار مركزً الل   الصادر   يشغل   لمص د ر ه(

شغل  لهذا المركز القانوني ينتهي و  ،اللاعحة وأمجرد إجراء تنفيذي لمقتضى حكم القانون 
دَّدًا بمدة  على أساس  قانوني تشريعي أو واقع   إذا طرأ علي  تعديل  العام  ، مادام لم يكن مح 
 .نهايتهاإلى أو الاستمرار  اءالبق يجعل ل  الحق في قانوني

 الإجراءات
 ابت  ك   قلم   الطاعن عن وكيلا بصفته المحامي .../الأستاذ أودع 9/10/2013 ومي في

 على طعنًا ،عليا. ق 60 لسنة 684 رقمب بجدولها د  ي   ق    طعن   تقرير   العليا الإدارية المحكمة
                                                                                                                                                    

مقومات القرار  -الأساس في-ه الأمد لفقدانه ولا تلحقه حصانة مهما طال علي ،متولد عنه قانوني بمركز  
 ...".قد يرد عليه التحصن الذي الإداري
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 في 4/9/2013 بجلسة( عشرة الثالثة الدائرة) الإداري القضاء محكمة عن الصادر الحكم
 إلزامو  ،موضوعًا ورفضها ،شكلا الدعوى بقبول القاضي ،ق67لسنة  10430 رقم الدعوى
 .المصروفات المدعي

 وبصفة ،شكلا الطعن بقبول الحكم -الطعن بتقرير المبينة للأسباب- الطاعن ويطلب
 الصادر القرار إلغاء ثم تنفيذ بوقف مجددًا والقضاء ،فيه المطعون الحكم تنفيذ بوقف مستعجلة

 خالمؤر   القاهرة بجامعة التربوية الدراسات بمعهد النفسي الإرشاد قسم باتانتخا نتيجة بإعلان
 المنضم المتدخل الخصم)/... الدكتورة الأستاذة فوز إعلان من تضمنه فيما 2/12/2012 في

 ،آثار من ذلك على يترتب ما مع بالتزكية، بالمعهد النفسي الإرشاد قسم برئاسة (الإدارة لجهة
 .الدرجتين عن المصروفات الجامعة وإلزام ،القسم مجلس رئاسة في لاستمرارا في أحقيته أهمها

 قبول فيه ارتأت ،القانوني بالرأي تقريراً الدولة مفوضي هيئة أودعت قانونًا، الإعلان وبعد
 إعلان قرار بإلغاء مجددًا والقضاء ،فيه المطعون الحكم بإلغاء الموضوع وفي ،شكلا الطعن
 ،القاهرة جامعة -التربوية والبحوث الدراسات بمعهد النفسي الإرشاد قسم انتخابات نتيجة

 الإرشاد قسم برئاسة/... الدكتورة فوز إعلان من تضمنه فيما ،2/12/2012 في الصادر
 الاستمرار في الطاعن أحقية أهمها ،آثار من ذلك على يترتب ما مع بالتزكية، بالمعهد النفسي
 .المصروفات داريةالإ الجهة وإلزام ،القسم برئاسة

 الثابت النحو على (فحص) عليا السابعة الدائرة أمام بالجلسات الطعن نظر وجرى
 وبما نظر وفيها ،16/3/2014 بجلسة لنظره الموضوع دائرة إلى أحالته حيث ،بمحاضرها

 بجلسة الحكم إصدار وقررت ،بالمحاضر الثابت النحو على جلسات من تلاها
 لإتمام اليوم لجلسة بالحكم النطق أجل مد المحكمة قررت ذكورةالم وبالجلسة ،15/6/2014

 .به النطق عند أسبابه على المشتملة مسودته وأودعت ،الحكم صدر حيث المداولة،
 المحكمة

 على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا. طلاعالا بعد
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 أوضاعه الشكلية. جميع حيث إن الطعن قد استوفىو 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- ناصر المنازعة تتحصليث إن عحو 
( الدعوى 13 الدائرةأقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ) 28/11/2012
وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات  ،الحكم بقبولها شكلا طالبًا ،ق 67لسنة  10430رقم 

قسم الإرشاد النفسي بمعهد الدراسات  وفي الموضوع بإلغاء انتخابات رئاسة ،الانتخابات
من أنه  وتمكينه من استكمال مدته القانونية الثانية للقسم، على سند   ،التربوية بجامعة القاهرة

، إلا 2008لسنة  2088تعيينه رئيسًا لقسم الإرشاد النفسي بالمعهد المذكور بالقرار رقم  تم  
 ،4/12/2012حتى  25/11/2012أنه فوجئ بفتح باب الترشح لرئاسة القسم من 

مدة رئاسته للقسم، ولم يبلغ سن التقاعد، وقبل خلو المنصب بشهر  بالرغم من أنه لم تنته  
 .ونصف على الأقل

........................................................ 
 ،ورفضها موضوعًا ،قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا 4/9/2013وبجلسة 

ت المدعي المصروفات، بعد قبول تدخل المطعون على قرار إعلان فوزها الأستاذة وألزم
بعد أن استعرضت - ءهادة قضاشي   الدكتورة/... انضماميًا إلى جانب الجهة الإدارية، م  

 (مكررًا 13والمادة ) ،1972لسنة  49من قانون تنظيم الجامعات رقم  (56)أحكام المادة 
 ،15/7/2012والمعمول بها اعتباراً من ، 2012لسنة  84م منه المضافة بالقانون رق

أنه على  -2012لسنة  1( من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 18)و (15والمادتين )
بتعيين الطاعن رئيسًا لمجلس قسم الإرشاد النفسي بالمعهد  2008لسنة  2088صدر القرار 

وذلك  ،تعديل يطرأ على القسم وحتى حدوث أي ،1/11/2008المدعى عليه اعتباراً من 
دت مدة رئاسة القسم بثلاث التي حد   ،( من القانون المشار إليه56طبقًا لأحكام المادة )

ولم  ،31/10/2011مدة رئاسة المدعي في  انتهتقابلة للتجديد مرة واحدة، و  نواتس
 84ن رقم ولكن استمر قائمًا بعمل رئيس القسم، وبعد صدور القانو  ،يصدر قرار بالتجديد
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اختيار  الذي نص على أن يتم  )بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات  تعديلب 2012لسنة 
 الشروط وفق علىبطريق الانتخاب  ،ومنها رئيس القسم ،شاغلي الوظائف القيادية

تقدم العديد من أعضاء  (والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات
 ض  ر  لقسم بشكاوى ضد المدعي للمطالبة بتفعيل القانون الجديد، حيث ع  هيئة التدريس با

بأنه  17/10/2012خة في الأمر على المستشار القانوني للجامعة الذي أفاد بمذكرته المؤر  
يتعين إجراء الانتخابات، وبناءً على ذلك أعلن المعهد عن إجراء الانتخابات لرئاسة القسم، 

أعلن  2/12/2012وبتاريخ  ،المتدخل، ولم يتقدم المدعي للترشح... الخصم :فتقدم للترشح
 3/12/2012في  1202صدر قرار رئيس الجامعة رقم  فوز الخصم المتدخل بالتزكية، ومن ثم  

قانون بتعديل بعض أحكام  2012لسنة  84بتعيينها رئيسًا لمجلس القسم، وأن القانون رقم 
املا لاختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية تنظيم الجامعات تضمن تنظيمًا عاما ومتك

بالضرورة  طبقوذلك بطريق الانتخابات، وهذا التنظيم الجديد ي ،نونالمنصوص عليها بالقا
بحسبان أن علاقة ، القانون الجديد بأثر فوري ومباشر نفاذإعمالا لمبدأ ؛ على حالة المدعي

زه القانوني يجوز تغييره وتعديله في أي الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية، وأن مرك
 84وأن تعيين الخصم المتدخل بناءً على القانون الجديد رقم  ،وفق المصلحة العامة علىوقت 
، لا الباقية من رئاسة المدعي للقسم على فرض وجودها ةوإعمال ذلك في المد، 2012لسنة 
تعيين الطاعن في أن مادام  ،هلهذا القانون بأثر رجعي على واقعة تمت قبل نفاذ اسحبيعد 

على استمرار رئاسته، وأن مدة شغله لرئاسة  لاإ الجديد   القانون   أثر   ب  ولم ينص   ،ذاته لم يمس
قبل إجراء الانتخابات  انتهتقد  -(56وهي ثلاث سنوات طبقًا لأحكام المادة )-القسم 

 وأصبح المنصب شاغراً من هذا التاريخ. ،2012في ديسمبر 
........................................................ 

مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره  إنحيث و 
يتولى الرئاسة الأقدم بقوة القانون  ذلك أن الأساتذة بالقسم أقل من ثلاثة، ومن ثم   ؛وتأويله
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( من 40و) ،1972لسنة  49عات رقم تنظيم الجام( من قانون 56المادتين ) بحكمعملا 
 1( من قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 22)و( 19اللائحة التنفيذية له، والمادتين )

، وأن الطاعن شغل منصب رئيس القسم لكونه الأستاذ الوحيد به، كما نعت 2012لسنة 
بأثر رجعي،  2012لسنة  84الفساد في الاستدلال لتطبيق القانون رقم  لطعينعلى الحكم ا

 والقصور في التسبيب لبطلان إجراءات تعيين الخصم المتدخل.
........................................................ 

لسنة  49رقم الصادر بالقرار بقانون  ،( من قانون تنظيم الجامعات56حيث إن المادة )و 
أقدم ثلاثة أساتذة في القسم،  رئيس مجلس القسم من بين عين  تنص على أن: "ي  ، 1972

أخذ رأي عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث  عدويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة ب
هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة  يسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسر 

 إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم...". ؛أساتذة
الصادرة بقرار رئيس  ،التنفيذية للقانون المشار إليه ( من اللائحة40المادة ) وتنص

 رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة عين  على أن: "ي   1975لسنة  809الجمهورية رقم 
ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية لمدة  ،أساتذة في القسم

رئاسة القسم حتى نهاية المدة دون  ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر في
 على عدد الأساتذة في القسم. تغيير  ما يطرأ من اعتبار ل  

مجلس القسم لأقدمهم، فإذا أصبح  رئاسةوفي حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة تكون 
مادام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد  الرئاسةبالقسم من هو أقدم منه كانت له 

من  الأولى رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقًا لحكم الفقرة لاثة أو أكثر عين  الأساتذة ث
 هذه المادة".

لسنة  84انون رقم رار بقالمضافة بالق -من القانون المذكور (مكرراً 13المادة ) وتنص
هيئة التدريس  على أن: "يتولى أعضاء   -15/7/2012والمعمول بها اعتباراً من  ،2012
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ختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون )رئيس مجلس ومعاونوهم ا
وذلك بطريق الانتخاب وفقًا للشروط  ،رئيس الجامعة( -عميد الكلية أو المعهد -القسم

والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء 
كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين   يضمن   لى نحو  نوادي أعضاء هيئة التدريس ع

لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس 
التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقًا لهذا القانون وذلك طبقًا  بالجامعات، ويصدر قرار  

 ذلك". ل ما يخالف  ك  ىلغلنتيجة الانتخابات، وي  
بشروط  2012لسنة  1( من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 15المادة ) وتنص

مجلس القسم من بين  ئيسر  انتخابوإجراءات انتخابات القيادات الجامعية على أن: "يتم 
تذة العاملين بالقسم والمستوفين لشروط الترشيح، اأقدم ثلاثة متقدمين للترشيح من الأس

طريق الانتخاب الحر المباشر بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم العاملين وذلك عن 
اثنين من والمتفرغين والقائمين بالعمل فعليًا بالجامعة... ويتم إجراء الانتخابات في حالة وجود 

أكثر من أستاذ تتوافر فيهم شروط الترشيح الأساتذة المرشحين لرئاسة القسم، وفي حالة وجود 
 ...".،ار الترشيح على أحدهم فإن اللجنة تعلن نجاحه بالتزكيةواقتص

 المختصة بالتعيين   للسلطة   ( من القرار المشار إليه على أنه: "يكون  18المادة ) وتنص
في  الحق   ،بالنسبة لوظيفة رئيس الجامعة أو العرض   ،لوظيفتي رئيس مجلس القسم وعميد الكلية

  الآتيتين:تكليف قائم بالأعمال في الحالتين
 وذلك لمدة عام أكاديمي. ،إجراء العملية الانتخابية طبقًا لهذا القرار استحالة -1
 إجراء وذلك لحين استيفاء مقومات ،الأقسام والكليات والجامعات المنشأة حديثاً في -2

 العملية الانتخابية".
المشار إليها بهذا  ( من القرار ذاته على أن: "تعتبر أي وظيفة قيادية من19المادة ) وتنص

 بتعيين شاغلها لوظيفة قيادية أخرى...". راربمجرد صدور الق القرار شاغرةً 
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( من القرار المذكور على أن: "تكون مدد شغل الوظيفة القيادية طبقًا 20المادة ) وتنص
 ما جاء بقانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن".ل  

لوظيفة رئيس  بالنسبة المختصة بالتعيين   ة  ( منه على أن: "تتولى السلط22المادة ) وتنص
لإصدار قرار تعيين  المختصة بالعرض   السلطة   كذاو  ،مجلس القسم وعميد الكلية أو المعهد

إجراء الانتخابات وبدء أعمال لجنة الإشراف قبل موعد خلو الوظيفة القيادية ، رئيس الجامعة
 ة بشهر ونصف على الأقل".يالجامع

عن الوظيفة الشاغرة طبقًا لهذا القرار لمدة  ن  عل  منه على أن: "ي  ( 24المادة ) وتنص
 أسبوعين...".

والمادة  ،( من قانون تنظيم الجامعات56د بالمادة )ع قد حد  حيث إن مفاد ذلك أن المشر   و 
وطبيعة هذه  ،القسممجلس إجراءات تعيين رئيس  ،( من لائحته التنفيذية المشار إليهما40)

 ق في ذلك بين حالتين:وفر   ،القسم مجلس ئاسةومدة ر  ،السلطة
وهي الحالة التي يكون فيها عدد الأساتذة في القسم ثلاثة  ،: التعيين بالاختيارالأولى

 خذفيتم التعيين من رئيس الجامعة بما له من سلطة تقديرية، بعد استيفاء إجراء هو أ ،فأكثر
 بقرار رئيس الجامعة مركزاً قانونياً المعين   وفي هذه الحالة يكتسب ،رأي عميد الكلية أو المعهد

بعد أخذ رأي  ،بموجب قرار مركب ،بناءً على سلطة تقديرية الكونه صادرً  ؛ذاتيًا بالتعيين
عميد الكلية أو المعهد، وتكون مدة رئاسة مجلس القسم في هذه الحالة ثلاث سنوات قابلة 

عدد الأساتذة وجب أن يستمر في شغل منصبه تغيير على  واحدة، وإذا طرأ أي   للتجديد لمرة  
 حتى نهاية المدة وهي ثلاث سنوات.

وهي الحالة التي يكون عدد أساتذة القسم فيها أقل من ثلاثة،  ،: التعيين بالأقدميةالثانيةو 
سابق يتعين على رئيس الجامعة اتخاذه ودون  وأوجب أن تكون الرئاسة للأقدم، دون إجراء  

تقديرية لرئيس الجامعة في هذا الشأن، فيكون رئيس  ، ودون أية سلطة  اله تحديد مدة لشغله
وجب على رئيس الجامعة أن  ،هو أقدم من المعين به ن  بالقسم م   ين    فإذا ع   لأقدم،القسم هو ا
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 الرئاسة   تنعقد  بحيث  ،أقل من ثلاثة أساتذة العددمادام أن  ،قراراً جديدًا بتعيين الأقدم صدر  ي  
رئيس الجامعة في هذه الحالة يصدر بناءً على سلطة  يصدرهقدم، وقرار التعيين الذي للأ اائمً د

دة، ولا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي لمقتضى حكم القانون واللائحة، لذا لا يجوز مقي  
ه لها في هذه لرئيس الجامعة تحديد مدة شغل وظيفة رئيس القسم في هذه الحالة، ويكون شغل  

 ا.ا ذاتيً ه حقً ب  كس  قانوني عام لا ي   لمركز   الحالة شغلا
بالأقدمية في  التعيينحيث إن أوجه الاختلاف بين التعيين في رئاسة القسم بالاختيار و و 

 ،فأكثر بأخذ رأي عميد الكلية أو المعهد في التعيين بالاختيار حالة كونهم ثلاثةً  ،الإجراءات
ساتذة بالقسم، وطبيعة السلطة الصادر بناء أقل من ثلاثة أ ممن عدم أخذ رأيه حالة كونه

دة في التعيين بالأقدمية، وسلطة مقي   ،فهي سلطة تقديرية في التعيين بالاختيار ،عليها القرار
 واحدة، وغير   لمرة   هاديد  تج في التعيين بالاختيار ويجوز   اتسنو  ومدة شغل المنصب ثلاث  

 دة المدة في التعيين بالأقدمية.محد  
في  فقد ترتب عليه اختلاف   ،ه إزاء هذا الاختلاف في هذه الجوانب الثلاثةإن وحيث

في الآثار القانونية المترتبة على قرار  واختلاف   ،طبيعة المركز القانوني الناشئ عن قرار التعيين
له قرار التعيين بالاختيار مركزاً  الصادر   كتسب  ففي الحالة الأولى ي   ،التعيين في كل من الحالتين

ما لم  ،ا في البقاء والاستمرار في شغل المنصب للمدة المحددة قانوناً به حقً كس  ي   ،اا ذاتيً قانونيً 
له قرار  الصادر   أو الاستمرار، في حين أنه في الحالة الثانية يشغل   اءيمنع هذا البق يطرأ عارض  

نونيًا ذاتيًا من القرار الصادر به مركزًا قا ب  كتس  لا ي   ،اعامً  نياًقانو  االتعيين بالأقدمية مركزً 
دة لرئيس الجامعة ومجرد إجراء تنفيذي لمقتضى قي  م   بناءً على سلطة   الكونه صادرً  ؛بتعيينه

لعدم تحديد مدة شغل وظيفة رئيس القسم في  ؛دًا بمدة  د  ولم يكن مح   ،حكم القانون واللائحة
 هذه الحالة.
قانوني ذاتي  بيعة المركز القانوني، بين مركز  على هذا الاختلاف في ط ترتيبًا إنه وحيث

 ب  كس  قانوني عام لا ي   دة قانونًا، ومركز  ا في البقاء أو الاستمرار المدة المحد  ه حقً شاغل   ب  كس  ي  
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يتولاه  ،قانونًا لشغله دةد  لعدم وجود مدة مح ؛ا في البقاء أو الاستمرار مدة معينةشاغله حقً 
يمل درجة  ن  فهي تنتهي بتعيين م   ،ويكون هو الأقدم ،ينه في القسمفيه بمجرد تعي فريتو  ن  م  

رئاسة مجلسه بقوة القانون، لذا فإنها تنتهي أيضًا  يشغل   ن  ويكون أقدم مم    ،الأستاذية في القسم
ا مركزاً قانونيًا ذاتيًا يمثل حقً  لكونها لا تصادف   ؛مة لهذه الرئاسةبتغيير القواعد القانونية المنظ   

 طبقفإنها ت ،ل قواعد شغلهعد   بل مجرد مركز قانوني عام، وبصدور القانون الذي ي   ،بًاكتس  م  
القسم في هذه الحالة لا  رئاسة   يشغل   ن  دة له قانونًا، فم  لعدم وجود مدة محد   ؛بأثرها المباشر

مدة الثلاث  مركزاً ذاتيًا بمجرد شغل هذا المركز أو الاستمرار في العمل بعد انتهاء يكتسب  
وجود ثلاث أساتذة  الةبل لح ،رة لهذا الغرضقر  دة ليست م  ذلك أن المدة المحد   ؛سنواتال

قانوني ذاتي يمكن أن يرتب  ولا استمراراً لمركز   بقاءً  فيد  هذا الاستمرار لا ي   إنفأكثر، إذ 
له  ق  ي    أساسادة له محد   بالنظر إلى عدم وجود مدة   ،عليه آثاراً قانونية ذاتية لشاغله قانونال

ؤدى ذلك أن أحكام م  و القسم تنفيذًا لأحكام قانونية،  رئاسة   استكمالها لنهايتها، بل شغل  
 تصادف   2012لسنة  84بالقانون  ةمن قانون تنظيم الجامعات المضاف (مكرراً 13)المادة 

ولعدم وجود مدة  ،م المعين بالأقدميةا لا مركزاً قانونيًا ذاتيًا لرئيس مجلس القسمركزاً قانونيًا عامً 
 الجديد بأثره الفوري المباشر. الحكم   طبقلذا ي ،محددة لرئاسته

فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان شاغلا لوظيفة  ،بالبناء على ما تقدم إنهحيث و 
ار بموجب القر  ،رئيس قسم الإرشاد النفسي بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة

بتعيينه رئيسًا لمجلس قسم الإرشاد النفسي بالمعهد اعتباراً من  2008لسنة  2088رقم 
المادة  أحكام وفق علىوذلك  ،يطرأ على القسم تعديل   وحتى حدوث أي    1/11/2008
والمادة  (،1972لسنة  49 تنظيم الجامعات )الصادر بالقرار بقانون رقم ( من قانون56)
دة لرئاسة القسم في قرار التعيين الصادر مع عدم وجود مدة محد   ،ذية( من لائحته التنفي40)
بل تكون الرئاسة للأقدم  ،لعدم جواز تحديد مدة لشغله في هذه الحالة ؛ن رئيس الجامعةع

 دون أية سلطة   ،دةقي  بناءً على سلطة م   ابقوة القانون دون تحديد مدة لشغله، ولكونه صادرً 
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 فلم تصادف   قانوني عام، ومن ثم   وشغلا لمركز   تنفيذيبل مجرد إجراء تقديرية لرئيس الجامعة، 
بأثرها الفوري  ومن ثم تطبقالمقررة بالتشريع الجديد مركزاً قانونيًا ذاتيًا للطاعن،  الأحكام  
دة من محد   لعدم تحديد مدة   ؛ثانية سمى بالتجديد الضمني لمدة  لعدم وجود ما ي   ؛والمباشر
باب الترشح لرئاسة  فتح   وإذ تم   ،سة مجلس القسم في حالة التعيين بالأقدميةلشغل رئا أساس  

بغض النظر عن مدى  ،فإنه يكون مطابقًا للقانون ،2012لسنة  84القسم طبقًا للقانون 
 الاستناد إليها في هذا الشأن. سلامة الأسباب التي تم  

 ،يكون قد أصاب وجه الحقفإنه  ،بهذا المذهب ىالحكم المطعون فيه قد قض إن وحيث
 محمولا على الأسباب الواردة بهذا الحكم. ،ولا مطعن عليه

 ( مرافعات.184حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة )و 
 الأسباب فلهذه

 وألزمت الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعًا ،المحكمة بقبول الطعن شكلا حكمت
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(94) 

   2014من أغسطس سنة  28جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  4267الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

  انممحمد عبد العظيم محمود سلي برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

 امهش  محم دو  ،عب د الحل يم أب و الفض ل أحم د القاض       ي وعض وية الس ادة الأس اتذة المستش ارين/
  .وصلاح عز الرجال جيوشي ،ي السيدالمعط عبدا رضى، و أحمد الكشك

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

 "الضرورة تقدر بقدرها".قاعدة  -قواعد فقهية )أ(

حالات نظم المشرع  -مين الصحي بالخارجأعلاج منتفعي الت -)ب( تأمين صحي
فاء، التي يقتصر السفر على الحالات القابلة للش بحيثالسفر بغرض العلاج في الخارج، 
وعلى وفق الإجراءات التي انتظمها قرار رعيس مجلس  ،يتعذر علاجها داخل الجمهورية

غرض العلاج، وحدث المرض لغي إذا كان السفر  -إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
فإن المريض يكون في حالة ضرورة ملجئة  ،أو الإصابة بالخارج كظرف عارض غي متوقع

 -تباع الخطوات التي حددها القرار المشار إلي ابمراعاة الإجراءات و  الالتزامترفع عن  
شية الدخول للدولة التي منها تأ، الغرض من السفر من أمور كثية يمكن الاستدلال على

للمنتفع  تم السفر إليها، كما يمكن التأكد من حالة الضرورة بمراجعة التقارير الطبية
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قبل  أن المرض كان مكتشفاللتأكد من  تاريخ  المرضي، ومعرفة بالعلاج بالتأمين الصحي
 بالفعل في الخارج. أهفاج  أم أن ،السفر

( من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للت أمين الص حي رق م 10( و )1المادتان رقما ) -
 .1979( لسنة 240)

مين أللت التزام الهيئة العامة -بالخارج مين الصحيأالتعلاج منتفعي  -تأمين صحي )ج(
متناسبا مع حالة  يتعين أن يكون الحالات الطارعةالصحي برد نفقات العلاج بالخارج في 

قيمة  سداد  الهيئة   فلا يتجاوز التزام   ،الضرورة المفاجئة التي داهمت المريض في الخارج
المرض داخل الجمهورية، وتقرر  أهلو كان قد فاج ريضما كان سيصرف للم تكاليف

 مراعاةً  ؛اخل بالنسبة للحالات التي يمكن علاجها داخل الجمهوريةعلاج  في الد
ه المرض في الخارج أفلا يمتاز من فاج ،للمساواة بين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي

 أن علاج  في الداخل متاح في هذا الشأن. ، مادامفي الداخل المرض نفس  أهعمن فاج

ن الت أمين الاجتم اعي، الص ادر بالق انون رق م ( من ق انو 85( و)77( و)74المواد أرقام ) -
 .1975لسنة  79

رد عن مين الصحي أالهيئة العامة للتامتناع  -ما يعد قرارا إداريا سلبيا -)د( قرار إداري
 .الحالات الطارعةفي  بالخارج مين الصحيأالتمنتفعي  علاج نفقات

ـــ( ــئولية )ه رك  ن  -لص  ادرة عنه  امن  اط مس  ئولية الإدارة ع  ن قراراته  ا الإداري  ة ا -مس
يرت ب انتف اء مس ئولية الإدارة، عدم تحديد المدعي عناصر  الضرر الم ادي والأدب  -الضرر

 لا يكون هناك مجال للحكم بالتعويض.ف
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 الإجراءات
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب  ...أودع الأستاذ/ 17/12/2009بتاريخ 

ن محكمة القضاء الإداري عالحكم الصادر لماثل على المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن ا
ق بجلسة 62لسنة  21811( في الدعوى رقم الدائرة الحادية عشرةبالقاهرة )

إلزام و  ،ورفضها موضوعا ،القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، 19/10/2009
 المدعي المصروفات. 
وفي  ،ل الطعن شكلاالحكم بقبو  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعن

وإلزام الهيئة المطعون ضدها  ،والقضاء بطلباته في دعواه، الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه
 المصروفات وأتعاب المحاماة. 

ارتأت في ختامه  ،وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن
لزام الطاعن المصروفات، ثم نظر الطعن أمام وإ ،ورفضه موضوعا ،الحكم بقبول الطعن شكلا

التي نظرته بجلساتها على النحو ، دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  4/6/2014وبجلسة  الثابت بمحاضر الجلسات،

وفيها صدر  ،يوم، وبهذه الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة ال25/6/2014بجلسة 
 هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  علىبعد الاطلاع 

 مقبولا شكلا.  ىمن ثم يضحفأوضاعه الشكلية المقررة،  وحيث إن الطعن قد استوفى
في أن الطاعن قد أقام دعواه  –ين من الأوراقحسبما يب– وحيث إن عناصر النزاع تخلص

الحكم )أولا( بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار : أمام محكمة أول درجة طالبا في ختامها
في الموضوع بإلغاء الحكم )ثانيا( و .السلبي بعدم صرف تكاليف العلاج، والحكم بصرفها فورا

يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة  ما، مع القرار السلبي المذكور، واعتباره كأن لم يكن
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المدعي عليها التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابت وتصيب الطالب، والتي 
 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ،يقدرها بمليون جنيه

وذكر شرحا للدعوى أنه كان يعمل طبيبا بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي  
بنه، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة لا 2007بريل إعليها(، وسافر في  ىدع)الم

ية شديدة فدخل مستشفى )بافلو(، وتم عمل قسطرة ر وأثناء الزيارة أصيب بذبحة صد
تضح عدم إمكانية زرع دعامات بالشرايين التاجية لانسداد كامل بها، ااستكشافية للقلب، و 

جراء جراحة عاجلة )قلب مفتوح(، وتم نقله إلى مستشفى المستشفى ضرورة إوقررت 
كليفلاند(، و )بافلو  ينحيث تم إجراء الجراحة له دون أن يسدد شيئا للمستشفي ،)كليفلاند(

( 240000أي ما يعادل ) ،( دولار41000لتكاليف التي بلغت )ان ملزم بسداد لآوهو ا
لاشتراكه بنظام التأمين  ؛مة بالسدادعليها هي الملتز  ىن الهيئة المدعإجنيه مصري، وحيث 

دعاه إلى اللجوء إلى لجنة  وهو ماالصحي، فقد طالبها بالسداد، إلا أنها امتنعت عن ذلك، 
 فض المنازعات، ثم إلى محكمة أول درجة للقضاء له بالطلبات. 

........................................................ 
كم المطعون عليه، وأقامت المحكمة قضاءها على صدر الح 19/10/2009وبجلسة 

تباع الإجراءات المقررة قانونا اعملية القلب المفتوح بالخارج دون  ىأساس أن المدعي أجر 
( من قرار رئيس الهيئة العامة 10للعلاج خارج البلاد، ومن ثم فإنه عملا بحكم المادة )

قانونا بدفع نفقات علاج المدعي فإن الهيئة غير ملزمة  240/1979للتأمين الصحي رقم 
بالخارج، واستطردت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا ينال من سلامة ما تقدم ما ذكره 

ه أثناء وجوده خارج البلاد، وأن العملية كانت ضرورية وعاجلة، أالمدعي من أن المرض فاج
رة وناجحة سيما أن عمليات القلب المفتوح أصبحت منتشلان ذلك ورد قولا مرسلا إإذ 
لاف المرضى يوميا داخل البلاد، وليست من الحالات التي يتعذر علاجها داخل لآ ىوتجر 

 البلاد. 
........................................................ 
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وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، 
( من القرار رقم 10برفض الدعوى استنادا إلى المادة ) ىليه قضذلك أن الحكم المطعون ع

في حين أن حالة الطاعن لم تكن تتعلق بحالة مرضية يستعصي علاجها ، 240/1979
ن الحالة كانت مفاجئة، واقتضت العلاج السريع وهو إبل  ،بمصر، وتقتضي العلاج بالخارج

يكون  من ثممحالة إلى القضاء عليه، و  لا بالخارج بحيث كان التأخير في إجراء الجراحة سيؤدي
 الحكم قد طبق القرار في غير موضعه. 

........................................................ 
( لسنة 79( من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم )47ن المادة )إوحيث 

 ية الطبية ما يلي: "يقصد بالعلاج والرعا ه:وتعديلاته تنص على أن 1975
1- ... 
 العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص. -4
 حسب ما يلزم. ...". الأخرى العمليات الجراحية وأنواع العلاج  -5

الهيئ  ة العام  ة للت  أمين الص  حي  "تت  ولى :عل  ى أن نفس  ه( م  ن الق  انون 85كم  ا ت  نص الم  ادة )
وللهيئ  ة المختص  ة الح  ق  ،و يثب  ت عج  زهى أإلى أن يش  فع  لاج المص  اب أو الم  ريض ورعايت  ه طبي  ا 

في ملاحظ ة المص  اب أو الم ريض حيثم  ا يج ري علاج  ه، ويقص  د بالع لاج والرعاي  ة الطبي ة م  ا ه  و 
 (...".  47منصوص عليه بالمادة )

ن الق انون المش ار إلي ه نظ م الع لاج والرعاي ة أن قضاء هذه المحكمة ق د اس تقر عل ى إوحيث 
 ،ام الت  أمين الص  حي ال  ذي يف  رض عل  ى ك  ل منتف  ع ب  ه س  داد مب  الغ مح  ددةوف  ق نظ  عل  ى الطبي  ة 

وفي المقاب  ل الت  زام الدول  ة ممثل  ة في الهيئ  ة العام  ة للت  أمين الص  حي بت  أمين الع  لاج والرعاي  ة الطبي  ة 
ق.ع بجلس     ة 51لس     نة  6841)يراج     ع حك     م المحكم     ة الإداري     ة العلي     ا في الطع     ن رق     م للمس     تفيدين. 

24/2/2007). 
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 1977لسنة  25نفسه المعدلة بالقانون رقم ( من القانون 77المادة ) وحيث نصت
"يوقف سريان أحكام هذا التأمين  :على أنبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 

 خلال المدد الآتية: 
 مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.   -1
 ء للقوات المسلحة. والاستدعا ستبقاءمدة التجنيد الإلزامي والا  -2
جازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التي مدد الإ  -3

 . "المؤمن عليه خارج البلاد يقضيها
بوقف سريان التأمين في حالات محددة على  ىومفاد ذلك النص الصريح أن المشرع قض

، من حالات ك ما عداها، ومن ثم لا يشمل ذلالمبينة سالفا 77سبيل الحصر بنص المادة 
جازة إجازة خاصة أو إعارة أو إه خارج البلاد في غير يلعالمدد التي يقضيها المؤمن  :ومنها

 ا.دراسية أو بعثة علمية، حيث يظل مشمولا بالتأمين منتفعا بأحكامه خلاله
( لسنة 240وحيث صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم )

"يقتصر  :( على أن1ما علاج منتفعي الهيئة بالخارج، ونص في مادته رقم )منظ 1979
علاج منتفعي الهيئة خارج الجمهورية على الحالات القابلة للشفاء، والتي يتعذر علاجها 
داخل الجمهورية، وتختص إدارات الخدمات الطبية بفروع الهيئة بإعداد التقارير اللازمة عن كل 

 .خصائيين بالمراكز التخصصية..."ي الفني للأطباء المعالجين أو الأحالة بالاستعانة بالرأ
"لا تلتزم الهيئة بدفع نفقات العلاج في الحالات  ه:( منه على أن10كما نص في المادة )  

تباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار أو التي االتي يتم سفرها للعلاج بالخارج بدون 
 ...."تاءاتم علاجها بدون تلك الإجر 

مفاد ذلك القرار حسب صريح عباراته وواضح معانيه أنه ينظم حالات السفر بغرض و 
خر غير آن يكون السفر بغرض العلاج، أما إذا كان السفر لغرض أالعلاج في الخارج، أي 

فإن المريض يكون في  ،العلاج، وحدث المرض أو الإصابة بالخارج كظرف عارض غير متوقع
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تباع الخطوات التي حددها القرار التزام بمراعاة الإجراءات و ترفع عنه الا حالة ضرورة ملجئة
المشار إليه، الذي يفترض وجود المريض داخل البلاد، ومن نافلة القول أن معرفة الغرض من 

شيرة الدخول للدولة التي تم السفر تأ :منها ،السفر يمكن الاستدلال عليه من أمور كثيرة
د من حالة الضرورة بمراجعة التقارير الطبية، ومعرفة التاريخ المرضي إليها، كما يمكن التأك

 بالفعل في الخارج.  أهأم أن المرض فاج ،للتأكد من اكتشافه المرض قبل السفر
ن المقرر فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها، ولما كانت الضرورة هي التي تبرر إوحيث 

في الخارج بالإجراءات والخطوات التي حددها قرار  وجودهالمرض أثناء  أهلتزام من فاجاعدم 
، المشار إليه سالفا 1979( لسنة 240مين الصحي رقم )أرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للت

مين الصحي برد نفقات العلاج بالخارج في مثل هذه الحالات أإلا أن التزام الهيئة العامة للت
فلا يتجاوز  ،فاجئة التي داهمت المريض في الخارجيتعين أن يكون متناسبا مع حالة الضرورة الم

المرض داخل الجمهورية، وتقرر  أهالتزام الهيئة قيمة ما كان سيصرف للمذكور لو كان قد فاج
علاجه في الداخل بالنسبة للحالات التي يمكن علاجها داخل الجمهورية مراعاة للمساواة بين 

أه المرض المرض في الخارج عمن فاج أهمن فاجفلا يمتاز  ،المنتفعين بخدمات التأمين الصحي
 أن علاجه في الداخل متاح في هذا الشأن. ، مادامفي الداخل ذاته

أو تجحد  ا تقدم الهيئة المطعون ضدها ما يخالفهلم حيث– وحيث إن الثابت من الأوراق
قد و  أحد المنتفعين بالتأمين الصحي،هو أن الطاعن )المدعي أمام أول درجة(  –اما ورد به
بنه، وأثناء الزيارة أصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة لا 2007بريل إسافر في 

بذبحة صدرية شديدة فدخل مستشفى )بافلو(، وتم عمل قسطرة استكشافية للقلب، واتضح 
نسداد كامل بها، وأمرت المستشفى بضرورة عدم إمكانية زرع دعامات بالشرايين التاجية لا

احة عاجلة )قلب مفتوح(، وتم نقله إلى مستشفى )كليفلاند( حيث تم إجراء إجراء جر 
تكون الهيئة المطعون ضدها هي الملتزمة بالسداد بما لا يجاوز تكاليف  من ثمالجراحة له، و 

صحيح لداخل الجمهورية، ويغدو امتناعها عن ذلك مخالفا  ىعلاج الحالات المماثلة التي تجر 
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مستوجبا القضاء  ،متناع عن سداد تلك التكاليفرارا سلبيا بالاحكم القانون مما يشكل ق
بإلغاء ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب فإنه 
يكون مخالفا للقانون، ومن المتعين إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها 

 ياليف علاج الطاعن )المدعي أمام أول درجة( بمستشفيمتناع عن سداد تكالسلبي بالا
بما لا يجاوز تكاليف علاج  2007)بافلو( و)كليفلاند( بالولايات المتحدة الأمريكية عام 

 ما يترتب على ذلك من آثار. مع داخل الجمهورية،  ىالحالات المماثلة التي تجر 
م الهيئ   ة المطع   ون ض   دها وحي   ث إن   ه ع   ن طل   ب الط   اعن )الم   دعي أم   ام أول درج   ة( إل   زا -
عليه ا( التع ويض ع ن الأض رار الأدبي ة والمادي ة ال تي أص ابته وال تي يق درها بملي ون جني ه،  ى)المدع

ف   إن قض   اء ه   ذه المحكم   ة ق   د اس   تقر أن   ه يل   زم للحك   م بالتع   ويض ت   وفر الخط   أ في جان   ب جه   ة 
الط اعن لم ي  دد ن إالإدارة، والض رر لطال ب التع ويض، وأن تق وم علاق  ة س ببية بينهم ا، وحي ث 

لم   ت ب   ه عل   ى وج   ه التحدي   د ليتس   نى للمحكم   ة تق   دير أعناص   ر الض   رر )الم   ادي والأدبي( ال   تي 
اس   تحقاقه التع   ويض م   ن عدم   ه، وتحدي   د مق   داره حال   ة الاس   تحقاق، وم   ن ثم تقض   ي المحكم   ة 

 برفض طلب التعويض. 
تقض  ي  ، وم  ن ثمم  افي بع  ض طلباته ام  ن الط  اعن والمطع  ون ض  ده ق  د أخفق   وحي  ث إن ك  لا

 المحكمة بإلزامهما مناصفة المصروفات. 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء 
متناع عن سداد تكاليف علاج الطاعن مجددا بإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها السلبي بالا

و)كليفلاند( بالولايات المتحدة الأمريكية عام )بافلو(  ي)المدعي أمام أول درجة( بمستشفي
ما مع داخل الجمهورية،  ىبما لا يجاوز تكاليف علاج الحالات المماثلة التي تجر  2007

يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن والمطعون ضده 
 .)بصفته( المصروفات مناصفة
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(95) 
 2014سنة  أغسطسمن  31 جلسة

  (عليا)القضائية  49لسنة  11732 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار / فايز شكري حنينالمستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 نائب رئيس مجلس الدولة

وجعف ر محم د قاس م عب د  محمد عبد الحميد أبو الفتوح، /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 محمود عبد الواحد عقيلة، ومحمد وكامل سليمان محمد سليمان ،الحميد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

ما لم تقم  ،آثاره الأصل هو نفاذ القرار الإداري وترتيب -وقف تنفيذه -)أ( قرار إداري
هذا  نوقف تنفيذ القرار الإداري ي عد خروجًا ع -بإلغاع  ي قض   أو ،جهة الإدارة بسحب 

لتفادي نتاعج يتعذر  ؛الملحة نًا إلا حيث تدعو الضرورة  لا يجوز قانو فهو الأصل، ومن ثم 
لوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة ي شتر ط  -القرار بوقف تنفيذ قض  فيما لو لم ي   ،تداركها

ترتب على تنفيذ القرار أو تبأن  ،توفر ركنين مجتمعين معًا: )أولهما( ركن الاستعجال
قض بوقف تنفيذه، و)ثانيهما( ركن فيما لو لم ي   ،الاستمرار في تنفيذه نتاعج يتعذر تداركها

د  يًا  دعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراقابأن يكون  ،الجدية  قاعمًا على أسباب  ج 
 .(1)رجح معها إلغاء القرار موضوعًاي  

                                                           
ق ع بجلسة  40لسنة  3723يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم  (1)

عن د  تنظر من أن المحكمة (1317، ص145مكتب فني، المبدأ رقم  41/2)منشور بمجموعة السنة  25/6/1996
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 .1972لسنة  47 رقمالصادر بالقرار بقانون  ،من قانون مجلس الدولة( 49) ةالماد -

 سيترتب القرار إذا كان تنفيذ بوقف الحكم يجوز لا -ف تنفيذهوق -)ب( قرار إداري
يبقى للمحكمة ما  بحيث لا مضمونها، من الموضوعية الدعوى إفراغ   هذا القضاء على

هذا تم نتيجة تنفيذ سيما  تدارك   ستحالة  ، لالدى نظرها ل  الموضوعي تقضي ب  في الشق
يتعين في  -موضوعكمة لللدى نظر المح  علي تإعادة الحال إلى ما كان أو لتعذر  ، الحكم

عاجل، ورفض طلب وقف تنفيذ  كقضاء  لا   ،هذه الحالة نظر  الدعوى موضوعًا
في ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع ينت )تطبيق(:-(1)القرار

مرار القرار أو الاستهذا ترتب على تنفيذ تلا عن تسلم طلب الترخيص في البناء؛ حيث 
وإلزام الجهة الإدارية منح الترخيص  ه،وقف تنفيذ إننتاعج يتعذر تداركها، بل  ،في تنفيذه
يتعذر  جترتب علي  نتاعتهو الذي س ،بتنفيذ أعمال البناء المحكوم ل  وقيام ،المطلوب
 ،القرارذلك في الشق الموضوعي من الدعوى برفض طلب إلغاء  ي  ض  فيما لو ق   ،تداركها

مبالغ طاعلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة ه وتكبيد ،يم من مبان  ق  في إزالة ما أ  والمتمثلة 
ثار عن المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض على ذلك، وما قد ي  

 .الأفراد
 
 

                                                                                                                                                    

وه  و م  ا انتهجت  ه  .الأس  باب جدي  ة تنظ  ر ثم الاس  تعجال، ت  وفر في الفص  ل في طل  ب وق  ف تنفي  ذ الق  رار أولًا 
 المحكمة في حكمها الماثل.

القض ائية )علي ا(  47لس نة  8230حك م المحكم ة الإداري ة العلي ا في الطع ن رق م يراجع في المبدأ نفس ه:   ((1
 ،33ب دأ رق م الم ،1 ج  ،مكت ب ف ني 50الس نة  في المحكم ةال تي قررته ا ب ادئ الم)منشور بمجموع ة  11/12/2004بجلسة 

 .(217ص 
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 الإجراءات
عن  ةً أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائب 9/7/2003في يوم الثلاثاء الموافق 

يد في جدولها العام بالرقم عاليه، طعنًا في ق   طعن   اعنين قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير  الط
الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الحادية عشرة( بجلسة الحكم 

، القاضي بقبول ق56لسنة  15948في الشق العاجل من الدعوى رقم  11/5/2003
ار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن تسلم الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القر 

 2/ز/6طلب الترخيص من مورث المطعون ضدهما لبناء مبنى على قطعة الأرض رقم 
المخصصة له في تقسيم اللاسلكي، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت 

 انوني في طلب الإلغاء.بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي الق
الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ  -للأسباب المبينة في تقرير الطعن-وطلب الطاعنان 

وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المطعون ضدهما 
 المصروفات عن درجتي التقاضي.

 لثابت في الأوراق.ا على وفقوأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما 
ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن

وإلزام المطعون  ،شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ
 ضدهما المصروفات.

 وفق على -بثقة عن هذه المحكمةالمن- (فحص الطعون)الطعن أمام الدائرة الخامسة  ر  ظ  ون  
قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة  10/1/2011وفي جلسة  ،لثابت في محاضر جلساتهاا

والتي نظرته فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة ، 12/2/2011لنظره في جلسة 
قررت إعادة الطعن ثم  ،18/6/2011 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 21/5/2011
مع تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بإجراء التحريات عن  ،2/7/2011المرافعة لجلسة إلى 

حكمت المحكمة  23/6/2012محل إقامة المطعون ضده وإعلانه بتقرير الطعن، وفي جلسة 
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لتقاعس الجهة الطاعنة عن تنفيذ قرار المحكمة المشار إليه،  ؛بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر
النائب عن الجهة الطاعنة طلبًا بتعجيل السير في الطعن من  قدم 28/7/2012وبتاريخ 

واختصامهم بدلا  ولتصحيح شكل الطعن لوفاة المطعون ضده والتحري عن ورثته ،الوقف
قدم خلالها النائب عن  ،والجلسات التالية لها 13/10/2012الطعن في جلسة  ر  ظ  منه، فن  

، نفسهورثة المطعون ضده لإقامتهما في العنوان  لإداريا معلنةً  الجهة الإدارية الطاعنة صحيفة
 ،قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر 7/5/2014وفي جلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
 المحكمة

 وإتمام المداولة. ،وسماع الإيضاحات ،طلاع على الأوراقبعد الا
 إجراءاته الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا. جميعقد استوفى  وحيث إن الطعن

 منحسبما يبين من الحكم المطعون فيه و -زاع في هذا الطعن تخلص  وحيث إن عناصر الن
أمام محكمة  ...أقام مورث المطعون ضدهما/ 22/6/2002في أنه بتاريخ  -أوراق الطعن

 ينقضائية ضد الطاعنال 56ة لسن 15948القضاء الإداري في القاهرة الدعوى رقم 
، طالبًا فيها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بصفتيهما

الكائنة في منطقة  ،لبناء على قطعة الأرض المملوكة لهفي ا بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص
بنائية لهذا التقسيم، الاشتراطات ال وفقعلى وذلك  ،تقسيم اللاسلكي -السوق التجاري

لى أن الجمعية التعاونية لإسكان إمرتكنًا في ذلك  ؛وإلزامها إصدار الترخيص المطلوب
صت له قطعة الأرض السلكية واللاسلكية قد خص   العاملين في الهيئة القومية للاتصالات

لسنة  5م المعتمد بقرار نائب محافظ القاهرة رق ،في التقسيم المشار إليه 2/ز/6الفضاء رقم 
ليكون المبنى مكونًا  ،د الاشتراطات البنائية على قطع أراضي هذا التقسيمالذي حد   ،1997

إلى حي  تقدم بطلب   20/5/2002وبتاريخ  ،من بدروم وأرضي وسبعة طوابق متكررة
على  بناء   والمستندات اللازمة لاستصدار ترخيص   ه الرسومات  رافقةً لم ،البساتين ودار السلام
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استنادًا إلى قرار رئيس  ؛فامتنع الحي المذكور عن تسلم هذا الطلب ،الأرض المشار إليها قطعة
، ونعى 1998لسنة  180، وقرار وزير الإسكان رقم 1998لسنة  665مجلس الوزراء رقم 

لتناقضهما  ؛همايلإلبطلان القرارين الصادر استنادًا  ؛على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون
 .ون والدستور، وتوفر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذهمع القان

........................................................ 
وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة، وفي جلسة 

دي من ظاهر دت قضاءها على أن الباحكمت بحكمها المطعون فيه، وشي   11/5/2003
الأوراق أن الجهة الإدارية امتنعت عن البت في طلب ترخيص البناء المقدم من مورث المطعون 

بالقرار رقم  يالذي أ لغ ،1998لسنة  665استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ،ضدهما
دة خلا من مبررات إصداره التي تطلبتها الماقد ، ولما كان هذا القرار 2000لسنة  925

ل المعد   ،توجيه وتنظيم أعمال البناءفي شأن  1976لسنة  106( من القانون رقم 13)
مما ينهار معه السند الذي ارتكنت إليه جهة الإدارة في  ،1996لسنة  101بالقانون رقم 

امتناعها عن إصدار الترخيص لمورث المطعون ضدهما، وأردفت المحكمة أنه لا ينال من هذا 
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية  1998لسنة  180كان القرار رقم إصدار وزير الإس

 نفسهاد الارتفاعات في المنطقة الذي حد   ،لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه
 ،إذ لم يخوله القانون ذلك ؛أو مثل عرض الشارع أيهما أقل ،بأرضي وثلاثة طوابق متكررة

وقرار التقسيم الخاص بالمنطقة، وخلصت  ،التخطيط العمراني فضلا عن مخالفة أحكام قانون
 ؛ا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيهالجدية والاستعجال اللازم توفرهم ق ركنيق  المحكمة إلى تح  

 الإلغاء لدى الفصل في الموضوع. رجح  لكونه م  
........................................................ 

والخطأ في  ،على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون س  س   هذا الطعن قد أ   وحيث إن مبنى
بمقولة إهداره أحكام القرارات الصادرة في شأن تحديد الارتفاعات في المنطقة  ؛تطبيقه وتأويله

أن تلك القرارات  انبحسب ؛الكائنة فيها قطعة الأرض المطلوب الترخيص بالبناء عليها
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قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لمورث المطعون  معه مما ي عد ،ونيةاكتسبت شرعيتها القان
أحكام القانون، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون  وافقاذه القرارات ملهخالفة لمالبناء بافي ضدهما 

 .اسالفً  ةبينالإلغاء، واختتم الطاعنان تقرير الطعن بالطلبات الم واجبفإنه يكون  ،فيه بذلك
........................................................ 

( 49المستفاد من نص المادة ) وفقعلى  وحيث إن الأصل المقرر في شأن القرار الإداري،
، وعلى ما تواتر عليه 1972لسنة  47 رقمالصادر بالقرار بقانون من قانون مجلس الدولة 

الإدارة بسحبه في الحدود التي  ما لم تقم جهة ،هذه المحكمة، هو نفاذه وترتيب آثاره قضاء  
بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ  ىأو ي قض ،يجوز فيها السحب

لا يجوز قانونًا إلا حيث تدعو فهو هذا الأصل العام، ومن ثم  عنالقرار الإداري ي عد خروجًا 
 ع  بوقف تنفيذه، ذلك أن المشر    قض  لم ي   فيما لو ،لتفادي نتائج يتعذر تداركها ؛الملحة الضرورة  

إنما استهدف تلافي  ،الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية ل القضاء  حينما خو  
النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار، وقد تطلب المشرع لوقف تنفيذ القرار 

ترتب على تنفيذ تبأن  ،الاستعجال تمعين معًا: )أولهما( ركنالإداري ضرورة توفر ركنين مج  
بأن  ،يتعذر تداركها، و)ثانيهما( ركن الجدية نتائج   ،أو الاستمرار في تنفيذه ،القرار الإداري

ح معها إلغاء رج  ي   قائمًا على أسباب   -بحسب الظاهر من الأوراق- دعاء الطالبايكون 
بوقف  ىقضحتى ي   ؛لركنين معًاالقرار موضوعًا، وقد جرى القضاء الإداري على ضرورة توفر ا

 غني توفر أحدهما عن وجوب توفر الركن الآخر.بحيث لا ي   ،تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء  ،أخرى وحيث إنه من ناحية  

وضوع، ومن ثم فإنه إعمالا هذا القرار قائمًا لحين الفصل في الم لذا فإنه يتعين أن يظل   ،ومحلها
 ،الدعوى الموضوعية من مضمونها ألا يترتب على القضاء بوقف تنفيذ القرار إفراغ   يلزملذلك 
عند التصدي - بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة ،القرار الإداري المطعون فيه بزوال  

 ترتب عليه استحالة  ت ن واقع الحالإإذ  ؛القضاء برفض طلب الإلغاء -لموضوع دعوى الإلغاء
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لتعذر إعادة الحال ؛ نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تدارك ما تم  
 بصفة  - أن الحكم القضائي عليه قبل الحكم الصادر بوقف التنفيذ، لاسيما تإلى ما كان

معه في الحالة هذه يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، مما يتعين  -عامة
، وحتى اسالفً  ةبينلتفادي النتائج الم ؛عاجل وليس كقضاء  ، مثل هذه الدعاوى موضوعًا نظر  

 -ن ظاهر الأوراقعمؤقت وصادر  رغم أنه حكم  - لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ
 ،زاع النرغم أنه الأصل في  ،بحيث يصبح غير ذي أثر ،الدعوى موضوع   ب  نهائي يج    إلى حكم  

الحكم الصادر في ) .ابين سالفً مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على الوجه الم
لسنة  9567، والحكم الصادر في الطعن رقم 25/3/2006لسة بج .ق.ع49لسنة  11563الطعن رقم 

 .(9/4/2011لسة بج .ق.ع50
المتطلب توفره في شأن وقف  ،ستعجالفإنه فيما يتعلق بركن الا ،وحيث إنه هديًا بما تقدم

طلب الترخيص المقدم إليها تسل م ل في رفض الجهة الإدارية ثالمتمو  ،تنفيذ القرار المطعون فيه
من مورث المطعون ضدهما للبناء على قطعة الأرض المملوكة له في تقسيم الجمعية التعاونية 

 -واللاسلكية )تقسيم اللاسلكي( لإسكان العاملين في الهيئة القومية للاتصالات السلكية
ترتب على تنفيذ القرار تلا ، القاهرة، فإنه عملا بالمبدأ السابق -حي البساتين ودار السلام

وقف  إنإذ  ؛نتائج يتعذر تداركها، بل العكس صحيح ،أو الاستمرار في تنفيذه ،المطعون فيه
 ،ون ضدهما الترخيص المطلوبوإلزام الجهة الإدارية منح المطع ،تنفيذ القرار المطعون فيه

يتعذر  جترتب عليه نتائتهو الذي س ،وقيامهما بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب
في الشق الموضوعي من الدعوى برفض طلب إلغاء القرار السلبي  ي  ض  فيما لو ق   ،تداركها

ا مبالغ طائلة في وتكبيد المطعون ضدهم ،يم من مبان  ق  والمتمثلة في إزالة ما أ   ،المطعون فيه
ثار عن المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك، وما قد ي  

حول حقهم في الطوابق المخالفة للارتفاع المقرر إزالتها، فضلا عن  على ذلك لبعض الأفراد
 ؛وضوعي من مضمونهفرغ الشق المذلك، فإن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن ي  
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وهو ما يتعارض  ،بحيث لن يبقى معه للمحكمة ما تقضي به في هذا الشق لدى نظرها له
مع النهج القضائي الواجب إعماله على الوجه الصحيح، الأمر الذي ينتفي معه ركن 
الاستعجال في شأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذا 

لعدم جدواه،  -من عدمه- دون حاجة إلى بحث مدى توفر ركن الجدية في شأنه ،الطلب
وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه  ،وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك
وما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا  ،يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون

بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار  يتعين معه الحكم   وهو ما ،الشأن
ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن مع  ،المطعون فيه

( من قانون 270( و)184عملا بأحكام المادتين ) ،درجتي التقاضي في هذا الطلب
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
ا برفض وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، 

 .طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات
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(96) 
 2014سنة  أغسطسمن  31 جلسة

  (عليا)القضائية  56لسنة  24936 مرق الطعن
 (الخامسة)الدائرة 

 نوار برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين
 ئب رئيس مجلس الدولةنا

سعيد سيد أحمد محمد عبد الحميد أبو الفتوح، و / ينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 كامل سليمان محمد سليمانو  ،جعفر محمد قاسم عبد الحميدو  ،القصير

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

تقدير  يكون -لدولةقة أمام محاكم مجلس االرسوم المطب -رسوم قضاعية -)أ( رسوم
ما ورد في المرسوم الصادر في على وفق الرسوم الخاصة بالمنازعات الإدارية 

طبق ، وت  1959( لسنة 549، وقرار رعيس الجمهورية رقم )وتعديلات  14/8/1946
 فيما لم يرد ب  نص   ،بشأن الرسوم القضاعية 1944لسنة  90أحكام القانون رقم 

 هما.في

 ورسوم التوثيق في المواد المدنية. بالرسوم القضائية 1944سنة ل 90القانون رقم  -
 ،بش   أن تعريف   ة الرس   وم أم   ام محكم   ة القض   اء الإداري 14/8/1946المرس   وم الص   ادر في  -

 .1965لسنة  2859القرار الجمهوري رقم وجب ل بمالمعد  
 .الدولة مجلس أمام الرسوم بشأن 1959 لسنة( 549) رقم الجمهورية رئيس قرار -
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لا يتحدد مناط  -الرسم النسبي والرسم الثابتالفرق بين  -رسوم قضاعية -)ب( رسوم
 القضاء دعاوى من الدعوى كون أساس على الثابت الرسم وأ النسبي الرسمفرض 

بل  ؛ثابت رسم   عنها في ستحق إلغاء، دعوى أو نسبي، رسم   عنها في ستحق الكامل،
 الرسممناط فرض  -عدم  من القيمة معلومة   وىالدع في الطلبات   كانت إذا بما العبرة

 محددًا امالي حقًا تستهدف أي القيمة، معلومة الدعوىالطلبات في  تكون أن النسبي
 -لغاءالإ وىادعمن  أم الكامل، القضاء دعاوى من يستوي في ذلك أن تكون سلفًا،

 كان وإنمركي، الج الإعفاء شهادة اعتماد بعدم الإدارة جهة قرار إلغاءطلب  )تطبيق(:
 يكون ثم ومن للمدعي، مالي حق    في منازعةً  يتضمن أن  إلا إلغاء ، دعوى صورة يتخذ
 .انسبي رسًما  بشأن قانوناً  المقرر الرسم  

بش   أن تعريف   ة الرس   وم أم   ام محكم   ة  14/8/1946الم   ادة الأولى م   ن المرس   وم الص   ادر في  -
 .1965لسنة  2859ي رقم القرار الجمهور وجب ل بمالمعد   ،القضاء الإداري

 الإجراءات
بصفتها نائبة عن )أودعت هيئة قضايا الدولة  29/5/2010في يوم السبت الموافق 

 24936رقم ببجدولها العام  د  ي   ق    ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن( الطاعنين
بالإسكندرية(  الأولى ن محكمة القضاء الإداري )الدائرةعق.ع، في الحكم الصادر 56لسنة 

بقبول  اق، الذي قضى فيه62لسنة  507في المعارضة المقيدة برقم  22/4/2010بجلسة 
 وإلزام وزارة المالية المصروفات. ،ورفضها موضوعًا ،المعارضة شكلا

وفي الموضوع  ،قبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون 
لسنة  145ا بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم ه، والقضاء مجددً بإلغاء الحكم المطعون في

ق، وإلزام المطعون ضده 55لسنة  3927الصادر في الدعوى رقم  2007/2008
 المصروفات عن درجتي التقاضي.
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وأودعت هيئة  ،وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق
 ،ورفضه موضوعًا ،ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ،لرأي القانونيبًا باب   سمفوضي الدولة تقريراً م  

 وإلزام وزارة المالية المصروفات.
 على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. ،وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة

قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت  24/3/2014وبجلسة 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  10/5/2014لسة بمحاضر الجلسات، وبج

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. ،اليوم، وفيها صدر هذا الحكم
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. 
 ن ثم يكون مقبولا شكلا.مف ،ن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً إمن حيث 

في أن شركة الجيزة للبويات  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص
وطلبت في ختامها: إلغاء  ،ق55لسنة  3927والصناعات الكيماوية أقامت الدعوى رقم 

في  13685قرار مصلحة الجمارك بعدم اعتماد شهادة الإعفاء عن مشمول الفاتورة رقم 
، وبجلسة 2/5/2001الصادر بتاريخ  58، وقبول الإعفاء رقم 1/12/1984

مع ما  ،قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه 17/2/2005
 ،2007/2008لسنة  145تقدير الرسوم رقم  در أمر  يترتب على ذلك من آثار، وص  

تخلص في أن الطلبات الواردة في  باب  ست طعنها على أسوطعنت وزارة المالية عليه، وأس  
ومن  ،دة(د  مح   ا ماليةً طالبات مالية )ليست حقوقً ق ليست م  55لسنة  3927الدعوى رقم 

 ا نسبيا.وليس رسمً  ،ثابت   ق عليها هو رسم  فإن الرسم المستح   ثم
........................................................ 

المقدمة في  فيما إذا كانت الطلبات   الماثل ينحصر   الطعن   النزاع في وحيث إن مقطع  
 .ثابت أم رسم   ،نسبي ق عنها رسم  ستح  ق ي  55لسنة  3927الدعوى رقم 
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بشأن تعريفة الرسوم أمام  14/8/1946وحيث إن المادة الأولى من المرسوم الصادر في 
 :تنص على أن (1965ة لسن 2859ل بالقرار الجمهوري رقم المعد  )محكمة القضاء الإداري 

 حسب الفئات الآتية: ،نسبي فرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم  "ي  
 ا.جنيهً  250% لغاية 2
 جنيه... 2000ا حتى جنيهً  250% فيما زاد على 3
 .(1)ثابت قدره أربعمائة قرش" فرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم  وي  

بما ورد في المرسوم هي م الخاصة بالمنازعات الإدارية وحيث إن العبرة في تقدير الرسو 
 1944لسنة  90طبق أحكام القانون رقم وتعديلاته، وت   14/8/1946بقانون الصادر في 

وكذلك قرار رئيس الجمهورية  ،في المرسوم المذكور فيما لم يرد به نصٌّ  ،بشأن الرسوم القضائية
 .1959لسنة  549رقم 

على أساس كون الدعوى من  ،بين الرسم النسبي والرسم الثابت ن المشرع لم يفرقإوحيث 
 ستحق عنها رسم  في   ،نسبي، أو دعوى إلغاء ستحق عنها رسم  في   ،دعاوى القضاء الكامل

النسبي  القيمة من عدمه، فالرسم   في الدعوى معلومة   ثابت، فالعبرة بما إذا كانت الطلبات  
ا ا ماليبمعنى أنها تستهدف حقً  ،معلومة القيمة ه أن تكون الدعوى تحتوي على طلباتمناط  
ترقى إلى إدراك الحق  أم دعوى إلغاء   ،كانت من دعاوى القضاء الكامل  سواءً  ،ا سلفًامحددً 

بالملف رقم  20/12/2001"فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة  المالي.
37/2/568." 

                                                           
لة بموجب القانون رقم  ((1  بشأن تعديل بعض ،2009لسنة  126الفقرة الثانية من هذه المادة م ستبد 

لة  ،أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة حيث تنص الفقرة المستبد 
 ثابت مقداره عشرة جنيهات، وفي الدعاوى مجهولة القيمة رسم   فرض في دعاوى الإلغاء رسم  وي  على أنه: "

 ا".ثابت مقداره عشرون جنيهً 

http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=1290462#6428342
http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=1290462#6428342
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 التي صدر بشأنها أمر  ) ق55لسنة  3927رقم وحيث إن الطلبات الواردة في الدعوى 
في إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم اعتماد شهادة  تنحصر   (تقدير الرسوم محل التداعي

 58وقبول الإعفاء رقم  ،1/12/1984في  13685الإعفاءات عن مشمول الفاتورة رقم 
ه يتضمن إلا أن ،، وهذا الطلب وإن كان في صورة دعوى إلغاء  2/5/2001الصادر في 

ويرمي إلى الإفادة من إعفاءات جمركية عن الرسائل التي  ،مالي للمدعي في حق    منازعةً 
المقرر  مالية، ومن ثم يكون الرسم   وما يترتب على ذلك من مستحقات   ،استوردها من الخارج

طبقًا لنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في  ا؛نسبي ارسمً  قانونًا بشأن تلك الطلبات
فإنه يكون متفقًا وصحيح  ،ك النتيجةل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لت14/8/1946

 القضاء برفض الطعن. -والحال كذلك- مما يتعين معه ،حكم الواقع والقانون
( من قانون 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة  ،ورفضه موضوعًا ،عن شكلاحكمت المحكمة بقبول الط
 المصروفات.
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(97) 
 2014 سنة من أغسطس 31 جلسة
 (عليا) القضائية 59 لسنة 1734 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف      
 ة لنائب رئيس مجلس الدو 

 وجمال يوسف زكي حسن سيد عبد العزيز السيد، لأساتذة المستشارين/وعضوية السادة ا
   علي، والسيد محمد محمود رمضان، وسامح جمال وهبة.  

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

تعد أموالا عامة: العقارات والمنقولات التي للدولة أو  -)أ( أملاك الدولة العامة
التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو  للأشخاص الاعتبارية العامة،

لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها  -مرسوم أو قرار من الوزير المختص
للمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك  –أو تملكها بالتقادم

 طريق الإداري.الدولة العامة والخاصة وإزالة التعدي عليها بال

 ( من القانون المدني.970( و)87المادتان ) -  

 المشرع ناط -الدولةالمملوكة  الأموال العامة من الجبانات يأراض -)ب( جبانات
حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم  في المحلية بالمجالس
المنافع العامة، وللجهة المختصة أن تتخذ التعدي عليها يمثل تعديا على  -ابه الانتفاع
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صدور قرار  -جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة التعدي عليها بالطريق الإداري
إزالة التعدي على الجبانة عن هيئة الأوقاف المصرية حال عدم كونها من أموال الأوقاف 

إزالة التعدي  -تصالتي تخضع لإشرافها، يجعل  قرارا غي مشروع لصدوره عن غي مخ
 منوطة بالمحافظ المختص في هذه الحالة.

 ( من القانون المدني.970( و)87المادتان رقما ) -
 في شأن الجبانات. 1966لسنة  5( من القانون رقم 2( و)1المادتان رقما ) -
ن رقم ( من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانو 26المادة ) -

 .  1981لسنة  50معدلة بالقانون رقم 1979لسنة  43
بإصدار  1970لسنة  418( من قرار وزير الصحة رقم 9( و)8( و)1المواد أرقام )  -

 في شأن الجبانات. 1966لسنة  5اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

أن  إلا ،الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي –قرينة النكول  – ( إثباتج)
الأخذ بهذا الأصل على إطلاق  في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال 
وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثاعق والملفات 

 امما يتعذر مع  على الأفراد تحديد مضمونها تحديد ،ذات الأثر الحاسم في المنازعات
 جميعالمستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم  ئ  من المبادلذا فإن ؛دقيقا

متى طلب ، والمنتجة في إثبات  إيجابا ونفيا ،الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع
فإن ذلك يقيم قرينة  ،فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع ،منها ذلك

 .(1)ا يدعي المدعي على صحة م صلحةلم

                                                           
لمحكمة الإدارية العليا أن القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي أكدت دائرة توحيد المبادئ با (1)

عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة، فكل منهما في نفس 
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 الإجراءات
، أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن 3/11/2012في يوم السبت الموافق 

ن محكمة القضاء عطعنا على الحكم الصادر ، ق.ع59لسنة  1734قيد بجدولها برقم 
الذي قضى ، 9/7/2012ق بجلسة 63لسنة  299في الدعوى رقم  (ةعالدائرة الراب)الإداري 

 وإلزام المدعي المصروفات.  ،عوى شكلا ورفضها موضوعابقبول الد
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون 

 والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه.  ،فيه
 وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق. 

مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم وأعدت هيئة 
والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه  ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا
 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  ،واعتباره كأن لم يكن

                                                                                                                                                    

 الأمر يختلف في القضاء الإداري؛ لأن الجهة، لكن المركز القانوني، وبمكنته إثبات ما يراه بكل الوسائل
الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعى عليه في الدعاوى الإدارية، في 
حين يقف الطرف الآخر )وهو المدعي( أعزل عن هذه الأدلة، الأمر الذي ي فتقد معه التوازن والتكافؤ 

، الدعاوى الإدارية إلى المدعى عليهينقل عبء الإثبات في ما  ، وهوالمفترض بين أطراف الدعوى الإدارية
وهي الجهة الإدارية، فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما 

إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات ، فيكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها
يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا 
تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أي   مستند  غير  منتج   ، لكنأخرى من الواقع وصحيح حكم القانون

وحد ه لا يعد نكولا يفسر لمصلحة المدعي، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوى في ضوء باقي الأوراق 
القاضي الإداري يافظ على حياده، ولا يل محل أحد طرفي المنازعة، ولا  ، وأنجودة بملفهاوالمستندات المو 

القضائية عليا بجلسة  52لسنة  27412)حكمها في الطعن رقم  ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.
 .(989 /أ ص83، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 3/4/2010
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ه أمامها على النحو المبين ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل حيث تدوول نظر 
 4/12/2013حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع. وبجلسة ، بمحاضر جلساتها

، وفيها نظرته هذه المحكمة 18/2/2014قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 
قررت المحكمة حجز  24/6/2014وتدوول على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

طعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند ال
 النطق به. 

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. بعد الا

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون 
 المصروفات. (صفتهب)وإلزام المطعون ضده ، فيه

وتقدم الطاعن بطلب لإعفائه  9/7/2012يث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة حو  
، 27/9/2012وقد صدر القرار بإعفائه من الرسوم في ، 3/9/2012من الرسوم بتاريخ 

فمن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا  3/11/2012وأودع تقرير طعنه بتاريخ 
 ( من قانون مجلس الدولة.44م المادة )عملا بحك

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا. 
في أن الطاعن قد قد  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل 

ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء 63لسنة  299أقام الدعوى رقم 
وبصفة مستعجلة  ،طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا (،الدائرة الرابعة)الإداري 

ترتب يما ن، مع واعتباره كأن لم يك ،وفي الموضوع بإلغائه ،بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
 مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الشقين.  ،من آثارى ذلك عل

أصدر  (مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصريةرئيس )عليه  ىوذكر شرحا لدعواه أن المدع
والكائن بجبانة  ...بإزالة التعدي الواقع منه على مدفن 2008لسنة  748القرار رقم 
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القاهرة. ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه  -قسم منشأة ناصر -المجاورين
 وموافقة له بذلك. بصفته حارسا له من قبل أسرتها بموجب مكاتبة ... يقيم بمدفن

وأن المدفن المشار إليه  ،ن غير مختصعكما أضاف أيضا أن القرار المطعون فيه صدر 
 وبناء عليه اختتم صحيفة دعواه بطلباته ف،ليس موقوفا ولا يتم الصرف عليه من ريع أي وق

 . المذكورة سالفا
........................................................ 

نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وذلك على النحو المبين بمحاضر  وتدوول
 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.  9/7/2012جلساتها، وبجلسة 

وشيدت حكمها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل حارسا 
لبلوغه السن المقررة قانونا بجبانة المجاورين قسم منشأة ناصر بالقاهرة وأنهيت خدمته  ...لمدفن

 /...وتم تعيين حارس آخر وهو السيد، 14/8/2007في  2007لسنة  36بالقرار رقم 
وعندما رفض المدعي إخلاء المدفن  ،الذي تسلم مكان المدعي بموجب محضر جرد الأصناف

 748ه رقم القرار المطعون في( الإدارة المركزية للشئون القانونيةة )أصدرت هيئة الأوقاف المصري
بإزالة التعدي الواقع من المدعي وآخرين على الحجرتين والصالة والحمامين  2008لسنة 

، حكم القانون ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أعملت صحيح، بالمجاورين ...الملحقين بمدفن
لك وبذ، المدعي بالمدفن المشار إليه وجودلاسيما أنه لا يوجد سند قانوني أو مبرر لاستمرار 

 تكون الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها متعينا القضاء برفضها. 
........................................................ 

قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته الحكم ولم يلق 
اص لهيئة الأوقاف المصرية في لأنه لا يوجد أي اختص ؛للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

تختص بذلك مديرية أوقاف القاهرة، كما أن الجهة التي ، بل الإشراف على المدافن أو إدارتها
أصدرت قرار إنهاء خدمته هي مديرية أوقاف القاهرة، وليست هيئة الأوقاف المصرية، وبناء 
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بجبانة المجاورين  ...مدفنعليه ف إن القرار المطعون فيه الصادر بإزالة التعدي الواقع على 
 ن غير مختص. عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يكون قد صدر عالصادر 

 . المذكورة سالفا واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته
........................................................ 

 :ن الجبانات تنص على أنهفي شأ 1966لسنة  5( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )
، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى

وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات 
 .". سنوات.. وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر، من الأموال العامة

"تتولى المجالس المحلية في حدود : ( من القانون المذكور على أن2وتنص المادة )
  ".اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها...

باللائحة التنفيذية  1970لسنة  418( من قرار وزير الصحة رقم 1وتنص المادة )
"تتولى المجالس المحلية كل في : الجبانات على أنفي شأن  1966( لسنة 5)م للقانون رق

حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة 
 مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص...". 

" يكون للمجلس المحلي الإشراف على :( من اللائحة المذكورة على أن 8وتنص المادة )
 سة الجبانة ونظافتها وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك...". حرا

استراحة مسقوفة ئ "على المجلس أن ينش: على أنه نفسها( من اللائحة 9وتنص المادة )
 ". خل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربيابجوار مد

العقارات  ة"تعتبر أموالا عام: ( من القانون المدني تنص على أنه87وحيث إن المادة )
والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة ، والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة

وهذه الأموال لا يجوز ، بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص
 . "التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم
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.. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة .": ر على أنه( من القانون المذكو 970وتنص المادة )
كذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة ، و المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة

والأوقاف ، العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما للهيئاتللمؤسسات العامة أو 
 .بالتقادمعلى هذه الأموال  عينيحق  أي أو كسب، الخيرية

وفي حالة حصول التعدي ، ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة
 ."يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا

لسنة  43الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم  نظام ( من قانون26)رقم المادة  تنصو 
وللمحافظ أن يتخذ جميع  "... :على أنه1981لسنة  50المعدل بالقانون رقم  1979

الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات 
 بالطريق الإداري". 

، العامة للدولةمن الأموال وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أراضي الجبانات 
بانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد وناط المشرع بالمجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الج

 (13/12/2003ق. عليا بجلسة 46لسنة  6952الطعن رقم )رسم الانتفاع بها. 
أموالا عامة العقارات والمنقولات التي  دكما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه تع

قتضى والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بم ،للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة
أو الحجز  هذه الأموال ولا يجوز التصرف في، قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص

ودخول أرض النزاع في  ،وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة .عليها أو تملكها بالتقادم
 الإجراءات جميعوللمحافظ أن يتخذ ، الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعديا على المنافع العامة

الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق 
 (16/5/1993ق. عليا بجلسة 33لسنة  770الطعن رقم )الإداري. 

إلا ، واستقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
نازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال الم
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وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات 
مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا، لذا فإنه  ،الأثر الحاسم في المنازعات

الأوراق والمستندات  جميعالإدارة تلتزم بتقديم  المستقرة في المجال الإداري أن ئمن المباد
فإذا نكلت عن  ،المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك

المدعي على صحة ما  صلحةتقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لم
  (18/7/2006 ق. عليا بجلسة46لسنة  1523الطعن رقم )يدعيه. 

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان  ،وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على النزاع الماثل
وأنهيت خدمته لبلوغ  ،القاهرة -بجبانة المجاورين قسم منشأة ناصر... يعمل حارسا بمدفن

( 748فقامت هيئة الأوقاف المصرية بإصدار القرار رقم )، 14/8/2008السن القانونية في 
لطاعن من تعد على الحجرتين والصالة والحمامين إلى امتضمنا إزالة ما نسب  2008لسنة 

 بالمجاورين.  ...الملحقين بمدفن
( 1ولما كانت الجبانات العامة تعد من الأموال العامة المملوكة للدولة طبقا لحكم المادة )

تعدي عليها في حالة فإن سلطة إزالة ال ،بشأن الجبانات 1966لسنة  5من القانون رقم 
( من القانون المدني، والمادة 87تحققه تكون للمحافظ المختص طبقا لما تقضي به المادة )

 ( من قانون نظام الإدارة المحلية. 26)
وحيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها )هيئة الأوقاف المصرية( لم تقدم أي مستند يفيد 

ن رئيس عفا خيريا، ومن ثم يكون القرار الصادر يخضع لإشرافها باعتباره وق ن...بأن مدف
... لطاعن من تعد على مدفنإلى امجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بإزالة ما نسب 

مما يصمه بعدم المشروعية لفقدانه أحد الأركان  ،ن غير مختص بإصدارهعبالمجاورين قد صدر 
 ين معه القضاء بإلغائه. مما يتع، وهو ركن الاختصاص، الأساسية في القرار الإداري
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فإنه يكون قد صدر  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا
والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون  ؤه،مما يتعين معه إلغا ،بالمخالفة لصحيح حكم القانون

 فيه. 
قانون  ( من184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات. 
 فلهذه الأسباب

والقضاء  ،بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حكمت المحكمة
المصروفات عن درجتي  (بصفته)وألزمت المطعون ضده  ،مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه

  التقاضي.
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(98) 
 2014 سنة من سبتمبر 1 جلسة
 (عليا) لقضائيةا 47 لسنة 11278 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف     
 نائب رئيس مجلس الدولة

وأحمد عبد الراضي  السيد، سيد عبد العزيز حسن وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
 محمد، وجمال يوسف زكي علي، وسامح جمال وهبه.  

 الدولةنواب رئيس مجلس 
                            المبادئ المستخلصة:

لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام  -طلبات في الطعن -الطعن في الأحكام –)أ( دعوى
نظر الطعون في الأحكام  ىتقتصر ولايتها عل ،محكمة طعن؛ لأنها المحكمة الإدارية العليا

ولاية ، بحسب الأصل، وليست لها، يةالصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديب
يتعين على المحكمة عدم  -مبتدأة بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم إليها لأول مرة

يفوت درجة من درجات التقاضي على  المبدى أمامها؛ لأن  ديدالجطلب ال قبول
 .الخصوم

ابة أو يمكن أن يكون صراحة بالكت ةالتعبي عن الإراد -انعقاد العقد -)ب( عقد إداري
ويمكن أن يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال ، اللفظ أو الإشارة المتداولة عرفا

 .يكون ضمنيا نأويمكن شكا في دلالت  على حقيقة المقصود، 
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 ( من القانون المدني.90)ة رقم الماد -

  إلى بتس ليم مس تغل المحج رعدم قيام  -مدت  -عقد الاستغلال -مناجم ومحاجر( ج)
يفيد اعتبار مدة الإيجار مجددة تلقاعيا ط وال استغلال ، ارية بعد انتهاء مدة عقد لجهة الإدا

ح تى ل و لم  ،م المحج ر فعلي ا من  ل  س  أو ت   ،حتى تاريخ انتهاء العقده فترة بقاء المحجر تحت يد
يترت   ب عل  ى ذل  ك ح   ق الجه  ة الإداري   ة في مطالبت    بقيم   ة  -يطل  ب ص  راحة تجدي   د العق  د

 .   التي امتد إليها العقدالإيجار عن المدة 

 ( من القانون المدني.148( و)147)رقما  المادتان -
)الملغى الخاص بالمناجم والمحاجر  1956لسنة  86( من القانون رقم 26)رقم المادة  -

 .(بإصدار قانون الثروة المعدنية 2014لسنة  198القانون رقم بموجب  لاحقا
باللائحة  1959لسنة  69لصناعة رقم ( من قرار وزير ا102( و)92)رقما المادتان  -

 . 1956لسنة  86التنفيذية للقانون رقم 
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في  2/9/2001في يوم الأحد 
 5/7/2001بجلسة ( دائرة العقود والتعويضات) الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري

 ،ورفضها موضوعا، ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا50سنة ل 3245في الدعوى رقم 
 .المصروفات يوإلزام المدع

بصفة مستعجلة بإيقاف  (أولا: )الحكم –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
 31/3/1989عن المدة من  بسداده القيمة الإيجاريةتنفيذ مطالبات الإدارة العامة للإيرادات 

في الموضوع بإلغاء الحكم  (ثانيا. و) الفصل في موضوع الطعنلحين 30/3/2000حتى 
وبعدم أحقية الإدارة ، والقضاء مجددا ببراءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها، المطعون فيه

 يندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى أحقية الإدارة أو المدع (ثالثاو) .في المطالبة بها
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هما من تحديد القيمة الإيجارية الفعلية كأجرة مثل في المناطق في كل ما يطالب به كل من
لطاعن اوما إذا كان وضع اليد يكسب  ،مع بيان واضع اليد الفعلي ومستنداته ،الصناعية

 .حقوقا طبقا لنصوص القانون المدني أو الإداري
ل الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبو 

 .وإلزام الطاعن المصروفات ،شكلا ورفضه موضوعا
وبجلسة ، على النحو المبين بمحاضرها (فحص)تدوول الطعن بالدائرة الثالثة و 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث جرى تداوله على النحو  2/1/2013
طعن للحكم بجلسة قررت المحكمة حجز ال 15/4/2014وبجلسة ، المبين بمحاضر الجلسات

حيث  ،وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، 1/7/2013
 .صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

 المحكمة 
 .وبعد المداولة قانونابعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات 

 سالفا.طلباته المذكورة وحيث إن الطاعن يطلب الحكم له ب
بسداده وحيث إنه عن طلب الطاعن وقف تنفيذ مطالبات الإدارة العامة للإيرادات 

فإن من المقرر أن المحكمة ، 30/3/2000حتى  31/3/1989عن المدة من  القيمة الإيجارية
نظر الطعون في الأحكام الصادرة في  ىالإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها عل

وليست لها ولاية مبتدأة بالفصل في أي طلب ، ازعات الإدارية والدعاوى التأديبيةالمن
موضوعي يقدم إليها لأول مرة، وأي طلب من هذا القبيل يعرض على المحكمة الإدارية العليا 

بحسبانه طلبا جديدا يفوت درجة من درجات التقاضي على  ؛يتعين القضاء بعدم قبوله
 .(15/2/1992لسة بجق 33لسنة  447 رقم طعنال). الخصوم
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وحي  ث إن طل  ب الط  اعن إيق  اف مطالب  ات الجه  ة الإداري  ة للط  اعن بش  أن القيم  ة الإيجاري  ة 
 30/3/2000ح تى  31/3/1993للمحجر موض وع الطع ن وح وش التش وين ع ن الم دة م ن 
 .من ثم يتعين القضاء بعدم قبوله، فهو طلب جديد قدم إلى المحكمة الإدارية العليا لأول مرة

 2/9/2001وأق يم الطع ن الماث ل في  5/7/2001وحيث إن الحكم المطعون فيه ص در في 
 .فإنه يكون مقبولا شكلا ،مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية

في أن الط اعن ك ان ق د أق ام  -حسبما يب ين م ن الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
ت  اب محكم  ة جن  وب الق   اهرة ق بإي  داع عريض  تها ابت  داء قل  م ك50لس  نة  3245ال  دعوى رق  م 

طالب ا الحك م ب براءة ذمت ه م ن المب الغ المطال ب به ا مح ل ال دعوى ، 9/7/1995الابتدائية بت اريخ 
 .وإلزام الإدارة المصروفات

قام    ت الجه    ة الإداري    ة  1/7/1995وذك    ر الم    دعى )الط    اعن( ش    رحا ل    دعواه أن    ه بت    اريخ 
ع      ن الم     دة م      ن  10430رق     م  جنيه     ا قيم      ة إيج     ار المحج      ر 40240بإن     ذاره بس     داد مبل      غ 

م   ع أن    ه لم يق    م بتجدي    د عق    د المحج    ر من    ذ انته    اء مدت    ه ، 30/3/1993 إلى 31/3/1989
وخل ص الم دعى ، في شأنه سوى عقد حوش التشوين ويتم سداد الأج رة عن ه يطبقولا  ،الأولى

 إلى طلباته المذكورة سلفا.
........................................................ 

حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها  26/11/1995وبجلسة 
وأبقت الفصل في  ،ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري

 .المصروفات
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين و 

وشيدت المحكمة قضاءها  ،صدر الحكم المطعون فيه 5/7/2001وبجلسة ، بمحاضر جلساتها
 -بشأن المناجم والمحاجر 1956لسنة  86من القانون رقم  26بعد استعراض نص المادة -

على أنه ولئن كان النص المشار إليه قد تطلب في حالة رغبة المستغل في تجديد العقد أن يبلغ 
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نقضاء المدة بستة أشهر في العقود التي تزيد مدتها جهة الإدارة كتابة برغبته في التجديد قبل ا
غل يد الإدارة  إلا أن هذا الإجراء لا يعني إذا كانت مدة العقد عاما،وشهرين  ،على السنة

لقيام بالإجراء المشار إليه في الوقت باعن المطالبة بقيمة الإيجار في حالة عدم التزام المستغل 
الاستفادة منه واستمراره في الانتفاع به بعد  وهو ما يعني ،دالذي يتفظ فيه بالموقع محل التعاق

ومن ثم تصبح دعواه للمطالبة ببراءة ذمته لا ، 30/3/1988انتهاء مدة العقد المنتهية في 
 ض.جديرة بالرف، سند لها من القانون

........................................................ 
لا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون وإذ لم يلق هذا القضاء قبو 

وذلك حين افترض قيام أركان عقد استغلال  ،فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ولما  ، في الوقت الذي لم يبد فيه رغبته في التجديد ،المحجر وحوض التشوين في حق الطاعن

لا يق للإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة أن تلزمه ف ،كان الطاعن لم يبد تلك الرغبة
 -كما حدث–مغالى فيها غير أو على الأقل أن تفرض عليه قيمة إيجارية  ،القيمة الإيجارية

ويق  ،وبذلك تكون تلك المطالبة مخالفة لأحكام القانون والواقع ،ولا تتفق مع حالات المثل
وأضاف الطاعن أنه كان قد طلب أمام محكمة أول درجة  .للطاعن المطالبة ببراءة ذمته منها

 .وهو ما لم تجبه إليه المحكمة ،ندب خبير في الدعوى لبيان مدى أحقيته في طلباته
........................................................ 

العقد شريعة  -1من القانون المدني تنص على أن: " (147) رقم وحيث إن المادة
 تعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق  الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانونالم
2-...". 

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  -1على أنه: " همن (148) رقم وتنص المادة
 ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،  -2وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة 
 .الالتزام"
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بش  ان المن  اجم والمح  اجر عل  ى أن:  1956لس  نة  86( م  ن الق  انون رق  م 26وت  نص الم  ادة )
ن مم  أو  التج ارة والص  ناعة"يص در عق  د الاس تغلال للم  دة ال تي ي  ددها الطال ب بق  رار م ن وزي  ر 

ويج  وز تجدي  د العق  د  .ثلاث  ين عام  ا ل  ىلا تق  ل ع  ن س  نة ولا تزي  د الم  دة عأبش  رط  ،ذل  كينيب  ه في 
بحي  ث لا تج  اوز الم  دة في ك  ل م  رة خمس  ة عش  ر عام  ا إذا ثب  ت لمص  لحة المن  اجم والمح  اجر  ،م  رتين

بل  غ مص  لحة المن  اجم أوك  ان ق  د  ،عن  د انقض  اء م  دة العق  د أن المس  تغل ق  د ق  ام بجمي  ع التزامات  ه
أشهر على الأقل بالنس بة إلى  ةوذلك قبل انقضاء المدة بست ،برغبته في التجديدوالمحاجر كتابة 

 ...".أو شهرين إذا كانت المدة سنة ،العقود التي تزيد مدتها على سنة
المش  ار إلي  ه  1956لس  نة  86( م  ن اللائح  ة التنفيذي  ة للق  انون رق  م 92)رق  م وت  نص الم  ادة 

ت محج ره داخ ل ح دود محج ره أو داخ ل ح وش يلتزم المستغل بأن يشون مس تخرجا"على أن: 
 .مرخص له به من المصلحة" تشوين

عق   د اس   تغلال  يألغ    اإذ"( م   ن اللائح   ة الم   ذكورة عل   ى أن   ه: 102)رق   م كم   ا ت   نص الم   ادة 
فتق  وم المص  لحة أيض  ا وفي نف  س ، ثن  اء تش  غيلهأمحج  ر م  ا بس  بب انته  اء مدت  ه أو بس  بب مخالف  ة 

 .")العقود التبعية عامة( اضي وغيرها المتعلقة بهذا المحجرالوقت بإلغاء كافة عقود إيجار الأر 
الم   برم ب   ين جه   ة  10430وي   نص البن   د الث   اني والعش   رون م   ن عق   د اس   تغلال المحج   ر رق   م 

عل  ى أن  ه: "عن  د انقض  اء أج  ل ه  ذا العق  د لانته  اء  31/3/1987الم  ؤرخ في  ،الإدارة والط  اعن
دوب الحكوم ة المن وط ب ه التس ليم وطبق ا مدته أو لأي سبب آخر يس لم المس تغل المحج ر إلى من 

وإلا اس  تولت علي   ه  ،وذل  ك دون حاج   ة إلى تنبي  ه أو إن   ذار ،للنص  وص المدرج   ة في ه  ذا العق   د
 .الحكومة بالطريق الإداري بدون تنبيه أو إنذار"

كما ينص البند الرابع والعشرون من العقد المذكور على أن: "حق المرخص له في الحصول 
وتصرح الحكومة للمستغل باستئجار أرض ... لتمكينه من استغلال المحجرعلى عقود تبعية 

وبالشروط  1956لسنة  86بمقتضى عقود تبعية طبقا لأحكام القانون رقم ... للتشوين
 ".لشروط تلك العقودالمبينة والإيجار والأوضاع الواردة به وبلائحته التنفيذية 
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بين  10430استغلال  المحجر رقم  وحيث إن الثابت من الأوراق أنه تم تحرير عقد
حتى  31/3/1987تبدأ من  ،محافظة القاهرة والطاعن لمدة سنة قابلة للتجديد

في كما تم الترخيص له ،  وقام الطاعن بسداد القيمة الإيجارية للمحجر عنها، 30/3/1988
ة استغلال حوض تشوين لزوم المحجر المذكور سلفا بنفس المنطقة لتشوين المادة الحجري

 9/5/1988وفى ، 30/3/1988وتنتهي في  29/8/1987المستخرجة منه لمدة تبدأ من 
حتى  31/3/1988تقدم الطاعن بطلب تجديد ترخيص استغلال المحجر لمدة مماثلة من 

وقام بسداد ، وطلب تجديد ترخيص استغلال حوش التشوين لمدة مماثلة، 30/3/1989
وقد استمر الطاعن في استغلال  ،وض عن تلك المدةالقيمة الإيجارية السنوية عن المحجر والح

وذلك حتى  ،دون سداد القيمة الإيجارية عنها 31/3/1989حوض التشوين منذ و المحجر 
 .المدة محل المطالبة بالمبالغ عنها يوه ،على الأقل 30/3/1993

وحي     ث إن التعب     ير ع     ن الإرادة يمك     ن أن يك     ون ص     راحة بالكتاب     ة أو اللف     ظ أو الإش     ارة 
ويمك   ن أن يك   ون باتخ   اذ موق   ف لا ت   دع ظ   روف الح   ال ش   كا في دلالت   ه عل   ى  ،لمتداول   ة عرف   اا

 .(1)( من القانون المدني90أو يكون ضمنيا عملا بأحكام المادة )، حقيقة المقصود
رغبته   يأو يبد، إيجار المحجر ةوحيث إنه ولئن كان الطاعن لم يطلب صراحة تجديد مد

، لم يطلب تسلم المحجرنفسه نه في الوقت أإلا  ذكورة سالفا،المكتابة في ذلك طبقا للنصوص 
بتقصير وإهمال أو تؤاطو –كما لم يقم موظفو تلك الجهة   ،ولم يقم بتسليمه للجهة الإدارية

ومن ثم فلا مناص من اعتبار  ،باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم المحجر –يسألون تأديبيا عنه

                                                           
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة  -1لى أن: "( من القانون المدني ع90رقم )تنص المادة  (1)

في دلالته على حقيقة  اوبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شك
قانون أو يتفق الطرفان على أن ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص ال -2 .المقصود

 ".يكون صريا
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حتى تاريخ  (الطاعن)فترة بقاء المحجر تحت يد المستأجر مدة الإيجار مجددة تلقائيا طوال 
 ه.أو تسلم المحجر فعليا من ،اتخاذ إجراءات إنهاء العقد

ولما كان الطاعن قد احتفظ بالمحجر في حوزته عقب  ،وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم
حق ومن ثم است   30/3/1993حتى  31/3/1989انتهاء مدة الإيجار خلال الفترة من 

، نظير ذلك (أربعون ألفا ومئتان وأربعون جنيها لا غير)فقط  40240ه مبلغ مقداره علي
والذي أقام دعواه ابتداء بغية الحصول على حكم  ،وهو المبلغ الذي تطالبه به الجهة الإدارية

ببراءة ذمته منه، فمن ثم يكون طلبه قائما على غير أساس من صحيح القانون خليقا لذلك 
 .بالرفض

وحتى نهاية المدة المطالب  31/3/1989نه مما يؤكد حيازة الطاعن للمحجر بعد وحيث إ
وهو ما ، عنها بالمبالغ محل المطالبة أن الطاعن يقر بحيازته لحوش التشوين الخاص بالمحجر

لأن الغرض من ترخيص الحوش هو تشوين المادة الحجرية  ؛يستوجب التسليم بحيازته للمحجر
 .كما أن عقد إيجار الحوش ينتهي تبعا لانتهاء عقد إيجار  المحجر،  المستخرجة من المحجر

إلى إدارة  15/6/1995كذلك فإنه مما يؤكد ما تقدم أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في 
المحاجر لموافاته رسميا بكامل المستحقات المالية عن المحجر حتى تاريخ تقديم الطلب وذلك 

 .للسداد
ومن ثم  ،الطاعن يكون ملزما بسداد المبالغ المطالب بها وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن

يكون طلب الحكم ببراءة ذمته قائما على غير سند جديرا بالرفض، وإذ أخذ الحكم المطعون 
ويكون الطعن عليه قائما على  ،فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون

 .غير سند جديرا بالرفض
 .مرافعات 184يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة وحيث إن من يخسر الطعن 

 فلهذه الأسباب
 .وألزمت الطاعن المصروفات، ورفضه موضوعا ،قبول الطعن شكلابحكمت المحكمة 
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(99) 
 2014 سنة من سبتمبر 1 جلسة
 (عليا) القضائية 56 لسنة 45981 الطعن رقم

 (الثالثة)الدائرة 

 د الحميد عبد اللطيف      برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عب
 ة لنائب رئيس مجلس الدو 

وأحمد عبد الراضي  حسن سيد عبد العزيز السيد، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/
   علي، وسامح جمال وهبة.   وجمال يوسف زكيمحمد، 

 الدولة مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

عين أن تتوفر المصلحة وقت رفع يت -شرط المصلحة –دعوى الإلغاء -قرار إداري
دعوى الإلغاء تستهدف إعادة  -الدعوى، وأن يستمر قيامها حتى يفصل فيها نهاعيا

الأوضاع إلى ما كانت علي  قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك 
ويتعين الحكم بعدم قبولها  ،مانع قانوني، فلا يكون هناك وج  للاستمرار في الدعوى

قيام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة المطعون في   )تطبيق(: -لانتفاء المصلحة فيها
يتعذر مع  إعادة الحال إلى ما كانت علي  قبل صدور القرار، مما تزول مع  المصلحة في 

 طلب الإلغاء، ولا يكون هناك محل للاستمرار في نظر الدعوى.

لسنة  47ة، الصادر بالقرار بقانون رقم ( من قانون مجلس الدول12المادة رقم ) -
1972.  
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 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل  13/9/2010ثنين في يوم الإ

شرقية( بجلسة  -الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية )الدائرة الأولىفي الحكم 
 ،ي قضى بزوال المصلحة في الدعوىالذ ق،8لسنة  3506في الدعوى رقم  13/7/2010

 وإلزام المدعي المصروفات.
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

والقضاء مجددا للطاعن بطلباته الواردة بأصل عريضة ، الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
 أتعاب المحاماة عن الدرجتين.مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل  ،الدعوى

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن و 
 وإلزام الطاعن المصروفات. ،شكلا ورفضه موضوعا

على النحو المبين بمحاضر جلساتها،  (الدائرة الثالثة) تدوول الطعن بدائرة فحص الطعونو 
رت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة قر  18/12/2013وبجلسة 

مع التصريح  1/7/2014 بجلسة  وبها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، 15/4/2014
لم تودع الإدارة خلالهما أية مذكرات، وبجلسة و  ،لجهة الإدارة بإيداع مستندات في أسبوعين

حيث صدر  ،ليوم لإتمام المداولةقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة ا 1/7/2014
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

 .المذكورة سالفان الطاعن يطلب الحكم له بطلباته إوحيث 
ثم كان يتعين على الطاعن  ومن، 13/7/2010ن الحكم المطعون فيه صدر في إوحيث 

جازة إقد صادفا  12/9/2010 و11ولما كان يوما  ،إقامة طعنه خلال الستين يوما التالية
فمن ثم يمتد الميعاد لأول يوم عمل بعدهما، ولما كان الطاعن قد أقام طعنه  ،عيد الفطر المبارك
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، وإذ استوفى الطعن فمن ثم فإنه يكون مقاما في الميعاد القانوني 13/9/2010الماثل في 
 أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.جميع 

في أن الطاعن أقام الدعوى  -حسبما يبين من الأوراق- ن عناصر المنازعة تخلصإوحيث 
المطعون في حكمها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 

 845وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم  ،شكلاطالبا الحكم بقبول الدعوى ، 9/2/2003
( ...فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع منه على المصرف الخاص بوقف ) 2002لسنة 

وإلزام  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية -بناحية كراديس
 جهة الإدارة المصروفات.

ونعى عليه ، ه فوجئ بصدور القرار المطعون فيهنأوذكر المدعي )الطاعن( شرحا لدعواه 
مخالفته للقانون تأسيسا على أن القرار صدر استنادا إلى معاينة مكتبية صورية، كما أنه يملك 
منزلا مقاما على أرضه منذ أكثر من عشرين عاما وحوله أشجار منزرعة منذ أكثر من أربعين 

د دعاوى مدنية بينه وبين هيئة الأوقاف كما أنه توج  ،عاما، وهو بعيد عن أملاك الأوقاف
نه لما كان يترتب على أوأضاف المدعي  ومازالت متداولة أمام المحاكم. ،المصرية بهذا الشأن

المذكورة فقد أقام دعواه طالبا الحكم له بطلباته ، تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها
 .سالفا

........................................................ 
حكمت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا وفي الشق  20/3/2005وبجلسة 

صدر الحكم في الشق  13/7/2005وبجلسة  وألزمت المدعي مصروفاته. ،العاجل برفضه
 وهو الحكم محل الطعن الماثل. ،الموضوعي من الدعوى

( من قانون مجلس الدولة 12بعد استعراض نص المادة )- وشيدت المحكمة قضاءها
على ما ثبت بالأوراق من أن الجهة الإدارية  -1972لسنة  47انون رقم رار بقالصادر بالق

وذلك بتاريخ  2002لسنة  845المدعى عليها قامت بتنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه رقم 
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 ،ن الدولةصورته بحافظة المستندات المقدمة م ةضر التنفيذ المرفقمحوفق على  17/3/2004
ومن ثم فإن المدعي لم يعد في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن 

في  تهتزول مصلحبالإزالة، فتجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له بعد تنفيذ القرار 
 الطعن على هذا القرار.

........................................................ 
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون 

( المجاور ...فيه مخالفته القانون وذلك على سند من القول بأن الثابت من الأوراق أن وقف )
لأملاك الطاعن من الناحية البحرية لم يكن له أي حقوق ارتفاق على أملاك الطاعن، وأن 

المتضمن حفر المصفى  2001لسنة  464هة الإدارية سبق لها أن أصدرت القرار رقم الج
وقد تم إلغاء هذا القرار بموجب الحكم الصادر بجلسة ، المردوم منذ أكثر من خمسين عاما

 ،لإسماعيليةباداري الإقضاء عن محكمة ال ق 6لسنة  4854في الدعوى رقم  21/3/2004
المقام من جهة الإدارة في شأنه. كذلك فقد انتهى تقرير  وتأيد هذا الحكم برفض الطعن
 -صورته ةالمودع-مدني مركز ديرب نجم  1997لسنة  557الخبير المودع ملف الدعوى رقم 

 ،وليس مصرفا عاما ،لاكبمإلى أن المصرف المبين بصحيفة الدعوى هو مصرف خاص 
يتضح معه أن الطاعن  وهو ما، (1934مسح لسنة )حسب الثابت من الخرائط المساحية 

خاصة أن جهة الإدارة مصدرة القرار المطعون فيه ليست  ،له صفة ومصلحة في الدعوى
مختصة بإصداره طبقا لقانون الري والصرف. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر 

، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وقضى بزوال المصلحة في الدعوى
 ن جديرا بالإلغاء.ويكو 

........................................................ 
لسنة  47انون رقم رار بق( من قانون مجلس الدولة الصادر بالق12وحيث إن المادة )

أ( الطلبات المقدمة من أشخاص ليست ) "لا تقبل الطلبات الآتية: :هتنص على أن 1972
 لهم فيها مصلحة شخصية...".
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ث إنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن وحي
يتوفر في وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا، ولما كانت دعوى 
الإلغاء هي دعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب 

فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى  ،مانع قانوني فإذا ما حال دون ذلك ،إلغاؤه
لسة بجق  33لسنة  3230طعن رقم )ال نتفاء المصلحة فيها.ويتعين الحكم بعدم قبولها لا

10/3/1991). 
طالبا الحكم  9/2/2003وحيث إن الطاعن أقام الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 

فمن ثم كانت له مصلحة شخصية ، 2002نة لس 845بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 
قامت  17/3/2004نه بتاريخ أفي إقامتها في التاريخ المشار إليه، إلا أن الثابت من الأوراق 

وهو ما يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كانت  ،الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه
ولا يكون هناك محل  ،ه المصلحة قد زالتتكون مع مماعليه قبل صدور القرار المشار إليه، 

للاستمرار في نظر دعوى الإلغاء. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون موافقا 
 ن الإلغاء.ملحكم القانون حصينا 

ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه الطاعن من تشكيك في اختصاص مصدر القرار المطعون 
ن مجال ذلك يكون في دعوى التعويض عن إار المذكور للقانون، إذ فيه في إصداره ومخالفة القر 

وهو ما يقتضي في هذه ، -إن كان لذلك وجه- الأضرار التي ترتبت على القرار المطعون فيه
لتي ، اوهو ما ليس له محل في الدعوى المطعون في حكمها، الحالة بحث مشروعية القرار

 القرار المطعون فيه. اقتصرت طلبات الطاعن فيها على طلب إلغاء
 مرافعات.     184ن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة إوحيث 

 فلهذه الأسباب
 وألزمت الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا 
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(100) 
 2014سنة  سبتمبرمن  2 جلسة

 (1)(عليا)ية القضائ 59لسنة  37010المقيدة برقم  دعوى المخاصمة

 (الخامسة)الدائرة 
                                                           

م في دعوى المخاصمة الماثلة  (1) أمام  القضائية )عليا( 51لسنة  670و 405الطعنين رقمي أقام المخاص 
الصادر  تأديب أعضاء هيئة التدريس في جامعة قناة السويسطعنا في قرار مجلس المحكمة الإدارية العليا 

 الوظيفة.  بعزله من 15/9/2004اريخ بت
 .الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعًاهذين بقبول  14/1/2006وقضت المحكمة بجلسة 

م دعوى البطلان رقم فأقام   القضائية )عليا( أمام المحكمة الإدارية العليا 55لسنة  18256المخاص 
 طعنا في هذا الحكم.

كم الصادر عن طلان الحبدعوى شكلا، وبهذه البقبول  24/11/2012وقضت المحكمة بجلسة 
وببطلان القرار الصادر  ،القضائية عليا 51لسنة  670و 405المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 

 ... .عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس
القضائية  59لسنة  8728رقم  فأقامت الطعن لم يلق  هذا الحكم قبولا لدى جامعة قناة السويسو 

الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الملتمس فيه، وإعادة  ة، طالبً طعنا في هذا الحكم )عليا(
 القضائية )عليا(. 51لسنة  670و 405النظر فيه، والقضاء بتأييد الحكم الصادر في الطعنين رقمي 

الصادر الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم  هذا بقبولالمحكمة حكمت  1/6/2013لسة بجو 
 .القضائية )عليا( 55لسنة  18256عن المحكمة الإدارية العليا في الدعوى )الطعن( رقم 

 فأقام المخاصم دعوى المخاصمة الماثلة.
القضائية )عليا(،  60لسنة  25533ق  ي  د ت أمام هذه المحكمة برق م  ،دعوى بطلان  المخاصم أقام  كما

القاضي بقب ول  ،ق. عليا 59لسنة  8728 الطعن رقم في 1/6/2013ا على الحكم الصادر بجلسة طعنً 
ق.  55لسنة  18256في الطعن رقم  24/1/2012وببطلان الحكم الصادر بجلسة  ،الطعن شكلا

يلت دعوى البطلان رقم عليا إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة القضائية  60لسنة  25533، وقد أ ح 
بطلان الحكم المطعون فيه، وجاء منطوق حكمها كالتالي: قضت ب 6/6/2015الإدارية العليا، وبجلسة 
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 نوار برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين
 نائب رئيس مجلس الدولة

جعفر محمد قاسم عبد و  ،سعيد سيد أحمد القصير /ينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 ، ومحمد محمود عبد الواحد عقيلةكامل سليمان محمد سليمانو  ،الحميد

 لس الدولةاب رئيس مجو ن
 المبادئ المستخلصة:

خاصمة بقواعد وإجراءات المأفرد المشرع دعوى  -دعوى مخاصمة القضاة -)أ( دعوى
مرحلة الفصل في تعلق أوج  ( الأولى: )رحلتينبم ردعوى يمهذه الالفصل في  -خاصة

 ي  ض  إذا ق   ،: مرحلة الفصل في موضوعها(الثانية)و، المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها
حدد المشرع  -(1)أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف ،إما برفضهاوذلك  ها،از بجو 

الخطأ  وأ ،التدليس وأحالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، منها وقوع الغش 
، أما الخطأ المهني ارتكاب القاضي الظلم عن قصد  هنا: المقصود بالغش  -المهني الجسيم

 الإهمال في أداء الواجب، نتيجة غلط   جاتدر نطوي على أقصى لمفهو ا ،الجسيم
قانوني  أو تطبيق   رأي   كل   نطاق الخطأ المهني الجسيميخرج عن  -طفر م   أو إهمال   ،فاضح

يخلص إلي  القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية 
                                                                                                                                                    

 دة  ي  ق  م   -تكييف الدعوى فيها لدى مباشرتها سلطت  - بأن محاكم مجلس الدولة( أولا"حكمت المحكمة: )
بعدم جواز الطعن  (اثانيً ) لا لبس فيها ولا غموض. متى كانت هذه الطلبات واضحةً  ،الخصوم بطلبات  

 18256الطعن رقم  في 24/11/2012ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة علصادر الحكم ا بالالتماس في
(". وهذا الحكم الأخير منشور  بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عليا)قضائية ال 55لسنة 

 وما بعدها. 1296، ص110، المبدأ رقم 2عامًا، ج 
)منش  ور  3/1/2012ق.ع بجلس  ة 55لس  نة  25420رق   م الطع  ن  يراج  ع في ه  ذا: الحك  م الص  ادر في (1)

 (.396/أ، ص45مكتب فني، المبدأ رقم  57بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 
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خطأ المحكمة في  يق(:)تطب -أحكام القضاء وآراء الفقهاء  ولو خالف في ،المطروحة
التكييف، أو مخالفة المحكمة للمبدأ المستقر علي  قضاءً من عدم جواز الطعن مجددًا 

، يدخل في نطاق الاجتهاد في البطلان في الحكم الصادر في دعوىأصلية بدعوى بطلان  
 استنباط الحلول القضاعية للمسألة القانونية المطروحة، ولا يعد سببًا للمخاصمة.

بين حق في دعوى المخاصمة وازن المشرع  -دعوى مخاصمة القضاة -عوى)ب( د
بالعدل  القاضي في توفي الضمانات ل ، وحق المتقاضى في الاطمئنان إلى أن قاضي  مقيد  

 الحكم على ،رتب المشرع على القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها -في حكم 
، كما رتب على ن كان لها وج   إات م بالغرامة ومصادرة الكفالة مع التعويضالمخاص  

م بالتعويضات والمصاريف وبطلان القضاء بصحة المخاصمة الحكم على القاضي المخاص  
 تصرف .

 ،تعويضو  دعوى المخاصمة هي دعوى بطلان   -دعوى مخاصمة القضاة -)ج( دعوى
 قيام هامين، وسند  ن القاضي أو القضاة المخاص  عمنها بطلان الحكم الصادر  القصد  

أو أكثر من العيوب التي تضمنتها  مشوب بعيب   أو بحكم   القاضي أو القضاة بعمل  
حماية  بقصد   ،غي عادي في الأحكام طعن   دعوى المخاصمة طريق   -أسباب المخاصمة

قد يقع سبب المخاصمة من  -بواجب  إخلالا جسيمًا ل  المتقاضين من القاضي الذي يخ  
أو  ،واحد يمكن مخاصمة قاض   بأكملها، ومن ثم َّ  رة  كما قد يقع من داع  ،بمفرده قاض  
 شترك في إصدارهالم يلأحكام التي ل بالنسبة قاض   لا يجوز اختصام   -بأكملها داعرة  

 أصلا، ولو كان عضوًا في الداعرة التي أصدرت هذه الأحكام.

المحكمة التي تفصل في دعوى  -الفصل فيها -دعوى مخاصمة القضاة -)د( دعوى
ولا تملك  ،بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية طعن   مة ليست محكمة  المخاص
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ما  لبيان   ؛المتعلق بأوج  المخاصمة إلا بالقدر   ،من حيث الواقع والقانون ،التعليق علي 
 .مينمهني جسيم صدر عن القاضي أو القضاة المخاص   خطأ   هناكإذا كان 

للخصوم تحديد طلباتهم ئن كان ل -تكييفها -طلبات في الدعوى -)هـ( دعوى
 محققًايرون  يصوغونها، واختيار السند القانوني لها، على وفق ما بالعبارات التي 

كييف وتتحديد هذه الطلبات إلا أن ، اا بهقبول القضاء لهم موضوعيمرجحًا و هم، لحاصلم
ت طلباهذه ال أن تتعمق في ى المحكمةعل -أمر  مرجع  للمحكمة حقيقتها القانونية

غي  ،وتنزل عليها حكم القانون التصل إلى التكييف الصحيح له ؛قانونيةال هاوأسانيد
 -موغاياته الخصوم حقيقة نواياعن  كشفلا تالتي قد  ،لفاظالأعبارات أو لمتقيدة با

 .(1)العبرة بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني

                                                           
في  6/6/2015يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة  (1)

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين  عليا القضائية 60لسنة  25533برق م دعوى البطلان المقيدة 
، حيث قررت أن التكييف ه      و وصف الوق    ائع وإب     رازها  (1298، صج/110عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 

تقتضي جهدا في بحث كعنصر أو ش      رط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق، وأن التكييف مهمة 
طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب 
المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب 

لمشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، والحكمة التي تغياها ا
 .الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن ي كو  ن فكرة وافية عن المطلوب منه

وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يدد نطاق دعواه وطلباته 
ئها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ أمام القضاء، والمحكمة ملزمة في قضا

عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، وأنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي 
التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابس   اته، إلا أنه ينبغي عليها ألا 

التكييف إلى حد تعديل طلب     اته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير  تصل في هذا
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ي   -الأصلية دعوى البطلان -)و( دعوى لا يجوز فإن   ،دعوى البطلانفي  إذا ق ض 
 .(1)بدعوى بطلان جديدةالحكم هذا الطعن في 

، ( م     ن ق     انون المرافع     ات المدني     ة والتجاري     ة499و) (497و) (496( و)494الم     واد ) -
 .1968لسنة  13رقم  الصادر بالقانون

 .مجلس الدولةقانون صدار بإ 1972لسنة  47انون رقم رار بقالمادة الثالثة من الق -
 جراءاتالإ

)المحامي( بصفته وكيلا عن  ...أودع الأستاذ/ 27/8/2013في يوم الثلاثاء الموافق 
قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بمخاصمة كل من رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة  ،مالمخاص  

في جدولها العام  د  ي   في المحكمة الإدارية العليا )المذكورين في مقدمة هذا الحكم(، ق    (موضوع)
القضائية )عليا(، طالبًا في ختامه: الحكم بجواز المخاصمة وقبولها  59لسنة  37010رقم ب

 1/6/2013مين في جلسة ن المخاص  عببطلان الحكم الصادر  (أولا) :شكلا، وفي الموضوع
مين متضامنين أن يؤدوا إلزام المخاص   (ثانيًاو)القضائية عليا،  59لسنة  8728في الطعن رقم 

 جنيه، والمصروفات. 501يضًا مؤقتًا مقداره م تعو للمخاص  
 لثابت في الأوراق.اوفق على  ،مينوأعلن تقرير الدعوى إلى المستشارين المخاص  

                                                                                                                                                    

تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها، فإذا رأت المحكمة أن الوقائع 
ذا كيفت المحكمة التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه، وأنه إ

الدع       وى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وور د  حكمها على غير 
 محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

 11/6/2011ق.ع بجلس ة 56لس نة  21738رق م الطعن  يراجع في ذلك كذلك: الحكم الصادر في ((1
، 121، مكت     ب ف     ني، المب     دأ رق     م 56و 55ا المحكم     ة الإداري     ة العلي     ا في الس     نتين )منش     ور بمجموع     ة المب     ادئ ال     تي قررته     

 .(1077ص
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وفي جلسة  ،لثابت في محاضر جلساتهااوفق على  ،ونظرت الدعوى أمام المحكمة
بالرد على هذه الدعوى، وفي جلسة  مون مذكرةً أودع القضاة المخاص   14/12/2013

م والتصريح للمخاص   ،8/2/2014قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة  4/1/2014
وذلك من الأمانة العامة لمجلس الدولة، مع  ،باستخراج البيان المنوه عنه في محضر الجلسة

إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد أودعت الهيئة 
ت فيه الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة، ومصادرة الكفالة، وبالغرامة التي ارتأو  ،تقريرها

ورد إلى المحكمة   21/6/2014م المصروفات، وبتاريخ ، وإلزام المخاص  تراها المحكمة مناسبةً 
المؤرخ  432الأمين العام للمجلس رقم  -نائب رئيس مجلس الدولة /المستشارالسيد كتاب 

م الأول، وفي م عن المستشار المخاص  ان المطلوب من المخاص  في شأن البي 19/6/2014في 
تعقيبًا على البيان المذكور، وفي الجلسة  دفاع   م مذكرة  قدم وكيل المخاص   28/6/2014جلسة 
ها  وأودعت مسودته  ،قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدرنفس 

 على أسبابه عند النطق به.المشتملة 
 كمةالمح

 وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة. ،طلاع على الأوراقبعد الا
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص 

أصدر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في جامعة قناة السويس قراره  15/9/2004
كلية التربية بالعريش( ب لغة العربيةالمدرس بقسم ال... )م( الدكتور/ محمدبمجازاة )المخاص  

د وشي   ،مع الاحتفاظ له بالمعاش أو المكافأة حسب الأحوال ،بالعزل من الوظيفة بالجامعة
 2002لسنة  12بالرشوة في الجناية رقم  م  م قد اته   المجلس المذكور هذا القرار على أن المخاص  

بمعاقبته بالسجن  ،25/8/2002لسة ن محكمة أمن الدولة العليا بجعالتي صدر فيها الحكم 
لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة ألفي جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط، وقد تم تنفيذ العقوبة، وأفرج 

، ولما  10/3/2005وكانت مدة العقوبة تنتهي في  ،10/6/2004عنه تحت شرط في 
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ارض مع التقاليد وتتع ،كانت هذه الجناية من شأنها المساس بكرامة وهيبة وظيفته بالجامعة
فإنها  ،التي يتعين على أعضاء هيئة التدريس التمسك بها والحرص عليها ،والقيم الجامعية

 ؛ذ انعكست هذه الجريمة سلبًا على وظيفتهإ يستوجب المساءلة التأديبية، و تشكل ذنبًا إداريا
 مجازاته فإنه يتعين ،أنه المساس بكرامته ونزاهته وحسن سمعتهشأن ما ارتكبه من  انبحسب
 وهي العزل. ،ا بالعقوبة التي نص عليها القانون لهذا الفعل على سبيل الحصر والتحديدتأديبي

فقد طعن فيه أمام  ،م هذا القرار )قرار مجلس التأديب المذكور(المخاص   وإذ لم يرتض  
هما ، طالبًا في(عليا)قضائية ال 51لسنة  670و 405المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 

 وبراءته مما هو منسوب   ،الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبطلانه
حكمت  14/1/2006، وفي جلسة (عليا)إليه، وقد نظرت هذين الطعنين الدائرة الخامسة 

م إلى دت قضاءها على أن قرار إحالة المخاص  ورفضهما موضوعًا، وشي   ،بقبول الطعنين شكلا
ت وقد تم   ،ستنادًا إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر ضدها ؛أديب صدر صحيحًامجلس الت

يكون قد أعلن بالمخالفة  من ثم فإنهو  ،مواجهته أمام مجلس التأديب بالمخالفة المنسوبة إليه
الذي  ،ت في حقه بالحكم الجنائي المشار إليهب  المنسوبة إليه، وأن الفعل المنسوب إليه قد ث   

وهو  ،ثلاث سنوات في جريمة الرشوة واستغلال نفوذ مزعوم لدى أحد القضاة صدر بحبسه
لاسيما لعضو هيئة التدريس في  ،مقتضى السلوك الوظيفي اللائق نل خروجًا عكيش ما

الواجب عليه التحلي به، ويشكل انحرافاً عن جادة الصواب للموظف الذي يترم  ،الجامعة
يتعين أخذه بالشدة  من ثمو  ،ومن صفوة المجتمع ،لطلابه وةباعتباره قد ،وظيفته ويعلم قدرها

الواجبة حال ارتكاب مخالفات خارج وظيفته تشين سلوكه وتدمغه بالانحراف الذي يصل إلى 
وقائمًا  ،حد سجنه، مما يكون معه قرار مجلس التأديب بمجازاته بالعزل من وظيفته صحيحًا

متعينًا رفض الطعنين الماثلين  ،عه لمعاودة النظر فيهبما لا مجال م ،على سببه في الواقع والقانون
 لانهيار أركانهما.

........................................................ 
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فقد أقام أمام المحكمة الإدارية العليا  ،بطلان   ة  هبم في هذا الحكم ش  وإذ ارتأى المخاص  
، طالبًا فيها الحكم بقبولها (عليا)ية قضائال 55لسنة  18256دعوى البطلان الأصلية رقم 

في  14/1/2006شكلا، وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 
القضائية )عليا(، والقضاء مجددًا ببطلان قرار مجلس  51لسنة  670و 405الطعنين رقمي 

في الدعوى  15/9/2004امعة قناة السويس الصادر بجلسة بج تأديب أعضاء هيئة التدريس
أهمها عودته إلى  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،2003/2004لسنة  8التأديبية رقم 

 .وتعويضه عما لحق به من أضرار ،وصرف حقوقه المالية ،عمله
التي حكمت بجلستها  ،ت هذه الدعوى أمام الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليار  ظ  ون  

بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا، وبطلان الحكم ( أولا) :24/11/2012المنعقدة في 
 670و 405في الطعنين رقمي  14/1/2006ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عالصادر 

ن مجلس تأديب أعضاء هيئة عببطلان القرار الصادر  (ثانيًاو). (عليا)قضائية ال 51لسنة 
لسنة  8في الدعوى رقم  15/9/2004امعة قناة السويس الصادر بتاريخ بج التدريس
 (ثالثاًو)على النحو المبين بالأسباب.  ،ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،2003/2004

بعدم قبول ما  (رابعًاو)بمضي المدة.  2003/2004لسنة  8بسقوط الدعوى التأديبية رقم 
 عدا ذلك من طلبات.

لحكم الصادر بجلسة ها على أن الثابت من مطالعة مسودة اءدت المحكمة قضاوشي  
من  أنها موقعة   (عليا)قضائية ال 51لسنة  670و 405في الطعنين رقمي  14/1/2006

 ،ن خمسة أعضاء  ع في حين أن الثابت من مطالعة أصل الحكم أنه صادر   ،أربعة أعضاء  
اسم أحد   حذف  إذ تبين   ؛وذلك بالمخالفة لما هو مدون في محضر جلسة النطق بالحكم

مما مفاده غيابه عن جلسة النطق بالحكم،  (،صح)ويليها كلمة  ،ضعه بين قوسينالأعضاء وو 
أو غاب عن جلسة  ،ولم يوقع مسودة الحكم ،فإن العضو المذكور لم يشترك في المداولة ومن ثم   

بالمخالفة لحكم المادة  ،ن أربعة أعضاء  عفإن هذا الحكم يكون قد صدر  من ثمو  ،النطق به
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 ،يكشف بذاته عن أمره ،فاضح   وهذا الخطأ هو ثمرة غلط   ،مجلس الدولة الرابعة من قانون
عيد الأمور إلى نصابها ي   على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم   ،ويقلب ميزان العدالة

 الصحيح.
فإن الثابت من حافظة مستندات الجامعة  ،وفيما يتعلق بقرار مجلس التأديب المشار إليه

نائب رئيس  ...صدر القرار المطعون فيه كان برئاسة الدكتور/أن مجلس التأديب الذي أ
ه جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وكان في الوقت  عضوًا في مجلس الجامعة نفس 

واشترك في موافقة مجلس الجامعة  ،29/4/2003بتاريخ  206الذي اجتمع بجلسته رقم 
مانه من نصف أجره عن فترة الحبس وحر  ،على وقف الطاعن عن العمل طوال فترة حبسه

وأوصى بإحالته إلى مجلس  ،وحرمانه كذلك من كامل أجره عن فترة الحبس ،الاحتياطي
فإن رئيس مجلس التأديب  تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فور الإفراج عنه، ومن ثم   

لدعوى وممنوعًا من صالح لنظر ا مما يجعله غير   ،يكون قد سبق له أن أبدى رأيًا في الموضوع
 ،فإنه يكون قد صدر باطلا ،سماعها، وإذ صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه برئاسته

 واعتبار مدة خدمته متصلة.  ،ويترتب على ذلك عودة الطاعن إلى عمله
الثابت في الأوراق أن النيابة أن أردفت المحكمة  ،وبالنسبة لطلب سقوط الدعوى التأديبية

حافظة شمال سيناء بأنه بم بدائرة قسم ثالث العريش 10/3/2002الطاعن في العامة اتهمت 
من... مبالغ  مالية لاستعمال نفوذ  مزعوم للحصول على حكم  لمصلحة  طلب وأخذ لنفسه

لسنة  12إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في القضية رقم  الأخير، وأمرت بإحالته
 25/8/2003كلي شمال سيناء، وبتاريخ   2002لسنة  283 المقيدة برقم ،جنايات 2002

 ،وبالغرامة ألفي جنيه ، بالحبس ثلاث سنواتحكمت تلك المحكمة بمعاقبته حضوريا
من  اونفذ جزءً  ،ومصادرة المبلغ المضبوط، وقد طعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض

، وبتاريخ 10/3/2005بدلا من  ،10/6/2004في  عنه تحت شرط   ج  فر  وأ   ،العقوبة
أعضاء هيئة  أصدر رئيس جامعة قناة السويس قراراً بإحالته إلى مجلس تأديب   10/6/2004
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 بمجازاته بالعزل   15/9/2004الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ  ،التدريس بهذه الجامعة
 670و 405من الخدمة، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 

 ،بقبولهما شكلا 14/1/2006التي حكمت فيهما بجلسة  (،عليا)قضائية ال 51لسنة 
وإذ  ،15/9/2004فإن إجراءات المحاكمة تكون قد انتهت في  ورفضهما موضوعًا، ومن ثم   

فإن الدعوى التأديبية تكون قد  ،انقضت مدة ثلاث سنوات على تاريخ هذه المحاكمة
  سقطت بمضي المدة.

المحكمة أن الطاعن لم يسلك في شأنه الإجراءات  فقد أضافت طلب التعويض أما عن
 تباع الطريق الذي رسمه القانون.امما يتعين معه القضاء بعدم قبوله لعدم  ،المعتادة لرفع الدعوى

........................................................ 
فقد أودع وكيل رئيس هذه الجامعة  ،ة السويسهذا الحكم قبولا لدى جامعة قنا وإذ لم يلق  

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم  23/1/2013)بصفته( بتاريخ 
ا فيه الحكم القضائية )عليا(، طالبً  59لسنة  7828في جدولها العام برقم  د  ي   المشار إليه، ق   
وإعادة النظر فيه، والقضاء بتأييد  ،مس فيهوبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الملت ،بقبوله شكلا

 .القضائية )عليا( 51لسنة  670و 405الحكم الصادر في الطعنين رقمي 
حكمت بقبول  1/6/2013، وفي جلسة (عليا)وقد نظرت هذا الطعن الدائرة الرابعة 

ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عالطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر 
على النحو  ،القضائية )عليا( 55لسنة  18256في الدعوى )الطعن( رقم  24/11/2012

بعد تكييفها طلبات الطاعن على أنها دعوى بطلان -دت قضاءها المبين في الأسباب، وشي  
على أن الثابت من  -إلغاء الحكم المطعون فيه بالبطلانإلى يهدف منها الطاعن  ،أصلية

في  14/1/2006ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عصادر طلاع على مسودة الحكم الالا
القضائية )عليا( أن العضو المقرر الذي كتبه بخط  51لسنة  670و 405الطعنين رقمي 

حاله إليه أعلى تأشيرة المستشار رئيس المحكمة الذي  ، بناءً ...هو المستشار/ علي ،يده
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أصل الحكم ومسودته ومحاضر الجلسات المتضمن  (الشميز)بتوقيعه على هذه الإحالة بواجهة 
تم " :عبارة (الشميز)أن المقرر المذكور كتب على هذا و والرول الخاص برئيس المحكمة، 

ت المداولة، وأن مسودة الحكم قد رئيس المحكمة بتوقيعه على أنه تم   ، وأشر  "4التصحيح ص
 ي  مين، وأن التوقيع الذي مح   ه جهة اليو  بدا مح   اخامس اتضمنت أربعة توقيعات متتالية وتوقيع

 للمحكمة ه كذلك من ورقة الرول الخاصة برئيس المحكمة، وقد تبين  و  من مسودة الحكم بدا مح  
، الذي ...ه هو خاص بالمستشار المقرر/ عليو  أن التوقيع البادي مح   لا يخالطه الشك   بيقين  
أن محو توقيع العضو الخامس بالدائرة يثبت  دليل   مسودة الحكم، وإذ لم يقدم الطاعن أي   أعد  

من استصحاب الأصل العام في  التي أصدرت الحكم كان سابقًا على صدوره، فلا مناص  
 .ن المحكمة قد صدر صحيحًاعيت، وأن الحكم الصادر وع  ر  قد الإجراءات باعتبار أنها 

 ،اتأنه قد مضى على صدوره أكثر من ثلاث سنو  -فضلا عما تقدم-صحته ومما يؤكد 
خرها إدارة الحفظ، بحيث ، آمختلفة انفصل خلالها عن المحكمة التي أصدرته وتداولته إدارات  

يف إلى ذلك ض  تمل، فإذا ما أ  كغير م ن تشكيل  عيضحى من العبث القول بأنه قد صدر 
الحكم قد صدر برفض الطعنين، وكانت القاعدة أن الأحكام الصادرة بالرفض لا هذا أن 

هذا  طلاع على مسودة  لطاعن الال ىمنها، فكيف تأت تنفيذية   ى صورة  سبيل للحصول عل
 ،ثم القول بأنه قد شابه البطلان ،الحكم بعد مرور ما يزيد على ثلاث سنوات على صدوره

ن، و أعانه عليه آخر  ،على بطلان هذا الحكم ع دليل  ا نطصمنه لا إلا أن يكون ذلك محاولةً 
 .بطالهفما كان يسوغ التعرض له بإ ومن ثم

ن هذه المحكمة بجلسة عفإن الحكم الصادر  ،وأردفت المحكمة أنه متى كان ما تقدم
المطعون فيه بالطعن  ،القضائية )عليا( 55لسنة  18256في الدعوى رقم  24/11/2012

في  14/1/2006ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عإذ قضى ببطلان الحكم الصادر  ،الماثل
ن مجلس عالقضائية )عليا(، وبطلان القرار الصادر  51لسنة  670و 405الطعنين رقمي 

 بله، يكون قد صدر مشوبًا بعيوب  ط الدعوى التأديبية ق  و التأديب بعزل المطعون ضده، وبسق
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لأنه أبطل حكمًا للمحكمة الإدارية العليا صار عنوانًا  ؛تهبط به إلى درك الانعدام ،جسيمة
لم  غير سائغة، ثم أبطل قرار مجلس التأديب لسبب   سباب  لأ ،بل هو الحقيقة ذاتها ،للحقيقة

، ثم طعن   يكن مطروحًا أمام المحكمة الإدارية العليا عند نظرها الطعن فيه باعتبارها محكمة  
فيه استمرار  دفي الوقت الذي يع ،بل المطعون ضدهقضى بسقوط الدعوى التأديبية ق  

لها من  د  س   قاطعة للتقادم، وأن المحكمة بما و   التقاضي حتى الآن بمثابة إجراءات   تإجراءا
وبما تحمله  ،تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون ؛مجلس الدولة مفي الرقابة على أحكا اختصاص  

نها بجلسة علا يسعها إلا التأكيد على صحة الحكم الصادر  ،من أمانة القضاء وعظيم رسالته
القضائية )عليا(، الذي لم يقم من  51لسنة  670و 405في الطعنين رقمي  14/1/2006

ما يقتضي بطلانه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه  -على ما سلف الإيضاح-الموجبات 
مما  ،حاز قوة الأمر المقضي بات    ليس سوى عقبة أمام حكم   -والأمر كذلك- بالطعن الماثل

 ببطلانه. يتعين معه الحكم  
........................................................ 

- (الدائرة الرابعة)ن هيئة المحكمة الإدارية العليا عم أن الحكم الصادر وإذ تراءى للمخاص  
قضائية ال 59لسنة  8728في دعوى البطلان الأصلية رقم  -مينة من القضاة المخاص  المشكل  

ت بقضائها انحرف ن دائرة  عوصدر  ،وتدليس   قد انطوى على غش    1/6/2013بجلسة  (عليا)
لإنذاره  ؛خاصة تتنافى مع النزاهة من المخاصم لاعتبارات   ،عما يقتضيه القانون بسوء نية  

لأن تأخيرهم  ،رة على يد محضر للفصل في الالتماس المطروح أمامهمئرئيس وأعضاء الدا
م أن تلك المحكمة قد ويرى المخاص   ،مما يستوجب المساءلة ،ا للعدالةالفصل فيه يعد إنكارً 

شاب الحكم الذي أصدرته ضده في الطعن المشار إليه، لذا  ،مهني جسيم وقعت في خطأ  
ه هذا الخطأ جا أن أو فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة ضد رئيس وأعضاء هيئتها، مدعيً 

 تمثلت في:



 
 2014نة س سبتمبرمن  2( جلسة 100)

1125 

عادة النظر إأن المحكمة لم تتقيد بطلبات جامعة قناة السويس في دعوى التماس  (أولا)
 55لسنة  18256في الحكم الصادر في الطعن رقم  (عليا)قضائية ال 59ة لسن 8728رقم 

، وخلصت إلى تكييف هذه الطلبات بأنها دعوى 24/11/2012بجلسة  (عليا)قضائية ال
م أن هذا يعد مما يرى معه المخاص   ،صادر في دعوى بطلان أصلية أصلية في حكم   بطلان  

وإهمالا جسيمًا من  ،بادئ القضائية المستقرةومخالفًا للم ،صحيح حكم القانون نخروجًا ع
لا يقع من القاضي ذي الحرص العادي على أعمال  ،مين في أداء عملهمالقضاة المخاص  

 وظيفته.
ن المحكمة عصادر  مين قضى ببطلان حكم  ن القضاة المخاص  عأن الحكم الصادر  (ثانيًا)

حكام هذه المحكمة غير جائز في حين أن أ ،صحيح حكم القانونوافق لالإدارية العليا م
وهو ما لم يتحقق في الحكم  ،إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية ،الطعن عليها

 مين انطوى على خطأ  ن المخاص  عم أن الحكم الصادر مما يرى معه المخاص   ،المقضي ببطلانه
 بالمبادئ القانونية بالوقائع الثابتة بملف الدعوى. وجهل   ،فادح
 55لسنة  18256م إذا كان قد أقام دعوى البطلان الأصلية رقم أن المخاص   (ثالثاً)

مين ببطلان الحكم الصادر فيها التي قضت الدائرة المشكلة من المخاص   ،القضائية )عليا(
وهو  ،شابه الانعدام فقد سلك الطريق القانوني لبطلان حكم   ،24/11/2012بجلسة 

القضائية )عليا( بجلسة  51لسنة  670و 405في الطعنين رقمي الحكم الصادر 
م أنه لما كان ولبطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وأضاف المخاص   ،14/1/2006

ن يرقى إلى الغش والتدليس في عملهم، وألحق به أضراراً و مالخطأ الذي ارتكبه القضاة المخاص  
ه في الطعن المشار تلحصومنعه من تنفيذ الحكم الصادر لم ،جسيمة تمثلت في إهدار حقوقه

فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة بطلباته  ،وحال دون تسلم عمله في الجامعة المذكورة ،إليه
 .اسالفً  ةبينالم

........................................................ 
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( 499و) (497و) (496( و)494طلاع على نصوص المواد )لاوحيث إنه يبين من ا
وهو القانون المطبق في شأن إجراءات وشروط مخاصمة - المرافعات المدنية والتجاريةمن قانون 

رار لة المنصوص عليه في المادة الثالثة من القاطبقًا لحكم الإح ،قضاة محاكم مجلس الدولة
أن المشرع قد أفرد دعوى  -مجلس الدولةقانون بإصدار  1972( لسنة 47انون رقم )بق

بقصد توفير الضمانات للقاضي في عمله، وأحاط  ،وإجراءات خاصةمخاصمة القضاة بقواعد 
بما يجعل القضاة في مأمن من كيد العابثين الذين ياولون النيل  ؛ذلك بسياج من الحماية

وجب الالتزام  بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم، ومن ثم    ،والمساس بكرامتهم وهيبتهم ،منهم
من بينها أن الفصل في دعوى المخاصمة يتم على بأحكام تلك القواعد الخاصة، والتي 

 مرحلتين:
 وجواز قبولها. ،: مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى(الأولى)
أو  ،إما برفضها -بجواز المخاصمة ي  ض  إذا ق  - : مرحلة الفصل في موضوعها(الثانية)و

 .بصحتها والتعويض وبطلان التصرف
المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها وقوع الغش وقد حدد المشرع حالات وأسباب 

 .والخطأ المهني الجسيم ،والتدليس
بدافع المصلحة  ،هو ارتكاب القاضي الظلم عن قصد   :والمقصود بالغش في هذا المقام

 .أو محاباة الطرف الآخر ،أو الكراهية لأحد الخصوم ،الشخصية
أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فهو الخطأ الذي ينطوي على  ،أما الخطأ المهني الجسيم

فاضح ما كان لينساق إليه لو اهتم بواجبه  في أداء الواجب، ويكون ارتكابه نتيجة غلط  
مثل الجهل الفاضح  ،فاحش عبر عن خطأ  ا ي  فرطً الاهتمام العادي، أو بسبب إهماله إهمالا م  

القضاء للقانون  ل  ج  ر   م  ه  ا جسيمًا ف   خطأ مهني دلا يع بالمبادئ الأساسية للقانون، ومن ثم   
الاستنتاج،   أو إساءة   ،معينة ه لواقعة  ولا تقدير   ،فيه إجماع الشراح ولو خالف   ،معين على نحو  

 تفسير  في أو  ،في استخلاص الوقائع الخطأ   ،كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم
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قانوني  أو تطبيق   رأي   كل    نطاق هذا الخطأ عنيخرج  من ثمالأسباب، و  أو قصور   ،القانون
يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية 

ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء، وبذلك يكون المشرع قد وازن  ،المطروحة
ولا يهتز  ،في قضائه سوى وجه الحق قصدالقاضي في توفير الضمانات له، فلا ي بين حق   

بالعدل في  المتقاضى في الاطمئنان إلى أن قاضيه مقيد   ق   وحوجدانه من مظنة النيل منه، 
دين غلق الأبواب في وجهه، بل له أن يسلك طريق الخصومة التي ي  حكمه، فإن جنح عنه لم ت  

لخلاف أو وأن مجرد ا ،ه في أن القضاء ولاية تقرير  وكل هذا يجد حد   ،هبطل أثر  وي   ،هبها قضاء  
 .يسقطه الجور والانحراف في القصد بل ،الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل

الحكم على طالب  ،ولهذا رتب المشرع على القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها
، كما ن كان لها وجه  إمع التعويضات  ،المخاصمة بالغرامة المنصوص عليها، ومصادرة الكفالة

 ،والمصاريف ،م بالتعويضاتصمة الحكم على القاضي المخاص  رتب على القضاء بصحة المخا
 وبطلان تصرفه.

 القصد   ،ودعوى تعويض ،وحيث إن دعوى المخاصمة هي في حقيقتها دعوى بطلان
مين، وتستند دعوى المخاصمة إلى ن القاضي أو القضاة المخاص  عمنها بطلان الحكم الصادر 

أو أكثر من العيوب التي تضمنتها  ب بعيب  مشو  أو بحكم   قيام القاضي أو القضاة بعمل  
قرره القانون  ،غير عادي في الأحكام طعن   بما مفاده أنها طريق   ،أسباب دعوى المخاصمة

وقد يقع سبب  .بواجبه إخلالا جسيمًا ل  حماية المتقاضين من القاضي الذي يخ   بقصد  
 يمكن مخاصمة قاض   ثم    بأكملها، ومن كما قد يقع من دائرة    ،بمفرده المخاصمة من قاض  

فالخطأ المهني الجسيم الذي يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من  ،بأكملها أو دائرة   ،واحد
 بأكملها، وحينئذ يمكن أن تتم المخاصمة بالنسبة لقاض   كما قد يقع من دائرة    ،واحد قاض  
 ها.بأكمل   أو للدائرة   ،بمفرده
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 طعن   تي تفصل في دعوى المخاصمة ليست محكمة  وحيث إن المستقر عليه أن المحكمة ال
من حيث الواقع  ،ولا تملك التعليق عليه ،بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية

مهني جسيم  خطأ   هناكما إذا كان  لبيان   ؛إلا بالقدر المتعلق بأوجه المخاصمة ،والقانون
عل دعوى المخاصمة طريقًا مين، والقول بغير ذلك يجصدر عن القاضي أو القضاة المخاص  

 من القانون. للطعن على الأحكام دون سند  
ه إلى المستشارين وجه خصومت  م( ي  وحيث إن المدعي في دعوى المخاصمة الماثلة )المخاص  

هيئة المحكمة التي أصدرت ) في المحكمة الإدارية العليا (موضوع)رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة 
، وكان هذا (1/6/2013القضائية عليا بجلسة  59لسنة  8728الحكم في الطعن رقم 

وعبد ، ...، وطارق...، وعضوية المستشارين )حسن...الحكم صادراً برئاسة المستشار/ لبيب
 ...إنه ولئن كان المستشار/ مصطفىو ( نواب رئيس مجلس الدولة، ...وسعيدالفتاح...، 

ها،  (عليا)لدائرة الرابعة م السادس( عضوًا في انائب رئيس مجلس الدولة )المخاص   إلا أنه نفس 
ه لم يكن عضوًا في هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المشار إليه، ومن ثم لا يجوز اختصام  

بالنسبة للأحكام التي لم يشترك في إصدارها أصلا، ويضحى اختصامه في هذه الدعوى هو 
 خاصمة بالنسبة له.اختصام من لا يجوز اختصامه، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الم

م قد وحيث إنه هديًا بما تقدم من قواعد ومبادئ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المخاص  
أقام دعواه الماثلة بمخاصمة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليا المذكورة 

هني الجسيم في عملهم، الم أسماؤهم بمقدمة هذا الحكم، محددًا أسباب المخاصمة بأنها الخطأ  
في  1/6/2013نهم بجلسة عمن أوجه هذا الخطأ فيما لحق بالحكم الصادر  ارتآهمبينًا ما 

ل فيما يرى م  تج   ،إجرائية وموضوعية القضائية )عليا( من أخطاء   59لسنة  8782الطعن رقم 
 كالتماس    يم  ق  مين أ  ن الدائرة المشكلة من القضاة المخاص  عالحكم  همن أن الطعن الصادر في

في الحكم الصادر في دعوى البطلان  ،(بصفته)من رئيس جامعة قناة السويس  إعادة نظر  
وقامت المحكمة  ،24/11/2012القضائية )عليا( بجلسة  55لسنة  18256الأصلية رقم 
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بالمخالفة للمبادئ القضائية المستقرة في  ،أصلية للمرة الثانية بتكييفه على أنه دعوى بطلان  
لى الادعاء بمخاصمة هيئة المحكمة عتفصيلا، مما حداه  ابين سالفً الما الشأن، على الوجه هذ

 مين.المشكلة من القضاة المخاص   ،التي أصدرته
بأنها  ،م قد حدد أسباب المخاصمة الماثلةنه لما كان ما تقدم، وإذ كان المخاص  إوحيث 

بسوء  ،مينة الصواب من المخاص  عن جاد والانحراف   ،الجسيم والإهمال   ،الغش والتدليس
وذلك دون  ،-ا تفصيلاسالفً المبينة لأوجه اوفق على - نهم ضدهعفي الحكم الصادر  قصد  
بذاتها  تدل   ،ثابتة ومحددة عوقائ أو ارتكابهم لأي    ،على سوء نية هؤلاء القضاة قيم الدليل  أن ي  

ء ما ذكره من ادعاءات به، باستثنا ىعلى وقوع الغش والانحراف وسوء القصد المدع  
متى توفرت  ،أصلية فإن مجالها الطعن على الحكم بدعوى بطلان   -إن صحت- واستنتاجات

وليس إقامة دعوى المخاصمة، ومع ذلك فإنه يتعين تفنيد ما ساقه  ،شرائط قبولها وأركانها
 :لة، وهييها لمخاصمة القضاة المذكورين في الدعوى الماثإل منه ارتكاناً  المدعي من أسباب  

مين صدر مشوبًا بالمخالفة للمبادئ ن القضاة المخاص  عالقول بأن الحكم الصادر  (أولا)
لسلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم في الدعاوى أو الطعون، قول  ةالقضائية المستقر 

من أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم  ،بما هو متواتر عليه في قضاء هذه المحكمة مردود  
ويختارون لهذه الطلبات  ،ما يرونه محققًا لمصلحة كل منهم وفقعلى  ،بارات التي يصوغونهابالع

ا بهذه الطلبات، فإن تحديد أرجح في قبول القضاء لهم موضوعي السند القانوني الذي يرونه
إذ عليها أن تتعمق  ؛مرجعه إلى المحكمة كييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر  تهذه الطلبات و 

لتصل المحكمة إلى  ،دده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونيةفيما ي
غير متقيدة بما أورده  ،التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانوني

لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من  ،الخصم من عبارات أو ألفاظ
وليس  ،العبرة بالمقاصد والمعاني نذلك أن من المسلمات أ ؛ية ومقاصده منهاالمنازعات الإدار 
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مين لدى فصلها في الطعن ة من المخاص  بالألفاظ والمباني، وهذا ما قامت به الدائرة المشكل  
 .ت وجهها في ذلك تجاه القانون والمشروعيةالقضائية )عليا(، إذ ول   59لسنة  8728رقم 
صادر  مين أصدرت حكمًا ببطلان حكم  ة من المخاص  الدائرة المشكل   الادعاء بأن (ثانيًا)

وذلك على خلاف ما استقرت عليه  ،أصلية ن المحكمة الإدارية العليا في دعوى بطلان  ع
في  ي  ض  عليه بأنه ولئن كان من المقرر أنه إذا ق   ادعاء مردود  ن، المبادئ القضائية في هذا الشأ

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى من جديد،  فإنه ،دعوى البطلان الأصلية
وأن  ،المصلحة العامة تتطلب وضع حد للتقاضيا بحسب أن دواعي الاستقرار التي تقتضيه

إباحة الطعن في تلك الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق القضاء 
ن المحكمة الإدارية عمتى كانت صادرة  ةً باتة، خاص بدعاوى أو طعون سبق حسمها بأحكام  

العليا التي تستوي على قمة القضاء الإداري، فضلا عن ذلك فإنه يصعب نسبة البطلان 
 ؛تقف في سلم درجات التقاضي في أعلى درجاته ن محكمة  عللمرة الثانية للحكم الصادر 

ن رئيس جامعة قناة مين للدعوى المقامة مة من القضاة المخاص  فإن قبول الدائرة المشكل  
ن المحكمة عالقضائية )عليا( طعنًا على الحكم الصادر  59لسنة  8728السويس رقم 

بجلسة القضائية )عليا(  55لسنة  18256الإدارية العليا في دعوى البطلان الأصلية رقم 
صادر في دعوى بطلان  ، وتكييفها على أنها دعوى بطلان أصلية في حكم  24/11/2012

ن المحكمة عسابق صادر  صدر على خلاف حكم   يعدو أن يكون سوى حكم  أصلية، لا 
من قبيل  د  ع  لا ي   من ثم الإدارية العليا، ويندرج في مجال الخلاف في وجهات النظر القانونية، و 

ويدخل بذلك في نطاق إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القضائية  ،الخطأ المهني
أو ما اتفق عليه  ،قضائية سابقة احتى لو خالف ذلك أحكامً  ،روحةللمسألة القانونية المط

 شراح القانون في هذا الشأن.
ضاة قضاة الدائرة الرابعة ام لم يلجأ إلى مقوحيث إنه من جملة ما تقدم، يبين أن المخاص  

ن الهيئة المشكلة منهم في الطعن رقم عمين( إلا ردا على الحكم الصادر عليا )القضاة المخاص  
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برفض الطعن المقام منه طعنًا على  ،1/6/2013القضائية )عليا( بجلسة  59لسنة  8728
بعد أن كان  ،قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بعزله من وظيفته

ها ن الدائرة عه حكم تصلحقد صدر لم  55لسنة  18256مغاير في الطعن رقم  بتشكيل  نفس 
ببطلان هذا القرار وسقوط الدعوى التأديبية المقامة  24/11/2012سة القضائية )عليا( بجل

ضده أمام المجلس المذكور، على الوجه الذي حاول تصويره في صحيفة دعواه الراهنة 
 على أن الطاعن قصد بدعوى المخاصمة الماثلة الكيد   قيم قرينةً ي   وهو ما ،ومذكرات دفاعه
ه، إذ اتهم تصلحميكون لغير  قضاء   مكنونه إزاء أي   فصحًا بذلك عن م   ،مينللقضاة المخاص  
بالغش والتدليس  -منهم لرفضهم الاستجابة لطلباته في النزاع تشفيا- مينالقضاة المخاص  

والانحراف العمدي عن مقتضى أحكام القانون والمبادئ القضائية المستقرة، دون أن يبين 
حتى يتسنى للمحكمة تصوره  ،وعهماوكيفية وق ،ماهية هذا الغش والتدليس أو الانحراف

لما يتسم به من إساءة استخدام  ؛م عليهالمحكمة المخاص   ر  ق  وتقييمه، ومثل هذا التصرف لا ت  
تنتفي معه  مما، بين    أو برهان   ن بالقضاء بلا سند  ظوفقدانه الثقة وسوء ال ،حق التقاضي

كورة أسماؤهم بصحيفة المذ  ةصحة أسباب هذه المخاصمة، وتضحى دعوى مخاصمة القضا
بعدم جواز  ما يتعين معه القضاء  وهو لأساسها القانوني،  الدعوى وبمقدمة هذا الحكم، فاقدةً 

مين، من أعضاء المحكمة المخاص   عضو   م مبلغ ألف جنيه عن كل   قبولها، وبتغريم المخاص  
زام المدعي ( من قانون المرافعات، وإل499وبمصادرة الكفالة، وذلك عملا بحكم المادة )

 .نفسه( من القانون 184المصروفات عملا بحكم المادة )
 فلهذه الأسباب

 :حكمت المحكمة
 م السادس.بعدم قبول المخاصمة بالنسبة للمستشار المخاص   (أولا)
مين، وبمصادرة الكفالة، وتغريم بعدم جواز المخاصمة لباقي المستشارين المخاص   (ثانيًا)

 مين، وألزمته المصروفات.كل عضو من الأعضاء المخاص    م مبلغ ألف جنيه عنالمخاص  
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(101) 
 2014سنة  سبتمبرمن  20جلسة 

  (عليا)قضائية ال 59لسنة  14734رقم  نالطع

 ادية عشرة(الدائرة الح)

يبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ييى أحمد راغب دكرور   
ةنائب رئيس مجلس الدول   

وعلاء الدين شهيب  ،محمد حجازى حسن مرسى ين/وعضوية السادة الأساتذة المستش ار 
 أحمد، ومحمد أحمد أحمد ضيف، وأحمد جمال أحمد عثمان.

دولةنواب رئيس مجلس ال  
:المبادئ المستخلصة  

 العام، القانون أشخاص نقابة المحامين تعد من -طبيعتها -المحامين نقابة -)أ( نقابات
 عام، نفع ذات وأغراضها ن،بقانو  نشأت حيث الأشخاص، هذه مقومات تجمع فهي

، دون غيهم حق احتكار مهنتهم ولها سلطة تأديبية على أعضاعها، ولأعضاء هذه النقابة
بالنسبة للعاملين  يالنقابة أمر حتم فلا يجوز لغيهم مزاولتها، كما أن اشتراك الأعضاء في

 .حق تحصيل رسوم الاشتراك فى مواعيد دورية منتظمة وللنقابة ،المهنة في

 .1983( لسنة 17أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم ) -

تختص محاكم  -ما يدخل في الاختصاص الولاعي لمحاكم مجلس الدولة -)ب( اختصاص
مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن بنظر الطعن في القرارات الصادرة عن  مجلس الدولة

م اللزوم في نتيجة انتخابات هذه ، وبحكالطعون على تشكيل مجالس النقابات الفرعية
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 قرارات إدارية في هذا الشأنمجلس النقابة العامة للمحامين يعد ما يصدر عن  -المجالس
 ةبالنظر إلى الطبيعة الإدارية البحتا؛ ، تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فيهنهاعية

ضفاه المشرع أما  بالنظر إلى، و يعنصر قضاع يلخلو تشكيل  من أ ؛لمجلس النقابة العامة
 .(1)ي"القرار النهاع"من وصف على تلك القرارات 

 .2014( من دستور 190المادة ) -
، 1983لس     نة  17الص     ادر بالق     انون رق     م  ،م     ن ق     انون المحام     اة مك     ررا(156الم     ادة ) -

 .1984لسنة  277والمضافة بموجب القانون رقم 
 الإجراءات 

كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم   أودع نائب الطاعن قلم 12/3/2013بتاريخ 
ن محكمة القضاء الإدارى عطعنا على الحكم الصادر ، ق. عليا 59لسنة  14734
، ق 34لسنة  10600فى الدعوى رقم  21/1/2013بجلسة  (الدائرة الأولى)بالمنصورة 

 المصروفات. يالمدع إلزامو  ولائيا بنظر الدعوى، المحكمة اختصاص بعدممنطوقه  القاضي
، الحكم بقبول الطعن شكلا –وللأسباب الواردة به– وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه
والقضاء مجددا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر  ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

جريت فى أ التي ،بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بدائرة محكمة دكرنس الجزئية بالدقهلية
طعنه خلال المدة  متناع عن الفصل فيلنقابة المحامين بالا وكذا القرار السلبي ،4/3/2012

 .يالتقاض مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي، القانونية

                                                           
القضائية  39لسنة  1670الطعن رقم يراجع ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في  ((1

، 95المبدأ رقم  ،1مكتب فني، ج  43)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  22/2/1998عليا بجلسة 
المقصود بنهائية القرار الإداري: كونه قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره وغير مفتقر لتصديق من أن  (907ص

 جهة أعلى، وليس المقصود أن يكون غير خاضع لرقابة القضاء.
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رتأت فيه الحكم بقبول الطعن ا القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض
بالمنصورة  يوإعادته إلى محكمة القضاء الإدار  م المطعون فيه،وفى الموضوع بإلغاء الحك ،شكلا

 المصروفات. بقاء الفصل فيإللفصل فيه بهيئة مغايرة، مع 
من دائرة فحص الطعون، على النحو  بعد إحالته إليها وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة

وبها صدر  ،حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم الثابت بمحاضر الجلسات،
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 والمداولة. ،وسماع الإيضاحات ،بعد الاطلاع على الأوراق
 أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم يغدو مقبولا شكلا.جميع حيث إن الطعن قد استوفى و 

المطعون فيه حسبما يبين من الحكم – الطعن تخلص وحيث إن عناصر المنازعة في
أن الطاعن كان قد أقام الدعوى محل الحكم الطعين طالبا الحكم بوقف تنفيذ  في –والأوراق

 ،علان نتيجة انتخابات نقابة المحامين بدائرة محكمة دكرنس الجزئيةثم إلغاء القرار الصادر بإ
 يعاد القانونى.طعنه أمام نقابة المحامين خلال الم بالامتناع عن الفصل في وكذا القرار السلبي

قضى  يحكمها الطعين الذ يأصدرت محكمة القضاء الإدار  21/1/2013وبجلسة  -
 المصروفات. يلزمت المدعأو  بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى،

( مكررا من قانون المحاماة قد 156وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع فى المادة )
الطعون على تشكيل مجالس  ه سلطة الفصل فيأسند إلى مجلس النقابة العامة دون غير 

 علان نتائج الانتخابات بها.إالنقابات الفرعية و 
فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته  ،وحيث إن الطاعن لم يرتض بالحكم المطعون فيه -

( مكررا 156ن مجلس النقابة العامة فى ضوء حكم المادة )علكون ما صدر  ؛لحكم القانون
إداريا نهائيا يختص بالفصل فى مشروعيته مجلس الدولة.  المحاماة المشار إليه يعد قرار من قانون ا

 .المذكورة آنفاوخلص إلى طلب الحكم بطلباته 
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والقضاء مجدداً  ،هى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وحيث إن حقيقة طلبات الطاعن -
برفض  2012/ 12/4بجلسة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين 

الطعن المقام من الطاعن وآخرين بإلغاء انتخابات المحامين الفرعية بالمنصورة )جزئية دكرنس( 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،4/3/2012التى تمت فى 

 :( من الدستور الحالى تنص على أن97وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة )
وتعمل على  ي،وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاض كافة.حق مصون ومكفول لل ي"التقاض

 .من رقابة القضاء..." يعمل أو قرار إدار  يالقضايا، ويظر تحصين أ سرعة الفصل في
يختص دون  "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، :( منه على أن190كما تنص المادة )  

 غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية...".
، المعدلة 1983لسنة  17الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون المحاماة131وتنص المادة )

يشكل مجلس النقابة  :على أن، 2008لسنة  197بموجب المادة الأولى من القانون رقم 
 العامة من:

 .نقيب المحامين -
عدد فإذا زاد  ،عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية -

 .ثل بعضوينهذه الجمعية على عشرين ألف محام تم  عضاء أ
 .خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل..." -

لسنة  277نفسه، والمضافة بموجب القانون رقم  ( مكررا من القانون156وتنص المادة )
تشكيل الجمعيات  الطعن في "يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في :على أن 1984

 ويكون قراره نهائيا".، عمومية أو مجالس النقابات الفرعية...ال
 على وفق قانون–ذلك أنها  ؛وحيث إن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام

 ،تجمع مقومات هذه الأشخاص –وتعديلاته 1983لسنة  17إنشائها الصادر بالقانون رقم 
والأصل أن  ،ا على أعضائها سلطة تأديبيةوله ،وأهدافها ذات نفع عام ،فإنشاؤها يتم بقانون
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كما أن اشتراك   ،فلا يجوز لغيرهم مزاولتها ،ؤلاء الأعضاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهمله
 ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك في ،المهنة بالنسبة للعاملين في يالنقابة أمر حتم الأعضاء في

 أعضائها قرارات إدارية.تها بخصوص اومن ثم تغدو قرار  ،مواعيد دورية منتظمة
ختصاص مجلس ا( مكررا من قانون المحاماة قد جرى نصها على 156ولما كانت المادة )

ومن ثم فإن ذلك ، الطعن على تشكيل مجالس النقابات الفرعية النقابة العامة بالنظر في
بيعة وبالنظر إلى الط نتيجة انتخابات تلك المجالس، الاختصاص يشمل بحكم اللزوم الطعن في

فإن قرار المجلس  ،عنصر قضائى يلخلو تشكيله من أ ؛لمجلس النقابة العامة ةالإدارية البحت
 وهو ما ي،وقد أضفى عليه المشرع وصف القرار النهائ ،الطعن يعد قرارا إداريا بالفصل في

اء تندرج معه المنازعة فى هذا القرار فى نطاق الاختصاص المقرر قانونا لمجلس الدولة بهيئة قض
والقول بغير ذلك  ،–قاعدة عامةك–الطبيعى للمنازعات الإدارية  يبحسبانه القاض ي؛إدار 

 مؤداه تحصين ذلك القرار من الرقابة القضائية بالمخالفة لصحيح أحكام الدستور والقانون.
ن المنازعة الماثلة تدخل فى الاختصاص المقرر لمحكمة إف وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم،

 فإنه يتعين القضاء بإلغائه،  هذا النظر،ينوإذ خالف الحكم الطع، دارى بالمنصورةالقضاء الإ
 وبإحالة الدعوى محل الحكم إلى المحكمة المذكورة للاختصاص.

من قانون  (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة رقم 
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب 
كلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن شحكمت المحكمة 

باختصاص محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها لتفصل فيها بهيئة 
 مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
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(102) 
 2014سنة  سبتمبرمن  27جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  4624الطعن رقم 

 (السابعةلدائرة )ا

 شلال زيد أبو محمد كمال حسن/ المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  الدولة مجلس رئيس نائب

 عب د لطي ف محم د وط ارق العين ين، أب و م اهر محم د. د /المستش ارين الأس اتذة الس ادة وعضوية
 ، ود. مجدي صالح يوسف الجارحيمحمد سعداوي محمود وحسن العزيز،

 لةالدو  مجلس رئيس نواب
 المبادئ المستخلصة:

عاملون من غي أعضاء السلك الدبلوماسي  -وقنصلي دبلوماسي سلك)أ( 
 -المالية بفئة الخارج مصرف مستحقاته -المصرية بالخارج بالبعثات همإلحاق -والقنصلي

ما لم يستند ذلك إلى  نفس ، يؤدون العمل   ن  المالية بين م   في المعاملة   التمييز   لا يجوز  
 فيما 1982لسنة  1210عدم مشروعية قرار وزير الخارجية رقم  -موضوعيأساس  

لعاملين المدنيين بوزارة الخارجية وأفراد القوات المسلحة والشرطة مالية ل معاملة   ه منر  قر   ي  
عن معاملة  ، تختلفالأمن في البعثات المصرية بالخارجووظاعف بأعمال )مؤقتًا( الملحقين 

 .(1)بصفة داعمة اعفالوظهذه يشغلون  ن  مم َّ  هاالأعمال نفسزملاعهم الذين يؤدون 

                                                           
 رقم عنالط فينفسها( حكم   -)الدائرة السابعة العليا الإدارية المحكمة تجدر الإشارة إلى أنه صدر عن (1)

والثانية الأولى )اد و المبعد استعراض أحكام -جاء فيه  ،16/2/2014بجلسة  عليا ق. 56 لسنة 8613
 اعتبر   ع  حيث إن مفاد ذلك أن المشر   أنه: " -1982 لسنة 1210من قرار وزير الخارجية رقم والثالثة( 
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 الصادر ،السلك الدبلوماسي والقنصلينظام قانون ن م( 47( و)46) تان رقماالماد -
 .1982لسنة  45لقانون رقم با

 .1982 لسنة 1210من قرار وزير الخارجية رقم والثانية والثالثة( الأولى )اد و الم -

 هذه القاعدة -نفسهادة التماثل في الأجر للأعمال قاع -الأجر -)ب( موظف
 مقابل   يكون   الأجر   -هافي نطاق   الأجر   د  دَّ الشروط التي ي    ها وتقتضيها موضوعية  ض  ر  تف  

 بمراعاة  و متناسبًا مع الأعمال التي أداها العامل،  أن يكون   (أولهما: )بشرطين العمل  
، وغي ذلك من العناصر التي يتحدد على أهميتها وصعوبتها وتعقيدها وزمن إنجازها

                                                                                                                                                    

ها مؤقتًا للعاملين شغل   هنية التي يجوز  الم البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من الأعمال   منشآت   حراسة  
ذلك وأفراد القوات لالمدنيين بالديوان العام من غير شاغلي مجموعة وظائف الأمن والحراسة بعد تأهيلهم 

فيهم القدرة والكفاءة من الفئات  تأنس   ن  م   العامة للأمن اختيار   بالإدارة   المسلحة وأمناء الشرطة، وناط  
مالية خاصة واستثنائية للفئات المذكورة عند  عاملةً م   ر  في ترشيد الإنفاق قر   ع  ن المشر   م المذكورة، ورغبةً 

مستحقاتهم التي لها صفة الدوام في وظائفهم الأصلية بالعملة المصرية  ؤداها صرف  م   ،هم بالخارجإلحاق  
 ،بالفئات المذكورة به دون غيرهمد المخاطبين بأحكام القرار المذكور قد حد   ع  المشر    وبذلك يكون  بالقاهرة، 
يشغلون هذه الوظيفة بصفة دائمة للقواعد العامة لصرف المستحقات المالية  ن  ما عداهم مم    ضع  بحيث يخ  

 هم بالبعثات التمثيلية بالخارج.للعاملين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عند إلحاق  
ل وظيفة فني حراسة ثان بمجموعة الوظائف الفنية وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغ

 لسنة 1210دة بقرار وزير الخارجية ومن ثم فإنه يكون من غير الفئات المحد   ،المساعدة بوزارة الخارجية
من غير شاغلي وظيفة حارس أمن بمجموعة  ونريكوهم العاملون المدنيون والعس ،المشار إليه 1982

المذكور فيما يتعلق بمعاملته المالية عن  في شأنه القرار   يطبقلا ف ،ارة الخارجيةالوظائف الفنية المساعدة بوز 
العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين  سري في شأنه القواعد  توإنما  ،فترات عمله بالخارج

حقية الطاعن في بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى ذلك فإن المحكمة تقضي بأ
بفئة الخارج على  15/8/2008إلى  7/9/2006اقتضاء مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج من 

 ".أساس سعر صرف العملة الأجنبية في تاريخ الوفاء
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عن  تتباعدبما  ها، فلا تتعدد معايي دً حَّ و  م   التقدير   ضابط   أن يكون   (ثانيهماا. )ضوعه
إلا بالنظر إلى في الأجر ال مَّ الع  وز التمييز بين لا يج -الأسس الموضوعية لتحديد الأجر

هم أجر   ينبغي أن يكون  ف ،هم واحدًافإذا كان عمل   ،طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها
 .لامتماث  

( دس  تورية) .ق 20لس  نة  180رق  م  القض  يةفي الص  ادر حك  م المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا  -
 .14/1/2000 تها المنعقدة بتاريخلسبج

 ،ب إليهاشاغلا للوظيفة المنتد   د  عأن العامل ي   على الندب   يترتب   -ندب -)ج( موظف
بجميع  ب  المنتد   يتمتع   -نًا فيهاي َّ ع  صاتها ومسئولياتها كما لو كان م  بمباشرة اختصا ويقوم  

 ، ومنها الأجر والبدلات المقررة لها.وسلطات هذه الوظيفة امتيازات  
 الإجراءات

بصفته وكيلا عن المحامي أودع الأستاذ/...  10/12/2012ثنين الموافق في يوم الإ
لسنة  4624رقم ببجدولها  د  ي   ق    ،بالطعن العليا تقريراًالإدارية  المحكمة   اب  ت  ك    الطاعن قلم  

ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة عوذلك طعنًا على الحكم الصادر  ،عليا ق.59
القاضي منطوقه بقبول الدعوى ، ق64لسنة  38790في الدعوى رقم  19/11/2012

 .المدعي المصروفات وإلزاما، شكلا، ورفضها موضوعً 
بقبول الطعن شكلا، وفي  الحكم   -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-عن وطلب الطا

مستحقاته المالية  جميعالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف 
 3/2/2004 من عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في الفترة

مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة  ،رجبفئة الخا 31/3/2006إلى 
 ي.الإدارية المصروفات عن درجتي التقاض
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للأسباب -خلصت فيه  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن
 ،يهبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ف إلى أنها ترى الحكم   -الواردة به

والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج بفئة الخارج 
ن معه في الدرجة ينه من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المتساو اأسوة بزملائه وأقر 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.نفسها، والبعثة  اذاته
، 11/5/2014إحالته إليها من دائرة فحص الطعون بجلسة بعد  الطعن   ونظرت المحكمة  

 د  ، وفيها تقرر م  9/8/2014الطعن للحكم بجلسة  حجز   قررت المحكمة  نفسها وبالجلسة 
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند  ،أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر

 النطق به.
  المحكمة

 .الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 
فيه، والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف جميع مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات 

بفئة  31/3/2006 إلى 3/2/2004التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في الفترة من 
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن  ،الخارج

 درجتي التقاضي.
فالثابت من محاضر الجلسات أنه أثناء تداول  ،وحيث إنه عن انعقاد الخصومة في الطعن

 ومن ثم   ،ن ضدهاالطعن بجلسات الفحص والموضوع حضر النائب عن الجهة الإدارية المطعو 
 في الطعن قد انعقدت. تكون الخصومة  

 من ثم يكون مقبولا شكلا.ف ،أوضاعه الشكلية جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 
أقام الطاعن الدعوى رقم  27/6/2010وحيث إن عناصر النزاع تخلص في أنه بتاريخ 

 ،اري بالقاهرةأمام محكمة القضاء الإد (بصفته)ضد المطعون ضده  .ق 64لسنة  38790
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له بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في صرف  طالبًا في ختام صحيفتها الحكم  
جميع مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في 

مع عدم تطبيق أحكام القرار  ،بفئة الخارج، 31/3/2006إلى  3/2/2004الفترة من 
ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة مع  ،عليه 1982لسنة  1210

 الإدارية المصروفات.
ه للعمل  انتداب   وتم   ،نه يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخليةإا لدعواه وقال شرحً 

بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج خلال الفترة من  أمن   كحارس  
مالية مختلفة عن بقية زملائه  ل معاملةً عام  وأنه كان ي   ،31/3/2006حتى  3/2/2004

إذ كان  نفسها؛ لوظائف أخرى في البعثة ينوالشاغلنفسها ن معه في الدرجة المالية يالمتساو 
ساواته وأنه طالب جهة الإدارة بم ،1982لسنة  1210ل بموجب قرار وزير الخارجية رقم عام  ي  

ثم أقام  ،نة التوفيق في بعض المنازعاتلى تقديم طلب إلى لجعحداه مما  ،دون جدوى بهم
 ا.سالفً  ةبينالحكم له بطلباته الم دعواه ابتغاء  

........................................................ 
 19/11/2012الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة  ونظرت المحكمة  

 ،ورفضها موضوعًا ،بقبول الدعوى شكلا القاضي ،ها المطعون فيهحكم   ة  أصدرت المحكم
 .المدعي المصروفات إلزامو 

نظام ( من قانون 47)و( 46المادتين ) يقضاءها بعد استعراض نص دت المحكمة  وشي  
 (2)و( 1والمواد ) ،1982لسنة  45السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 

وحكم المحكمة الإدارية العليا في  ،1982لسنة  1210ير الخارجية رقم ( من قرار وز 3)و
وعلى أن الثابت من  ،29/10/2006الصادر بجلسة  .عق 50لسنة  862الطعن رقم 

 أمن   ه للعمل كحارس  انتداب   وتم   ،الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية
وحتى  3/2/2004ر العربية في الخارج خلال الفترة من بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مص
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لسنة  1210وفق قرار وزير الخارجية رقم على ا وقد تمت معاملة المدعي ماليً  ،31/3/2006
ه وبدلاته التي لها صفة الدوام بالعملة المصرية، ولما  راتب   همما مؤداه صرف   ،المشار إليه 1982

على نحو ما  هإذ يقتصر تطبيق ،رار المتقدم المشار إليهكان المدعي من المخاطبين بأحكام الق
ولما كان قد انتدب للعمل  ،مؤقتة يشغل وظيفة حارس أمن بالخارج بصفة   ن  قدمنا على م  

 -لقضاء المتقدماوفق على -بطبيعته  وكان الندب   ،بالإدارة العامة للأمن بوزارة الخارجية
ها بغية ءدعواه التي عقد لوا رفض   يتعين   من ثم  فلشغل تلك الوظيفة،  اطريقًا مؤقتًا وعارضً 

وفق على  ،الحكم له بأحقيته في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالخارج بفئة الخارج
لقواعد العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالوزارة من غير أعضاء السلك ا

 .الدبلوماسي والقنصلي
........................................................ 

 ؛وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
 ،بينهم لا تمييز   ،ن في الحقوق والواجباتي متساو ينالمواطن ذلك أن القانون والدستور قد جعلا  

مالية مماثلة لأقرانه وزملائه من العاملين من غير  الطاعن معاملةً  معاملة   على ذلك يجب   وبناءً 
 نفسها،البعثة و  نفسهان معه في الدرجة يأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمتساو 

 .لاتحاد المركز القانونينفسه؛ والذين يقومون بالعمل 
........................................................ 

السلك الدبلوماسي نظام قانون من ( 46فإن المادة ) ،الطعنوحيث إنه عن موضوع 
أصلي  اغتراب   بدل   ح  ن  "يم    :تنص على أن( 1982لسنة  45لقانون رقم با )الصادروالقنصلي 

% من بداية الربط المالي 100للعاملين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 
 .للوظيفة"

إضافي لأعضاء  تمثيل   بدل   ح  ن  " يم    :تنص على أن نفسهن ( من القانو 47كما أن المادة )
إضافي للعاملين بتلك البعثات من غير  اغتراب   بدل   ح  ن  كما يم     ،السلك بالبعثات في الخارج



 
 2014سنة  سبتمبرمن  27( جلسة 102)

1143 

أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد وفقًا للبيانات الرسمية التي تحصل 
 .الخارجية" عليها وزارة  

المالية للعاملين  المعاملة   د  حد   ع  البين من فحوى هذه النصوص أن المشر    وحيث إن
نحون مرتباتهم بحيث يم   ،بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير أعضاء السلك الدبلوماسي

بين  دون تفرقة   (،فئة الخارج)والبدلات الإضافية عند إلحاقهم للعمل بالخارج بفئة واحدة 
 والتي قررت بدل   ،الواردة بالنصوص المذكورة العبارات   ذلك صراحةً  د  ؤك   ت ،طائفة وأخرى

الاغتراب الأصلي الإضافي لجميع العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير أعضاء 
 ،بحيث تشمل جميع الملحقين بالبعثات الدبلوماسية ،حيث جاءت ألفاظها عامة ،السلك

 باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
معينة من  متناولا فئةً  ،1982لسنة  1210ن وزير الخارجية قد أصدر القرار رقم إوحيث 

مالية  دًا في هذا القرار معاملةً د   مح    ،ون بالبعثات الدبلوماسية بالخارجق  ح  ل  العاملين الذين ي   
عن القواعد المالية المقررة في شأن جميع العاملين بالبعثات  تختلف   ،خاصة لهذه الفئة

حيث نص في المادة  ،الدبلوماسية في الخارج من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
منشآت البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية  حراسة   أعمال   الأولى منه على أن: "تعتبر  
الديوان العام للقيام بها  نعاملين م إلحاق   المهنية التي يجوز   مصر العربية من الأعمال  

 "....اتبالبعث
 العامة للأمن اختيار   تنص على أن: "تتولى الإدارة   نفسه( من القرار 2وحيث إن المادة )

بعد )وذلك من المذكورين فيما يلي  ،ن الديوان العام للقيام بتلك الأعمالم   ق  ح  ل  ي    ن  م  
هيلهم العاملون المدنيون بوزارة الخارجية الذين يتم تأ -1وهم: ( الاتفاق مع الجهات المختصة

 ."أمناء الشرطة -3 .أفراد القوات المسلحة -2لذلك. 
عند إلحاقهم للعمل -تنص على أن: "يستمر المذكورون ه ( من3وحيث إن المادة )

أجورهم الأساسية وكذلك البدلات والتعويضات التي لها صفة الدوام في  في صرف   -بالخارج
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، هد غير العادي والعلاوة العائليةالج وظائفهم الأصلية، وذلك فيما عدا مكافأة أو بدل
المبالغ المستحقة  ويكون صرف   حيث لا تستحق لهم طوال فترات الإلحاق بالخارج.

 المصرية بالقاهرة". للمذكورين طبقًا لهذه المادة بالعملة  
تنص على أن: "يستحق المذكورون عند إلحاقهم  نفسه ( من القرار4وحيث إن المادة )

لهم في  ف  صر  وذلك بالإضافة إلى ما ي   ،تب الإضافية المذكورة فيما يليللعمل بالخارج الروا
 ...".القاهرة طبقًا للمادة السابقة

"الإخلال بمبدأ المساواة أمام  :ن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنإوحيث 
سواء من خلال  ،لدولة  ه االقانونية المتكافئة تتخذ   الحماية   ر  د  ه  ي    عمل   القانون يتحقق بأي   

 من هاتين السلطتين لا بما مؤداه أن أياً  ،أو عن طريق سلطتها التنفيذية ،سلطتها التشريعية
يمكن ربطها عقلا  ،راً بفروق منطقيةر  ب   ما لم يكن ذلك م   ،في المعاملة مغايرةً  ض  أن تفر   يجوز  

المحكمة الدستورية العليا في الدعوى  حكم) ".التشريعي الصادر عنها بالأغراض التي يتوخاها العمل  
 .)2/12/2000لسة بج دستورية. ق 21لسنة  227رقم 

لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل،  الأجر   كما استقرت أيضًا على أن "عدالة  
 :العمل إلا بشرطين مقابل   الأجر   ، ولا يكون  بلا أجر   فلا عمل  

أهميتها وصعوبتها  راً بمراعاة  ر  ق  ال التي أداها العامل، م  متناسبًا مع الأعم أن يكون   (أولهما)
وتعقيدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها ونطاقها 

 ووزنها.
بينها  بما يباعد   ،ا، فلا تتعدد معايير هذا التقديردً ح  و  م   التقدير   ضابط   أن يكون   (ثانيهما)

ا دً د  مح    الأجر   بالضرورة ألا يكون مقدار   وهو ما يعني ،ضوعية لتحديد الأجروبين الأسس المو 
إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها  ال عن بعض  م  بعض الع   ا، فلا يمتاز  افً ر  أو انح    اءً و  ت  ل  ا

بما  ،لاتماث  م هم ينبغي أن يكون  ر لجميع  المقر   فإن الأجر   ،هم واحدًافإذا كان عمل   ،وأهميتها
ها وتقتضيها موضوعية الشروط التي تفرض   نفسهاالتماثل في الأجر للأعمال  مؤداه أن قاعدة  
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 .ق 20لسنة  180حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم )...". هافي نطاق   الأجر   د  د  ي   
 (.14/1/2000جلسة  -"دستورية"

شاغلا  دعأن العامل ي   على الندب   تب  يتر  هذه المحكمة على أنه ولقد استقر قضاء  
 ا،نًا فيهي   ع  بمباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها كما لو كان م   ويقوم   ،ب إليهاللوظيفة المنتد  

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن ). وسلطات هذه الوظيفة بجميع امتيازات   ب  المنتد   ويتمتع  
 40لسنة  4391الطعن رقم حكمها في و  ،(1)24/6/1995جلسة  -ق. عليا 35لسنة  4411رقم 

 (.30/12/1995جلسة  -ق. عليا
 على الجهة الإدارية عند صرف   "يتعين   :كما استقر أيضًا قضاء هذه المحكمة على أنه

ا على بحسابه   الفروق المالية المستحقة للعامل المقررة له عن فترات عمله بالخارج أن تقوم  
لسنة  9854حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )". وقت الصرفر سعر الصرف المقر   أساس  

 (.29/4/2007جلسة  -ق. عليا 50
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أمين شرطة  ،ا على ما تقدموتأسيسً 

بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مصر  أمن   ه للعمل كحارس  انتداب   وتم   ،بوزارة الداخلية
 ل  عام  وأنه كان ي   ،31/3/2006وحتى  3/2/2004لعربية في الخارج خلال الفترة من ا

 ينوالشاغلنفسها ن معه في الدرجة المالية يمالية مختلفة عن بقية زملائه المتساو  معاملةً 
لسنة  1210بموجب قرار وزير الخارجية رقم  ل  ام  ع  إذ كان ي    نفسها؛ لوظائف أخرى في البعثة

للعاملين والمغايرة في المعاملة المالية بين المراكز القانونية المتماثلة  ان هذا التمييز  ، ولما ك1982
يمكن  ،ر بفروق منطقيةر  ب   موضوعي م   أساس   لى أي   إلا تستند  نفسه العمل ونؤدي ذينال

جهة  يكون مسلك   من ثم  ف، 1982لسنة  1210ربطها عقلا بالأغراض التي يتوخاها القرار 
من حق معه يكون  وهو مافي هذا الشأن قد جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون،  الإدارة

                                                           
 40/2)منش ور  بمجموع ة المب ادئ ال تي قررته ا المحكم ة في الس نة  ق. عليا 35لسنة  4411كم في الطعن رقم الح (1)

 .، ويتعلق بطبيعة الندب وشروطه(2007، ص203فني، المبدأ رقم  مكتب
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بفئة  أمن   جميع مستحقاته المالية خلال فترة إلحاقه للعمل بالخارج كحارس   الطاعن صرف  
 ،بجميع الملحقين بهذه البعثات من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أسوةً  ؛الخارج

المطعون عليه قد ذهب إلى  ى ذلك من آثار وفروق مالية، ولما كان الحكم  ما يترتب علمع 
 ،الإلغاء   واجب   ،غير هذا المذهب، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم الواقع والقانون

والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالبعثات التمثيلية 
أسوة بجميع الملحقين بهذه البعثات من غير أعضاء السلكين  ،جبالخارج بفئة الخار 

أخصها صرف الفروق المالية  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع الدبلوماسي والقنصلي، 
 المترتبة على ذلك.

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء حكمت المحكمة 

ا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية مجددً 
بفئة الخارج، مع ما يترتب على  31/3/2006وحتى  3/2/2004بالخارج خلال الفترة من 

لية المترتبة على ذلك، وألزمت الجهة الإدارية أخصها صرف الفروق الما ،ذلك من آثار
 .المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
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(103) 
 2014 سنة سبتمبر من 28 جلسة

 (عليا) القضائية 52 لسنة 14387 رقم الطعن
 (الأولى)الدائرة 

 أبو الليل صبري/ د. عبد الفتاح المستشار الأستاذ السيد برئاسة
  ةالدول مجلس رئيس نائب

/ من    ير عب    د الق    دوس عب    د الله، وإب    راهيم س    يد أحم    د المستش    ارين الأس    اتذة الس    ادة وعض    وية
 .الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين، وعبد الجيد سعد عبد الجليل حميدة
 الدولة مجلس رئيس نواب

 المستخلصة: المبادئ

 -مساعد( )مندوب في وظيفة التعيين -تعيين -الأعضاء شئون -الدولة )أ( مجلس
 هي شهادة   المختصة بنجاح   لمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة  ا حالمرشَّ  اجتياز  

من ثمَّ الصفات والشروط التي تجعل  أهلا لتولي الوظيفة القضاعية، و  جميع باستيفاع 
والجدارة  بشأن  الأهلية   توتوفر  ،ضحى مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة القضاعيةأ

م ن  اجتاز المقابلة  في التعيين ىتخطأن تلإدارة هة الج وغ  س  ي  لا  -اللازمة لشغلها
كشفت عن عدم لياقت  الصحية   أمور  بعد المقابلة  ت  دَّ إلا إذا ج   الشخصية بنجاح،
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تكشف عن ارتكاب  هو أو أحد  ها، أو وردت تحريات  اكتشاف   يصعب  كان خفية   لأسباب  
 .(1)القضاء ةرقابل الأمريخضع هذا  -سمعت نال من ت أفراد أسرت  جراعم  

مادام من المقدور الوصول  ،ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها -)ب( إثبات
وجود المستند أو فقده أو ضياع  لا  اه أن عدم  دَّ ؤ  إليها بطرق الإثبات الأخرى، بما م  

يجوز  )تطبيق(:  -عن  بالوساعل الأخرى كن الاستدلال  أن  يم مادام ،الحق    يعني ضياع  
ضوعية  من مستند  رسمي   ق د  م ت  من المدعي إذا ما اطمأنت  صورة  للمحكمة الاعتداد ب

 عكس   ت  ب  ث  ي    رسمي    بيان   لأي    جهة الإدارةتقديم  إليها في حال فقد أصل المستند وعدم
 ما جاء بها.

  -مساعد( )مندوب في وظيفة التعيين -تعيين -الأعضاء شئون -الدولة )ج( مجلس
 عدم -مجال الأخذ بقرينة النكول لعدم تقديمها -محاضر لجان المقابلات الشخصية

مع توفر دلاعل أخرى بأوراق  ه،د  ق  ف   ثبوت ل   على محضر لجنة المقابلة الشخصيةالعثور 
نسبة النجاح،  على   ل  و حصو  الشخصية   المقابلة   بنجاح  الطاعن  از  ياجتالدعوى تفيد  

الجهة في ضوء تقاعس  يهاالمحكمة إل المفقود، واطمئنانقابلة محضر الممن صورة كتقديم  
شواهد  الأوراق من أيَّ  وخلا، و ما جاء به عكس   ت  ب  ث  ي    رسمي    بيان   أي   عن تقديم  الإدارية

لتولي الوظيفة  اللازمة صلاحية أو الأهليةلأو تنال من تمتع  با ،سمعت  فيأو إجراءات تؤثر 
 كل  ذلك ،لقرار المطعون في با ودرجةً  هم أقل من  مرتبةً  ن  م  تعيين فضلا عن القضاعية، 

                                                           
، 24/5/2014ق.ع بجلسة  53لسنة  25711يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس بشأن عدم جواز سحب موافقة  (71)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم
المجلس الخاص  أن مباشرة م ن  تقررت صلاحيت هم لشغل هذه الوظيفة، مادام لم ي  ث  ب ت الدولة على تعيين

 .في هذا الشأن قد شابها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة القانونلولايته 
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 ضمنًا عدم   ض  تر   ف  ي    الخاص للنتيجة النهاعية للمقبولين المجلس   إقرار  ي هد م  القول  بأن 
مستوفيًا لاشتراطات شغل  ضحى الطاعن  ، ومن ثمَّ ياجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية
 .(1)هاأهلا لتقلدو الوظيفة القضاعية بمجلس الدولة 

 الإجراءات
  المحامي وكيلا عن الطاعن قلم  ... أودع الأستاذ/ 21/3/2006في يوم الثلاثاء الموافق 

ق.ع طالبًا  52لسنة  14387بجدولها برقم  د  ي   ق    طعن   الإدارية العليا تقرير   المحكمة   اب  ت  ك  
لسنة  79رئيس الجمهورية رقم  وفي الموضوع بإلغاء قرار ،في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا

المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد  2006
أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ  ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،بمجلس الدولة

 القرار المطعون فيه.
 النحو الثابت بالأوراق.تهم على اوقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصف

رتأت فيه الحكم ا ،وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
فيما تضمنه  2006لسنة  79وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم  ،بقبول الطعن شكلا

على ذلك  مع ما يترتب ،من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
 من آثار.

                                                           
لسة ق.ع بج52لسنة  27412يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)
/ب، 83)منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، المبدأ رقم  3/4/2010

ت المحكمة بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من حيث قض ،(990ص
تعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات ال

م في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو قد  الذي لم ي   المستند  
 حكمها. الوارد بأسباب
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أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها،  الطعن   ر  ظ  وقد ن  
في  طلب   دفاع   مذكرة   12/10/2008عن هيئة قضايا الدولة بجلسة  الحاضر   م  حيث قد  

حكم قررت المحكمة حجز الطعن لل 21/12/2008برفض الطعن، وبجلسة  ختامها الحكم  
إلا أنه أعيد للمرافعة مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم أصل محضر  ،22/2/2009بجلسة 

مع بيان درجة النجاح في  ،المقابلة الشخصية المرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعن
قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية  4/10/2009الإعلان الذي تقدم له، وبجلسة 

لإدارية العليا للاختصاص، حيث نظرته الدائرة المذكورة على النحو الثابت بالمحكمة ا
 مستندات   عن هيئة قضايا الدولة حافظة   أودع الحاضر   11/1/2014بمحاضرها، وبجلسة 

طويت على مذكرة برد مجلس الدولة على موضوع الطعن وصورة من القرار المطعون فيه، 
الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قررت المحكمة إحالة  نفسها لجلسةباو 

إلى أن  ،لاستشعارها الحرج، وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضرها
وأودعت  ،حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم 28/6/2014قررت بجلسة 

 دته المشتملة على أسبابه عند النطق به.مسو  
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
في أن الطاعن  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص 

بتقدير جيد  2004حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر فرع طنطا عام 
من كلية  2006 عام والقانون العام 2005 عام جدًا، ثم حصل على دبلومي العلوم الإدارية

 (مندوب مساعد)الحقوق جامعة طنطا، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة 
، وتقدم الطاعن لشغل 2004من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة عام 

 2006لسنة  79صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  28/2/2006هذه الوظيفة، وبتاريخ 
ثم لجأ إلى  ،8/3/2006في التعيين، فتظلم من هذا القرار بتاريخ  هالمطعون فيه متضمنًا تخطي
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التي أصدرت توصيتها في  ،2006لسنة  72لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 
بإحالة الطلب إلى السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة للاختصاص، ثم  19/3/2006

ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته  ،21/3/2006لماثل بتاريخ أقام الطاعن طعنه ا
ا من الطاعن إلى أنه حاصل على وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، استنادً  ،للقانون

 جميع  وتتوفر في شأنه  ،واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح ،%82,76تقدير جيد جدًا بنسبة 
من قانون مجلس الدولة، وينتمي إلى أسرة تتوفر لها  (73) الشروط المنصوص عليها في المادة

عريقة ذات سمعة  كريمة، ومن عائلة    المقومات الاجتماعية والمادية التي تضمن له معيشةً  كل  
شتمل قرار التعيين على بعض الأسماء من اها يتقلدون وظائف مرموقة، وقد حسنة أفراد  

 واستحقاقاً. هم أقل منه جدارةً  ن  م   تعيين   الحاصلين على تقدير مقبول، وبذلك تم  
حافظة مستندات طويت على شهادة  16/9/2006م الطاعن تأييدًا لطعنه بجلسة وقد  

وشهادة بحصوله على دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام، كما  ،الليسانس الحاصل عليه
لدراسية حافظة مستندات طويت على شهادة بالحالة ا 4/11/2006قدم بجلسة 

طويت على  10/12/2011كما قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة   ،للمستشهد بهم
ويشغل  ،عضو به مصطفى... شهادة من مجلس الدولة تفيد أن شقيق الطاعن وهو السيد/

أودع الطاعن حافظة  12/5/2012، وبجلسة 1/1/2011ا من وظيفة مندوب اعتبارً 
دة بخاتم الأمانة العامة لمجلس الدولة لمحضر المقابلة م  عتضوئية م   مستندات اشتملت على صورة  

الطاعن على سبع درجات في  حصول   تفيد   28/9/2005يوم  2004الشخصية دفعة 
 المقابلة الشخصية.

 فيها إلى أن الجهة الإدارية تتمتع   ت  ص  ل  خ   ،بدفاعها وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرةً 
للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من تقديرية واسعة عند تقييمها  بسلطة  

يكون قد  ومن ثممقابلات شخصية، وأن الطاعن لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت له، 
الإدارية بسلطتها المقررة لها قانونًا في  الجهة   ت  ر  د  حسبما ق   ،افتقد الصلاحية لشغل الوظيفة
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وخلا من إساءة  ،ن فيه قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانونالمطعو  القرار   هذا الشأن، ويكون  
 استعمال السلطة.

الأمين العام لمجلس الدولة بالرد على موضوع الطعن الماثل أنه لا  كما تضمنت مذكرة  
وأن الموجود لبعض دفعات المتقدمين هو  ،الدقيق الفنيمحاضر مقابلات بالمعنى  أي  توجد 

عًا عليه من شيوخ قضاة مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص إعمالا ق   و  بنتيجة المقابلة م   بيان  
 ؛عليه نتيجة المقابلة التي تمت مع الطاعن لم يتم العثور   لسلطتهم التقديرية في ذلك، وأن بيان  

 لة لهذا الغرض بمجلس الدولة، وأن إقرار  المشك   وفق ما انتهت إليه اللجنة  على  د  ق  للف   ه  تعرض  ل  
اجتياز الطاعن للمقابلة  ضمنًا عدم   ض  تر   ف  لخاص للنتيجة النهائية للمقبولين ي   ا المجلس  

 الشخصية.
........................................................ 

 ومن ثم   ،أوضاعه الشكلية، وأقيم خلال المواعيد المقررة جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 
 فهو مقبول شكلا.
توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت بجلستها المنعقدة  وحيث إن دائرة  

اللجنة  مقابلة   ق عليا بأن اجتياز  47لسنة  5850في الطعن رقم  6/5/2004بتاريخ 
إلى شروط  ضاف  ي   ،شرطاً لازمًا لة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية يكون  المشك  

بجنسية جمهورية مصر العربية،  في التمتع   والتي تنحصر   ،ليها في القانونالتعيين المنصوص ع
 ن المحاكم أو مجالس التأديب في أمر  عصدور أحكام  على إجازة الحقوق، وعدم   والحصول  

 مقيدة   السمعة وحسن السيرة، وأن تلك اللجنة غير   الاعتبار، وطيب   د  ر   بالشرف ولو تم   مخل   
مين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين في اختيار المتقد

اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم  إليها، فهي لا تتقيد بأي   
 ا سوى استهداف  ه  د  تقديرية لا ي   سلطةً  توفر تلك الأهلية، وأن سلطتها في الاختيار تكون  

 لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل   المصلحة العامة،
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 باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمر   لمصلحة العامةعلى وجه الدوام واجبًا يبتغي وجه ا
اطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، سوف يبقى مح   

ة توفر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء وذلك بالتمسك بضرور 
  بين حق    الميزان   يم  ق  أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي ت   العدالة دون ميل  

توفرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين  ن  م   كل   
، العامة توفرت له الشروط   ن  ه إلا م  وظائف   وحسن تسييره، فلا يتقلد  فاعلية مرفق القضاء 

له لممارسة العمل القضائي على وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤه   
 الوجه الأكمل.

المرشح للمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة  ومقتضى ما تقدم أن اجتياز  
الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولي  جميع   تتوفر له ح  بأن المرش   ق   ح بنجاح هي شهادة  

الأوراق عن  عيون   ت  ن  ض   أو ضعف   وهن   خلو تاريخه من أي    د  تؤك    الوظيفة القضائية، ووثيقة  
وتوفرت بشأنه  ،الإشارة إليه، وأضحى بذلك مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية

 ت  إلا إذا استجد   ،للإدارة تخطيه في التعيين غ  و  س  لا ي   ومن ثمة اللازمة لشغلها، والجدار  الأهلية  
ها دون اكتشاف   خفية يصعب   كشفت عن عدم لياقته الصحية لأسباب    بعد المقابلة إجراءات  

تكشف عن ارتكابه هو أو أحد أفراد  الفحوص والتحاليل الطبية، أو وردت تحريات   إجراء  
القضاء، فإذا لم يطرأ  ةحول سمعته، وذلك كله تحت رقاب ضفي ظلالا من الشك   أسرته جرائم ت

 ه  على سبب   قائم   أضحى التخطي غير   ،بعد المقابلة ما يول دون التعيين في الوظيفة القضائية
ام من  ه لإفساح المجال للتعيين أمءإلغا ب  ويستوج   ،مشروعيته القرار   د  ق  ف  ا ي   مم    ،له قانوناً  ر  المبر   

 كشفت المقابلة عن أهليته لشغل الوظيفة القضائية.
المستندات ليس بمضيع للحقيقة  قد جرى على أن ضياع   هذه المحكمة   وحيث إن قضاء  

وجود  اه أن عدم  د  ؤ  مادام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى، بما م   نفسها،
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عنه بالوسائل  أمكن الاستدلال   مادام الحق    المستند أو فقده أو ضياعه لا يعني ضياع  
 الأخرى.

ا كان الثابت بالأوراق أن مجلس الدولة أعلن عن حاجته م  ا تقدم، ول  م  وحيث إنه إعمالا ل  
بالمجلس من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة  (مندوب مساعد)لشغل وظيفة 

ه على ليسانس د حصول  تؤك   ، فتقدم الطاعن بأوراقه التي 2004والقانون والشرطة عام 
الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا لشغل تلك الوظيفة، واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي 

حيث حصل على سبع درجات من  ،من شيوخ القضاء بمجلس الدولة أجراها له عدد  
 ما هو ثابت من الاطلاع على صورة محضروفق المجموع الكلي ومقداره عشر درجات على 

إلى الأخذ بها في ضوء تقاعس  المحكمة   تطمئن   التي ،المقابلة الشخصية المقدمة من الطاعن
أضحى الطاعن  ، ومن ثمما جاء بها عكس   ت  ب  ث  ي    رسمي    بيان   أي   مجلس الدولة عن تقديم 

حيث  ،أهلا لتقلد الوظائف القضائية بمجلس الدولةو  ،مستوفيًا اشتراطات شغل الوظيفة
أو تنال من تمتعه بتلك  ،سمعته فيمن الإشارة إلى أي شواهد أو إجراءات تؤثر  راق  خلت الأو 

لسنة  79الصلاحية أو الأهلية، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 
من هؤلاء المستشهد بهم الذين تيقنت  ودرجةً  هم أقل منه مرتبةً  ن  قد تضمن تعيين م   2006

فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في  هذا القرار   يكون   فمن ثمم، المحكمة من حالاته
 لصحيح حكم القانون، مما يتعين   بمجلس الدولة قد صدر بالمخالفة   (مندوب مساعد)وظيفة 

بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بتلك الوظيفة، مع ما يترتب  معه القضاء  
 على ذلك من آثار.

 لأسبابا فلهذه
 79وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

مندوب )المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة  2006لسنة 
 .بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار  (مساعد
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 الدليل الهجائي التفصيلي
 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )أ( 
 اتحادات 
 .)أولا( اتحاد الشاغلين 

 .)ثانيا( اتحادات رياضية 

 اتحاد الشاغلين:)أولا(  
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  المنازعات المتعلقة بالقرارات تختص محاكم مجلس الدولة بنظر
الصادرة عن الجهة الإدارية استنادًا إلى أحكام قانون البناء )الصادر 

 -( أو على زعم  من الاستناد إلى أحكامه2008لسنة  119بالقانون رقم 
تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في قرار الوحدة المحلية  (:)تطبيق

لا يط ال  ه ذا  -الصادر باعتماد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الشاغلين
الاختص اص أي  ن زاع  يتعلق  بما يصدر عن اتحاد الشاغلين نفسه؛ إذ يظل  

يضًا، لخروجه ما يصدر عنه بمنأى عن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً وتعو 
 .يراجع هامش الحكم() عن نطاق الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحاكم

 
 
 
 

 /ج88

 ملاك اتحاد   لمأمور والمباشرة الشخصية والمصلحة الصفة تثبت 
 في المخالفة الأعمال تصحيح أو إزالة قرار على الطعن في العقارات

 الأجزاء على عدياً ت تمثل إزالتها المطلوب الأعمال أن بحسبان العقار؛
يراجع ) العقار هذا ملاك لاتحاد مأموراً وبصفته العقار، لملاك المشتركة

 .هامش الحكم(
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 المبدأ رقم المبدأ

 :رياضية اتحادات)ثانيا(  
 إدارة الاتحاد الرياضي: مجلس 
 الإدارة: مجلس لعضوية الترشح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ26

 طبقا للائحة النظام الأساسي  -شروط الترشح لعضويته
ات الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم للاتحاد
ظر  الترشح  لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي 2008لسنة  112 ، ي 

يقتصر  هذا الحظر على العضوية بالانتخاب  -لأكثر من دورتين متتاليتين
اد  دون التعيين، فلا يجوز ت  ر ش ح  م ن سبق  انتخاب ه في مجلس إدارة الاتح

لا يخل  باعتبار الدورة كاملةً  -الرياضي أو أي   اتحاد  آخر لدورتين متتاليتين
إدماج  اتحادين أو حل  مجلس الإدارة أو زوال  أو إسقاط  أو إيقاف  

إذا كانت العضوية لمدة  -العضوية خلال الدورة لأي ة  فترة  أو لأي   سبب  
من تم انتخابه  )تطبيق(: -كاملة  تقل عن سنة فلا يعتد بها كدورة انتخابية

دورتين متتاليتين، ثم ع ين في الدورة التالية، ثم انتخب في الدورة التي تليها، 
 .)مقارنة في هامش الحكم( يق له الترشح في الدورة التالية لها

 
 
 

 /ب26

   أو به والعاملين الإدارة مجلس وأعضاء الاتحاد بين التعاقد حظر 
 بعد الأعضاء على قيدًا يم  ث  ل   الرابعة الدرجة حتى أصهارهم أو أقاربهم

 فلا الاتحاد؛ إدارة لمجلس الترشح   محظورات من يعد ولا العضوية، اكتسابهم
 .الترشح طلب لرفض إليه الاستناد   يجوز  

 
 

 /ج26

  قعود الجهة الإدارية عن استبعاد م ن  لا تتوفر في شأنه شروط
ارات الاتحادات الرياضية ي  ع د  قراراً الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إد

 سلبيًا، يجوز  الطعن  عليه بالإلغاء.
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 إثبات 
 الخبرة. بأهل الاستعانة( أولا) 

 الرسمية. الصور حجية( ثانيا) 

 المستندات. ضياع أثر( ثالثا) 

 النكول. قرينة( رابعا) 

 الخبرة: بأهل الاستعانة)أولا(  
 
 
 
 
 

 /د8

 للمحكمة، التقديرية للسلطة المتروكة الأمور من الخبرة بأهل الاستعانة
 إلى الدعوى إحالة طلب عن التفتت أو رفضت هي إن عليها تثريب ولا

 إذا الإثبات، إجراءات   من به أمرت عما ت عد ل أن للمحكمة يجوز   -خبير  
 النزاع، موضوع في عقيدتها لتكوين يكفي ما المنازعة أوراق في وجدت
 طلب على بناءً  كان العدول هذا أن مادام ذلك، سبب   ب  ين   ت    أن وحسبها

 .الخصوم أحد
 :الرسمية الصور حجية)ثانيا(  
 
 
 
 

 /ه 8

 مطابقتها على قانونية قرينةً  ت  ع د   موجود لأصل   الرسمية الصورة وجود  
 القانون يعطيها التي الحجية كتلك الإثبات في حجية لها وتصبح للأصل،
 مدى في الخصم نازع ولو آثارها، م نت جةً  قائمةً  القرينة   ذهه تظل   -للأصل

مة غير المنازعة هذه مادامت للأصل، مطابقتها  ذلك يخضع -بالجدية م تس 
 .المحكمة لتقدير

 المستندات: أثر ضياع)ثالثا(  
 
 

 المقدور من مادام ذاتها، للحقيقة بمضيع ليس المستندات ضياع
 أو المستند وجود عدم   أن م ؤ د اه بما الأخرى، الإثبات بطرق إليها الوصول



 
 حرف )أ(

1162 

 المبدأ رقم المبدأ

 
 
 
 
 

 ،ج/ب103

، ضياع   يعني لا ضياعه أو فقده  عنه الاستدلال   يمكن أنه مادام الحق  
 تقديم محاضر لعدم النكول بقرينة الأخذ مجال (تطبيق) -الأخرى بالوسائل

 للمحكمة يجوز   -الشخصية للتعين في الوظائف القضائية المقابلات لجان
 اطمأنت ما إذا المدعي من ق د  م ت   رسمي    مستند   من ضوئية   بصورة   الاعتداد

 رسمي    بيان   لأي    الإدارة جهة تقديم وعدم المستند أصل فقد حال في إليها
 .)مقارنة في هامش الحكم( بها جاء ما عكس   ي  ث ب ت  

 النكول: قرينة)رابعا(  

 
 
 

 /ج97

 الأخذ أن إلا المدعي، عاتق على يقع الإثبات عبء أن الأصل 
 واقع مع يستقيم لا الإدارية المنازعات مجال في إطلاقه على الأصل بهذا

 الأمر غالب في الإدارة بمقتضاه تحتفظ الذي الإداري النظام وطبيعة الحال
 على معه يتعذر مما المنازعات، في الحاسم الأثر ذات والملفات بالوثائق
 في المستقرة المبادئ من فإنه لذا دقيقا؛ داتحدي مضمونها تحديد الأفراد
 المتعلقة والمستندات الأوراق جميع بتقديم تلتزم الإدارة أن الإداري المجال

 فإذا ذلك، منها طلب متى ونفيا، إيجابا إثباته في والمنتجة النزاع، بموضوع
 قرينة يقيم ذلك فإن النزاع، بموضوع المتعلقة الأوراق تقديم عن نكلت

 .يراجع هامش الحكم() يدعيه ما صحة على المدعي لمصلحة
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 اختصاص 
 الدولة. مجلس لمحاكم الولائي الاختصاص( أولا) 

 الدولة. مجلس لمحاكم النوعي الاختصاص( ثانيا) 

 المحلي. الاختصاص( ثالثا) 

 :الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة)أولا(  
 عي لمحاكم مجلس الدولة:صور لما يدخل في الاختصاص الولا (1) 

 /ب2
 /أ3

  تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة
 .توحيد مبادئ(حكم )على المبيعات 

 
 /أ79

 شهادات بمنح المتعلقة تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات 
 .يراجع هامش الحكم() فيها التقدير وحساب الخاصة، الجامعة في التخرج

 
 
 
 
 
 
 
54 

  المنازعات المتعلقة بالقرارات تختص محاكم مجلس الدولة بنظر
الصادرة عن الجهة الإدارية استنادًا إلى أحكام قانون البناء )الصادر 

 -( أو على زعم  من الاستناد إلى أحكامه2008لسنة  119بالقانون رقم 
وحدة المحلية تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في قرار ال )تطبيق(:

لا يط ال  ه ذا  -الصادر باعتماد انتخابات مجلس إدارة اتحاد الشاغلين
الاختص اص أي  ن زاع  يتعلق  بما يصدر عن اتحاد الشاغلين نفسه؛ إذ يظل  
ما يصدر عنه بمنأى عن رقابة محاكم مجلس الدولة إلغاءً وتعويضًا، لخروجه 

 .يراجع هامش الحكم() المحاكم عن نطاق الاختصاص الولائي المنعقد لهذه
 
 
 

  المنازعة في قرار وزير المالية تختص محاكم مجلس الدولة بنظر
بالتصالح في جرائم التهريب الجمركي أو رفضه ت  ع د  منازعةً إدارية، وذلك 
بغض النظر عن النتيجة التي يرتبها تدخل  وزير المالية في شأن التصالح في 
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 /ب62

يراقب القضاء  -ى تعلقها بجرائم جنائية من عدمهتلك الجرائم، ومد
الإداري في مجال المنازعة الإدارية عمل الإدارة في إطار أحكام القوانين 
واللوائح المنظمة، مادام أن العمل لا ي  ع د  تصرفاً قضائيًا بالمعنى الدستوري 

 وم رتب طاً به.والقانوني، ولا ي  ع د  فرعًا من أصل  منظور أمام المحاكم الجنائية 
 
 
 
 
 
 
 
 /ب101

 عن الصادرة القرارات في الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم تختص 
 مجالس تشكيل على الطعون بشأن للمحامين العامة النقابة مجلس

 ما يعد -المجالس هذه انتخابات نتيجة في اللزوم وبحكم الفرعية، النقابات
 إدارية قرارات الشأن هذا في للمحامين العامة النقابة مجلس عن يصدر
 الطبيعة إلى بالنظر فيها؛ الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم تختص نهائية،

 قضائي، عنصر أي من تشكيله لخلو العامة؛ النقابة لمجلس البحتة الإدارية
 القرار" وصف من القرارات تلك على المشرع أضفاه ما إلى وبالنظر
 .يراجع هامش الحكم() "النهائي

 رج عن الاختصاص الولاعي لمحاكم مجلس الدولة:صور لما يخ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، التى يكون أحد أطرافها 
شخصا اعتباريا عاما، ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة 

العلاقة  -صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية الإدارة فى
المنازعات علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن   هذهبين طرفي

ن مظلة أحكام القانون العام وتندرج ععلاقة خاصة تخرج  ي، وهالنافذة
أي بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ولا يكون من شأن 

لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في  -قتهان حقيقرار أن يغير م
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 /ب7

تشغلها الأجهزة  الوحدات التيامتناع الجهات الإدارية عن إخلاء 
المتضمن  2/4/1997قرار مجلس الوزراء الصادر في على وفق  الحكومية

 .توحيد مبادئ(حكم ) خلال خمس سنواتها إخلاء
 
 
 
 
 
 /و39

 قرار مشروعية مدى نظر بحثلا تختص محاكم مجلس الدولة ب 
 الإدارة، مجلس رئيس( صفة بتغيير أو) بتعيين المساهمة شركة إدارة مجلس
 للشركة، العامة الجمعية لاجتماع الدعوة إجراءات سلامة مدى بحث وكذا

 تتعلق الأمور هذه جميع   -قرارات من عنه تمخض ما مشروعية ومدى
 المنعقدة الإلغاء رقابة عن تنأى ،(مساهمة شركة) خاص اعتباري بشخص  

 .الدولة مجلس لمحاكم
 متنوعات في شأن الاختصاص الولاعي:أحكام عامة و  (3) 
 
 
 
 
 

 /ج82

 حائلا تقف كانت التي القيود جميع إلغاء على الدستور حرص 
 كانت التي العوائق وإزالة اختصاصاته، لجميع الدولة مجلس ممارسة دون
 الطبيعي القاضي بوصفه الدولة؛ لسمج إلى والالتجاء المواطنين بين تحول

 قاضي هو أحكامه ضوء في الدولة مجلس غدا حيث الإدارية، للمنازعات
 القضاء، جهات من غيره دون العامة، الولاية وصاحب العام، القانون
 .الإدارية المنازعات  جميع في بالفصل

 
 
 
 
 

 المادي عملال -التنفيذي المادي العمل في بالنظر المختصة الجهة 
 الجهة لإرادة أو المشرع لإرادة إنفاذا به بالقيام الإدارة تلتزم الذي التنفيذي
 عداد في دخوله بعدم أو بدخوله بإطلاق   القول يمكن لا ذاتها الإدارية

 يتوقف -فيها بالفصل الدولة مجلسمحاكم  تصتخ التي الإدارية المنازعات
 تعلقه أو العام القانون ائلمس من بمسألة العمل تعلق مدى على الأمر
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 /أ7

 من به القيام إلزامية يكم ما ثم ومن الخاص، القانون مسائل من بمسألة
 عما بمنأى الإدارة به تقوم الذي العمل -القانونين هذين من أي أحكام
 بما متعلقا يكون أو القانون، حكم وفق على عامة سلطة من به تتمتع

 الإداري القرار وصف عليه دقيص لا شئون، من الخاص القانون ينتظمه
 القضاء اختصاص في فيه المنازعة وتدخل م صدره، كان أيا الدقيق، بالمعنى

 .توحيد مبادئ(حكم )العادي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د82

 المنازعات في الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم اختصاص مدى 
 المهن نقابة قانون من( 56) المادة نصت -التعليمية المهن بنقابة المتعلقة

( النقض محكمة في ممثلة) العادي القضاء جهة اختصاص على التعليمية
 للنقابة العمومية الجمعيات انعقاد بصحة المتعلقة المنازعات جميع بنظر

 بالقرارات أو إدارتها، مجالس بتشكيل أو التعليمية، للمهن الفرعية أو العامة
 المنازعات، هذه ربنظ الدولة مجلس اختصاص بذلك منتزعا عنها، الصادرة

 من( 190) المادة لنص وبالمخالفة البحتة، الإدارية طبيعتها من بالرغم
 الإدارية؛ المنازعات جميع في الفصل الدولة بمجلس ناط الذي الدستور
 والأجدر فيها الفصل في العامة الولاية وصاحب الطبيعي قاضيها باعتباره
 المهن قانون من( 56) ادةالم دستورية عدم شبهة بظلال يلقي مما بنظرها،
 تعليقا، الطعن بوقف المحكمة حكمت: ذلك على ترتيبا -التعليمية
 دستورية مدى فى للفصل العليا الدستورية المحكمة إلى رسوم بغير وإحالته

 المهن نقابة شأن فى 1969 لسنة 79 رقم القانون من( 56) المادة
 .1992 لسنة 13 رقم بالقانون المعدل التعليمية،
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 /د59

  رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا ي  ول  بين محاكم
 -مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي وس ده إياها الدستور والقانون

الدفع المتعلق بالاختصاص الولائي يعد مطروحًا على محكمة الموضوع 
العام، ولو لم ي دفع  دائمًا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها؛ لتعل ق ه بالنظام

به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به، حتى لو تنازل عنه 
الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن، إذا لم يسبق طرحه 

 أمام محكمة الموضوع.
 النوعي لمحاكم مجلس الدولة: الاختصاص)ثانيا(  
 العليا: لإداريةا المحكمة اختصاص صور لما يدخل في( 1) 
 
 /أ89

 بنظر العليا الإدارية بالمحكمة الدولة مجلس أعضاء طلبات دائرة تختص
 )مقارنة في هامش الحكم( العلاج مصاريف استردادهم بطلب المتعلقة المنازعة

 العليا: الإدارية المحكمة اختصاص عن صور لما يخرج( 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلزام الدولة مجلس عضو طلب ا بنظرالعلي الإدارية المحكمة تختص لا
 ن د ب   التي المدة عن الندب   مكافأة   إليه تؤدي أن الإدارية الجهات إحدى
 المنازعة هذه -أدائها عدم عن وتعويض ه لها، قانونيا مستشارًا للعمل خلالها

 تختص   لا ثم   ومن الدولة، بمجلس الوظيفية علاقته من م ستم دة غير
 القضاء لمحكمة بنظرها الاختصاص وينعقد بنظرها، العليا ةالإداري المحكمة  
 رجال   أحد   يكون أن المنازعة بنظر اختصاصها لانعقاد يكفي لا -الإداري

 أن يتعين بل فيه، الفصل المحكمة من المطلوب الن زاع في طرفاً الدولة مجلس
 ئيةالنها الإدارية القرارات أحد بإلغاء خاصا منه المقد م الطلب   يكون

 في الفصل بطلب أو عنها، بالتعويض أو شئونه، من شأن   بأي    المتعلقة
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 لورثته، أو له المستحقة المكافأة أو المعاش أو المرتب بشأن قامت منازعة  
 .الدولة بمجلس الوظيفية علاقته من م ستم دةً 

 تصاص المحلي:خ)ثالثا( الا 
 
 

 /ب66

ان وقوع المخالفة المنسوبة تحديد اختصاص المحاكم التأديبية يكون بمك
إلى الموظف، ولو ن ق ل  بعد ذلك إلى جهة  تقع في دائرة اختصاص محكمة 

 تأديبية أخرى.
 الشريف الأزهر 
 به: عاملون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 

 المالية معاملتهم شروط -الخارج في الإسلامية المراكز إلى الأزهر مبعوثو
 ي عاملون الذين بالخارج، والتعليم التربية وزارة لموظفي المقر رة للأحكام طبقًا

 من المبعوث لإفادة ي شترط -السياسي السلك رجال من نظرائهم معاملة
 من يكون أن 1992 لسنة 579 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار أحكام
 -بالخارج الإسلامية المراكز أحد إلى ابتعاثه يكون وأن الأزهر، مبعوثي

 التعريف إلى وبالنظر الإسلامية، للمراكز العام بالمفهوم هنا ي ؤخ ذ  
 عملها طبيعة إلى بالنظر أي الشكلي، بالتعريف وليس لها، الموضوعي
 الإسلامي الدين مفاهيم وشرح الإسلامية الثقافة نشر في المتمثل ومضمونه
 صور   أن الاعتبار في يؤخذ أن يجب -العربية اللغة وتعليم الصحيح
 في دولة   بكل    التشريعية الأنظمة باختلاف تختلف   المراكز هذه وأشكال  
 على قدرتها ومدى نفاذها وقوة فيها، الإسلامية الجاليات وحجم الخارج،
 .المحلية التشريعات به تسمح ما مع يتواءم بما الواقع أرض في الوجود
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 استثمار 
 وحوافز الاستثمار. )أولا( ضمانات 

 المصري. المركزي لبنكبا الأجنبية الاستثمارات )ثانيا( صندوق 

 ار:موحوافز الاستث ضمانات)أولا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

حدد المشرع بموجب قانون ضمانات وحوافز  -الضرائب من الإعفاء
الاستثمار الضرائب التي تعفى منها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه 

ت، تتمتع الشركة بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوا -1على الوجه التالي: 
تكون  -2تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. 

مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة في منطقة 
يشترط  –صناعية جديدة أو في مجتمع عمراني جديد أو في منطقة نائية

خل للاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت ابتداءً دا
إذا نشأت الشركة ابتداء داخل إحدى هذه  -إحدى المناطق المشار إليها

المناطق ثم عدلت موقعها لتصبح خارج تلك المناطق، سقط حقها في 
 .الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات

 المصري: المركزي بالبنك الأجنبية الاستثمارات صندوق)ثانيا(  
 
 
 
 
 
 

 بأموال الخاصة التحويلات لتيسير آلية توفير هو الصندوق من الهدف
 -مصر داخل المالية الأوراق سوق في لاستثمارها الأجانب المستثمرين

 الأجنبي للمستثم ر ميزةً  الأجنبية الاستثمارات صندوق إدارة طريقة تعطي
 فالمستثمر منهما؛ لكل القانوني المركز لاختلاف المصري؛ لنظيره توفرها لا
 دون( المصري الجنيه) المحلي بالنقد المالية الأوراق سوق يدخل لمصريا

 الذي الأجنبي المستثمر خلاف على الأجنبية، للعملة التحويل إلى الحاجة
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 /د46

 دخول من ليتمكن المصري، الجنيه إلى الأجنبية عملته تحويل في يرغب
 يمنحها التي الميزة فإن ثم ومن المحلية، بالعملة المصري المالية الأوراق سوق

 ولا تحكمية، غير موضوعية أسس   إلى تستند الأجنبي للمستثمر الصندوق
 المصرية الدساتير رددته الذي المساواة لمبدأ مخالفة   على ثم من تنطوي
 إلى المصري المستثمر أموال تحويل رفض قرار: ذلك على ترتيبا -المتعاقبة
 .مشروع قرار هو إليه المشار الصندوق طريق عن الأجنبية العملة

 زراعى إصلاح 
 حكمها. في وما الزراعية الأراضي من للملكية الأقصى الحد( أولا) 

 حكمها. في وما الزراعية الأراضي الأجانب تملك حظر( ثانيا) 

 الزراعي. للإصلاح القضائية اللجان( ثالثا) 

 حكمها: في وما الزراعية الأراضي من للملكية الأقصى الحد)أولا(  

 
الذي يدخل في نطاق  الزراعية للأرض التابع البناء مفهوم( 1)

 :الاستيلاء على ما يزيد على الحد الأقصى للملكية
 
 
 
 
 
 
 

 /ب36

 البناء تبعية فإن 1963 لسنة( 1) رقم التشريعي للتفسير طبقا
 للسكنى معدا البناء يكون ألا مناطه لخدمتها لزومه أو الزراعية للأراضي

كذلك  كان فإذا التطبيق، واجب الزراعي الإصلاح انونبق العمل قبل
 كان ولو لخدمتها، لزومه أو الزراعية للأرض تبعيته وصف عن خرج

 ولا لذاته، مقصود هدف السكن -غيرهم دون بالأرض المزارعون يسكنه
 خضوع ذلك من يغير لا -آخر لهدف لازما أو تبعيا هدفا يكون أن يمكن

 الأرض عليها التي بالحالة العبرة إن إذ راعية؛الز  الأطيان لضريبة الأرض
 .التطبيق واجب الزراعي الإصلاح قانون بأحكام العمل وقت
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 الاستيلاء على القدر الزاعد عن الحد الأقصى للملكية:( 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ36

 الميعاد -القضائية على قرار الاستيلاء اللجنة أمام الاعتراض ميعاد
 يبدأ يوما، عشر خمسة وهو القضائية، اللجان أمام اضللاعتر  قانونا المحدد

 قانونا، المبينة الجهات في واللصق الابتدائي الاستيلاء قرار نشر تاريخ من
 اتباع بغير النشر جاء إذا -ذكرها القانون استلزم التي العناصر جميع شاملا

 فى حجيته ف  ق د العناصر، هذه بعض إلى افتقر أو الإجراءات، هذه
 -الشأن صاحب أمام مفتوحا الطعن ميعاد ويظل القانوني، أثره ثإحدا
 ميعاد لجريان بالنسبة واللصق النشر مقام بالقرار اليقيني العلم يقوم لكي

 وأن افتراضيا، ولا ظنيا لا يقينيا العلم هذا يكون أن يجب القرار في الطعن
 حبصا معه يتمكن بحيث ومحتوياته، القرار عناصر جميع شاملا يكون
 وجه لا -فيه المطعون للقرار بالنسبة القانوني مركزه تحديد من الشأن

 منازعة دون الاستيلاء على سنة عشرة خمس مدة مضي أن إلى للاستناد
 بأن مشروط ذلك إن إذ نهائيا؛ عليها مستولى الأرض اعتبار إلى يؤدي
 .القانون أحكام وفق على تم قد الاستيلاء يكون

 اع:المش فرز لجان( 3) 
 
 
 
 /أ83

 الاستيلاء تقرر التي الأراضي كانت إذا الحكومة نصيب بفرز تختص
 ملكية تكون أن اختصاصها مناط -أخرى أطيان في مشاعا عليها

 اللجان اختصت نزاع محل الملكية كانت إذا –فيها نزاع لا محققة الحكومة
 . الاستيلاء محل الأراضي ملكية بفحص الزراعي للإصلاح القضائية

 حكمها: في وما الزراعية الأراضي الأجانب تملك حظر)ثانيا(  
 –ذا الحظرله الأجنبي الخاضع عن الصادر بالتصرف الاعتداد قواعد 
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 /ب83

 بالقانون العمل قبل الخاضع عن الصادر العرفي التصرف تاريخ ثبت متى
 نع التصرف محل الأطيان وإخراج به الاعتداد تعين الاستيلاء، في المطبق
 يثبت أن يوم من التاريخ ثابت يكون العرفي المحرر -الاستيلاء نطاق

 .التاريخ ثابتة أخرى ورقة في مضمونه
 الزراعي: للإصلاح القضائية اللجان)ثالثا(  
 
 
 
 
 
 
 /أ83

 الحصر، سبيل على أوردها معينة بمسائل اختصاصها مجال المشرع حدد
 وفحص العقارية والديون لإقراراتا بتحقيق المتعلقة المنازعات على وق ص ر ه
 ليعين وذلك للاستيلاء، محلا تكون التي أو عليها المستولى الأراضي ملكية

 اللجان اختصاص في المناط -القانون وفق على عليه الاستيلاء يجب ما
 ذلك يستتبعه ما مع فيها، الاستيلاء عنصر وجود هو بالمنازعة القضائية

 ملكية فحص أو لإجرائه، والممهدة عليه السابقة الإقرارات تحقيق من
 .الاستيلاء محل الأرض

 العامة الدولة أملاك 
 
 
 
 
 
 /أ97

 للأشخاص أو للدولة التي والمنقولات العقارات: عامة أموالا تعد 
 قانون بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة مخصصة تكون التي العامة، الاعتبارية

 الأموال هذه في التصرف يجوز لا -المختص الوزير من قرار أو مرسوم أو
 جميع يتخذ أن المختص للمحافظ –بالتقادم تملكها أو عليها الحجز أو

 التعدي وإزالة والخاصة العامة الدولة أملاك بحماية الكفيلة الإجراءات
 .الإداري بالطريق عليها

  )جبانات. -راجع كذلك: حرف )ج 
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 حرف )ب( 
 بنوك 

 المركزي المصري: البنك 
 
 
 
 
 
 
 /ج46

 إجراءات  أيبتنظيم واتخاذ البنك المركزي تص يخ -اختصاصاته
وإحكام  ،ئتمانية والمصرفية بالدولةيقتضيها تطبيق السياسات النقدية والا

تحديد أدوات ووسائل  ذلكفي سبيل  له، و المصرفيالرقابة على الائتمان 
راءات تنفيذها، وكذا تحديد أسعار وإج ،تباعهااالسياسة النقدية التي يمكن 

حسب طبيعة هذه العمليات  ،الائتمان والخصم على العمليات المصرفية
دون التقيد بالحدود المنصوص  ،فق سياسة النقد والائتمانوعلى و  ،وآجالها

 تشريع آخر. أيعليها في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د46

 من فالهد -المصري المركزي بالبنك الأجنبية الاستثمارات صندوق 
 الأجانب المستثمرين بأموال الخاصة التحويلات لتيسير آلية توفير هو الصندوق

 صندوق إدارة طريقة تعطي -مصر داخل المالية الأوراق سوق في لاستثمارها
 المصري؛ لنظيره توفرها لا الأجنبي للمستثم ر ميزةً  الأجنبية الاستثمارات

 الأوراق سوق يدخل المصري مرفالمستث منهما؛ لكل القانوني المركز لاختلاف
 الأجنبية، للعملة التحويل إلى الحاجة دون( المصري الجنيه) المحلي بالنقد المالية
 الجنيه إلى الأجنبية عملته تحويل في يرغب الذي الأجنبي المستثمر خلاف على

 ثم ومن المحلية، بالعملة المصري المالية الأوراق سوق دخول من ليتمكن المصري،
 موضوعية أسس   إلى تستند الأجنبي للمستثمر الصندوق يمنحها التي يزةالم فإن
 الدساتير رددته الذي المساواة لمبدأ مخالفة   على ثم من تنطوي ولا تحكمية، غير

 إلى المصري المستثمر أموال تحويل رفض قرار: ذلك على ترتيبا -المتعاقبة المصرية
 .مشروع قرار هو ليهإ المشار الصندوق طريق عن الأجنبية العملة
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 حرف )ت( 

 تأميم 
أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم  

 :1964( لسنة 134)
 
 
 
 
 
 
 

 /ب4

؛ فإن إعمالا لقاعدة الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا
بتعويض  1964( لسنة 134كم بعدم دستورية القرار بقانون رقم )الح

أصحاب أسهم ورءوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى 
( لسنة 119( و)118( و)117الدولة على وفق أحكام القوانين أرقام )

النظر في أمر الحقوق  همن شأن ،والقوانين التالية لها تعويضا إجماليا 1991
، التقادم في شأنها من عدمهمحل النزاع لبيان ما إذا كان قد انقضى ميعاد 

حكم ) ( من القانون المدني381( و)374وذلك بإعمال أحكام المادتين )
 .توحيد مبادئ(

 اجتماعي تأمين 
 المنازعات. فحص لجان( أولا) 

 المعاشات. أصحاب على الطبية والرعاية العلاج أحكام )ثانيا( تطبيق 

 قانون من( 157) المادة في عليها المنصوص المنازعات فحص لجان)أولا(  
 الاجتماعي: التأمين

 
 
 
 

 اللجان إلى اللجوء من الغاية -الدعوى رفع بعد الطلب تقديم أثر
 طريق ولوج قبل الودية بالطرق النزاع تسوية محاولة هي إليها المشار

 المطلوب الإجراء فإن الدعوى، رفع بعد الطلب تقديم تم إذا -التقاضي
 قبول بعدم للدفع محل ولا منه، الغاية وتحققت است وفي  ، قد يكون قانونا
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 /أ91

 من الغاية تحققت إذا بطلان لا أنه القاعدة -إليها اللجوء لعدم الدعوى
 .يراجع هامش الحكم() الإجراء

 المعاشات: أصحاب على الطبية والرعاية العلاج أحكام تطبيق)ثانيا(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب91

 الخامس الباب فى عليها المنصوص الطبية والرعاية العلاج أحكام تطبق
 2000 لسنة 86 رقم بالقانون تعديلها بعد الاجتماعي التأمين قانون من

 فى به الانتفاع عدم صراحة يطلبوا لم الذين المعاشات أصحاب جميع على
 طلب الذي المعاش لصاحب يجوز ولا المعاش، صرف طلب تقديم تاريخ
 تلك تطبق -ذلك بعد طلبه عن العدول ليهإ المشار بالنظام الانتفاع عدم

 خدمتهم انتهت الذين القدامى المعاشات أصحاب على كذلك الأحكام
 يكونوا ولم ،2000 لسنة 86 رقم القانون بأحكام العمل تاريخ قبل

 يتقدموا لم ما إليها، المشار الطبية والرعاية العلاج أحكام من منتفعين
 ستة خلال فى به الانتفاع عدم فى رغبتهم عن صراحة فيه يعربون بطلب
 عن العدول أيضا المشرع يجز ولم القانون، بذلك العمل تاريخ من أشهر

 بأحكام العمل على سابق تاريخ في المعاش إلى المحال -الطلب هذا
 الطبية والرعاية العلاج بأحكام المستفيدين من يكن لم المذكور القانون
 عن يغني لا به العمل تاريخ قبل ببطل تقدمه فإن ثم ومن إليها، المشار

 .القانون ذلك قررها التى المهلة خلال جديدا طلبا تقديمه وجوب
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 صحي تأمين 
 للمستفيدين. الطبية والرعاية العلاج بتأمين الالتزام( أولا) 

 بالخارج. الصحي التأمين منتفعي علاج( ثانيا) 

 ات والهيئات القضائية.)ثالثا( أحكام التأمين الصحي على أعضاء الجه 

 للمستفيدين: الطبية والرعاية العلاج بتأمين الالتزام)أولا(  
 
 
 
 
 /د89

 بعلاج نفقات   من به تلتزم ل ما أقصى حدًا الدولة تضع أن يجب لا
 إليه ي ؤد  ي قد وما الدستوري، بحقهم إخلال من ذلك في ل ما المواطنين؛

 لعلاجهم، كافية   غير   المبالغ   ههذ كانت إذا للخطر، حياتهم تعريض من
 قدراتهم يفوق بما العلاج تكاليف   فيها ترتفع التي الحالات في لاسيما
 .الموارد بقلة ذلك في التذرع يجوز فلا المالية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /ه 89

 المريض   أن المختصة الجهات إحدى أثبتت متى -المرض إثبات 
 على لعلاجه الموجبة اضالأمر  بإحدى م صاب   الصحية برعايتها المشمول
 فحسب ليس العلاج ، يخ  و  ل ه قانوني مركز   للمريض   استقام   فقد نفقتها،

غيرها من  نفقة وعلى بل الكشف، بهذا قامت التي الجهة نفقة على
 الطبي للكشف ابابه يطرق أن عليه إلزام   دون ،الجهات الأخرى المختصة

 حكومية رسمية جهة   من ق عالمو  الطبي الكشف -علاجه على الحمله سبيلا
ز ئ    المرض   بثبوت الأخرى الجهات   على والاحتجاج الاستيثاق في يج 

 في المريض ق بل حجة   منها لأي    تستقيم فلا وكيفًا، كمًا له اللازم والعلاج
 عياداتها غير من ولو طبي، بكشف   تقر ر الذي العلاج صرف عن الامتناع

 .الأخرى نظيراتها ق بل من تقر ر قد مادام المعتمدين، أطبائها أو
  



 
 حرف )ت(

1177 

 المبدأ رقم المبدأ

 بالخارج: الصحي التأمين منتفعي علاج)ثانيا( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب94

 بحيث الخارج، في العلاج بغرض السفر حالات المشرع نظم 
 داخل علاجها يتعذر التي للشفاء، القابلة الحالات على السفر يقتصر

 إدارة مجلس رئيس رارق انتظمها التي الإجراءات وفق وعلى الجمهورية،
 وحدث العلاج، غرض لغير السفر كان إذا -الصحي للتأمين العامة الهيئة

 يكون المريض فإن متوقع، غير عارض كظرف بالخارج الإصابة أو المرض
 الخطوات واتباع الإجراءات بمراعاة الالتزام عنه ترفع ملجئة ضرورة حالة في

 السفر من الغرض على ستدلالالا يمكن -إليه المشار القرار حددها التي
 كما إليها، السفر تم التي للدولة الدخول تأشيرة منها كثيرة، أمور من

 بالعلاج للمنتفع الطبية التقارير بمراجعة الضرورة حالة من التأكد يمكن
 كان المرض أن من للتأكد المرضي تاريخه ومعرفة الصحي، بالتأمين
 .الخارج في علبالف فاجأه أنه أم السفر، قبل مكتشفا

 
 
 
 
 
 

 /ج94

 في بالخارج العلاج نفقات برد الصحي للتأمين العامة الهيئة التزام 
 التي المفاجئة الضرورة حالة مع متناسبا يكون أن يتعين الطارئة الحالات
 ما تكاليف سداد قيمة   الهيئة   التزام   يتجاوز فلا الخارج، في المريض داهمت

 وتقرر الجمهورية، داخل المرض فاجأه قد كان لو للمريض سيصرف كان
 الجمهورية؛ داخل علاجها يمكن التي للحالات بالنسبة الداخل في علاجه
 من يمتاز فلا الصحي، التأمين بخدمات المنتفعين بين للمساواة مراعاةً 
 أن مادام الداخل، في نفسه المرض فاجأه عمن الخارج في المرض فاجأه

 .الشأن هذا في متاح الداخل في علاجه
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 /د94

 رد عن الصحي للتأمين العامة الهيئة سلبيا امتناع إداريا قرارا يعد 
 .الطارئة الحالات في بالخارج الصحي التأمين منتفعي علاج نفقات

 القضائية: والهيئات الجهات أعضاء على الصحي التأمين أحكام( ثالثا) 
 شئون الأعضاء. -مجلس الدولة -راجع: حرف )م( 
 عمراني تخطيط 
 مبان. -راجع: حرف )م( 
 تراخيص 
 للترخيص. القانونية )أولا( الطبيعة 

 وتجارية. صناعية محال تراخيص( ثانيا) 

 مركبة. تسيير في الترخيص( ثالثا) 

 للترخيص: القانونية الطبيعة)أولا(  
 
 

 /ب84

 يوجد ولا ثابتا، حقا يرتب لا بطبيعته مؤقت إداري تصرف الترخيص
 كاشفا قرارا وليس منشىء، قرار الترخيص منح قرار -إلغائه من نعيم ما
  .يراجع هامش الحكم()

 تراخيص محال صناعية وتجارية:)ثانيا(  
 محال صناعية وتجارية. -راجع: حرف )م( 
 مركبة: تسيير في الترخيص)ثالثا(  
 مرور. -راجع: حرف )م( 
 تسجيل جنائي 
 :م التسجيل الجنائيالهدف من إنشاء نظا)أولا(  
الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية  
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 أ/1

لمجرم الخط ر الذي ا -إثر ارتكابها امن ارتكاب الجرائم أو لضبطه المنعه
يخضع للتسجيل هو كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف 

 -نزعة إجرامية تستوجب متابعتهالقانون ويخل بالأمن العام وتتوفر لديه 
حالات وإجراءات ومراحل التسجيل، والتظلم منه، وأحوال رفع الاسم من 

 .توحيد مبادئ(حكم )التسجيل 
 )ثانيا( أحكام التسجيل الجنائي: 
 /ب،ج،ه (.1راجع: المبادئ ) 
 تعويض 
 مسئولية. -راجع: حرف )م( 
 تفويض 
 
 
 
 
 /د33

؛ صاصا تعين عليه أن يباشره بنفسهبشخص اخت إذا ناط المشرع
أن المشرع قد راعى حال توزيع الاختصاصات قدر المسئولية فى فالأصل 

ومن ثم فلا يسوغ له أن يفوض غيره فى مباشرة ما ، مباشرة المختص لها
وإلا كان ذلك  ما لم يجز المشرع هذا التفويض،، نيط به من اختصاص

 سئولية.وتنصلا من الم ،ا من الاختصاصبً ل  س  ت  

 تقادم 
 :التقادم المسقط 
 :ة التقادة المسقطمد (1) 
 
 
 

الأصل العام في التقادم المسقط هو انقضاء خمس عشرة سنة، تبدأ من 
لا يتحول التقادم من هذا  -اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء

وفي الأصل إلى غيره إلا في الحالات التي يدد فيها القانون مدة أخرى، 
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 /ه 4

هذه الحالة يجب تفسير النصوص تفسيرا ضيقا لا يسري إلا على الحالات 
 .توحيد مبادئ(حكم ) التي تضمنتها.

 :أساس فكرة التقادم المسقط في مجال روابط القانون العام (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /د4

 -وضعت قواعد القانون المدني أصلا لتحكم روابط القانون الخاص
ن تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون للقضاء الإداري أن يطبق م

 -العام، إلا إذا وجد النص التشريعي الخاص بمسألة معينة فيجب التزامه
قوانين مجلس الدولة المتعاقبة خلت من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى 

 -في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها إلا ما تعلق منها بطلبات الإلغاء
غير تلك الطلبات يجوز لذي الشأن رفع الدعوى متى كان الحق بالنسبة ل

فكرة التقادم  -المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني
إذا   -المسقط لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام

لمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون في مجال اسقط كان للتقادم الم
ه التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق، فإن حكمته في مجال لخاص حكمت  ا

روابط القانون العام تجد تبريرها في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز 
القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير 

 .، ويراجع هامش الحكم(توحيد مبادئحكم ) المرفق
 التقادم: مدة بدء (3) 
 
 
 
 

 ذمة في وتكامل نشأ قد الحق يكون الذي الوقت من التقادم مدة تبدأ
 مادي) قانوني مانع قام إذا -قانونا ميسوراً أمرًا به المطالبة وتكون الدولة،

 حتى السقوط ميعاد يقف بالحق، المطالبة وجوده مع تستحيل( أدبي أو
 الموضوع، محكمة إلى أمره موكول لتقادمل الموقف المانع قيام تقدير -هزوال
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 /ج85

 لها بما المحكمة فتستخلص حدة، على دعوى كل ظروف إلى فيه ويرجع
 متى ذلك، في عليها معقب دون انتفاءه أو المانع قيام تقديرية سلطة من

 .بالأوراق ثابت أصل لها سائغة أسباب على استخلاصها أقامت

عند إعمال حكم المحكمة تحديد تاريخ بدء سريان ميعاد التقادم  (4) 
 :الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص قانوني

 )الاتجاه الأول، وهو اتجاه داعرة توحيد المبادئ(: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ز4

يبدأ حساب مدة التقادم المسقط للحق )وهي خمس عشرة سنة( من 
كلا   -تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء

اتجاهي المحكمة الإدارية العليا سواء الذي عول على تاريخ اكتمال تنظيم 
الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام 

، أو ذاك الذي عول على تاريخ نشر 27/8/1970المحكمة العليا في 
تورية الحكم الصادر بعدم الدستورية، يتعارض مع أحكام المحكمة الدس

العليا التي ت   واترت على استث ناء المراك  ز التي استق   رت بحكم حاز حجية 
الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم من الأثر الرجعي للحكم الصادر 

اللجوء إلى القاضي الطبيعي من الحقوق التي   -بعدم دستورية نص قانوني
د الأفراد ولجأ إلى القضاء كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة، فإذا نشط أح

واستصدر حكما بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فلا ينبغي المساواة 
 بينه وبين من آثر عدم اللجوء إلى القضاء تاركا حقه للسقوط بمضي المدة

 .توحيد مبادئ(حكم )
 الاتجاه الثاني(:) 
 بعدم الصادر كمالح نشر تاريخ من التقادم مدة حساب يبدأ 
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 /د85

 الدعاوى في العليا الدستورية المحكمة قضاء -الرسمية الجريدة في الدستورية
 لا فصلا قولا باعتباره الجميع مواجهة في مطلقة حجية يكتسب الدستورية

 حكمها مقتضى إعمال ويتعين كانت، جهة أية من تعقيبًا أو تأويلا يقبل
 التشريعي بالنص لحق عما اشفًاك يعد الحكم هذا أن باعتبار النزاع؛ على
 لا -به العمل منذ نفاذه قوة وفقد زواله إلى يؤدي مما دستوري عوار من

 الحق نشوء تاريخ من تبدأ للحق المسقط التقادم مدة بأن القول يسوغ
 هذا وأن الدستورية، بعدم الصادر الحكم نشر تاريخ من وليس به المطالب

 الشأن صاحب مواجهة في استغلق ذيال الطعن ميعاد به ينفتح لا الحكم
 الحد يجاوز بما إلزام فهذا الدستورية؛ بعدم الطعن طريق ولوجه عدم بسبب

 على بل نفسه المشرع على يدق الدستورية عدم عيب لأن المعقول؛
 الجهات قدرات يفوق بما العادي الشخص مطالبة تسوغ فلا المتخصصين،
 بالطريق التشريعية النصوص في الطعن يجز لم المشرع أن كما المتخصصة،

 ترتيب المقبول غير من يغدو ثم ومن أصلية، دعوى خلال من المباشر
 ليست طريق   ولوج   عدم   على وفاقاً جزاء الشأن أصحاب لحقوق التقادم

 .مقارنة في هامش الحكم() ناصيت ه بأيديهم
 الرسوم: تقادم (5) 
 
 
 
 
 /ه 15

 بالتقادم حق وجه بغير وم  رس من د ف ع   ما استرداد في الحق يسقط
 التي المبالغ على المدني القانون من( 377/2) المادة حكم يطبق -الخمسي

 حق بغير تم   قد دفعها أن تبين   ثم رسماً، باعتبارها تحصيلها تم   قد يكون
)مقارنة في هامش  فرضها الذي القانوني النص دستورية بعدم للحكم
 .الحكم(
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 (جرف )ح 
 جامعات 
 )أولا( القيادات الجامعية. 

 .أعضاء هيئة التدريس( ثانيا) 

 التدريس. هيئة أعضاء معاونو( ثالثا) 

 الطلاب. شئون( رابعا) 

 خاصة. جامعات( خامسا) 

 )أولا( القيادات الجامعية: 
 :عميد الكلية (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 

ات نظامًا لتنحية القيادات حد د قانون تنظيم الجامع -إقالته من منصبه
الإدارية، يختلف عن نظام تأديب أعضاء هيئة التدريس في الإجراءات 

ينفرد كل  نظام  منهما بأحكام ه الخاصة، فلا  -والشروط والضمانات المقررة
ما يأتيه عميد الكلية من مخالفات  قد يكون سببًا  -يجوز  الخلط  بينهما

ما قد يكون سببًا في تنحية  -كليهماللسير ضده في أحد السبيلين أو  
تطلب المشرع  -العميد عن منصبه قد لا يصلح لاتخاذ إجراء تأديبي ضده

استيفاء إجراءين سابقين على قرار الإقالة: )الأول( التحقيق معه على 
الوجه الذي بينه القانون، و)الثاني( عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ 

دور قرار الإقالة على صدور حكم عن مجلس لا محل لتعليق ص -ما يراه
قرار الإقالة قد يكون سابقًا أو معاصراً أو لاحقًا على صدور  -التأديب

قرار مجلس التأديب، كما يجوز أن يصدر دون وجود إجراءات تأديبية من 
 الأساس.
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 القسم: مجلس رعيس (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ93

 أساتذة ثلاثة يضم القسم كان إذا ما حالة بين المشر  ع   مي ز -تعيينه
 فيما بالاختيار التعيين يتم الأولى الحالة في -ثلاثة من أقل يضم أو فأكثر،

 المعين ويكتسب تقديرية، سلطة من له بما الجامعة رئيس ق ب ل من بينهم
 قابلة سنوات ثلاث القسم رئاسة مدة وتكون بالتعيين، ذاتيًا قانونيًا مركزاً

 وتكون بالأقدمية، التعيين يكون الثانية الحالة فيو  واحدة، مرة للتجديد
 مجرد بالتعيين قراره ويكون الشأن، هذا في م قي دةً  الجامعة رئيس سلطة
ب   لا تنفيذي إجراء  بالتعيين، ذاتيًا قانونيًا مركزاً لمصلحته صدر م ن   ي كس 

د د غير عام قانوني لمركز   شاغلا يكون بل  تعديل   عليه طرأ إذا ينتهي بمدة   مح 
 بالأقدمية القسم رئيس تعيين تم   إذا(: تطبيق) -قانوني واقع   أو تشريعي

 القسم مجلس رئيس اختيار بشأن تشريعي تعديل   صدر ثم ،(الثانية الحالة)
 لتلك شغله مدة انتهت( الانتخاب طريق عن التعيين يكون كأن)

 .كم(يراجع هامش الح) الفوري بأثره التعديل   ويطبق الوظيفة،
 :أعضاء هيئة التدريس( ثانيا) 
 أستاذ: وظيفة في التعيين (1) 
 
 
 
 
 
 

 حين الجامعة مجلس -الجامعة لمجلس التقديرية السلطة حدود 
 النواحي تقدير في يترخص للتعيين، الأصلح اختيار في اختصاص ه يباشر

 لإداري؛ا القضاء   لرقابة التقديرية سلطته وتخضع   بالكفاية، المتصلة العلمية
 -للقانون مخالفة أية من سلامته ومدى القرار قانونية من التحقق بغرض
 كفاية فحص بها المنوط الدائمة العلمية اللجنة تضعه الذي التقرير

 الإداري القرار صنع مراحل من مرحلة هو الفنية الناحية من المرش حين
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 .همناقشت في الحق الجامعة مجلس   يسلب   لا بالتعيين، المتعلق /أ68
 
 
 
 
 
 
 
 /أ78

 وظيفة في التدريس هيئة عضو تعيين الجامعة مجلس رفض إذا 
 ثم أبحاثه، كفاية بعدم الدائمة العلمية اللجنة قرار على تأسيسًا أستاذ،

 إلى فانتهت تغيير، دون أبحاثه تقييم لإعادة محايدة؛ أخرى لجنة   ش ك  ل ت
 هذه في تعيينه الإدارة جهة ىعل تعين    أستاذ، بوظيفة لتعيينه علميًا كفايتها
 -تعيينه برفض الجامعة مجلس قرار صدور تاريخ إلى أقدمي ت ه   ورد   الوظيفة،

 ترقى كانت أبحاثه لأن الدائمة؛ العلمية اللجنة خطأ العضو تحميل   يجوز لا
 تحميله كذلك يجوز لا -التاريخ هذا في( أستاذ) وظيفة في التعيين إلى به

 .مالتحكي إعادة رسوم
 الترقية: (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقييم في سلطتها -العلمي الإنتاج لفحص العلمية اللجان 
 الأبحاث   أحد   العلمية اللجنة ق  ي م ت   ما إذا -المشتركة العلمية الأبحاث
 إلى ترشيحه بمناسبة فيه المساهمين لأحد بالنسبة معين بتقدير   المشتركة

 البحث   ت  ق ي  م   أن( أشخاص ها ختلفا ولو) لها ي سوغ فلا معينة، وظيفة
 منهم أي    ترشيح عند فيه المساهمين لباقي مخالف بتقدير   نفسه المشترك
 منهم كل    لمساهمة   التمايز مدى صراحةً  تبين لم ما نفسها، الوظيفة لمستوى

 إنجاز في المساهمين كل    جهود   اتحدت إذا -نفسه البحث في الآخر عن
ت ب    لم شائعةً، جهود هم انتك أو المشترك، البحث  تفرقة   فيها اللجنة   ت س 
 أن عليها وجب والخبرة، التخصص أو الجهد في سواء الآخر، على أحد هم

 منهم كلٌّ  يصل   بحيث منهم، لأي    قبل من وضعته الذي بالتقرير تلتزم  
 رق ىالم نفسها الوظيفة إلى الترقية عند المشترك البحث في واحد تقدير   على
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 .المرشحين بين المساواة بمبدأ أخلت قد بذلك تكون وإلا زملاؤه، إليها /ب68
 
 
 
 
 
 

 /ب77

 تم   الجامعي، العام خلال التقاعد سن التدريس هيئة عضو بلغ إذا 
 للخدمة القانوني المد فترة خلال يتقدم أن له ويكون نهايته، إلى خدمت ه م د  

 أعدت قد الترقية في المعتبرة يةالعلم الأبحاث تكون أن على للترقية، بأبحاثه
 المرقى الوظيفة في قضى قد يكون وأن منها، المرقى الوظيفة شغل فترة في

 وتوفرت القبول، وحازت للترقية، بأبحاثه تقدم إذا -قانونا المحددة المدة منها
 سن بلوغه بعد إليها خدمته مد تم التي المدة خلال قانوناً  المقررة الشروط
 .ترقيته الجائز من كان الجامعي، للعام لااستكما التقاعد

 
 
 
 
 
 

 /ج77

 العلمي بالإنتاج وتقد م للترقي، القانونية المدة   العضو استكمل   إذا 
 إلى تقرير ها وانتهى المختصة، العلمية اللجنة على العرض   وتم   به، الخاص

 لس  مج وافق ثم الأعلى، الوظيفة في للتعيين به يرقى له العلمي الإنتاج أن
 الجامعة مجلس فإن ذلك، على بالموافقة قراره الجامعة مجلس   وأصدر القسم،
 إعادة   له يجوز   ولا الترقية، على بالموافقة ولايته استنفد   قد بذلك يكون  
 أية   ت ش ب ه   لم مادام قانونًا، المقر رة المراحل استوفى الذي الترقية أمر في النظر
ب   مخالفة    .ذلك ت وج 

 :التدريس هيئة أعضاء تأديب (3) 

 /أ66

مساءلة أعضاء هيئة التدريس أمام مجالس التأديب  -مجالس التأديب
تخضع للقواعد نفسها الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية، سواء كانت 

 هذه القواعد إجرائية أو موضوعية.
 

 



 
 حرف )ج(

1187 

 المبدأ رقم المبدأ

 الخدمة: انتهاء (4) 
 
 
 
 
 
 /أ77

 الجامعية، السنة لالخ التقاعد سن التدريس هيئة عضو بلغ إذا 
 أعمال بانتهاء تنتهي والتي الجامعية، السنة نهاية إلى خدمت ه م د ت  

 التدريس هيئة عضو يظل -العضو بها الموجود الكلية في الامتحانات
 من له تقر  ره ما بجميع متمتعًا فعليًا، لوظيفته شاغلا المدة هذه خلال
 الحد   يجوز   فلا واجبات، من هعلي تفرضه ما بجميع ومتحملا ومزايا، حقوق

 .بنص إلا الواجبات أو الحقوق هذه نطاق من
 
 
 

 /ب78

 ينفي لا المعاش على الإحالة سن التدريس هيئة عضو بلوغ 
 التي الدرجة في أقدميته تاريخ رد طلب نظر في الاستمرار في مصلحته
قًا كان الذي التاريخ إلى يشغلها  على الإحالة قبل للترقية فيه م ستح 
 .المعاش

 التدريس: هيئة أعضاء معاونو( ثالثا) 
 معيد: وظيفة في التعيين 
  طرق التعيين في هذه الوظيفة: 
 
 
 

 /ب16

 وهو أصلي،( أحدهما: )طريقين المعيد وظيفة في للتعيين المشر  ع رسم  
 أحكام ه طريق   لكل    وحد د التكليف، وهو استثنائي،( ثانيهما)و الإعلان،
 الإعلان بطريق بالتعيين الخاصة الأحكام استصحاب يجوز لا -وشروط ه
 .التكليف بطريق التعيين في لتطبيقها

  الإعلان: بطريق التعيين 
 
 

 المساواة كفالة الإعلان طريق عن التعيين من المشرع تغيا -ضوابطه
 روطالش وحد د تجاوزه، يجوز لا كإطار   الخريجين، جميع بين الفرص وتكافؤ
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 /ج16

 الإعلان ي ضم  ن أن الجامعة لمجلس المشرع أجاز -الغاية هذه تكفل التي
 في المبينة الشروط إلى بالإضافة أخرى شروطاً المعيدين وظائف شغل عن

 بالعمومية متصفة تكون وأن جنسها، من تكون أن على القانون،
 أو بالمساواة، إخلال أو عنه، منهي تمييز على منطوية غير والتجريد،

 خريجي على التعيين قصر الإعلان يتضمن أن يجوز لا -الفرص بتكافؤ
 المشرع قصد على خروج من ذلك في لما محددة؛ س ن ة أو معينة، كلية

 .يراجع هامش الحكم()
  التكليف: بطريق التعيين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د16

 أجازه وقد الوظيفة، هذه في للتعيين الاستثنائي الطريق هو التكليف -
 نفسها، الكلية في متخرجًا المكلف يكون أن( أولها: )أربعة بشروط   المشرع

 سنة على مباشرة السابقتين السنتين خريجي من يكون أن( ثانيها)و
 العام، التقدير في جدًا جيد على حاصلا يكون أن( ثالثها)و التعيين،

 لا -جدًا جيد تقدير على التخصص مادة في حاصلا يكون أن( رابعها)و
 القانون في المبينة الشروط إلى أخرى شروطا تضيف أن الإدارة هةلج يجوز

 المشرع أوردها وضوابطه التكليف شروط -المعيدين وظائف في للتكليف
 بالنسبة أجازه ما خلاف على وهذا إليها، الإضافة يجيز أن دون حصراً

 يجوز لا: ذلك على ترتيبا -الإعلان بطريق الوظائف تلك في للتعيين
 على معينة مدة مضي عدم) أو( محددة سن تجاوز عدم) رطش إضافة

  مقارنة في هامش ) المعيدين وظائف في التكليف شروط إلى( التخرج
 .الحكم(
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 في الكلية خريجي المكلف من يكون أن شرط -شروط التكليف -
 إعمال -(التعيين سنة على مباشرة السابقتين أي) الأخيرتين السنتين
 السنتين هاتين خريجي بترتيب إلا يتأتى لا التكليف وشروط أحكام

 أعلى على بالحاصلين ت سته ل واحدة، قائمة   في للشروط المستوفين
 في للتكليف بالنسبة -التخصص مادة وتقدير العام التقدير في الدرجات

 بين من الترشيح يكون: الطب بكليات( الإكلينيكية) العلاجية الأقسام
 .قانوناً  المتطلبة العملي التدريب مدة إضافة بعد الأخيرتين السنتين خريجي

 :شئون الطلاب( رابعا) 
 :النظام القانوني المطبق على طلاب الجامعة (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مايز المشر  ع في القواعد والأحكام بين مرحلتين: )المرحلة الأولى( مرحلة 
ثانية( مرحلة الدراسة قبول الطلاب وقيدهم بالكليات، و)المرحلة ال

والامتحان وفرصه وتقديراته، وكل  من هاتين المرحلتين مستقلة  عن الأخرى 
مرحلة القبول والقيد بالكليات تتم  على وفق الشروط  -ولا تختلط بها

والقواعد المقر رة، وبأثر  فوري، فإذا كانت هناك قواعد قانونية للقبول والقيد 
ع  نظام  آخر للقبول والقيد، فلا يجوز  بالكليات، ثم ع د  ل ت وت ت، وو ض  غير 

لطلاب الثانوية العامة أو غيرهم من الذين التحقوا بالدراسة الثانوية أو 
الدراسة الجامعية أن يتمسكوا بتطبيق القواعد السابقة للقبول والقيد 

أما مرحلة  -بالكلية بدلا من القواعد الجديدة القائمة حال التقدم والقيد
دراسة والامتحان وفرصه وتقديراته، فتطب ق في شأنها القواعد  والشروط ال

القائمة حال التحاق الطلاب بالكلية، ويظل ون ي عام لون بها حتى تخرجهم، 
ت، لم يطبق عليهم هذا التعديل أو التغيير، إنما يطبق  فإذا ع د  ل ت أو تغير 
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 /أ60

 -دور هذا التعديلعلى الطلاب الذين يلتحقون بالكليات بعد تاريخ ص
ليس للطالب أصل  حق   في المطالبة بالالتحاق بكلية الطب في  )تطبيق(:

ظل   قرار  وزاري كان معمولا به وقت التحاقه بكلية العلوم يتيح له ذلك 
 بعد التخرج، ثم أ ل غ ي  وانتهى العمل  به قبل تخرجه في كلية العلوم.

 :قبول الطلاب وقيدهم بالكليات (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب60

  ربط المشر  ع  القبول  بالتعليم الجامعي بترتيب درجات النجاح في
امتحان الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ بحسبان أن هذا الامتحان 
هو المعيار  الموضوعي الوحيد للمفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق 

يات والمعاهد الجامعية التوزيع على الكل -بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة
محكوم في الأساس بقواعد  موضوعية، ولا ي نظ ر  فيها إلى تحقيق الرغبات 
الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات أو المعاهد المختلفة، إلا 
في حالة اتفاق الرغبة مع القواعد الموضوعية، وفي حالة التزاحم بينهم على  

أو شعب معينة، فإن المفاضلة بينهم تجري  كليات  ب ع ينها أو على أقسام  
على أساس المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في الثانوية العامة، أو 
لة للالتحاق بالقسم أو الشعبة، ومن ثم فإن  على أساس مجموع المواد المؤ ه  
رغبة الطلاب في الدراسة في كلية بعينها أو قسم أو شعبة معينة لا تتحقق  

الأحيان، ويلتحقون بكليات  أو معاهد جامعية لا تتفق   في كثير  من
 ورغباتهم.

 
 
 

 في الطلاب   قبول   تنظيم   للجامعات الأعلى بالمجلس المشر  ع   ناط 
 أعداد هم، وتحديد   الجامعات، تنظيم قانون لأحكام الخاضعة الجامعات

 الجامعات، مجالس اقتراح   على بناءً ) جامعي عام   كل    نهاية   في ي  د  د   حيث
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 /و92

 الذين المصريين الطلاب   عدد  ( المختلفة الكليات مجالس رأي أخذ وبعد
ب  ل ون  على الحاصلين من التالي، الجامعي العام فى معهد   أو كلية   كل    في ي  ق 
 إرادة تنفيذ هو التنسيق مكتب دور -ي عاد لها ما أو العامة الثانوية شهادة

 التنسيق مكتب قرار مشروعية -القانون في المشر  ع   رسمه ل ما المجلس هذا
 التنسيق هذا يجري بأن مرهونة   الجامعات ومعاهد بكليات الطلاب بقبول
 والقرارات التنفيذية، ولائحته القانون رسمها التي والإجراءات للضوابط طبقًا

 أهمها من والتي الصدد، هذا في للجامعات الأعلى المجلس عن الصادرة
 بقبول التنسيق مكتب يلتزم -معهد   أو كلية   بكل    المقبولة الأعداد ديدتح

 المتاحة، والأماكن الطلاب، رغبات بين التوفيق مراعاة مع الأعداد، هذه
 درجات بترتيب القبول   يكون بحيث عليها، الحاصلين الدرجات ومجموع
 قرار   -ادلاع موضوعيا معياراً بحسبانه الجغرافي؛ التوزيع بمراعاة النجاح،
 للقبول العامة الثانوية على الحاصلين الطلاب بترشيح التنسيق مكتب  

 لا تنفيذي، قرار   فهو ثم ومن مقيدة، سلطة عن يصدر المصرية بالجامعات
 .الإلغاء دعوى بميعاد عليه الطعن يتقيد

 
 
 
 
 
 
 

   العليا والمعاهد بالجامعات القبول تنسيق مكتب التزام عدم 
 الطلاب من قبوله للجامعات الأعلى المجلس قرر الذي العدد حبترشي

 بالامتناع، سلبيًا قراراً يمثل   الكليات، بإحدى العامة الثانوية على الحاصلين
 حالة مادامت، بميعاد عليه الطعن يتقيد ولا القانون، أحكام   يخالف  

: لكالمس هذا بطلان على تترتب التي الآثار أخص من -مستمرة الامتناع
 المجلس قرر الذي الطلاب من نفسه العدد بترشيح التنسيق مكتب التزام  

 والمنافسة المزاحمة في ويدخل الكلية، بتلك قبوله للجامعات الأعلى
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 في العامة الثانوية في النجاح درجات لترتيب طبقًا شأن، ذي كل   للترشيح
، الدراسي العام  قانوناً  المقررة والمعايير الضوابط جميع وبمراعاة المعني  

 .للترشيح
 امتحانات: (3) 
 
 
 
 
 

 /ج69

 ي ستم د النتيجة باعتماد المختصة الإدارية الجهة قرار -الامتحان نتيجة
 المواد وتحصيل فهم في الطالب كفاية وتقدير وزن في التقديرية سلطتها من

 في عليها حصل التي الفعلية ودرجاته إجاباته واقع أساس على المقررة،
 تلك واعتماد الطالب، نجاح وثبوت النتيجة إعلان مؤدى -المختلفة المواد

 يجوز لا مكتسب، حقٌّ  للطالب يصبح أن: المختصة الجهات من النتيجة
 .القانوني بمركزه محظور مساس من ذلك عليه ينطوي ل ما تغييره؛ أو تعديله

 جامعات خاصة:( خامسا) 
 
 /أ79

 شهادات بمنح المتعلقة عاتالمناز  الدولة بنظر مجلس تختص محاكم 
 .يراجع هامش الحكم() فيها التقدير وحساب الخاصة، الجامعة في التخرج

 
 

 /ب79

 الصفة صاحب -القضاء أمام الخاصة الجامعات تمثيل في الصفة 
 التعليم لوزير قانوناً  صفة لا -الجامعة رئيس هو الخاصة الجامعة تمثيل في

 .عنها صادرة قرارات في طعنا المقامة الدعاوى في اختصامه تبر  ر العالي
  فاروس: جامعة 
 
 
 
 

 إنشاء في المشر  ع رخ ص -جامعة فاروس أمناء مجلس اختصاصات -
 الإنشاء قرار   يتضمن أن على جمهوري، قرار   بموجب ت نشأ خاصة جامعات
 القائمة لجانوال المجالس بتشكيل يتصل ما لاسيما لها، المنظ  مة الأحكام

 إنشاء   قرار   ناط -منها كل    اختصاصات وكذا الجامعة، شئون إدارة على
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 /ج79

 بتسيير الخاصة الداخلية اللوائح وضع الجامعة أمناء بمجلس فاروس جامعة
 لذلك، اللازمة والإدارية المالية بالشئون الخاصة اللوائح وكذا بها، العمل
 أمناء مجلس -والطلاب التعليم ئونبش الخاصة واللوائح بها، العاملين ولوائح
 والقواعد اللوائح هذه واعتماد إقرار بها المنوط العليا السلطة هو الجامعة
 مجلس باعتماد قانوناً  نفاذه مرهون   المسائل بتلك يتصل ما فكل جميعها،
 العاملين بشأن وثانية   بالجامعة، العمل لتسيير لائحة   بين المغايرة   -الأمناء

 التي الأمور بتباين تقطع والتعليم، الطلاب بشئون متصلة وثالثة بها،
 وتسيير الجامعة شئون إدارة لائحة أثر   يمتد لا ثم ومن منها، كلٌّ  تنظ  مها
 المتعلقة ومنها أخرى، لوائح   تنظ  مها التي المسائل باقي ليشمل أعمالها
 خاص بند   في فاروس جامعة إنشاء   قرار   أضاف -والطلاب التعليم بشئون

 ونهايتها بدايتها ومواعيد الدراسة خطط بوضع الأمناء مجلس اختصاص
 ومناهجها شهادة   لكل المعتم دة والساعات الدراسية الفصول ونظام

 إليها المشار اللوائح بوضع المذكور المجلس اختصاص يغني لا -والعطلات
 -شهادة   لكل    المعتم دة والساعات الدراسة خطط بوضع اختصاصه عن
 وتسيير الجامعة شئون لإدارة الداخلية اللوائح على بالموافقة المجلس ار  قر 

 شهادة ، لكل المعتم دة والساعات الدراسة خطط ليشمل يمتد   لا أعمالها،
 .مستقلا بندًا الجمهوري القرار لها نظ م مما

 
 
 
 /ه 79

 لحساب تطبيقها الواجب القواعد -بجامعة فاروس الطلاب شئون -
 ع د  لت إذا -بالجامعة التحاقه وقت النافذة القواعد هي طالبال تقدير
 بعد بالجامعة يلتحق من على إلا تطبق لا فإنها ذلك بعد القواعد هذه
 .يراجع هامش الحكم()التعديل  هذا نفاذ
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 جبانات 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب97

 المشرع ناط -الدولة المملوكة العامة الأموال من الجبانات أراضي
 وإلغاءها وصيانتها الجبانات إنشاء اختصاصها حدود في ليةالمح بالمجالس
 العامة، المنافع على تعديا يمثل عليها التعدي -بها الانتفاع رسم وتحديد
 التعدي وإزالة بحمايتها الكفيلة الإجراءات جميع تتخذ أن المختصة وللجهة

 يئةه عن الجبانة على التعدي إزالة قرار صدور -الإداري بالطريق عليها
 لإشرافها، تخضع التي الأوقاف أموال من كونها عدم حال المصرية الأوقاف

 منوطة التعدي إزالة -مختص غير عن لصدوره مشروع غير قرارا يجعله
 .الحالة هذه في المختص بالمحافظ

 جمارك 
 الجمركية. )أولا( الإعفاء من الرسوم 

 )ثانيا( استرداد الرسوم الجمركية. 

 .جرائم التهريب الجمركي)ثالثا(  

 الجمركية: )أولا( الإعفاء من الرسوم 
 
 
 
 
 
 
 

 الداخلية وزارة تستورده ما الجمركية الضريبة من تعفى أن المشرع قرر
 فيما لنشاطها، لازمة انتقال ووسائل خاصة ومهمات وذخائر أسلحة من
 الجمارك لمصلحة ي ر د   أن الإعفاء لهذا يشترط -الركوب سيارات عدا

 إعفاؤها، المطلوب الأشياء به محدد الداخلية، وزير من معتمد خطاب
 الداخلية، وزارة برسم الأصناف هذه ترد وأن الوزارة، لنشاط لازمة وبأنها

 لا -الوزارة باسم الأصناف تلك شحن وبوالص مستندات تكون أن أي
 من الأصناف تلك ستيرادبا بنفسها الوزارة قيام حالة في إلا هذا يتأتى
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 /ب70

 طريق عن الأصناف تلك من الداخلية وزارة عليه تحصل ما أما الخارج،
 معها، المتعاقد بمعرفة ولكن لحسابها استيراده وتم المزايدات، أو المناقصات

 في يذكر أن يكفي لا -الجمركية الضريبة من إعفائها عدم الأصل فإن
 وزارة لحساب ردةمستو  الأصناف أن الشحن ومستندات بوالص

 أو المناقصات طريق عن المستوردة الأصناف أعفيت إذا -الداخلية
 قيمة بخصم الداخلية وزارة تقوم ما، لسبب الجمركية الرسوم من المزايدات

 الإعفاء من المتعاقد يستفيد لا حتى التعاقد؛ قيمة من الجمركية الرسوم تلك
 .الداخلية وزارة لمصلحة المقرر

 ترداد الرسوم الجمركية:)ثانيا( اس 
 
 
 
 
 
 /د15

ي   ما إذا تحصيلها تم التي الرسوم ت رد  سندها دستورية بعدم ق ض 
 على يترتب كان إذا ما إلى النظر دون التقادم، أحكام مراعاة مع القانوني،

 تلك دفع م ن   قيام الإدارية الجهة ت  ث ب ت لم ما لا، أو   سد دها لمن إثراء ذلك
 أسعار إلى الرسوم هذه قيمة بإضافة المستهل ك على قيمتها بتحميل الرسوم
 الإدارية؛ للجهة سبب بلا إثراء   فيه دافعها إلىها رد عدم -السلع

 .يراجع هامش الحكم() تشريعي سند   بغير مبالغ من ح ص ل ته بما باحتفاظها
 :جرائم التهريب الجمركي)ثالثا(  
 
 
 
 
 

 لمالية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو السلطة التقديرية لوزير ا
عل ق  المشر  ع  رفع  الدعوى الجنائية في هذه الجرائم  -التصالح في هذه الجرائم

على طلب  كتابي   من وزير المالية أو م ن  يفو  ضه، كما أجاز له التصالح 
ية ي  ع د  ذلك قيدًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائ -فيها

في جرائم التهريب الجمركي، فطلب  إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن 
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 /ج62

إقامتها بالتصالح منوط  بالجهة الإدارية المختصة، تقد  ر ه على وفق 
 مقتضيات المصلحة العامة حسبما يتراءى لها في ضوء كل حالة  على حدة

 .يراجع هامش الحكم()
 
 
 
 
 
 

 /ب62

 المنازعة في قرار وزير المالية نظر تختص محاكم مجلس الدولة ب
بالتصالح في جرائم التهريب الجمركي أو رفضه ت  ع د  منازعةً إدارية، وذلك 
بغض النظر عن النتيجة التي يرتبها تدخل  وزير المالية في شأن التصالح في 

يراقب القضاء  -تلك الجرائم، ومدى تعلقها بجرائم جنائية من عدمه
ازعة الإدارية عمل الإدارة في إطار أحكام القوانين الإداري في مجال المن

واللوائح المنظمة، مادام أن العمل لا ي  ع د  تصرفاً قضائيًا بالمعنى الدستوري 
 والقانوني، ولا ي  ع د  فرعًا من أصل  منظور أمام المحاكم الجنائية وم رتب طاً به.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د62

  طلب تحريك الدعوى الجنائية أو السلطة التقديرية لوزير المالية في
 -مدى اعتبار أيهما من قبيل القرارات الإدارية -التصالح في هذه الجرائم

ليس من شأن ذلك الطلب أو التصالح إنشاء مركز قانوني جديد لمرتكب 
المخالفة، بعد أن تحدد مركزه القانوني بمدى صحة توفر أركان جريمة 

انصراف ه المباشر إلى الجريمة دون عينية  هذا الطلب و  -التهريب في حقه
اعتبار  لمرتكبها، والتصالح  في شأنها )وهو الوجه الآخر لإقامة الدعوى 
الجنائية والمسقط لها( يتأبيان وأن يكون لهما أثر  في إحداث مركز قانوني 

لا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقا في ألا  -خاص لمرتكب الجريمة
ري صلحا مع الجهة الإدارية المختصة، ولو خولها ياكم عن جريمته بأن يج

يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا في قرار رفض  -القانون ذلك
 .يراجع هامش الحكم() التصالح في تلك الجرائم؛ لانتفاء القرار الإداري



 
 حرف )ح(

1197 

 المبدأ رقم المبدأ

 حرف )ح( 
 إداري حجز 
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 نص التي الإجراءات من مجموعة هو الإداري الحجز -ومناطه مفهومه
 العامة الاعتبارية الأشخاص   أو الحكومة   تخ  و ل   بموجبها القانون، عليها
 يجيز التي لحقوقها استيفاءً  ملكيتها، ونزع   بعضها، أو مدينيها أموال   حجز  

 مستحقات   الإدارة لجهة تثبت أن يجب -الطريق بهذا استيفاءها القانون
 -الإداري الحجز بطريق تحصيلها قانوناً  الجائز من يكون وأن لا،فع مالية

 أن البناء، قوانين في عليه المنصوص الإداري الحجز إجراء مناط(: تطبيق)
 بإزالة قيامها نتيجة بالفعل الإدارية الجهة   تكبدتها قد نفقات   هناك تكون

 انتفى ذاإ -بذلك إليه تعهد م ن   طريق عن أو بنفسها المخالفة الأعمال
 باطلا؛ الحجز   كان ،(مثلا الإزالة قرار تنفيذ لعدم) المستحقات هذه ثبوت

 .استيفائها مناط   يتحقق لم مبالغ   لاستيفاء   حالئذ   يكون لأنه
 وحريات حقوق 

 المساواة. )أولا( مبدأ 

 الخاصة. الملكية حق( ثانيا) 

 )ثالثا( الحق في العلاح والرعاية الصحية. 

 المساواة: مبدأ)أولا(  
 
 
 
 

 ركيزة باعتباره نصوصه؛ في عليًا مكانا المساواة مبدأ الدستور أولى 
 في والحريات الحقوق على المحافظة يستهدف والحريات، للحقوق أساسية
 ممارستها، من تحد أو منها تنال قد التي التمييز صور جميع مواجهة

 القانونية المراكز أصحاب بين المتكافئة الحماية لضمان ضروري وكأساس
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 وإلا عليهم، التطبيق الواجبة القانونية القاعدة وحدة يملى وبما المتماثلة،
 .للدستور مخالفة كانت

 
 
 
 
 
 
 

 /ب46

 من بينها ما على المواطنين فئات ت  عامل أن المساواة مبدأ ي عني لا 
 المبدأ   هذا ض  ت عار   فلا متكافئة، قانونية معاملة القانونية مراكزها في تفاوت

يًا، يكون ما هو عنه المنهي التمييز -جميع ها التمييز   صور    يستند ولا تحك م 
 يجيز تكافئها وعدم القانونية المراكز اختلاف -موضوعي أساس إلى

 القرار   كان إذا -غيرها دون خاصة بأحكام معينة طائفةً  يخص   أن للمشرع
 فإنه التشريعي، التنظيم لأغراض م  م ص اد   غير   تمييز من عليه انطوى بما

 المقرر المساواة لمبدأ مخالفةً  ي شك  ل ولا، موضوعي أساس   إلى م ستن دًا يكون
 .دستورياً 

  :تطبيقات لمبدأ المساواة 
 /ج(.94/ب(، و)68/ج(، و)16المبادئ: ) 
 الخاصة: الملكية حق)ثانيا(  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاصة، الملكية حق على حمايت ها د ول  س   المتعاقبة مصر دساتير أرخت
 ص و ن فى ومساهما الوطنية، الثروة روافد من رافدا بحسبانه مكانت ه؛ و أ ع ل ت  
ز   لم بما الإنماء، لسبل وكافلا الاجتماعى، الأمن  به المساس الدستور معه يج  

 ضماناته الملكية حق يفقد ذلك ودون العامة، المنفعة من بح  ب ل   إلا
 وتجاوزا صاحبها، حق على وافتئاتا لها، غصبا به المساس ويكون وهرية،الج

 وحظر وحرمتها الخاصة الملكية صون قوام -عليه وتغولا القانون، لحدود
 انتقالها يجري ألا: الجميع مواجهة فى نافذا حقا بحسبانها عليها؛ العدوان

 إلا لخاصا القانون أشخاص بين الروابط نطاق فى آخرين إلى أصحابها من
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 /أ33

 أوجبت الخاصة للملكية الحرمة هذه أن كما القانون، أحكام وفق على
 وعلى استثناءً، إلا بها المساس عدم العام القانون وأشخاص الدولة على
 المنفعة تقرير تنظم التى والإجراءات الق   واعد بمراعاة وذلك القانون، وفق

 .للعقارات الخاصة الملكية على العامة
 لحق في العلاح والرعاية الصحية:)ثالثا( ا 
 تأمين صحي. -راجع حرف )ت( 
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 حرف )د( 

 دستور 
 الدستور. صدور قبل واللوائح القوانين قررتها التى الأحكام نفاذ( أولا) 

 واللوائح. القوانين دستورية على الرقابة( ثانيا) 

 العليا. الدستورية المحكمة( ثالثا) 

 الدستور: صدور قبل واللوائح القوانين قررتها التى الأحكام نفاذلا( )أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /و82

 أحكام من واللوائح القوانين قررته ما كل أن على 2014 دستور نص
 وفق على إلا إلغاؤها ولا تعديلها يجوز ولا نافذا، يبقى الدستور صدور قبل

 الاحتفاظ هو النص هذا يقرره ما ج ل   -فيه المقررة والإجراءات القواعد
 فلا الدستور، صدور قبل واللوائح القوانين قررتها التي للأحكام النفاذ بقوة
 بإلغائها والقضاء النصوص، لهذه العليا الدستورية المحكمة تصدي هذا يمنع

 طريق هو ذلك أن بحسبان القائم؛ الدستور لأحكام مطابقتها عدم حال
 المقصود مضمون فى يدخل ثم ومن عات،التشري لإلغاء نفسه الدستور قرره
 والإجراءات للقواعد، وفقا إلا إلغاؤها ولا تعديلها يجوز ولا: "...عبارة من

                دستور من( 224) المادة عجز فى الواردة ،"الدستور فى المقررة
2014. 

 واللوائح: القوانين دستورية على الرقابة)ثانيا(  
 
 
 
 

 للقواعد مطابقتها حيث من واللوائح القوانين دستورية ىعل الرقابة
 دون القائم الدستور لأحكام تخضع الدستور، تضمنها التي الموضوعية

 وحمايته به المعمول الدستور صون أصلا تستهدف الرقابة هذه لأن غيره؛
 القواعد دائما تمثل الدستور نصوص أن بحسبان أحكامه؛ على الخروج من
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 /ه 82

 ومراعاتها التزامها يتعين والتي الحكم، نظام عليها يقوم التي والأصول
 .يراجع هامش الحكم() التشريعات من يخالفها ما وإهدار

 :العليا الدستورية المحكمة( ثالثا) 
 بعدم الدستورية: الدفع (1) 
 دفوع في الدعوى. -دعوى -راجع: حرف )د( 
 :آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ج2

  تحوز هذه الأحكام حجية مطلقة، وتعد قولا فصلا لا يقبل
لا تقتصر حجيتها على أطراف الدعوى  -تعقيبا أو تأويلا من أية جهة

الدستورية بل تمتد إلى الجميع، وإلى جميع سلطات الدولة بما فيها المحاكم 
الأصل أن القضاء بعدم دستورية نص  -على اختلاف أنواعها ودرجاتها

ريعي هو حكم كاشف لما لحق النص من عوار دستوري، ويؤدي إلى تش
يستثنى من ذلك: الحكم بعدم دستورية  -زوال النص منذ بدء العمل به

 -نص ضريبي، فلا يكون له إلا أثر مباشر؛ حتى لا تضطرب موازنة الدولة
تتولى  -هذا الاستثناء يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه

الموضوع دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل محكمة 
                  الدستورية وتحديد نطاقها ومدى نفاذها بأثر رجعي في الحدود

توحيد حكم ) ( من قانون المحكمة الدستورية العليا49بنص المادة ) الواردة 
 .مبادئ(

 
 
 

 ضي بعدم دستوريته من اليوم الأصل أنه لا يجوز تطبيق النص المق
التالي لنشر الحكم، ليس في المستقبل فحسب، بل بالنسبة إلى الوقائع 

إذا كان  -والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص
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 /أ4

الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت 
تكن، ولو كانت أحكاما بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعد كأن لم 

يستثنى من هذا الأثر الرجعي للحكم الحقوق والمراكز التي تكون قد  -باتة
استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة 

استحدث المشرع أمرين كلاهما يعد كذلك استثناء من هذا الأثر  -التقادم
 حكمها تاريخا آخر لبدء الرجعي: )أولهما( أنه ترك للمحكمة أن تحدد في

إعمال أثر حكمها، و)الثاني( حدده قصرا في النصوص الضريبية، فلم 
يجعل للأحكام المتعلقة بعدم دستورية نص ضريبي إلا أثرا مباشرا في جميع 

 .توحيد مبادئ(حكم ) الأحوال
 
 
 
 
 
 
 /أ15

 د  د لم ما  ،أحكامها لنفاذ آخر تاريخاً العليا الدستورية المحكمة تح 
 وعدا جنائي، غير بنص    المتعل  ق الدستورية بعدم قضاءها أن الأصل فإن

 بعدم الحكم أثر ينسحب -رجعي أثر   له يكون الضريبية، النصوص
 ما حتى فيها، ويؤثر بها اتصل التي والعلائق الأوضاع إلى نص دستورية

 راكزوالم الحقوق تكن لم ما الرسمية، الجريدة في نشره على سابقًا منها كان
 أو بات، قضائي حكم   على بناءً  أمر ها استقر قد بها ترتبط التي القانونية
 .التقادم مدة بانقضاء

 
 
 
 
 

 بعدم للحكم -بالرسوم يتعلق نص دستورية بعدم الحكم أثر 
ل   الذي النص دستورية  المقرر الاستثناء -رجعي أثر   إليه استنادًا الرسم   ح ص  

 إلى ينبسط لا ضريبي، نص دستورية بعدم للحكم باشرالم الأثر بشأن قانونا
 يجوز لا الاستثناء -بالرسوم المتعلقة النصوص دستورية بعدم الحكم حالة

 ل م ن   الرسوم ترد أن الإدارية الجهة تلتزم -عليه القياس أو فيه التوسع
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لت /ج15 ي   تشريعات   إلى استنادًا منه ح ص    دستوريتها. بعدم ق ض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أ/42

   سلبيًا قراراً ي ش ك  ل   قضائي    حكم   تنفيذ عن الإدارية الجهة امتناع 
 تنفيذ   تعطيله أو العمومي الموظف امتناع   كان لئن -للقانون مخ  ال فًا

 ليس ذلك فإن جنائيًا، عليها ي  ع اق ب   جريمةً  يشكل القضائية الأحكام
 استجمع متى إداريٌّ، قرار   بأنه نفسه الإدارة جهة تصرف تكييف من مانعًا

 الإدارة ق ب ل من العمدي الإرادي التنفيذ عدم   -الإداري القرار مقومات
 يجوز   تنفيذه، عن بالامتناع سلبيًا أو إيجابيًا قرارًا يتضمن   قد قضائي    لحكم  
 الحكمين مقتضى إجراء عن الإدارة جهة امتناع )تطبيق(: -إلغائه طلب  

 الفقرة دستورية بعدم أولهما القاضي العليا وريةالدست المحكمة عن الصادرين
 ثانيهما والقاضي القضائية، السلطة قانون من( 98) المادة من الأخيرة
 أن من أسبابه في الثاني الحكم أورده ما رغم الحكم، هذا تنفيذ في بالمضي
 الحالة إلى المدعي إعادة هو الدستورية بعدم الصادر الحكم تنفيذ مقتضى

 يشكل الصلاحية، دعوى إجراءات في السير طلب عند عليها كان التي
 .ذلك عن بالامتناع سلبيًا قراراً

 

  :ب،ز(.4) ان رقمآالمبد -تأميم، وتقادم -حرف )ت(وراجع كذلك/ 
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 دعوى 
 المنازعات. بعض في التوفيق )أولا( لجان 

 الدعوى. صحيفة( ثانيا) 

 الإعلان.( ثالثا) 

 الدعوى. في الخصوم( رابعا) 

 الدعوى. في والصفة المصلحة( خامسا) 

 .الدعوى في طلبات( سادسا) 

 .العارض والطلب الفرعية، الدعوى( سابعا) 

 .الدعوى في إجراءات( ثامنا) 

 .الدعوى في إثبات( تاسعا) 

 .الدعوى في دفوع( عاشرا) 

 .الخصومة سير عوارض( عشر حادي) 

 .وردهم ومخاصمتهم ةقضاال صلاحية عدم( عشر ثاني) 

 .الدعوى في الحكم( عشر ثالث) 

 .الأحكام في الطعن( عشر رابع) 

 الإلغاء. دعوى( عشر خامس) 

 التأديبية. الدعوى( عشر سادس) 

 المنازعات: بعض في التوفيق لجان)أولا(  
 
 
 

 قرار عن بالتعويض التوصية بطلب التوفيق لجنة إلى المدعي لجأ إذا 
 عنه، والتعويض القرار هذا بإلغاء الحكم طالبا المحكمة إلى لجأ ثم إداري،

 لجنة على عرضه لعدم الإلغاء طلب قبول بعدم للقول محل لا فإنه
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 /أ46

 أوجه من وجهًا يعد( اللجنة على عرض الذي) التعويض طلب -التوفيق
 لمدى التعرض فيه البت ويستلزم القرار، مشروعية في المباشر غير الطعن

 هو اللجنة هذه إلى اللجوء من الغرض أن عن فضلا القرار، هذا مشروعية
 اتصلت قد المحكمة وأن أما القضاء، إلى الالتجاء قبل المنازعات حسم  
 بطلب المقترن الإلغاء طلب بعرض للتمسك محل فلا بالفعل، بالنزاع

 .يراجع هامش الحكم() عليها التعويض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ88

 الجهات إلزام بطلب المدني، القضاء أمام ابتداءً  دعوىال ر ف ع ت إذا 
 ذلك انطوى قانونًا، إصداره عليها يتعين قرار إصدار المختصة الإدارية
 قانون مفهوم في فيه المطعون القرار وإلغاء تنفيذ وقف طلبي على ضمنًا
 -إلغاؤه المطلوب القرار تنفيذ وقف صراحةً  ي طلب لم ولو الدولة، مجلس
 وفق على المدني القضاء أمام طلباته يدد المدعي أن: كذل أساس

 يجب الإداري القضاء إلى الدعوى أ حيلت فإذا فيه، القائم المصطلح
 بأنه للقول وجه ولا لديه، المطبقة القواعد هدي على الطلبات تكييف

 مع يتناقض هذا لأن المدني؛ القضاء أمام المبداة الطلبات بحرفية يتقيد
 على ترتيبا -الدولة مجلس محاكم أمام للمنازعات الإدارية عةالطبي اختلاف

 2000 لسنة 7 رقم القانون لأحكام خاضعة المنازعة تلك تكون لا: ذلك
 .المنازعات بعض في التوفيق لجان بشأن

 الدعوى: صحيفة)ثانيا(  
 
 
 

 دولبج المقيد المحامي -المحكمة أمام مقبول محام   من العريضة توقيع لزوم
 الاستئناف محاكم جميع أمام والمرافعة الحضور فى الحق له الاستئناف محاكم

 هذه أمام الدعاوى صحف قبول يجوز لا -الإداري القضاء ومحكمة
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 /أ50

 يترتب -أمامها مقبول محام   من عليها موقعا كان إذا إلا يعادلها وما المحاكم
 طلانبب الحكم أمامها الدعوى صحيفة على محام   توقيع عدم على

 .)مقارنة في هامش الحكم( الصحيفة
 الإعلان:)ثالثا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 

 أمام سواء التقاضي، أصول من عاما أصلا يمثل بالخصومة الإعلان
 أو أصليا الدفاع حق لضمان الدولة؛ مجلس قضاء أو العادي القضاء
 الطاعن أو المدعي بإعلان ذلك يتحقق -المتقاضين لجميع بالوكالة

 على يترتب –السليم القانوني النحو على ضده المطعون أو عليه للمدعى
 العام، النظام يخالف الإجراءات في جوهري شكلي عيب الإعلان عدم

 الإدارية الجهة قيام عدم )تطبيق(: -الخصومة انعقاد عدم إلى حتما ويؤدي
 المودعة بالتوكيلات الثابتة عناوينهم على ضدهم المطعون بإعلان الطاعنة

 المحامي إلى الطعن بإعلان والاكتفاء حكمها، في المطعون الدعوى ملف
 في المطعون الدعوى إقامة إبان ضدهم المطعون عن موكلا كان الذي

 في الخصومة انعقاد عدم ثم ومن الإعلان، بطلان إلي يؤدى حكمها،
 .)مقارنة في هامش الحكم( الطعن

 الدعوى: في الخصوم)رابعا(  
 متعددين: صومخ من الدعوى رفع 
 
 
 
 

 شخصا الدعوى صحيفة فى المدعي يكون أن عام كأصل يتعين 
 المشرع عنه عبر ما وهو اعتباريا، أم طبيعيا شخصا كان سواء واحدا،
 اعتباري أو طبيعي شخص كل أن إلى ذلك ومرد الطالب؛ أو بالمدعي

 قانونا يجوز ولا يره،بغ يختلط لا مستقل قانوني مركز أو قانونية حالة في يعد
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 /أ13

 واحدة دعوى في مدع   من أكثر بين الجمع العام الأصل لهذا طبقا
 عدا فيما مختلفة، أم متماثلة طلباتهم كانت سواء واحدة، بصحيفة
 للتجزئة قابل غير واحدا للمدعين القانوني المركز فيها يكون التي الحالات

 وهو المدعين، تعدد وناقان الجائز من يكون الحالة هذه ففي الانفصال، أو
 كل ظروف من مبين هو ما وفق على المحكمة تقدير إلى فيه يرجع أمر

 ثم واحد، بقرار المدعين حالة تسوية تمت إذا )تطبيق(: -حدة على دعوى
 ثم فمن فيه، المطعون القرار هو واحد، قرار بموجب التسوية تلك سحبت
 دعوى في معا اجتماعهم ريبر  واحد قانوني مركز في الحالة هذه في يكونون
 .لتسويتهم الساحب بالقرار الاعتداد عدم ورائها من يستهدفون واحدة

 
 
 
 

 /ج38

 إذا سائغًا يكون واحدة صحيفة في متعددين مدعين بين الجمع 
 -جميعًا تشملهم واحدة مسألة   على ويرتكز مشترك، قانوني مركز لهم كان

 الاقتصادية المساكن ملاك من عدد من المقامة الدعوى تقبل )تطبيق(:
 المبالغ عن الإدارة جهة عليهم فرضتها التي الفوائد من إعفائهم بطلب

 .يراجع هامش الحكم() عليهم المستحقة
 الصفة في الدعوى:المصلحة و)خامسا(  
  )دعوى الإلغاء. -قرار إداري -راجع كذلك: حرف )ق 
 
 
 
 
 

 أمام للمثول للشخص القانونية الم  كنة: الدعوى في يقصد بالصفة 
 بالنسبة الدعوى في الصفة -عليه كمدع ى أو كمدع   الدعوى، في القضاء

 بالنسبة وهي قيمًا، أو وصيا أو ممثلا أو وكيلا أو أصيلا كونه هي للفرد
 صاحب: عليها مدعى أم مدعيةً  كانت سواء الإدارية، للجهة

 العام المعنوي لشخصا أو الإدارية، الجهة عن التعبير في الاختصاص
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 /أ28

 الواقعية القدرة له تكون والذي موضوعًا، بالدعوى المتصل أو المدعي،
 والدفاع المستندات بتقديم قانوناً  مواجهتها أو بها، القيام على والقانونية
 انعقاد في جوهري أمر   الخصوم صفة من التحقق -بالتنفيذ وماليا والدفوع،

 تلقاء من المحكمة له تتصدى قاضي،للت العام بالنظام ويتصل الخصومة،
 عليها تكون حالة   أية وفي الخصوم، من أيٌّ  به يدفع لم ولو نفسها،
 .الدعوى

 
 
 
 

 /ب39

   مصلحة   هناك تكون في الدعوى أن المصلحة لقيام ي شتر ط 
 تكون وأن حمايته، إلى الدعوى تهدف قانوني مركز   أو حقٌّ  أي قانونية،
 باسم مستقل كشرط   عنه ي  ع ب  ر   ما وهو ومباشرة، شخصيةً  المصلحة  

 القانوني المركز   أو الحق    صاحب   هو الدعوى رافع   يكون أن ويعني ،(الصفة)
 .به المد ع ى الحق على المعتد ى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم تحديد في يألو ولا رأيه يجتهد أن الإداري القضاء على 
 من كانت سواءً  ساحته، في طرحت   التي للدعاوى بالنسبة والمصلحة الصفة

 الكامل، القضاء بدعاوى تسميته على اصطلح مما أو الإلغاء، دعاوى
 لقبول والمصلحة الصفة توفر تشترط التي النصوص بتفسير وذلك

 من تكون أن عن عام بوجه   الإدارية بالمنازعات ينأى تفسيراً الدعاوى،
 الإدارية، المنازعات طبيعة مع نفسه الوقت في ويتوافق الحسبة، دعاوى
 القانون، وسيادة الشرعية حراسة في الإداري القضاء به يقوم الذي والدور

 البسط، كل   والمصلحة الصفة مفهوم في يبسط فلا تفريط، ولا إفراط   بغير
 يبين، يكاد فلا الحسبة، ودعاوى الإدارية المنازعات بين الفارق فيتلاشى

 وطبيعة يتأبى بما والمصلحة، فةالص تلك مفهوم تحديد في يتشدد ولا
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 /ب88

 بابه يطرقوا أن عن والمصالح الحقوق أصحاب فيحجب الإدارية، المنازعات
 وذلك سبيلا، ذلك بين يتخذ أن عليه بل وحقوقهم، مصالحهم عن دفاعًا

 .الدعوى في له تظهر التي والملابسات الظروف حسب
 
 
 
 
 
 
 
 /أ38

 عند وكالت ه المحامي بات  إث يلزم   لا -الوكالة إثبات -الوكيل صفة 
ا عليه يتعين    -الدعوى عريضة إيداع  كان فإذا الجلسة، حضوره عند إثباته 
 عامًا، توكيلا كان إذا أما الدعوى، ملف أودعه خاصا، توكيلا وكالته سند

 أمامها المحر ر والجهة وتاريخه رقمه وإثبات عليه المحكمة اطلاع فيكفي
 من للمحكمة -وكالته بإثبات يطالبه أن رالآخ للخصم -الجلسة بمحضر

 المرافعة جلسة في وذلك وكالته، على الدليل بتقديم تطالبه أن نفسها تلقاء
 أن للحكم، الدعوى حجز تاريخ حتى للمحكمة تبين إذا -الأكثر على

 .الدعوى قبول بعدم الحكم   تعين   وكالته، يثبت لم المحامي
 
 
 
 

 /ج28

 صاحب هو العامة الهيئة إدارة مجلس سرئي -العامة الهيئة صفة 
 الأجهزة -القضاء أمام وتمثيلها الغير، مواجهة في عنها النيابة في الصفة
 للمجتمعات العامة للهيئة التابعة الجديدة المدن وإدارة لتنمية المنش أ ة

 لا ثم ومن عنها، المستقلة المعنوية بالشخصية تتمتع لا الجديدة العمرانية
 .القضاء أمام الهيئة لتمثيل القانونية الأهلية دهاوح لها تتوفر

 
 
 
 

 /ج8

 مصلحة عن للدفاع ي شتر ط لا -الرياضية للأندية بالنسبة الصفة 
 رافع   يكون أن يملكها، أرض قطعة بشأن المنازعة في الرياضي النادي

 أعضاء أحد   يكون أن يكفي بل النادي، إدارة مجلس رئيس   الدعوى
 الحكم في والطعن   الدعوى إقامة   تخ  و  ل ه صفة ذا معه يغدو مما النادي،
 .فيها الصادر
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 /ب78

 ينفي لا المعاش على الإحالة سن التدريس هيئة عضو بلوغ 
 التي الدرجة في أقدميته تاريخ رد طلب نظر في الاستمرار في مصلحته
قًا كان الذي التاريخ إلى يشغلها  على الإحالة قبل للترقية فيه م ستح 
 .المعاش

 
 

 /ب79

 الصفة صاحب -القضاء أمام الخاصة الجامعات تمثيل في الصفة 
 التعليم لوزير قانوناً  صفة لا -الجامعة رئيس هو الخاصة الجامعة تمثيل في

 .عنها صادرة قرارات في طعنا المقامة الدعاوى في اختصامه تبر  ر العالي
 
 /أ17

 العاملين أحد من مةالمقا الدعوى في صفة ذا يعد الخارجية وزير 
 .معاشه تسوية لإعادة الخارجية بوزارة الدبلوماسي بالسلك السابقين

 الدعوى: في طلبات)سادسا(  
 تكييف الطلبات: (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ16
 /ب50
 /ب92

 لمصلحتهم، محققًا يرونه بما طلباتهم وصياغة تحديد للخصوم 
 تحديد أن إلا ا،به موضوعيًا لهم للقضاء الأرجح القانوني السند واختيار

 إذا -المحكمة إلى مرده القانونية طبيعتها حقيقة وتكييف الطلبات هذه
 الوقوف عليها فإن والألفاظ، العبارات بظاهر تتقيد ألا للمحكمة كان
 الخصوم طلبات تحديد بصدد وهي تملك فلا الطلبات، حقيقة عند

ها أو تحو  رها أن القانونية طبيعتها حقيقة وتكييف  إلى يؤدي بما تغير  
 أو ذلك، حدود يتجاوز أو يقصدوه، لم حق أو قانوني مركز   إلى اختلافها

 لم ما بإضافة طلباتهم بتعديل الدعوى في الخصوم إرادة محل إرادتها تح  ل   أن
 تكييف من يتضمنه بما فيه المطعون الحكم يخضع -به الحكم يطلبوا

 .م(يراجع هامش الحك) الطعن محكمة رقابةل الدعوى
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 /ه 100

 يصوغونها، التي بالعبارات طلباتهم تحديد للخصوم كان لئن 
 ومرجحًا لمصالحهم، محققًا يرونه ما وفق على لها، القانوني السند واختيار

 وتكييف الطلبات هذه تحديد أن إلا بها، موضوعيا لهم القضاء قبول
 هذه في تتعمق أن المحكمة على -للمحكمة مرجعه أمر   القانونية حقيقتها
 عليها وتنزل لها الصحيح التكييف إلى لتصل القانونية؛ وأسانيدها الطلبات

 عن تكشف لا قد التي الألفاظ، أو بالعبارات متقيدة غير القانون، حكم
 بالألفاظ وليس والمعاني، بالمقاصد العبرة -وغاياتهم الخصوم نوايا حقيقة
 .يراجع هامش الحكم() والمباني

 
 
 /أ63

 يجوز للمحكمة أن تلجأ إلى تكييف الدعوى أو تحديد  لا
الطلبات فيها، متى كانت هذه الطلبات واضحةً وصريةً لا لبس فيها أو 

 تخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة الطعن. -غموض
 
 
 
 
 
 /أ16

 السلبي القرار بإلغاء المدعي طلب تكييف للمحكمة يجوز لا 
 التعيين؛ في التخطي على طعنًا باعتباره في الوظيفة تكليفال عن بالامتناع

 رفض قرار على الطعن حالة ففي والتعيين، التكليف، بين فرقا هناك إن إذ
 أن دون التكليف في أحقيته إلى المدعي يستند عنه الامتناع أو التكليف

 حالة في الأمر خلاف على وذلك غيره، ومؤهلات مؤهلاته بين يقارن
 .يراجع هامش الحكم() التعيين في التخطي قرار على الطعن

 
 
 

 /ج50

 عن صادر حكم تنفيذ في الإشكال طلب تكييف يجوز لا 
 المحكمة -الحكم في النظر بإعادة التماس بأنه الإداري القضاء محكمة
 عن خروجا يمثل ابم المستشكل، طلبات بتعديل قامت قد تكون بذلك
 .يراجع هامش الحكم() دعواه وراء من مقصوده حقيقة
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 /أ88

 الجهات إلزام بطلب المدني، القضاء أمام ابتداءً  الدعوى ر ف ع ت إذا 
 ذلك انطوى قانونًا، إصداره عليها يتعين قرار إصدار المختصة الإدارية
 قانون مفهوم في فيه المطعون القرار وإلغاء تنفيذ وقف طلبي على ضمنًا
 -إلغاؤه المطلوب قرارال تنفيذ وقف صراحةً  ي طلب لم ولو الدولة، مجلس
 وفق على المدني القضاء أمام طلباته يدد المدعي أن: ذلك أساس

 يجب الإداري القضاء إلى الدعوى أ حيلت فإذا فيه، القائم المصطلح
 بأنه للقول وجه ولا لديه، المطبقة القواعد هدي على الطلبات تكييف

 مع يتناقض هذا نلأ المدني؛ القضاء أمام المبداة الطلبات بحرفية يتقيد
 على ترتيبا -الدولة مجلس محاكم أمام للمنازعات الإدارية الطبيعة اختلاف

 2000 لسنة 7 رقم القانون لأحكام خاضعة المنازعة تلك تكون لا: ذلك
 .المنازعات بعض في التوفيق لجان بشأن

 تحديد الطلبات: (2) 
 
 
 
 

 /ج92

 وجازم، صريح وجه   على يطلبوه بما هي الخصوم طلبات في العبرة
 صحيفة تضمنتها التي بالطلبات عبرة ولا الختامية، بطلباتهم المحكمة وتتقيد

 المدعي ي  د  د   أن الأصل -الختامية المذكرات فى إليها ي  ل لم مادام الدعوى
 تتعداها، أن نفسها تلقاء من المحكمة تملك ولا فيها، وطلبات ه دعواه نطاق  

 .سلطتها ودحد تجاوزت تكون فإنها وإلا
 الطلبات المرتبطة: (3) 
 
 
 

 قرار عن بالتعويض التوصية بطلب التوفيق لجنة إلى المدعي لجأ إذا
 عنه، والتعويض القرار هذا بإلغاء الحكم طالبا المحكمة إلى لجأ ثم إداري،

 لجنة على عرضه لعدم الإلغاء طلب قبول بعدم للقول محل لا فإنه
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 /أ46

 أوجه من وجهًا يعد( اللجنة على عرض الذي) التعويض طلب -التوفيق
 لمدى التعرض فيه البت ويستلزم القرار، مشروعية في المباشر غير الطعن

 هو اللجنة هذه إلى اللجوء من الغرض أن عن فضلا القرار، هذا مشروعية
 اتصلت قد المحكمة وأن أما القضاء، إلى الالتجاء قبل المنازعات حسم  
 بطلب المقترن الإلغاء طلب بعرض للتمسك محل فلا بالفعل، بالنزاع

 .يراجع هامش الحكم() عليها التعويض
 الفرعية، والطلب العارض: الدعوى)سابعا(  
 
 
 

 /ج52

 لقبول يتعين –العارض الطلب أحكام الفرعية الدعوى على تطبق 
 الطلب تقديم -قائمة مازالت الأصلية الخصومة تكون أن العارض الطلب

 غير الطلب يجعل وزوالها، الأصلية الدعوى في الخصومة ترك بعد العارض
 .مقبول

 
 
 
 
 /أ58
 /ب73

 الطلب   ي نت ج لكي يتعين   -العارضة بالطلبات التقدم إجراءات 
 ي قد م أن فإما: المشر  ع   حد د هما طريقتين بإحدى ي قد م أن أثر ه العارض

 حضور في الجلسة في هةً شفا ي قد م أو الدعوى، لرفع عتادةالم بالإجراءات
 الإجراءات بتلك الطلب ي قد م لم إذا -محضرها في ذلك وي ثب ت الخصوم

 ثنايا في العارض الطلب إبداء يكفي لا -قبوله عدم المحكمة على تعين  
 .)مقارنة في هامش الحكم( دفاع مذكرة

 
 
 
 

 هيئة ق ب ل نم للمرافعة وتهيئت ها الدعوى تحضير   المشر  ع   أوجب 
 ذلك من المشر  ع   وجعل فيها، برأيها مسبب تقرير إيداع ثم الدولة، مفوضي

 فيه وتفصل بالنزاع المحكمة تتصل أن قبل استيفاؤه يتعين   جوهرياً  إجراءً 
 على ويترتب   العام، بالنظام المتعلقة الإجراءات من الإجراء   هذا -بقضاء
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 /د42

 إغفاله تم التي الأصلية للطلبات سبةبالن سواء وذلك الحكم، بطلان   إغفاله
 الإجراء   هذا مراعاة   دون   فيها يقضى التي العارضة الطلبات أو فيها،

، كعمل   وصف ه   عنه ي  ن ز ع   السبب لهذا الحكم بطلان -الجوهري  قضائي  
 )تطبيق(: -فيها للفصل درجة أول محكمة إلى الدعوى إعادة ويوجب

 بغرامة الحكم المدعي طلب شأن في رأيها الدولة مفوضي هيئة إبداء
 إبداء وجوب عن يغني لا قضائي، لحكم   الإدارة جهة تنفيذ لعدم تهديدية

 الحكم بطلب المحكمة أمام المدعي من المقدم العارض الطلب في رأيها
 عن الغرامة طبيعة لاختلاف وذلك الخطأ؛ هذا عن التعويض الإدارة بإلزام

 .م()مقارنة في هامش الحك التعويض
 إجراءات في الدعوى:)ثامنا(  

 .روعيت قد وأنها الصحة، الإجراءات في الأصل  /أ43
 
 
 
 /أ59

 الأصل العام المقرر في قانون  -القاعدة العامة في البطلان
، أو في حالة  المرافعات المدنية والتجارية أن البطلان لا يتقر ر إلا بنص  

ي  ع د  من النظام العام القضائي الإخلال بحق   الدفاع، أو بإجراء  جوهري 
 ما ترتب على باطل كان باطلا. -الذي يقوم عليه تحقيق العدالة

 إثبات في الدعوى:)تاسعا(  
 إثبات. -راجع: حرف )أ( 
 الدعوى: في دفوع)عاشرا(  
 الدستورية: بعدم الدفع 
 
 

 به قتعل ما نطاق في الدفع هذا المحكمة تبحث -فيه البحث موطن
 بحث موقع في بالإجراءات تعلق ما إذا بحثه فيتعين فيه، المطعون النص
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 /أ49

 بحث موقع في بحثه تعين بالاختصاص تعلق وإذا الحكم، في الإجراءات
 في الفصل عند بحثه تعين الموضوعية بالحقوق اتصل وإذا الاختصاص،

 بعدم الدفع في الفصل تتناول أن للمحكمة يجوز لا -الموضوعية الحقوق
 في الفصل قبل الدعوى في الموضوعية بالحقوق يتصل الذي الدستورية

 .للقانون مخالفا حكمها كان وإلا الدعوى، شكل
 عوارض سير الخصومة:)حادي عشر(  
 تكن: لم كأن وباعتبارها جزاعيا بوقف الدعوى الحكم (1) 
 
 
 
 

 /ب6

 لمدة الدعوى نظر بوقف تحكم أن فى الحق المحكمة المشرع خول 
 إجراءات من إجراء بأي القيام عن الخصوم أحد تخلف متى شهرا اوزتج لا

 تحكم أن المحكمة على يجب -المحكمة له وحددته به كلفته المرافعات
 به أمرته ما لتنفيذ الشأن صاحب يمتثل لم إذا تكن لم كأن الدعوى باعتبار

 توحيد مبادئ(.حكم )المحكمة 
 
 
 
 

 /ج6

 المرافعات قانون من( 99) المادة من المشرع تغياها التى الحكمة 
 واجبة تظل الحكمة هذه -الدعاوى فى الفصل تعجيل على الحرص هي

 ودون أنواعها كانت أيا فيها، الفصل لسرعة تحقيقا الطعون على النفاذ
 وتطبيق الطعن محكمة دون يول ما يوجد لا -الطعن طبيعة إلى النظر
 .ادئ(توحيد مبحكم )أشطارها  بجميع( 99) المادة

 
 
 

 /د6

 الطعون على مرافعات( 99) المادة وتطبيق يول ما هناك ليس 
 القوانين المشرع وضع -الإدارية النيابة من المقامة التأديبية المنازعات أو

 الاتهام وسلطة الإدارة جهات بين المساواة وراعى العدالة، لخدمة الإجرائية
 .توحيد مبادئ(حكم )نوعها  أو منازعاتهم طبيعة كانت أيا المواطنين، وجميع
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 /أ84

 الميعاد، خلال الوقف من الدعوى نظر بتعجيل الورثة أحد قيام 
 في للسير يكفي الدعوى؛ شكل بتصحيح المحكمة به أمرت ما وتنفيذ

 .الدعوى إجراءات
 الإجراءات: في السي لعدم وانقضاؤها الدعوى سقوط (2) 
 
 
 
 

 /ب8

 إجراء   آخر من أشهر ستة بمضي تسقط   لا كانت أياً  الإدارية الخصومة  
 آخر على سنتين بمضي تنقضي لا كذلك التقاضي، إجراءات من صحيح

 قانون من( 140)و( 134) المادتين أحكام   تتفق   لا -فيها صحيح إجراء  
 محاكم عليه تقوم الذي الإداري القضاء نظام ومقتضيات روح مع المرافعات

 الدولة. مجلس
 الخصومة: ترك (3) 
 
 
 
 
 
 
 /أ52

 الآثار تتحقق -زوالها عليه يترتب للدعوى، إسقاط أو تنازل هو الترك
 يمنع فلا به، حكم صدور على توقف دون إبدائه، بمجرد للترك القانونية

 هذا إن إذ الترك؛ بإثبات الحكم في المحكمة تراخي الآثار هذه ترتيب من
 يده بنفض القاضي من إعلان مجرد هو بل خصومة، في قضاءً  ليس الحكم

 لم مادام عليه، المدعى قبول   أو علم   على الترك يتوقف لا -الدعوى عن
 الأصلية الدعوى في الخصومة ترك -الترك قبل الدعوى في طلبات أي يبد  

 .الفرعية الدعوى أو العارض الطلب قبول عدم يستتبع
 ومخاصمتهم وردهم: ةعدم صلاحية القضا)ثاني عشر(  
 ة:القضا مخاصمة دعوى 
 
 

 الفصل -خاصة وإجراءات بقواعد المخاصمة دعوى المشرع أفرد 
 أوجه تعلق في الفصل مرحلة( الأولى: )بمرحلتين يمر الدعوى هذه في
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 /أ100

 موضوعها، في الفصل مرحلة(: الثانية)و قبولها، وجواز بالدعوى المخاصمة
ي   إذا  وبطلان لتعويضوا بصحتها أو برفضها، إما وذلك بجوازها، ق ض 

 الحصر، سبيل على المخاصمة وأسباب حالات المشرع حدد -التصرف
 بالغش المقصود -الجسيم المهني الخطأ أو التدليس، أو الغش وقوع منها
 فهو الجسيم، المهني الخطأ أما قصد ، عن الظلم القاضي ارتكاب: هنا

 فاضح، غلط   نتيجة الواجب، أداء في الإهمال درجات أقصى على المنطوي
 تطبيق   أو رأي   كل   الجسيم المهني الخطأ نطاق عن يخرج -م فرط إهمال   أو

 الحلول استنباط في والاجتهاد النظر إمعان بعد القاضي إليه يخلص قانوني
 -الفقهاء وآراء القضاء أحكام فيه خالف ولو المطروحة، القانونية للمسألة

 المستقر للمبدأ المحكمة مخالفة أو التكييف، في المحكمة خطأ )تطبيق(:
 الحكم فيأصلية  بطلان   بدعوى مجددًا الطعن جواز عدم من قضاءً  عليه

 الحلول استنباط في الاجتهاد نطاق في يدخل البطلان، دعوى في الصادر
 .للمخاصمة سببًا يعد ولا المطروحة، القانونية للمسألة القضائية

 
 
 
 
 
 /ب100

 توفير في القاضي حق بين المخاصمة دعوى في المشرع وازن 
 في بالعدل مقيد   قاضيه أن إلى الاطمئنان في المتقاضى وحق له، الضمانات

 رفضها، أو المخاصمة جواز بعدم القضاء على المشرع رتب -حكمه
م على الحكم  لها كان إن التعويضات مع الكفالة ومصادرة بالغرامة المخاص 
 القاضي على كمالح المخاصمة بصحة القضاء على رتب كما وجه ،

 .تصرفه وبطلان والمصاريف بالتعويضات المخاص م
 
 

 منها القصد   وتعويض، بطلان   دعوى هي المخاصمة دعوى 
 قيام وسند ها المخاص مين، القضاة أو القاضي عن الصادر الحكم بطلان



 
 حرف )د(

1218 

 المبدأ رقم المبدأ

 
 
 
 
 
 
 /ج100

 التي العيوب من أكثر أو بعيب   مشوب بحكم   أو بعمل   القضاة أو القاضي
 في عادي غير طعن   طريق   المخاصمة دعوى -المخاصمة أسباب تهاتضمن

ل   الذي القاضي من المتقاضين حماية بقصد   الأحكام،  إخلالا بواجبه يخ 
 دائرة   من يقع قد كما بمفرده، قاض   من المخاصمة سبب يقع قد -جسيمًا

 زيجو  لا -بأكملها دائرة   أو واحد، قاض   مخاصمة يمكن ثم    ومن بأكملها،
 ولو أصلا، إصدارها في يشترك لم التي للأحكام بالنسبة قاض   اختصام  

 .الأحكام هذه أصدرت التي الدائرة في عضوًا كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب52

 كانت لئن -القضاة مخاصمة دعوى في الخصومة ترك جواز 
 لا هذا أن إلا معينة، وإجراءات خاصة طبيعة ذات القضاة مخاصمة دعوى

 يفرض ولا رافعيها، سلطات من ي  ل ها ولا الدعوى، صفة عنها يخلع
 التي المرافعات قانون من( 141) المادة نص -فيها الفصل حتى بها المضي

 تخصيص   استحداث يدرأ نحو على عامة جاءت الخصومة ترك في رخصت
 من القضاء رجال مخاصمة دعوى باستبعاد عليها استثناء   سن   أو لها،

 قيام مناطها قضائية، خصومة كونها عن الدعوى ههذ تخرج لا -نطاقها
 لا -الدعاوى جميع شأن الترك جواز عليها فيصدق واستمراره، النزاع

 أي يبد   لم مادام المخاص م، المستشار قبول   أو علم   على الترك يتوقف
 في والقاضي عدالت ه، سم  ت   في القضاء   -الترك قبل الدعوى في طلبات

 يزيد هم  ا ولا ابتداءً، الدعوى بتلك زعم   مجرد   مكانةً  هزهماي لا نزاهت ه أوج ه  
ها الزعم   هذا د حض   تعظيمًا  بالفعل ترك ها ي ص د ق   قد بل انتهاءً، ب ر فض 
 بكنفهما أحد يخاف لا حيث إجلالا، القلوب في لهما و ق  ر   م ا عدولًا 
 .ه ض ما بساحتهما يخشى ولا ظلما
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 /د100

 دعوى في تفصل التي المحكمة -خاصمةفي دعوى الم الفصل 
 الخصومة في الصادر للحكم بالنسبة طعن   محكمة   ليست المخاصمة
 بالقدر   إلا والقانون، الواقع حيث من عليه، التعليق تملك ولا الأصلية،

 صدر جسيم مهني خطأ   هناك كان إذا ما لبيان   المخاصمة؛ بأوجه المتعلق
 .المخاص مين القضاة أو القاضي عن

 الدعوى: في الحكم)ثالث عشر(  
 :المرافعة أمام محاكم مجلس الدولة (1) 
 
 

 /ج59

 لنظام القضائي بمجلس الدولة يقوم  أساسًا على مبدأ المرافعات ا
ر وا أمام  -التحريرية في مواعيد  محد دة   ليس من حق ذوي الشأن أن ي ص 

 المحكمة على طلب المرافعة الشفهية.
 
 
 
 
 
 /أ31

 دون خصم من مذكرات أو أوراقا تقبل أن للمحكمة يجوز لا 
 السماح مع للحكم الدعوى حجزت إذا -عليها الآخر الخصم اطلاع
 فلا فعل فإن مستندات، إيداع الخصوم من لأي يجوز فلا مذكرات، بتقديم
 قائمة غير واعتبرتها وتجاهلتها عنها التفتت هي إن المحكمة على تثريب

 على ويمتنع حكمها، في إليها الإشارة أو عليها لردبا تلتزم لا كما أمامها،
 .يراجع هامش الحكم() باطلا كان وإلا حكمها، في إليها الاستناد المحكمة

 :أثر إعادة الدعوى للمرافعة لتغي  تشكيل هيئة المحكمة (2) 
 
 
 
 

إعادة الدعوى للمرافعة لتغير  تشكيل هيئة المحكمة ثم حجزها للحكم 
ة نفسها التي كانت محد دة للنطق بالحكم، لا يبطل الحكم، مادام في الجلس

لم يشترط المشر  ع عند  -لم يترتب على هذا الإجراء الإخلال بحق   الدفاع
فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع، بل اشتر ط فقط أن يكون ذلك 
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 /ب59

لعلم يفترض المشر  ع في الخصوم ا -لأسباب  جدية، ت بين  في محضر الجلسة
 بما قد تقر  ره المحكمة في جلسة النطق بالحكم، دون حاجة إلى إعلان

 .)مقارنة في هامش الحكم(
 :مسودة الحكم  (3) 
 
 /أ62

 كاملةً بواسطة جهاز الكمبيوتر، على أن توقع ة المسودةتجوز كتاب
 .يراجع هامش الحكم() نهاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب43

 الحكم، أسباب على مشتملة ،إيداع مسودة الحكم وجوب 
 أن على يدل التوقيع هذا -به النطق عند والأعضاء الرئيس من وموقعة
 الوضع على وأقروها فيها وتناقشوا الأسباب طالعوا قد المحكمة أعضاء
 متى الحكم، لمسودة مكملة ورقة يعد الجلسة رول -المسودة في أثبت الذي

 الورقة هذه الحكم أصدروا الذين القضاة جميع وقع وإذا ه،منطوق تضمنت
 للمحكمة ثبت إذا: المسودة فقد أثر -عليه مطعن لا سليمًا، الحكم كان

 التي الجلسة رول وتضمن به، النطق عند مودعة كانت الحكم مسو دة أن
 وضع وعلى المحكمة، أعضاء جميع من م و ق  عًا منطوق ه الحكم فيها صدر

 فقد فإن أسباب، من بالحكم ورد ما على بني المنطوق هذا أن منه يستفاد
 الحكم بطلان شأنه من ليس الحكم، على الطعن مرحلة أثناء المسو دة
 وأنها الصحة، الإجراءات في الأصل أن لقاعدة استصحابا فيه؛ المطعون

 حالة   بكل    المحيطة والملابسات الظروف جميع دراسة يتعين -روعيت قد
 .يراجع هامش الحكم() دةح على
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 الطعن في الأحكام:)رابع عشر(  
 الطعن: الخصوم في (1) 
 الطعن: في التدخل ( أ) 
 
 
 
 
 
 /أ18

 أنها الطعن، محكمة أمام الخصومة تحكم التي العامة القاعدة 
 أنه إلا درجة، أول محكمة أمام مختصمين كانوا الذين بالأشخاص تتحدد

 أطراف لأحد انضماميا غيرهم من جديد   تدخ ل   طلب   قبول   استثناءً  يجوز
 أن شريطة طلبه، في قانونيةً  مصلحةً  الطعن محكمة رأت متى الخصومة،

 طلبات يطرح أن دون إليه، الانضمام يطلب الذي الخصم بطلبات يلتزم
 .)مقارنة في هامش الحكم( الطعن في جديدة

 
 
 
 
 
 
 /أ39

 أن الأصل -االعلي الإدارية المحكمة أمام الطعن في التدخل 
 أمام مختصمين كانوا الذين بالأشخاص تتحدد الطعن مرحلة في الخصومة

 -متدخلين أم عليهم مدعى أم مدعين كانوا سواء الأولى، الدرجة محكمة
 أحد إلى الانضمام يطلب الذي المصلحة صاحب   طلب   ي قب ل  : استثناءً 
 الذي الخصم دتأيي مجرد على تقتصر طلبات ه   كانت إذا الطعن في الخصوم
 بحق    لنفسه الحكم طلب إلى ذلك يتعدى أن دون إليه، الانضمام يطلب

 .)مقارنة في هامش الحكم( الخصومة طرفي مواجهة في يدعيه ذاتي   
 
 
 
 
 /أ67

 الصفة تثبت -العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن في التدخل 
 على نالطع في الخصوم أحد جانب إلى انضماميا للمتدخل والمصلحة

 حقًا يمس بإلغائه المقضي القرار كان إذا الإلغاء، دعوى في الصادر الحكم
 أمام ابتداءً  اختصامه يتوجب كان أنه لاسيما اكتسبه، قانونيا مركزا أو له

 .درجة أول محكمة
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 الخصومة: عن الخارج طعن ( ب) 
 
 
 /أ30

 ةخصوم عن الخارج من العليا الإدارية المحكمة أمام الطعن   يجوز لا 
ب ل   لا -درجة أول  بدعوى الخصومة عن الخارج طعن  ( أولى باب من) ي  ق 

 .مقارنة في هامش الحكم() المحكمة هذه عن الصادر الحكم في البطلان
 
 
 
 
 
 /أ37

 الإدارية المنازعات في الصادر الحكم في الخصومة عن الخارج طعن 
 الطعن كان سواء قانونا، جائز غير الإلغاء، دعوى فيها بما أنواعها، بجميع

 أمام أو أحكام، من أمامها فيه يطعن فيما العليا الإدارية المحكمة أمام
 -للقانون طبقا أحكام من أمامها فيه يطعن فيما الإداري القضاء محكمة

 التي المحكمة أمام النظر إعادة التماس طريق يسلك أن الشأن لذي
 .مقارنة في هامش الحكم() الحكم أصدرت

 لطعن:ا في طلبات (2) 
 
 
 

 /ج42

 فيه المطعون الحكم ببطلان الاحتياطي الطلب -الطلبات نظر أولوية
 من تضمنه فيما الحكم بإلغاء الأصلي الطلب قبل أولًا  فيه بالبت جدير
 جواز   عدم من بالبطلان القضاء   ي  ر ت  ب ه   ل ما الموضوع؛ أو الشكل في قضاء
 الحكم. من بطلان ه تبين ذيال بالشق تتعلق أخرى طلبات   أي    إلى النفاذ

 الحكم بوقف الطعن جزائيا وباعتباره كان لم تكن: (3) 
 
 
 
 
 

 هي المرافعات قانون من( 99) المادة من المشرع تغياها التى الحكمة
 النفاذ واجبة تظل الحكمة هذه -الدعاوى فى الفصل تعجيل على الحرص

 إلى النظر ودون واعهاأن كانت أيا فيها، الفصل لسرعة تحقيقا الطعون على
( 99) المادة وتطبيق الطعن محكمة دون يول ما يوجد لا -الطعن طبيعة
 الدعوى بوقف أشطارها فيما تخوله للمحكمة من سلطة الحكم بجميع
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 .توحيد مبادئ(حكم )تكن  لم كأن وباعتبارها جزائيا /ج6
 العليا: الإدارية المحكمة أمام الطعن (4) 
 تقرير الطعن: ( أ) 
 
 
 
 
 /أ20

 بجدول م قي د محام   من سواءً  م و ق  عًا، أمامها الطعن تقرير يكون أن لزمي
 عضو   من أو والنقض، العليا الإدارية المحكمة أمام للمرافعة المحامين نقابة

 وإلا ،(مستشار) درجة عن تقل لا لدرجة   شاغل   الدولة قضايا هيئة من
 العام، النظام من الأمر هذا أن باعتبار بالبطلان؛ مشوباً  الطعن تقرير   كان

 .(الحكم )مقارنة في هامش نفسها تلقاء من به تقضي أن وللمحكمة

 
في الأحكام  المحكمة الإدارية العليا أثر الطعن المقام أمام ( ب)

 الأخرى المرتبطة بالحكم المطعون في :
 
 
 
 
 
 /د67

 ب طم رت حكم   أي    في الطعن   ي  رك   المحكمة الإدارية العليا أمام الطعن
 الحكم ذلك يشمل   -فيه ي ط ع ن   لم ولو وثيقًا، ارتباطاً فيه المطعون بالحكم
 أمام المنظور بالطعن وثيقًا ارتباطاً المرتبط الطعون فحص دائرة   عن الصادر
 في به الاعتداد عدم   لها فيكون   الموضوع، في العليا الإدارية المحكمة

 على انطواؤه لها تبين ام إذا الموضوع، في عليها معروض هو ما خصوص
 .)مقارنة في هامش الحكم( جسيم عيب  

 العليا: الإدارية المحكمة أمام جديدة طلبات )ج( مدى جواز إبداء 
 
 
 
 

 محكمة لأنها العليا؛ الإدارية المحكمة أمام جديدة طلبات إبداء يجوز لا
 لمنازعاتا في الصادرة الأحكام في الطعون نظر على ولايتها تقتصر طعن،

 مبتدأة ولاية الأصل، بحسب لها، وليست التأديبية، والدعاوى الإدارية
 المحكمة على يتعين -مرة لأول إليها يقدم موضوعي طلب أي في بالفصل
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 /أ98

 درجات من درجة يفوت لأنه أمامها؛ المبدى الجديد الطلب قبول عدم
 .الخصوم على التقاضي

 المطعون في : الحكم على ياالعل الإدارية المحكمة رقابة )د( حدود 
 
 
 
 

 /ب31
 /أ92

 فيه المطعون الحكم في المنازعة يطرح المحكمة هذه أمام الطعن 
 مناطه وزنا القانون بميزان الحكم هذا لتزن أمامها الباب ويفتح برمتها،

 تعيبه، التي الأحوال من أكثر أو حالة به قامت قد كانت إذا ما استظهار
 في الأمر أن بحسبان الطعن؛ بتقرير الواردة اببالأسب التقيد دون وذلك
يراجع ) القانون سيادة على نزولا الشرعية؛ مبدأ إلى مرده الإدارية المنازعة

 .هامش الحكم(
 
 
 
 
 
 

 /ب42

  بكامله  النزاع  الطعن  في الحكم  أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح
، غير  مقيدة  بطلبات هحجب كلمتها الحق بشأن معه عدم   م  ز  ل  بما ي    ،عليها

طلب بعد )طلباته  الطاعن   ر  ص  ق   )تطبيق(: إذا -الطاعن أو أسباب الطعن
ا بعدم قبول الدعوى ددً على طلب الحكم مج   الطعين( القضاء بإلغاء الحكم

ن هذه المحكمة لا تجد في عدم )المقضي بإلغائه(، فإ لانتفاء القرار الإداري
من إلغاء القرار ما يول دون إعمال  كم  به الح ىولوج الطاعن إلى ما قض

 يه.رقابتها عل
 الطعون: فحص داعرة)ه (  
 
 
 
 

 لم إذا يبطله جسيم بعيب الطعون مشوبا فحص دائرة حكم يكون
 ولم فيه، تم بما بياناً  يطلب أو ضم ه يطلب ولم آخر، طعن   وجود إلى يلتفت

، ولا بقبول   لا الخصوم، لتدخل يلتفت لم أو فيه، ذكر له يرد  لم أو برفض 
 الصادر الحكم في المطعون الدعوى في الخصومة انعقاد عدم إلى يلتفت
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 /ه 67

 مرتبط آخر لطعن نظرها أثناء الموضوع لدائرة -صحيحًا انعقادًا فيها
 .)مقارنة في هامش الحكم( الحكم بهذا تعتد ألا الطعن بذلك

 الإحالة إلى داعرة توحيد المبادئ:)و(  
 التنظيم القضائي. -مجلس الدولة -حرف )م( راجع: 
 في : المطعون الحكم بإلغاء الحكم أثر( ز) 
 
 
 

 /ب13

 في الفصل لها يجيز فيه المطعون الحكم العليا الإدارية المحكمة إلغاء 
 وإلا فيها، للفصل مهيأة الدعوى تكون بأن مرهون ذلك لكن الموضوع،

 مغايرة، بهيئة مجددا فيها لتفصل درجة أول محكمة إلى الدعوى إعادة تعين
 .)مقارنة في هامش الحكم( المصروفات في الفصل وإبقاء

 
 
 
 /د92

 فيه، المطعون الحكم بطلان تبينت إذا العليا الإدارية المحكمة على 
 للفصل صالحاً كان متى الدعوى موضوع في تفصل أن إلغائه، إلى وانتهت

 بمبدأ للحجاج وجه ولا ات،الإجراء في الاقتصاد مبدأ: ذلك أساس -فيه
 .)مقارنة في هامش الحكم( التقاضي درجات تعدد

 
 
 
 
 

 /ب38

 أن الأصل -الدعوى قبول بعدم القاضي الحكم بإلغاء الحكم أثر 
 يستتبع شكلي، لعيب الدعوى قبول بعدم القاضي الحكم بإلغاء الحكم

 محكمةلل استبان إذا -مجددًا فيها للفصل درجة أول محكمة إلى إعادتها
 فيها للفصل وتهيأت عناصرها، جميع استوفت الدعوى أن العليا الإدارية

 فيه؛ والفصل الدعوى لموضوع تصديها من يمنع ما يوجد فلا موضوعًا،
 .)مقارنة في هامش الحكم( النزاع أمد يطول لا حتى

 
 

 عام كأصل   يستتبع   الإجراءات في لعيب   الحكم ببطلان القضاء 
 أن العليا الإدارية للمحكمة -درجة أول محكمة إلى عوىالد إعادة  



 
 حرف )د(

1226 

 المبدأ رقم المبدأ

 
 /ج67

مقارنة في ) فيها للفصل مهيأة كانت متى الدعوى في للفصل تتصدى
 .هامش الحكم(

 
 
 
 

 /ج66

 أثر الحكم بإلغاء قرار مجلس  -الطعن في قرارات مجالس التأديب
يترتب على إلغاء قرار مجلس التأديب غير  -التأديب لعدم الاختصاص

تص، أحقية الجهة الإدارية المختصة في اتخاذ إجراءات  التأديب في المخ
مواجهة الموظف مرةً أخرى، وإحالته إلى مجلس التأديب المختص، وإخطار 

 .يراجع هامش الحكم() جهة عمله الحالية لتنفيذ ما ينتهي إليه هذا المجلس
 الحكم: تنفيذ في ( الإشكالح) 
 
 
 

 /ج50

 عن صادر حكم تنفيذ في شكالالإ طلب تكييف يجوز لا 
 المحكمة -الحكم في النظر بإعادة التماس بأنه الإداري القضاء محكمة
 عن خروجا يمثل ابم المستشكل، طلبات بتعديل قامت قد تكون بذلك
 .يراجع هامش الحكم() دعواه وراء من مقصوده حقيقة

 في الحكم: النظر إعادة التماس( ط) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة التماس يختلف -البطلان ودعوى النظر، إعادة التماس 
 وفي منهما، كل عليها ينبني التي الأسباب في البطلان دعوى عن النظر

، في تتبع التي الإجراءات  وضع من النظر إعادة التماس أن على علاوة كل  
 في التشريعي سندها لها كان وإن فهي الأصلية البطلان دعوى أما المشرع،

 متكامل صريح تنظيم   لها يوجد لا أنه إلا المرافعات، انونق نصوص بعض
 أصل اختلاف   على يترتب -الدولة مجلس قانون أو المرافعات قانون في

 سلطة نطاق اختلاف  ( والفقه القضاء واجتهاد المشرع وضع) منهما كل   
 لها المشرع وضعه بما محد دة الالتماس في فسلطتها منهما، كل في المحكمة
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 /ب30

 غير المحكمة فسلطة البطلان دعوى نطاق في أما وإجراءات، لات  حا من
 وجود لعدم أوسع بصورة المحكمة دوائر بعض تستخدمها فقد محد دة،
 مؤدى -الحالات أضيق في تستخدمها وقد لممارستها، تشريعية ضوابط

 النظر، إعادة التماس محل الأصلية البطلان دعوى تحل أن يمكن لا: ذلك
 .له بديلا تكون أن أو حالاته، تستغرق أن أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ج30

 ب ل   لا ومازالت كانت العليا الإدارية المحكمة أحكام  الطعن   ت  ق 
 لمواجهة الحكم في النظر إعادة التماس   ش رع -النظر إعادة التماس بطريق
 المحكمة -الإجراءات في وأخطاء المحكمة على المعروض الواقع في أخطاء
 يقع ما معها يقع أن فيمكن وقانون، موضوع محكمة هي االعلي الإدارية

 النظر إعادة بالتماس الطعن جواز عدم -الواقع في المحاكم من أخطاء من
 حالات في التوسع على حداها ما هو العليا الإدارية المحكمة أحكام في

 إعادة التماس حالات بعض لتشمل أحكامها، في البطلان دعوى قبول
 على يتعين -الشأن لذوي انتصاف دون بقاءها العدالة   تأبى التي النظر

 عن الصادرة الأحكام في النظر بإعادة الالتماس وتشريع التدخل المشرع
 ما غير في البطلان دعوى استخدام من منعًا أمامها؛ العليا الإدارية المحكمة
 من هدي على العادية غير الطعن طرق من طريق   كل   ليستقيم له؛ تقررت
 .مقارنة في هامش الحكم() له المشرع تنظيم

 
 
 /د50

 المفوضين هيئة إعداد دون النظر إعادة التماس في الحكم يجوز لا 
 الحكم يجعل الجوهري الإجراء بذلك الإخلال -فيه القانوني بالرأي تقريرا
 .)مقارنة في هامش الحكم( باطلا
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 الأصلية: البطلان دعوى( ي)
  :مناطها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب37

 القضائي التنظيم مدارج في القمة على تستوي العليا الإدارية المحكمة
 محضا استثناء إلا أحكامها لإهدار سبيل من يكون فلا الدولة، لمجلس

 قانون في عليها المنصوص البطلان حالات غير في -البطلان بدعوى
 على تنطوي التي الحالات عند الدعوى هذه تقف أن يجب المرافعات،

 وبه وظيفته، الحكم معه يفقد نحو على للعدالة إهدارا يمثل سيمج عيب
 موضوعية أسباب على الطعن قام إذا -تلازمه التي الصحة قرينة تتزعزع
 وتأويله، القانون تفسير في والصواب الخطأ احتمالات تحت كلها تندرج

 ولا وظيفته، الحكم معها يفقد للعدالة إهدارا تمثل لا الأسباب هذه فإن
 قبول مناط هي التي الانعدام، درجة إلى به ينحدر عيب بأي مهتص

 موضوعية أسباب على البطلان دعوى ترتكز ألا يجب -البطلان دعوى
 التي الدائرة على جديد من النزاع موضوع طرح إعادة بحثها مؤدى يكون
 على ورقابة طعن محاكم ليست العليا الإدارية المحكمة دوائر -الدعوى تنظر

 الصادرة الأحكام على ولا الأخرى، المحكمة دوائر عن الصادرة الأحكام
)مقارنة في هامش  مغاير بتشكيل أو نفسه بالتشكيل نفسها الدائرة عن

 .الحكم(
  حالات البطلان: من يعد صور لما 
 
 
 /د52

 آثاره وتحقق بها الخصومة ترك رغم الأصلية الدعوى في حكم صدور
 لصدور جسيمة؛ مخالفة يشكلان فيها، ارضالع الطلب قبول أو القانونية،

 .ببطلانه الحكم معه يتعين مما قائمة، دعوى غير في الحكم
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  البطلان حالات من يعد لا صور لما: 
 
 
 
 
 

 /ج37

 مبادئ خلاف على العليا الإدارية المحكمة دوائر عن الصادرة الأحكام
 نأ دون بالمحكمة، أخرى دوائر عن أو عنها صادرة أخرى وأحكام

 إليها، المشار مكررا( 54) المادة لنص طبقا المشكلة الدائرة ولاية تستنهض
 صفتها يفقدها عيب أي يعتورها لم للقانون، مطابقة صحيحة أحكام هي

يراجع ) الحكم في توفرها المتعين الأساسية أركانها أحد يفقدها أو كأحكام،
 .هامش الحكم(

  :أثر الحكم في دعوى البطلان الأصلية 
 
 /و100

ي   إذا  الحكم هذا في الطعن يجوز لا فإنه البطلان، دعوى في ق ض 
 جديدة. بطلان بدعوى

 )خامس عشر( دعوى الإلغاء: 
 قرار إداري. -راجع: حرف )ق( 
 )سادس عشر( الدعوى التأديبية: 
 تأديب. -موظف -راجع: حرف )م( 
 ديانة 
 الإنجيلية. الطائفة -كنائس  -راجع: حرف )ك( 
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 حرف )ر( 
 رد الاعتبار 
 حالاته وتنظيمه وأثره: 
 
 
 
 
 
 

 /د1

  أورد المشرع تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو
جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية من 

ريخ العفو عنها، أو تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أم من تا
رتب المشرع على رد الاعتبار، سواء   -من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة

كان ردا قضائيا أو قانونيا، محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، 
وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع 

 .توحيد مبادئ(حكم )الآثار الجنائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ه 1

  يعد قرارا إداريا رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن محو التسجيل
الجنائي ورفع اسم من ر د  إليه اعتباره من عداد المسجلين رغم عدم توفر 

( من 552رتب المشرع في المادة ) -سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي
ئيا كان أو قانونيا زوال قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار قضا

جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث 
تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى 

تلتزم جهة  -بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار
بما لا يتعارض مع حكم هذه المادة؛ الإدارة بإعمال مقتضى رد الاعتبار، و 

بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع بعض 
حكم )ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل 

 .توحيد مبادئ(
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 رسوم 
 والرسم. الضريبة بين الفرق( أولا) 

 بالرسوم. يتعلق نص دستورية بعدم الحكم أثر( ثانيا) 

  الرسوم. تقادم( ثالثا) 

 جمركية. رسوم( خامسا) قضائية. رسوم( رابعا) 

 والرسم: الضريبة بين الفرق)أولا(  
 
 
 
 
 
 

 /ب15

 وت ع ين ها بها، المكل فين من جبراً الدولة تقتضيها مالية فريضة الضريبة
 جانبهم نم منطقي إسهام فهي ومهامها، بخدماتها النهوض على حصيلتها

 -لأحدهم مباشرةً  ت ؤد ى بذاتها خدمة تقابلها أن دون أعبائها، تمويل في
 أو عمل   بمناسبة إلا المواطنين من أي    من الدولة تقتضيه لا مبلغ الرسم

 هذه يناسب مقابل وهو منها، طلبها بعد أتتها بذاتها محددة أعمال  
 فرضه فمناط عنها، ل  عاد جزاء   فهو تكلفتها، بقدر يكن لم وإن الأعمال،

 يوازيها. وبما خدمة، وجود
 بالرسوم: يتعلق نص دستورية بعدم الحكم أثر)ثانيا(  
 
 
 
 

 /ج15

ل   الذي النص دستورية بعدم للحكم  أثر   إليه استنادًا الرسم   ح ص  
 نص دستورية بعدم للحكم المباشر الأثر بشأن المقرر الاستثناء -رجعي

 -بالرسوم متعلق نصوص دستورية بعدم الحكم ةحال إلى ينبسط لا ضريبي،
 ترد أن الإدارية الجهة تلتزم -عليه القياس أو فيه التوسع يجوز لا الاستثناء

لت ل م ن   الرسوم ي   تشريعات   إلى استنادًا منه ح ص    دستوريتها. بعدم ق ض 
 الرسوم: تقادم)ثالثا(  
 بالتقادم حق وجه بغير م  رسو  من د ف ع   ما استرداد في الحق يسقط 
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 /ه 15

 التي المبالغ على المدني القانون من( 377/2) المادة حكم يطبق -الخمسي
لت  بعدم للحكم حق بغير تم   قد دفعها أن تبين   ثم رسماً، باعتبارها ح ص  
 .)مقارنة في هامش الحكم( فرضها الذي القانوني النص دستورية

 قضائية: رسوم)رابعا(  
 
 
 
 
 /أ96

 الرسوم تقدير يكون -الدولة مجلس محاكم أمام طبقةالم ومالرس 
 في الصادر المرسوم في ورد ما وفق على الإدارية بالمنازعات الخاصة

 لسنة( 549) رقم الجمهورية رئيس وقرار وتعديلاته، 14/8/1946
 الرسوم بشأن 1944 لسنة 90 رقم القانون أحكام وت طبق ،1959

 .فيهما نصٌّ  به يرد لم فيما القضائية،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب96

 فرض مناط يتحدد لا -الثابت والرسم النسبي الرسم بين الفرق 
 دعاوى من الدعوى كون أساس على الثابت الرسم أو النسبي الرسم

 في ستحق إلغاء، دعوى أو نسبي، رسم   عنها في ستحق الكامل، القضاء
 معلومة   وىالدع في الطلبات   كانت إذا بما العبرة بل ثابت؛ رسم   عنها

 في الطلبات تكون أن النسبي الرسم فرض مناط -عدمه من القيمة
 في يستوي سلفًا، محددًا ماليا حقًا تستهدف أي القيمة، معلومة الدعوى

 -الإلغاء دعاوى من أم الكامل، القضاء دعاوى من تكون أن ذلك
 الإعفاء شهادة اعتماد بعدم الإدارة جهة قرار إلغاء طلب )تطبيق(:

 في منازعةً  يتضمن أنه إلا إلغاء ، دعوى صورة يتخذ كان وإن مركي،الج
 .نسبيا رسماً بشأنه قانوناً  المقرر الرسم   يكون ثم ومن للمدعي، مالي حق   

 جمركية: رسوم)خامسا(  
 جمارك. -راجع: حرف )ج( 
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 حرف )س( 
 وقنصلي دبلوماسي سلك 
 والقنصلي. دبلوماسيال السلك أعضاء( أولا) 

 والقنصلي. الدبلوماسي السلك أعضاء غير من عاملون( ثانيا) 

 :أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي)أولا(  
 
 /أ17

 العاملين أحد من المقامة الدعوى في صفة ذا يعد الخارجية وزير 
 .معاشه تسوية لإعادة الخارجية بوزارة الدبلوماسي بالسلك السابقين

 
 
 
 
 

 ب/17

 اعتد -التمثيل بدل -الاشتراك أجر عناصر -المتغير الأجر عن المعاش 
 يصل الذي الأصلي التمثيل ببدل المتغير الأجر عناصر حساب عند المشر  ع  

 مالية مزايا من التمثيل بدل إلى ي ضم بما ذلك في ي عتد لا -عليه المؤم ن عليه
 العائلية العلاوة   الأجر هذا عناصر حساب في يدخل لا )تطبيق(: -أخرى

 البعثات في والقنصلي الدبلوماسي السلكين لأعضاء ت صر ف   التي( الزواج بدل)
 .يراجع هامش الحكم() التمثيلية

 والقنصلي: الدبلوماسي السلك أعضاء غير من عاملون)ثانيا(  
 
 
 
 
 
 
 /أ102

 -رجالخا بفئة المالية مستحقاتهم صرف -بالخارج المصرية بالبعثات إلحاقهم
 ذلك يستند لم ما نفسه، العمل   يؤدون م ن   بين المالية المعاملة   في التمييز   يجوز   لا

 لسنة 1210 رقم الخارجية وزير قرار مشروعية عدم -موضوعي أساس   إلى
 وأفراد الخارجية بوزارة المدنيين للعاملين مالية معاملة   من ي قر  ر ه فيما 1982
 البعثات في الأمن ووظائف بأعمال( مؤقتًا) قينالملح والشرطة المسلحة القوات
 مم  ن   نفسها الأعمال يؤدون الذين زملائهم معاملة عن تختلف بالخارج، المصرية

 .يراجع هامش الحكم() دائمة بصفة الوظائف هذه يشغلون



 
 حرف )ش(
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 حرف )ش( 
 اعتباري شخص 
 

 /أ9
 إلا تثبت ولا تكتسب ولا تتقرر لا الاعتبارية الشخصية -وجوده

 .وجه   أي    على افتراضها يمكن ولا المقررة، التشريعية وبالأداة صراحةً،
 شركات 
 المساهمة. )أولا( شركات 

 الأشخاص. شركات( ثانيا) 

 :المساهمة شركات)أولا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حصرياً  المشر  ع   حد د   -عليها الإدارية الجهة رقابة -العامة جمعياتها 
 العامة الهيئة) المختصة الإدارية للجهة الممنوحة الرقابية الاختصاصات

 لشركات العامة الجمعيات اجتماعات على( الحرة والمناطق للاستثمار
 في سلطة   أي ة   أو اختصاص   أصل   الهيئة   هذه المشر  ع   يمنح لم -المساهمة

 يجعل فلم شركات،لل العامة الجمعيات اجتماعات محاضر على التصديق
 ما أو إجراءات   من العامة الجمعية   تتخذ ه ل ما( اعتماد سلطة) الهيئة من

 دون   بذاتها، نافذةً  تكون   والقرارات الإجراءات هذه -قرارات   من تصدر ه
 تتعدى لا -اعتماد كسلطة   الهيئة من تصديق   أي    على نفاذ ها تعليق  

 اللجوء   في المساهمين عن تنوب   أن كانية  إم المذكورة للهيئة المخو لة السلطة  
 من معينة فئة   لمصلحة   يصدر   قرار   كل    إبطال وطلب   المختصة، المحكمة إلى

 أو الإدارة مجلس لأعضاء خاص نفع   لجلب   أو بهم، للإضرار أو المساهمين
 الشأن ذوي منح   رخصة عن فضلا الشركة، لمصلحة   اعتبار   دون لغيرهم

 بالشركة، المتعلقة والتقارير والمحاضر والسجلات لوثائقا من م ستخرجات



 
 حرف )ش(
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 /ج39

 -الشركة مسئولية   وعلى الأصل طبق صورةً  كونها يفيد بما عليها م ؤ ش راً
 الولاية قبيل من هو المساهمة شركات جمعيات اجتماعات محاضر اعتماد

، لا أمر   وهو الغير، أعمال على ت  ر ض   صريح، بنص    تقريره من ولابد ي  ف 
 ولا التنفيذية لائحته في ولا الشركات قانون في يوجد لا النص هذا مثل  و 

 .غيرهما في
 
 
 
 
 
 /و39

 قرار مشروعية مدى لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر بحث 
 الإدارة، مجلس رئيس( صفة بتغيير أو) بتعيين المساهمة شركة إدارة مجلس
 للشركة، العامة ةالجمعي لاجتماع الدعوة إجراءات سلامة مدى بحث وكذا

 تتعلق الأمور هذه جميع   -قرارات من عنه تمخض ما مشروعية ومدى
 المنعقدة الإلغاء رقابة عن تنأى ،(مساهمة شركة) خاص اعتباري بشخص  

 .الدولة مجلس لمحاكم
 
 
 
 
 
 /ه 39

   اجتماع محضر صورة على المختصة الإدارية الجهة بمعرفة التأشير 
 يعني ولا عليها، تصديقًا أو اعتمادًا يعد لا ساهمةالم لشركة العامة الجمعية

 واقع من إدارية جهة   عن البيانات تتضمن التي الصورة صدور سوى
 على مسئولية   أية ودون الشأن، صاحبة بالشركة الخاصة والمحاضر الأوراق

 إدارياً  قراراً التأشير هذا ي  ع د   لا -البيانات هذه مضمون عن الإدارية الجهة
 .بالإلغاء فيه الطعن يقبل امم   

 :شركات الأشخاص)ثانيا(  
 
 
 

لمدير شركة الأشخاص الذي ع ه د  إليه بإدارتها  -تصرفات مدير الشركة
بمقتضى نص   خاص في عقد الشركة، وحده، دون باقي الشركاء ممن لم ي  ن ط 

صًا بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف، تمثيل  الشركة بوصفها شخ
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 /ه 59

اعتباريا، والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من 
لا يجوز للمدير ممارسة نشاط  من شأنه إلحاق الضرر بالشركة،  -تكوينها

تصرفات  المدير بصفته  -بل يتعين  عليه بذل  العناية في تدبير مصالحها
ا المالية، ولا تلتزم الشخصية، التي لا يمثل فيها الشركة، لا تنصرف  إلى ذمته

بها الشركة، بل ت  ع د  من تصرفات الغير التي لا ي لتزم بها، إلا إذا قبلتها 
 الشركة، أو كانت نافعةً نفعًا محضًا لها.



 
 حرف )ص(
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 حرف )ص( 
 صناديق 
 المصري: المركزي بالبنك الأجنبية الاستثمارات صندوق 
 استثمار. -راجع: حرف )أ( 
 دليةصي 
 :ونقلها ترخيص الصيدلية 
 المسافة: شرط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب20

   الصيدلية للمؤسسة الصادر الترخيص   إلغاء   أحوال   المشر  ع   حد د 
 حالة ذلك من المشر  ع   استثنى -لآخر مكان من نقلها حالة ومنها حصراً،
 -ريقالح أو الهدم حالة في له المرخ ص   لها يتعرض   التي الملجئة الضرورة

 تنتقل   الصيدلية، صاحب إرادة عن الخارج الطارئ الظرف لهذا نتيجةً 
 المسافة شرط   عن التجاوز مع نفسه، بالترخيص آخر مكان   إلى الصيدلية  

 الضرورة حالة انتفت متى الاستثناء هذا إعمال   يجوز   لا -قانوناً  المقرر
 هناك كوني كأن الأول، الصيدلية موقع احتراق أو هدم على المترتبة
 مكان   اختيار تعمد إذا أو العقار، هدم في له المرخ ص   جانب من تدخل

 شرط مراعاة دون آخر لمكان لنقلها تو صلا يتهدم؛ أن ي وشك لصيدلية
 .يراجع هامش الحكم() المسافة

 
 
 
 

 الصيدلية احتراق أو هدم حالة في المسافة بشرط التقيد عدم- 
 للظرف تعرض   الذي الصيدلي تمكين منه غرضال شخصي، الاستثناء هذا

 حياته تضطرب لا حتى المهنة؛ لمزاولة آخر مكان   توفير من سريعًا الطارئ
 على مهنته يباشر الصيدلي هذا مادام قائمًا الاستثناء   يستمر -أسرته وحياة
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 /ج20

 عنها تنازل أو الرخصة، هذه أ لغ ي ت إذا -نقلها تم التي الرخصة وفق
 له تنازل من إلى المسافة بقيد الالتزام   وتعين   الاستثناء، هذا زال الصيدلي،
 .المكان هذا في الترخيص أراد آخر صيدلي   لأي    أو الصيدلي،

 
 
 
 
 
 
 
 /د20

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 /ه 20

 قيام عدم -الصيدلية هدم حالة في المسافة بشرط التقيد عدم 
 لا الأول صيدليةال موقع به الكائن العقار هدم قرار على بالطعن الصيدلي

 الاختياري، الهدم بمثابة( الأحوال جميع في) يجعله أو الإلزام، صفة عنه يرفع
 هذا استصدار إلى الصيدلي سعي يفيد مما خلت قد الأوراق مادامت

 هذا على يطعن أن الشأن صاحب الصيدلي على أصلا إلزام لا -القرار
 من له تبين   ما إذا عليه، الطعن في مصلحة أية له تكون لا وقد القرار،

 على خطورة العقار بقاء في وأن الطعن، من جدوى لا أنه الحال واقع
 .عليه والمترددين شاغليه حياة
 احتراق أو هدم حالة في المسافة شرط دون استثناءً  الترخيص نقل 

 كانت التي المدينة أو البلدة أو الحي داخل النقل يكون أن يجب لا -الصيدلية
 النقل سيتم التي البلدة أو المدينة أو الحي يكون أن أو المنقولة، الصيدلية بها

 العمراني والرقي الاقتصادية والقدرة الاجتماعي الوسط ناحية من مماثلا إليها
 قانون من( 14) بالمادة الوارد النص -منه النقل سيتم الذي للحي والسكاني

 دلالة -التماثل رطش على نصًا يتضمن لا مطلق، نصٌّ  الصيدلة مهنة مزاولة
 في المكان يتوفر فقد الشرط، هذا مع يستقيمان لا الاستثناء من والغرض الحال
 يوجد لا أنه كما متماثلة، أحياء نفسها بالمدينة يوجد لا وقد آخر، دون حي   

 والرقي الاقتصادية والقدرة الاجتماعي الوسط ناحية من التماثل لبيان معيار
د ، ولو والسكاني، العمراني )مقارنة في عسيرا  أمرا سيكون ذلك تطبيق فإن و ج 

 .هامش الحكم(
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 حرف )ض( 
 ضرائب 
 الضرائب. من الإعفاء( أولا) 

 المبيعات. على العامة الضريبة( ثانيا) 

 الضرائب: من )أولا( الإعفاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

ر الضرائب التي حدد المشرع بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثما
                 تعفى منها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه على الوجه التالي:

تتمتع الشركة بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة  -1
تكون مدة الإعفاء عشر  -2مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. 

نشأة في منطقة صناعية جديدة أو في سنوات بشرط إقامة الشركة أو الم
يشترط للاستفادة من الإعفاء  –مجتمع عمراني جديد أو في منطقة نائية

العشري أن تكون الشركة قد أقيمت ابتداءً داخل إحدى المناطق المشار 
إذا نشأت الشركة ابتداء داخل إحدى هذه المناطق ثم عدلت  -إليها

حقها في الاستفادة من الإعفاء موقعها لتصبح خارج تلك المناطق، سقط 
 .مقارنة في هامش الحكم() الضريبي لمدة عشر سنوات

 الضريبة العامة على المبيعات:)ثانيا(  
 الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها: (1) 

 /ب2
 /أ3

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على 
 .(توحيد مبادئحكم )المبيعات 

 :مناط استحقاقها والمكلَّف بها (2) 
جعل المشرع مناط استحقاق الضريبة العامة على المبيعات، هو مجرد  
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 /أ61

بيع السلع أو تأدية الخدمة من المكل ف، فت ستحق الضريبة بتحقق واقعة 
قرر المشرع إضافة فئة الضريبة  -بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكل فين

السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها  إلى ثمن
إلى الخزانة العامة، وتظل القيمة المدفوعة فعلا ثمنًا أو مقابلا للخدمة هي 
فقط وعاء هذه الضريبة، ويتحمل المستهل ك للسلعة أو الخدمة الضريبة 

صلها منه البائع أو م ؤد  ي الخدمة.  التي ي 
 وعاؤها: (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب61

 العامة على  تعريف السلع والمصنوعات الخاضعة للضريبة
السلعة كما عرفها المشرع هي كل  منت ج  صناعي، سواء كان  -المبيعات

،  -محليا أم مستور دًا المنت ج الصناعي هو كل  شخص  يمارس  عملية  تصنيع 
أم  سواء كان الشخص طبيعيا أم معنويا، وسواء كانت الممارسة اعتياديةً 

المنت ج الصناعي بهذا التعريف الشامل  -عرضية، تتم  بصفة  رئيسة  أو تبعية
 -لا يتسلل منه أي  ممارس  لأي   عمل  أيًا كان، حتى لو كان عملا منز ليا

السلع بمفهومها الاقتصادي هي ما ي نت ج ب قصد التداول والانتقال من 
 -له كذلك الوجود نفسهشخص  له وجود قانوني ومالي مستقل، إلى آخر  

المصنوعات هي المواد التي جرى تحويلها إلى منت ج  جديد ، بتغيير  في الحجم 
أو الشكل أو المكونات الطبيعية أو النوع، حسبما عر ف المشرع لفظ 

 "التصنيع".
 
 
 

 ما يخضع  -الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسلع المصن عة
بة هو المنت ج النهائي أو السلعة التي جرى تشكيلها ب قصد لهذه الضري

ص ن ع من ال السلعة أو مكونات المنت ج المانتق -التداول أو البيع أو الاتجار
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مرحلة  إلى مرحلة أخرى في العملية الإنتاجية، سواء داخل المصنع أم 
يلزم أن يكون تداول  -خارجه، لا يخضع بمراحله تلك لضريبة المبيعات

المنت ج في صورته النهائية بين شخصين متميزين عن بعضهما البعض، 
إذا قام الشخص الطبيعي أو  -بحيث يتحقق بهذا التداول مفهوم البيع

المعنوي بإنتاج السلعة لنفسه، أو بنشاط  ذاتي، أو اضطلع بأحد الأعمال 
م الخدمية المنوط به قانونًا تأديتها لنفسه، انحسر عن تلك الأعمال مفهو 

البيع، ليرتفع عن القائم بها الإلزام بأداء ضريبة المبيعات؛ لانتفاء المفهوم 
الاقتصادي عن السلعة التي ي نت جها، فإن فاضت هذه المنتجات عن 
حاجته، وكانت محلا للبيع أو التداول أو الاتجار، خضعت للضريبة، متى 

 بلغت قيمة مبيعاته حد  التسجيل المحد د قانونًا.
 
 
 
 
 

 /د2

 أعمال مقاولات التشييد  العامة على المبيعاتلضريبة تخضع ل
الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة  -والبناء

بتفسير  2002لسنة  11"خدمات التشغيل للغير" الواردة بالقانون رقم 
 عدم الدستورية ينصب -بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

على هذه العبارة وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات نفسها الواردة بهذا 
 .توحيد مبادئ(حكم )القانون، ومنها أعمال مقاولات التشييد والبناء 

 الضريبة العامة على المبيعات: الإعفاء من (4) 
 
 
 

 /ب3

  لا يكفي للقول بالإعفاء منها وجود نص في الأحكام التأسيسية
الرسوم الجمركية وما في حكمها؛ لأن عبارة "وما في  للشركة بإعفائها من

توحيد حكم ) حكمها" لا تدل بذاتها على الإعفاء من ضريبة المبيعات
 .مبادئ(
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 /ج3

  الضريبة العامة على من إعفاء الشركات المنشأة باتفاقيات دولية
بشرط وجود نص في  هاتتمتع هذه الشركات بالإعفاء من -المبيعات

اقية أو عقد تأسيس الشركة يقضي بهذا الإعفاء، أو صدور قانون الاتف
لا يشترط أن يتضمن النص عبارة "الإعفاء من الضريبة العامة  -بذلك

لفظ  -على المبيعات"، بل يكفي أن يتضمن عبارة "الإعفاء من الضرائب"
"الضرائب" يتسع ليشمل كل أنواع الضرائب بما فيها الضريبة العامة على 

اشتراط النص على الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لا  -اتالمبيع
يتفق وطبيعة هذا النمط من الشركات التي تضم دولا عديدة مختلفة 
الجنسيات، قد لا تعرف قوانينها ضريبة ما تحت مسمى ضريبة المبيعات، 

 .توحيد مبادئ(حكم ) وقد تستخدم مسميات أخرى لهذه الضريبة
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 حرف )ع( 
 عقد 
 وتنفيذه: العقد أحكام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د38

 الجوهرية المبادئ من النية، حسن ومبدأ المتعاقدين، شريعة العقد مبدأ
 التزاماته يترم أن الأطراف من طرف   كل    على يتعين   -العقود مجال في

 يقوم أو عنها، ييد فلا عليها، والمتف ق العقد عن الناشئة وتعهداته
 الآخر الطرف إرادة مع تلاق   دون نفسه، تلقاء من تفسيرها أو بتحويرها

 ي وق ع   لا حتى العقد؛ تنفيذ في النية حسن مراعاة أيضًا عليه يتعين   -ورضائه
 من طرف   يتخذه تصرف   أي   -حسبانه في يكن لم مأزق   في الآخر الطرف
 ي  ع د   له، تنفيذًا ديع ولا العقد، نصوص من سندًا له يجد لا العقد، أطراف
ت ج ولا الأطراف، من غيره ي لز م لا العقد، عن أجنبيا تصرفاً  في به ي 

 .العقدية المنازعة نطاق عن يخرج بل مواجهته،
 إداري عقد 
 .ا يعد عقدًا إدارياصور لم( أولا) 

 الإجراءات السابقة على التعاقد.)ثانيا(  

 العقد. انعقاد)ثالثا(  

 الإداري. العقد نفيذت( رابعا) 

ا إداريا)أولا( صور لم 
ا
 :ا يعد عقد

 عقد تخصيص أرض:  (1) 
 
 

عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحد أشخاص 
المنازعة بشأن  -القانون الخاص بتخصيص قطعة أرض  له، ي عد  عقدًا إداريا
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 /ج63

صة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الترخيص في البناء على قطعة أرض مخص  
تدور وجودًا وعدمًا في فلك الاشتراطات البنائية، التي هي جزء  لا يتجزأ 
من إخطار تخصيص قطعة الأرض وعقد شرائها، وترتبط ارتباطاً وثيقًا 
باختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كجهة متعاق دة، بما 

 يجعلها منازعة عقدية.
 ستغلال المناجم والمحاجر:ا عقد  (2) 

 /ج(.98مناجم ومحاجر ) -راجع: حرف )م( 
 )ثانيا( الإجراءات السابقة على التعاقد: 
 المغلقة: بالمظاريف المزايدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب51

 الشراء بشأن تطبق التي والإجراءات والقواعد الشروط بشأنها تطبق
 التأمين بأداء قبولالم العطاء صاحب قيام عدم -العامة المناقصة بطريق

 تنفيذه أو العقد، إلغاء إما للإدارة يجيز المحددة، المدة خلال النهائي
 التأمين يصبح الحالة هذه وفي التالية، العطاءات مقدمي أحد بواسطة
 من ذلك جراء من بها تلحق خسارة كل خصم ولها حقها، من المؤقت

 أن ولها قبول،الم العطاء لصاحب تستحق أو لديها، مستحقة مبالغ أي
 عليه الرجوع في بحقها الإخلال عدم مع الإداري، بالطريق باستيفائها تقوم

 المبرم العقد كون ذلك دون يول لا -استيفائه من تتمكن لم بما قضائيا
 في المنقولات ببيع الخاصة الأحكام لتطبيق مجال لا -مكتوب غير بينهما
 .التأجير بغرض المغلقة بالمظاريف مزايدة إجراء حالة

 :العقد انعقاد( ثالثا) 
  بعطائه، الإدارة جهة إلى المتعاقد من الموجه بالإيجاب ينعقد العقد 
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 .مكتوبا أو محررا يكون أن إلى حاجة دون لذلك، الإدارة جهة وبقبول /أ51
 
 

 /ب98

 أو اللفظ أو بالكتابة صراحة يكون أن يمكن الإرادة عن التعبير 
 الحال ظروف تدع لا موقف باتخاذ يكون أن ويمكن ا،عرف المتداولة الإشارة

 .ضمنيا يكون أن ويمكن المقصود، حقيقة على دلالته في شكا
 العقد الإداري: تنفيذ)رابعا(  
 تحديد حقوق والتزامات المتعاقدين:  (1) 
 
 
 

 /ب58

حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لشروط العقد 
-الإدارة، فهو شريعتهما التي تلاقت عندها إرادتاهماالذي يربطه بجهة 

النص الذي يتحدد باتفاق الطرفين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل 
 عام، ويصبح واجب النفاذ ويمتنع الخروج عليه.

 النية: حسن مبدأ  (2) 
 
 
 
 

 /ج58
 /أ70

 يكون بأن يقضي القانون، أصول من عام لأصل العقود تخضع
 العقود في مطبق أصل وهو النية، حسن يوجبه ما مع تتفق بطريقة تنفيذها
 حقوق أن ذلك مقتضى -المدنية العقود شأن ذلك في شأنها الإدارية
 يربطه الذي العقد لشروط طبقا تتحدد والتزاماته الإدارة جهة مع المتعاقد

 عندها تلاقت التي شريعته هو العقد طرفا عليه اتفق وما الإدارة، بجهة
 .والتزاماته حقوقه منهما كل أساسها على ورتب إرادتهما،

 :العقد شريعة المتعاقدينمبدأ   (3) 
 
 
 

يجب تنفيذ العقد الإداري طبقًا لما اشتملت عليه شروطه، وبما يتفق 
د د حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته طبقًا لشروط  -ومبدأ حسن النية تح 

اقدين في العقد ي قيد طرفيه كأصل  النص الذي يتحدد باتفاق المتع -العقد
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 عام، ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عنه. /د63
 :مبدأ ثبات الشروط المالية في العقد  (4) 
 
 
 
 
 /ه 63

 -يعد الثمن المتفق عليه من أهم أركان العقد، والباعث إلى إبرامه
الشروط التي تتعلق بتحديد الثمن في العقد، سواء تعلقت بتحديده في أية 

رة تم الاتفاق عليها، أو أساليب الوفاء به، ومواعيد وإجراءات صو 
وحالات الوفاء به، تعد شروطاً تعاقدية تتحدد باتفاق الطرفين، ولا يملك 

 أي  طرف  التحلل منها أو تعديلها بإرادته المنفردة.
 :غرامة التأخي  (5) 
 
 
 
 
 
 
 /د58

تأخر في تنفيذ هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا 
مناط توقيع غرامة التأخير هو إخلال المتعاقد  -التزاماته عن الموعد المحدد

إسناد أعمال إضافية للمتعاقد،  –بتسليم الأعمال في الموعد المحددبالتزامه 
و م د  مدة التنفيذ، يجعل مدة تنفيذ الأعمال كاملة عبارة عن مدة تنفيذ 

 -ة م د   العقد لتنفيذ الأعمال الإضافيةالأعمال الأصلية، مضافا إليها مد
قيام المتعاقد بتسليم الأعمال الأصلية والأعمال الإضافية قبل الميعاد المحدد 

 للإنهاء لكل منهما، لا يمثل تأخيرا من جانبه.

 
مدى جواز استفادة المتعاقد مع الجهة الإدارية من الإعفاء   (6)

 من الرسوم الجمركية المقرر لمصلحتها:
 
 
 
 

 الداخلية وزارة تستورده ما الجمركية الضريبة من تعفى أن المشرع قرر
 فيما لنشاطها، لازمة انتقال ووسائل خاصة ومهمات وذخائر أسلحة من
 الجمارك لمصلحة ي ر د   أن الإعفاء لهذا يشترط -الركوب سيارات عدا

 إعفاؤها، بالمطلو  الأشياء به محدد الداخلية، وزير من معتمد خطاب
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 /ب70

 الداخلية، وزارة برسم الأصناف هذه ترد وأن الوزارة، لنشاط لازمة وبأنها
 لا -الوزارة باسم الأصناف تلك شحن وبوالص مستندات تكون أن أي

 من الأصناف تلك باستيراد بنفسها الوزارة قيام حالة في إلا هذا يتأتى
 طريق عن نافالأص تلك من الداخلية وزارة عليه تحصل ما أما الخارج،

 معها، المتعاقد بمعرفة ولكن لحسابها استيراده وتم المزايدات، أو المناقصات
 في يذكر أن يكفي لا -الجمركية الضريبة من إعفائها عدم الأصل فإن

 وزارة لحساب مستوردة الأصناف أن الشحن ومستندات بوالص
 أو المناقصات طريق عن المستوردة الأصناف أعفيت إذا -الداخلية
 قيمة بخصم الداخلية وزارة تقوم ما، لسبب الجمركية الرسوم من المزايدات

 الإعفاء من المتعاقد يستفيد لا حتى التعاقد؛ قيمة من الجمركية الرسوم تلك
 .الداخلية وزارة لمصلحة المقرر

 تجارية علامات 
 منها. والغرض العلامات التجارية مفهوم( أولا) 

 التجارية. العلامات تسجيل( ثانيا) 

 التجارية. العلامة ملكية( ثالثا) 

 منها: والغرضالعلامة التجارية  مفهوم)أولا(  
 
 
 
 
 

 -غيره عن( خدمة أو سلعة) ما منت جًا تميز التي هي التجارية العلامة
 وطريقة النوع حيث من وتمييز ه المنت ج، م صد ر على التدليل   هو منها الغرض

 عن خدمة أو لسلعة   الممي  زة العناصر من وغيرها والضمان، التحضير
دث لا حتى غيرها؛  تجارية علامة مع للجمهور تضليل أو خلط أو لبس   ي 
 العلامة تسجيل رفض سلطة الإدارة لجهة -تسجيلها سبق أخرى
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 /أ24

 منتجات لتمييز وم ستخد مة م سجلة علامة هناك كانت إذا التجارية،
اث ل  تشابه   هناك كان أو تسجيلها، المطلوب علامةال تخص التي المنتجات تم 
 .بينهما اللبس إلى يؤدي نحو   على العلامتين بين

 تسجيل العلامات التجارية:)ثانيا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ35

 أو بضائع أو منتجات   لتمييز تستخدم أداة هي التجارية العلامة 
،  ي در ك مما مةالعلا تكون بحيث عليها الحماية من نوعًا ي ضفي تمييزاً سلع 

 واضحة   التمييز، وافية   تكون أن العلامة، لتسجيل المشرع اشترط -بالبصر
ل   أن شأنها من يكون وألا التعريف، ظاهرة   التشخيص،  بأن الجمهور، ت ض 

 أو نوعها أو البضائع أو المنتجات م صد ر عن التباسًا ذهنه في تخلق
 من يتخذ أن في الحق   شأن   ذي لكل    أن الأصل المشرع جعل -ضمانها

 ليس الأصل هذا لكن يقدره، ما وفق على التجارية علامت ه شكل   أي
 عنصر فيها م توفراً العلامة هذه تكون أن اشترط إذ قيود؛ أي    من م طل قًا
  حظرت مما تكون وألا لها، المميزة والصفة بها، الخاصة والذاتية الجد ة،
 كعلامة   تسجيل ه الفكرية لكيةالم حقوق حماية قانون من( 67) المادة
 .تجارية

 
 
 
 
 
 

 في جديدة التجارية العلامة تكون أن ي شترط -الجدة عنصر 
 تعد لكي يكفي -سابقة تجارية لعلامة تقليدًا أو نقلا تكون وألا ذاتها،

 يتعذر بحيث الأصلية، العلامة مع والتشابه اللبس ت ثير أن مقل دةً، العلامة
 من كلٌّ  تتركه الذي للأثر تبعا ذلك يتحقق -الأخرى عن منهما أي    تمييز  

 صورة است ح ض رت فإذا التوالي، على إليهما ن ظ ر   متى الذهن، في العلامتين
 انعدم إذا أما قائمًا، التقليد كان الأصلية، العلامة صورة المقل دة العلامة
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 /د35

                  تقليدال قيام في العبرة -مختلفتان فالعلامتان التداعي، هذا
 يؤدي بحيث العلامة، كتلة   أو خطوط   في التشابه عناصر بعض بتوفر

 بين والخلط المستهلك ذهن في اللبس إثارة إلى للعلامة العام الشكل
 .المنتجات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /ه 35

 العلامة تقليد   لت ح ق ق ي لز م   لا -التجارية العلامة في الجد ة مناط 
 تضليل شأنه من بينهما تشابه   وجود   يكفي بل علامتين،ال بين التطابق
 ذلك في العبرة -المنتجات بين واللبس الخلط وإحداث المستهل كين، جمهور
 تشابههما مدى في بل العلامتين، بين الاختلاف أوجه درجة في ليست
 احتواء -العادي للرجل بالنسبة بينهما الخلط إلى الظاهر في يدعو تشابهاً
 بينهما، للتشابه يكفي لا أخرى، علامة تحتويه مما حروف   على العلامة

 واحدة، كوحدة   إليها بالنظر تكون التجارية العلامة فحص عند العبرة لأن
 بالصورة هو عليه فالمعو ل منفصلة، عناصر إلى تقسيمها أو تجزئتها دون

 من نيكو  ألا عليها، المتعام ل الشخص ذهن في العلامة تتركها التي العامة
 .المستهل كين جمهور لدى تضليل   أو لبس   إحداث شأنها

 
 
 
 
 
 
 

 العلامات بين التشابه -التجارية العلامات بين التشابه مدلول 
 الكلمات أو والحروف والصور العام الشكل على يقتصر لا التجارية

 عليه المعو ل -لها الصوتي والرنين الحروف ن طق   ليشمل يمتد   بل ستخ دمة،الم
 ذهن في العلامة تتركها التي العامة الصورة أو الأثر، هو الشأن هذا في

 الرنين في تشابه   هناك كان إذا -السلعة في المتعام ل العادي الشخص
 شأنه من وكان أخرى، علامة مع تسجيلها، المطلوب للعلامة الصوتي
 تفقد ئ ذ  فعند   السلعة، في المتعام ل الجمهور لدى الخداع أو اللبس إحداث
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 /ب24

 الإدارة لجهة ويكون للمنت ج، اللازم التميز شرط تسجيلها المطلوب العلامة
 .تسجيلها رفض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب35

 العلامات بإدارة المشرع ناط -تسجيل العلامة التجارية إجراءات 
 تنمية جهاز محلها حل   التي التجاري، التسجيل مصلحة في التجارية
 عليها والتي التجارية، العلامة تسجيل إجراءات اذاتخ الداخلية، التجارة
 في التسجيل قبول قرارات نشر التسجيل، إجراءات من فراغها بمجرد
 المعار ضة شأن ذي لكل -الصناعية والنماذج التجارية العلامات جريدة

 تقوم أن المصلحة وعلى التجارية، العلامات بتسجيل الصادرة القرارات في
 عقد الإدارية للجهة -عليه للرد الشأن؛ ذوي اروإخط الاعتراض بفحص
 بقبول الاعتراض، في قرارها تصدر ثم الطرفين، أقوال لسماع جلسة  

 أمام القرارات هذه في الطعن   حق   مصلحة   ذي لكل    -رفضه أو التسجيل
 تاريخ من الإجراءات هذه بانتهاء أثر ه التسجيل ي رت  ب -الإداري القضاء

 عشر لمدة قانونية بحماية التجارية العلامة تدثر قتض اهوم   الطلب، تقديم
د   سنوات،  عن سجلةالم العلامة صاحب تخلف إذا -أخرى لمدد   أو لمدة   تم 

                الإدارية الجهة قامت قانونًا، د دةالمح المدة خلال تجديدها طلب
 لهذا ةالمخص ص الجريدة في ذلك عن والإعلان العلامة، بشطب المذكورة
 .الغرض

 التجارية: العلامة ملكية)ثالثا(  
 
 
 

 بمجرد تثبت التجارية العلامة ملكية -التجارية العلامة إثبات ملكية
 في الغير حق ذلك ينفي ولا ومستمرا، وهادئاً  ظاهراً استعمالا استعمالها

ئ   لا العلامة تسجيل أن الأصل -ملكيتها شأن في المنازعة  حقًا بذات ه ي نش 
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 /ج35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دحضها شأن ذي لكل يجوز عليه، قرينة إلا التسجيل وما ملكيتها، في
 من استثناء -للعلامة استعماله أسبقية على الدليل بإقامة وتقويضها،

 استعمالها في واستمر بتسجيلها، قام لمن العلامة ملكية المشرع أك د: ذلك
 من أحد   ذلك في ينازعه أن دون لاحقة، سنوات خمس مدة دائمة بصفة
ي   دعوى خلال  فوات بعد التسجيل يصبح بحيث المنازعة، بصحة فيها ق ض 

ئًا الفترة هذه  أحدًا ي رغم أن المشرع يشأ لم -العلامة على الملكية حق م نش 
 .منها للإفادة يستعملها التي العلامة تسجيل على
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 حرف )ف( 
 فوائد 
 
 
 /و15

 إلزام ملاءمة عدم -الإدارية المنازعات في بالفوائد المطالبة اقنط
 القانون مصدرها التي التزاماتها عن قانونية فوائد   العام القانون أشخاص

 .الخاص القانون أشخاص مع علاقاتها في( التعاقدية غير التزاماتها)
 حرف )ق( 
 قانون 
 التشريعية. النصوص تفسير( أولا) 

 الزمان. حيث من القانون اذنف( ثانيا) 

 

 التشريعية: النصوص تفسير)أولا( 
 وأن مقاصدها، على تحمل أن هو التشريعية النصوص تفسير فى الأصل
 عليها تدل التي المعاني أن بحسبان معناها؛ عن يكشف بما عباراتها تفسر
 كاشفة  ت عد التي تلك هي عندها الوقوف يتوجب التي النصوص هذه
 وعلى إيرادها، من وغايته وجهته حقيقة مبينة منها، شرعالم قصده عما

 لغاية بلوغا الإرادة؛ هذه تستظهر أن التشريعى النص تفسير حال المحكمة
 الحكم؛ في المغايرة لزوما تقتضي التشريعي النص في المغايرة -فيها الأمر
 عنه يتنزه ما وهو الخاطر، عفو تأتي التشريعية النصوص كانت وإلا

 رقم بقانون القرار في الجمهورية رئيس   المشرع تخويل   )تطبيق(: -المشرع
 الملكية بنزع الخاصة الأحكام بعض تعديل شأن فى) 1960 لسنة 252

 ( 1/م) العام النفع صفة تقرير  ( العقارات على والاستيلاء العامة للمنفعة
 ،(2/م) العامة للمنفعة لزومها تقرر التى العقارات على المؤقت والاستيلاء
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 /ب33

 جواز يعني كان ما وهو المادتين، بين الصياغة فى مغايرة أو تفرقة دون
 في المنحى هذا مغايرته ثم الاختصاصين، كلا فى غيره بتفويض قيامه

( العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع بشأن) 1990 لسنة 10 رقم القانون
 في غيره الجمهورية رئيس تفويض جواز على هبنص الصياغة، فى بمغايرته
 ،"يفوضه من أو" عبارة( 14) بالمادة ورد حيث الاستيلاء، قرار إصدار
 العام؛ النفع صفة تقرير به ناطت التي( 2) المادة نص في إيرادها وعدم

 .الأخيرة المسألة في التفويض حظر فى المشرع نية عن يكشف
 زمان:نفاذ القانون من حيث ال)ثانيا(  
 
 
 /أ72

 القانون يطبق -الزمان حيث من البناء لأعمال المنظم القانون نفاذ
 به العمل تاريخ حتى فيها ي بت لم التي البناء تراخيص طلبات على الجديد

 .يراجع هامش الحكم()
 قرار إداري 
 الإداري. القرار وجود( أولا) 

 الإدارية. القرارات من يعد لما صور( ثانيا) 

 الإدارية. القرارات من يعد لا لما صور( لثاثا) 

 السلبي. الإداري القرار( رابعا) 

 الإداري. القرار )خامسا( أركان 

 القرار. إصدار في الإدارة لجهة المقي دة والسلطة التقديرية )سادسا( السلطة 

 المعيب. القرار سحب( ثامنا) وانعدامه. القرار بطلان( سابعا) 

 اللائحة. أو للقرار الفوري والأثر الرجعي رالأث( تاسعا) 

 الإلغاء. دعوى( عاشرا) 
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 القرار الإداري: وجود)أولا(  
 
 
 
 
 

 /ب53

 مذكرة على المحافظ تأشيرة  (: تطبيق) -معين شكل   القرار في ي شتر ط لا
 المخالفات بعض بشأن عليه المعروضة القانونية للشئون العامة الإدارة

 مختص عن صادرا إداريا قرارا تشكل المخالف، على عقوبة بتوقيع الإدارية،
 هذه بتوقيع قرار من ذلك بعد العام السكرتير عن يصدر ما -بإصداره
 عن لصدوره عليه للطعن وجه فلا تنفيذيا، قرارا يكون أن يعدو لا العقوبة

 .مختص غير
 صور لما يعد من القرارات الإدارية:( ثانيا) 
 
 
 
 
 

 /ب1

 در بالتسجيل الجنائي يعد من القرارات الإداريةالقرار الصا- 
السرد التاريخي لوقائع حدثت بالفعل لا يعد عملا ماديا بحتا لا أثر له 

تعد هذه الوقائع هي السبب في  -قانونا، بل يرقى لمرتبة القرار الإداري
إصدار القرار باعتبار الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار 

ئي، والتعامل مع المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار بالتسجيل الجنا
 .توحيد مبادئ(حكم )

 
 
 
 
 
 
 

 وقرار رفض محو الجنائي قرار رفض التظلم من قرار التسجيل ،
التسجيل ورفع اسم الشخص من عداد الخطرين المسج لين عند تقدمه 

تعد  اد الخط رينالمسج ل خط را من عدطالبا ذلك، وقرار الامتناع عن رفع 
تستجمع هذه القرارات قوام القرارات الإدارية التي  -من القرارات الإدارية

القواعد التي ألزمت الجهة الإدارية بها نفسها  -يجوز الطعن فيها بالإلغاء
والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم فيها رفع الخط ر 

لزاما قانونيا بموجب هذه القواعد من عداد المسجلين، ومن ثم فإن هناك إ
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 /ج1

يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي 
ورفع اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها 
بتلك القواعد، فإن هي تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رفضت كان 

محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن 
توحيد حكم )من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء 

 .مبادئ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ه 1

  يعد قرارا إداريا رفض أو امتناع الجهة الإدارية عن محو التسجيل
الجنائي ورفع اسم من ر د  إليه اعتباره من عداد المسجلين رغم عدم توفر 

( من 552رتب المشرع في المادة ) -يتيح التسجيل الجنائيسبب آخر مما 
قانون الإجراءات الجنائية على رد الاعتبار قضائيا كان أو قانونيا زوال 
جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث 
تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى 

تلتزم جهة  -وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتباربإدانته 
الإدارة بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض مع حكم هذه المادة؛ 
بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع بعض 

حكم )ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل 
 .توحيد مبادئ(

 
 
 
 

 للمحامين العامة النقابة مجلس يعد قرارا إداريا ما يصدر عن 
 في اللزوم وبحكم الفرعية، النقابات مجالس تشكيل على الطعون بشأن
 العامة النقابة مجلس عن يصدر ما يعد -المجالس هذه انتخابات نتيجة

 الدولة مجلس محاكم تختص نهائية، إدارية قرارات الشأن هذا في للمحامين
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 /ب101

 العامة؛ النقابة لمجلس البحتة الإدارية الطبيعة إلى بالنظر فيها؛ الطعن بنظر
 على المشرع أضفاه ما إلى وبالنظر قضائي، عنصر أي من تشكيله لخلو
 .يراجع هامش الحكم() "النهائي القرار" وصف من القرارات تلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب82

 معنوية المهن التعليمية شخصية بةنقا على القانون أضفى 
 مما العامة، الإدارية الهيئات به تختص ما نوع من حقوقا وخولها مستقلة،

 شخصية من وعناصرها، العامة الهيئة مقومات جمعت أنها على يدل
 ثم ومن عامة، بسلطات ذلك في مستعينة عليه تقوم عام ومرفق مستقلة،

 قرارات هي قراراتها وجميع لعام،ا القانون أشخاص من إداريا شخصا تغدو
 لجنة كان سواء القرار، بشأنه الصادر النقابي التشكيل كان أيا إدارية،
 داخل القرار مصدرة الجهة كانت وأيا عامة، نقابة أم فرعية نقابة أم نقابي ة

 لهذه إدارة مجالس أم عمومية، جمعية كانت سواء النقابي، التشكيل هذا
 أيا وكذلك العامة، النقابة مكتب هيئة عن درةصا كانت أو التشكيلات،

 حددها التي الاختصاصات وفق على القرار بشأنها الصادر المسألة كانت
 ممارسته عند النقابي التشكيل -منها لكل 1969 لسنة 79 رقم القانون

 في يصدره الذي القرار يغدو ثم ومن عامة، سلطة يمارس  لاختصاصاته
 سلطة من له بما إرادته عن إفصاحا باعتباره إداريا، قرارا الشأن هذا

 فإن ذلك على ترتيبا -معين قانوني مركز إحداث بقصد القانون، بمقتضى
 تعد التعليمية المهن نقابة قانون أحكام بتطبيق المتعلقة المنازعات جميع

 .طبيعتها بحسب إدارية منازعات
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 صور لما لا يعد من القرارات الإدارية:( ثالثا) 
 
 
 
 

 /ج44

 في يعدو لا ما بأمر   لإحاطته الموظف إلى يوجه الذي الإنذار 
 لتبصيره الموظف ق بل اتخاذه القانون أوجب إداريا إجراء يكون أن حقيقته
 هذا يعد لا -للقانون مخالف وظيفي مسلك من عليه أقدم ما بعواقب
 المقامة وىالدع ت قبل فلا عليه، المصطلح بالمفهوم نهائيا إداريا قرارا الإنذار

 .الإداري القرار لانتفاء عليه؛ طعنا
 
 
 
 
 
 
 
 /أ74

 فيها تنعدم   م قي دة، آمرة لقواعد تطبيق هو الوظيفية التسوية قرار 
 يمثل لا فإنه ثم   ومن الحرمان، أو المنح حيث من التقديرية الإدارة سلطة  

ئا إداريا قرارا ت م د   الذي لحقل وتقرير تنفيذ   مجرد   بل قانوني، لمركز   م ن ش   ي س 
 هذا مثل سحب   الإدارية للسلطة يجوز  : ذلك م ؤد ى -مباشرة القانون من

 حقٌّ  هناك يكون ولا للقانون، مخال فت ه لها استبانت متى وقت   أي في القرار
 التي القرارات )تطبيق(: -به المساس يمتنع الحالة هذه مثل في مكتسب

 القانون أحكام خلاف   على الأقدمية في سابقة خدمة   م دد   بحساب تصدر
 .يومًا الستين بميعاد تقيد   دون وقت   أي في سحب ها يجوز  

 
 
 
 
 /ه 39

   اجتماع محضر صورة على المختصة الإدارية الجهة بمعرفة التأشير 
 يعني ولا عليها، تصديقًا أو اعتمادًا يعد لا المساهمة لشركة العامة الجمعية

 واقع من إدارية جهة   عن البيانات منتتض التي الصورة صدور سوى
 على مسئولية   أية ودون الشأن، صاحبة بالشركة الخاصة والمحاضر الأوراق

 إدارياً  قراراً التأشير هذا ي  ع د   لا -البيانات هذه مضمون عن الإدارية الجهة
 .بالإلغاء فيه الطعن يقبل مم  ا
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 /د62

 لية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو السلطة التقديرية لوزير الما
مدى اعتبار أيهما من قبيل القرارات  -التهريب الجمركي التصالح في جرائم

ليس من شأن ذلك الطلب أو التصالح إنشاء مركز قانوني جديد  -الإدارية
لمرتكب المخالفة، بعد أن تحدد مركزه القانوني بمدى صحة توفر أركان 

ينية  هذا الطلب وانصراف ه المباشر إلى الجريمة ع -جريمة التهريب في حقه
دون اعتبار  لمرتكبها، والتصالح  في شأنها )وهو الوجه الآخر لإقامة الدعوى 
الجنائية والمسقط لها( يتأبيان وأن يكون لهما أثر  في إحداث مركز قانوني 

لا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقا في ألا  -خاص لمرتكب الجريمة
م عن جريمته بأن يجري صلحا مع الجهة الإدارية المختصة، ولو خولها ياك

يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا في قرار جهة  -القانون ذلك
يراجع هامش ) الإدارة برفض التصالح في تلك الجرائم؛ لانتفاء القرار الإداري

 .الحكم(

 
 
 
 
 
 
80 

 وظيفتها بحكم وإجراءات ت  قرارا من الإدارية النيابة عن يصدر ما 
 وصف   عنها ينحسر   ثم   ومن القضائية، الأعمال صميم من ي  ع د   القضائية
 التعويض وطلبات مشروعيتها ومراقبة فيها الطعن فيخرج   الإدارية، القرارات
 هذه صميم من يعد -الدولة مجلس محاكم اختصاص عن بها المرتبطة

 -التحقيق في والتصرف والاتهام قيقالتح بإجراءات المتعلقة تلك الأعمال
 شهادت ه، لسماع   شاهد   وإحضار   بضبط   الإدارية   النيابة   أمر   )تطبيق(:

 قرارا يعد ولا قضائية، وظيفة من لها بما عنها يصدر الحضور، عن ل تخلف ه
 .بالإلغاء فيه الطعن يقبل إداريا
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 /أ14

   الملاحظات بعض إلى الإدارية النيابة هيئة عضو نظر   توجيه 
 العليا الإدارية المحكمة   تختص   مما نهائيا إداريا قراراً ي  ع د   لا بالعمل، الخاصة
 بطلب الإدارية النيابة عضو ي ق يم ها التي الدعوى ت قب ل   لا ثم   ومن بإلغائه؛

 توجيه من الإدارية النيابة هيئة عن يصدر   ما -إليه وج هةالم الملحوظة إلغاء
ث  ل   لا نشاطه، ومتابعة عمله في الأخطاء إلى العضو نظر  وجوه من وجها يم 

ذ ت إذا إلا له القانوني المركز   يمس   ولا للمسئولية، ي عرضه الذي الخطأ  أ خ 
 في سببًا كانت فإذا الأعلى، الوظائف إلى الترقية عند الاعتبار في الملحوظة

 على فيها الطعن   وز  يج لا لكن للطعن، محلا كانت الترقية في تخطيه
 .يراجع هامش الحكم() استقلال

 القرار الإداري السلبي:( رابعا) 
 مناط وجود قرار إداري سلبي:( 1) 

 
 
 
 
 
 /ه 92

 حينما صريًا القرار يكون -سلبيًا أو صريًا يكون قد الإداري القرار
 بما القانون   يد  ده الذي الشكل في الملزمة بإرادتها الإدارة جهة   عنه ت  ف ص ح

 -معين قانوني مركز إحداث بقصد واللوائح القوانين بمقتضى سلطة   من لها
 من كان معين إجراء   اتخاذ   عن الإدارة جهة   تمتنع   عندما سلبيًا القرار يكون

 يكون أن السلبي القرار   لقيام يتعين -القانون بحكم اتخاذه عليها الواجب
 الالتزام، هذا يوجد لم فإذا معينا، إجراءً  تتخذ أن الإدارة على إلزام   هناك
 عليه الطعن   يقبل   مما سلبيًا قراراً ي شك  ل   لا القرار إصدار عن امتناعها فإن

 .بالإلغاء
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 سلبيًا: إدارياً  قراراً ي  ع د   صور لما( 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ42

   سلبيًا اقرارً  ي ش ك  ل   قضائي    حكم   تنفيذ عن الإدارية الجهة امتناع 
 تنفيذ   تعطيله أو العمومي الموظف امتناع   كان لئن -للقانون مخ  ال فًا

 ليس ذلك فإن جنائيًا، عليها ي  ع اق ب   جريمةً  يشكل القضائية الأحكام
 استجمع متى إداريٌّ، قرار   بأنه نفسه الإدارة جهة تصرف تكييف من مانعًا

 الإدارة ق ب ل من العمدي يالإراد التنفيذ عدم   -الإداري القرار مقومات
 يجوز   تنفيذه، عن بالامتناع سلبيًا أو إيجابيًا قرارًا يتضمن   قد قضائي    لحكم  
 الحكمين مقتضى إجراء عن الإدارة جهة امتناع )تطبيق(: -إلغائه طلب  

 الفقرة دستورية بعدم أولهما القاضي العليا الدستورية المحكمة عن الصادرين
 ثانيهما والقاضي القضائية، السلطة قانون من( 98) ةالماد من الأخيرة
 أن من أسبابه في الثاني الحكم أورده ما رغم الحكم، هذا تنفيذ في بالمضي
 الحالة إلى المدعي إعادة هو الدستورية بعدم الصادر الحكم تنفيذ مقتضى

 يشكل الصلاحية، دعوى إجراءات في السير طلب عند عليها كان التي
 .ذلك عن بالامتناع اسلبيً  قراراً

 
 /د94

 رد عن الصحي للتأمين العامة الهيئة سلبيا امتناع إداريا قرارا يعد 
 .الطارئة الحالات في بالخارج الصحي التأمين منتفعي علاج نفقات

 
 
 
 
 

 لمواجهة اللازم القرار إصدار عن المختصة الإدارية الجهة امتناع 
 صفة   صاحب   كل   يخول   سلبيا، إداريا راًقرا يمثل   المخالفة البناء أعمال

 قراراً المختصة الإدارية الجهة إصدار -القضاء أمام عليه الطعن ومصلحة  
 تلك على القانون أوجبه إجراء هو المخالفة البناء أعمال تصحيح أو بإزالة

 تشريعات   إصدار من المشرع لأهداف تحقيقًا اتخاذه؛ عليها يتعين الجهة،
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 .يراجع هامش الحكم() البناء أعمال وتنظيم توجيه /د88
 
 

 /ج26

  قعود الجهة الإدارية عن استبعاد م ن  لا تتوفر في شأنه شروط
الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية ي  ع د  قراراً 

 سلبيًا، يجوز  الطعن  عليه بالإلغاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /ز92

   العليا والمعاهد امعاتبالج القبول تنسيق مكتب التزام عدم 
 الطلاب من قبوله للجامعات الأعلى المجلس قرر الذي العدد بترشيح

 بالامتناع، سلبيًا قراراً يمثل   الكليات، بإحدى العامة الثانوية على الحاصلين
 حالة مادامت، بميعاد عليه الطعن يتقيد ولا القانون، أحكام   يخالف  

: المسلك هذا بطلان على تترتب تيال الآثار أخص من -مستمرة الامتناع
 المجلس قرر الذي الطلاب من نفسه العدد بترشيح التنسيق مكتب التزام  

 والمنافسة المزاحمة في ويدخل الكلية، بتلك قبوله للجامعات الأعلى
 في العامة الثانوية في النجاح درجات لترتيب طبقًا شأن، ذي كل   للترشيح

، الدراسي العام  قانوناً  المقررة والمعايير الضوابط جميع اعاةوبمر  المعني  
 .للترشيح

 ( أركان القرار الإداري:خامسا) 
 ركن النية: (1) 
 
 
 
 
 

 بذواتهم، أشخاص ترقية إلى اتجهت قد الإدارة جهة نية كانت إذا
 ت نه   ولم متصلة خدمتهم مدة ظلت لكن العمل، عن انقطعوا قد كانوا

 أنهيت قد خدمته كانت من ترقية ارالقر  تضمن هذا ومع خدمتهم،
 إليه بالنسبة الترقية قرار فإن متصلة، خدمته مدة أن فهم   على للانقطاع

 فلا الانعدام، درجة   إلى به ينحدر   وجه   على النية ، ركن   ف  ق د   قد يكون
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 /ج74

 أو بالإلغاء فيه للطعن المحد د الميعاد   فات ولو حصانة   أية يكتسب
 .كم(يراجع هامش الح) السحب

 السبب: ركن (2) 
 
 
 
 
 

 /ب19
 /ج24
 /د28
 /أ87

 أن وي فترض قرارها، بتسبيب م لز مة غير الإدارة جهة أن الأصل 
 يدعي من وعلى تبرره، صحيحة أسباب   على قائم المسب ب غير القرار

 عن الإدارة جهة أفصحت متى أنه إلا ذلك، على الدليل ي قيم أن العكس
 لرقابة تخضع فإنها قرارها، لإصدار إليها دتاستن التي الأسباب أو السبب
 عدم أو الأسباب هذه مطابقة مدى من للتحقق الإداري؛ القضاء

 هذه تجد -القرار إليها انتهى التي النتيجة في ذلك وأثر للقانون، مطابقتها
 النتيجة تلك كانت إذا مم  ا التأكد في الطبيعي حد ها القانونية الرقابة

يراجع ) وقانونيا مادياً  ت نت ج ها أصول   من سائغًا صًااستخلا م ستخل صة
 .هامش الحكم(

 
 
 /و45

 وتخلف أسباب، عدة إلى قرارها في الإدارة جهة استندت إذا 
 لحمل يكفي الباقي مادام القرار، صحة في يؤثر لا ذلك فإن بعضها،

 .يراجع هامش الحكم() الصحيح سببه على القرار

دة لجهة الإدارة في إصدار  والسلطة ريةالتقدي ( السلطةسادسا) 
َّ
المقي

 القرار:
 
 
 
 

 عليه، المترتبة القانونية والآثار القرار، عن الناشئ القانوني المركز طبيعة
 سلطة   على بناء القرار صدور) الأولى الحالة في -الحالتين من كل    في

به ذاتيًا، قانونيًا امركزً  القرار له الصادر   ي كتسب  ( لمص د ر ه تقديرية  الحق   ي كس 
 يمنع   عارض   يطرأ لم ما ،(مؤقتة كانت إذا) قانونًا، المحد دة للمدة عنه المتولد



 
 ف )ق(حر 

1263 

 المبدأ رقم المبدأ

 
 
 
 
 

 /ب93

 على بناء القرار صدور حالة) الثانية الحالة في -الاستمرار أو البقاء هذا
 مركزاً لا ا،عامً  قانونيًا مركزاً القرار له الصادر   يشغل  ( لمص د ر ه م قي دة سلطة  
 أو القانون حكم لمقتضى تنفيذي إجراء مجرد القرار لكون ذاتيًا؛ قانونيًا

 تعديل   عليه طرأ إذا العام القانوني المركز لهذا شغله وينتهي اللائحة،
دًا يكن لم مادام قانوني، واقع   أو تشريعي د   يجعل قانوني أساس   على بمدة   مح 

 .نهايتها إلى رالاستمرا أو البقاء في الحق له
 وانعدامه: القرار بطلان)سابعا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أ/69

 ترتب وما أبطلاه التصرف شابا إذا الإرادة، عيوب من والتدليس الغش
 صاحب باستعمال يتوفر بطبيعته، قصدي عمل   التدليس -آثار منعليه 
 فعيد مشروع، غير غرض   إلى للوصول التضليل، بنية   احتيالية طرقاً الشأن
 طرقاً الاحتيالية الطرق هذه تكون قد -قرارها إصدار إلى فعلا الإدارة
 في محضًا سلبيًا عملا تكون وقد الحقيقة، وإخفاء للتضليل كافية مادية
 تجهلها التي الأساسية المعلومات بعض عمدًا الشأن صاحب كتمان صورة
 تأثيراً هاجهل   وي ؤث  ر آخر، طريق عن معرفتها تستطيع ولا الإدارة، جهة

 المعلومات بهذه الشأن صاحب علم مع وذلك إرادتها، في جوهرياً 
 تطلبها لم ولو قرارها، إصدار في عليها تعو  ل الإدارة وأن وخطرها، وبأهميتها

 عن صادراً يكون أن التدليس قيام حكم إنزال مناط -صراحةً  منه
 يعلم أن حتمًا المفروض من كان أو به، يعلم كان أنه يثبت أو المستفيد،

 هي التدليس فكرة أساس لأن غيره؛ عمل من المستفيد ي ضار لا -به
 يجوز لا )تطبيق(: -عمله من الاستفادة من وحرمان ه نفسه، المدل  س   معاقبة  

 .أمره ولي من الواقع التدليس أو الغش من الطالب يضار أن
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 المعيب: القرار سحب)ثامنا(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب/69

 صدر متى ذاتيًا، قانونيًا مركزاً أو حقا يولد الذي داريالإ القرار 
 للقانون، مخالفة على انطوى ما فإذا السحب، من حصينًا يكون صحيحًا،

 عليه للطعن قانوناً  المقرر الميعاد خلال تسحبه أن الإدارة جهة على وجب
 إذا -هالاتجا هذا في إيجابيًا مسلكًا الميعاد هذا خلال تتخذ أن أو بالإلغاء،

 المراكز استقرار على والحرص العامة المصلحة مقتضيات فإن ذلك يتم لم
 الإداري القرار شأن شأنه السحب، من القرار هذا تحصن تقتضي القانونية

 في مكتسب حقٌّ  الشأن لصاحب عندئذ ويصبح صحيحًا، صدر الذي
 لاحق قرارب المركز بهذا إخلال   كل   -القرار هذا عن الناشئ القانوني المركز
 ذلك عن يخرج لا -ويبطله الأخير القرار يعيب للقانون، مخالفًا أمراً يعد  

 أو غش نتيجة صدر أو معدومًا، الإداري القرار يكون أن إلا العام الأصل
 لا الحالتين هاتين ففي بمشاركته، أو الشأن صاحب جانب من تدليس

د   الغش -المذكور بالميعاد الإداري القرار سحب يتقيد  .شيء   كل   ي فس 
 

 /ب74
   متى م ق ي دة سلطة   عن الصادر قرارها سحب   الإدارة لجهة يجوز 
 .القضائي الطعن بميعاد تقيد دون وذلك للقانون، مخال فًا كان

 
 
 
 
 
 

 بمجلس الإدارية للشئون الخاص المجلس موافقة سحب   يجوز   لا 
 ،(مساعد مندوب) وظيفة لشغل حيت همصلا تقررت م ن   تعيين على الدولة
 شابها قد الشأن هذا في لولايته الخاص المجلس مباشرة أن ي  ث  ب ت لم مادام
 انتهت إذا -القانون مخالفة أو بها، الانحراف أو السلطة استخدام إساءة

 للشئون الخاص المجلس أعضاء من المكو نة) الدولة بمجلس المقابلات لجنة  
 تلك لشغل المتقدمين واختبار بفحص الخاصة لهاأعما من( الإدارية
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 /ج71

 تقييم إعادة   ذلك عقب يجوز   لا فإنه صلاحيتهم، مدى وتقرير الوظيفة،
 الشكلية الإجراءات استكمال على فقط الأمر يقتصر إذ المرشحين،

 خلوهم من بالتيقن المتقدمين، من صلاحيتهم تثبت ل م ن   بالنسبة الأخرى
 الطبية حالتهم من التيقن وكذا أمنيا، أسرهمو  تشوبهم شائبة   أية من

 قرار صدور ذلك ويعقب عليهم، الطبي الكشف بإجراء وصلاحيتهم
 شائبة   تشبه ولم صلاحيت ه ثبتت م ن   تعيين على بالموافقة الخاص المجلس

 أسماء من تضمنتها بما الموافقة تلك ت رس ل ثم طبي، مانع   به يقم ولم أمنية
 لأية يجوز   لا -بالتعيين الجمهوري القرار لاستصدار الاختيار   عليهم وقع

 في النظر معاودة  ( نفسه الخاص المجلس ذلك في بما) أخرى سلطة   أو جهة  
 سحبًا، أو تعديلا للتعيين، الاختيار عليهم الواقع المرشحين صلاحية مدى
 سلطتها استنفدت قد تكون لأنها الجهات؛ تلك أعضاء تغيير   تم   لو حتى

 ولايتها الجهات تلك مباشرة يشب لم أنه مادام وذلك الشأن، ذاه في
 .القانون مخالفة أو بها، الانحراف أو السلطة، استخدام إساءة

 اللائحة: أو للقرار الفوري والأثر الرجعي الأثر)تاسعا(  
 
 
 
 
 
 /د79

 إذا إلا الرجعي، الأثر تقر  ر لائحة   أو قرار   أي عن الالتفات   المقر ر من
 صادر لحكم   تنفيذا أو رجعي، أثر   ذي لقانون   تنفيذًا صادرةً  كانت

 يمثل   لائحة   أو لقرار   رجعي    أثر   تقرير   -الدولة مجلس محاكم عن بالإلغاء
 واكتمل استقرت مكتسبة لحقوق   وإهدارا قانونية   مراكز   على عدوانا

 الدولة خضوع لمبدأ مناهضا ويعد اللائحة، أو القرار نفاذ قبل وجودها
 .للقانون
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 الإلغاء: دعوى)عاشرا( 
 الوجوب: التظلم (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ71

 رفع قبل منه التظلم وجوب لشرط التعيين قرار   سحب   قرار   يخضع   لا
 حقًا يعتقدونه ل ما انتصافاً قاضيهم؛ إلى الناس يلجأ أن الأصل -الدعوى

 حواجز أو ض هم،تعتر  قيود دون بهم، حاق ضرراً يرونه ل ما وكشفًا لهم،
 هذا اعتبار وجب ثم   ومن لانتصافهم، تنظيمًا المشر  ع   يقر  ره ما إلا تمنع هم،
 ي قاس   لا الاستثناء أن الأصولية والقاعدة الأصل، هذا على استثناءً  التظلم

 واحترامًا المتقدم بالمنطق أخذًا)تطبيق(:  -تفسيره في ي توس ع   ولا عليه
 لا التقاضي حق على وقيدًا استثناءً  بحسبانه لتظلما فإن المذكور، للأصل
، فلا يجب التظلم من هذا سحبه قرار إلى التعيين قرار   يتجاوز أن يسوغ

 الأخير.
 ى الإلغاء:و رفع دع ميعاد (2) 

 
 
 
 
 /أ90

 أقدمية برد الصادر الحكم -قضائي لحكم   كأثر   جديد ميعاد   انفتاح
 به ينفتح   معينة، وظيفة في لتعيينا في تخطيه قرار بإلغاء أو الشأن صاحب

 أو الأقدمية رد لتاريخ اللاحقة القرارات جميع على للطعن جديد ميعاد له
 الوظائف إلى زملائه بترقية والصادرة بإلغائه، المقضي القرار صدور تاريخ

 في بتخطيه أو زملائه، بين أقدميته ترتيب من تضمنته فيما سواء الأعلى،
 وبمراعاة الحكم، صدور تاريخ من يومًا ستين خلال وذلك الترقية،

 .يراجع هامش الحكم() قانوناً  المقررة الإجراءات
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 محل دعوى الإلغاء: (3) 
 
 
 
 
 /د39

 الإداري القرار اختصام   مناط ها عينية خصومة   هي الإلغاء دعوى 
 يكون   أن الإلغاء دعوى لقبول ي شتر ط   -مشروعيته لمراقبة استهدافاً نفسه،
 إذا -الدعوى إقامة قبل لآثاره منتج وقائم موجود نهائي إداري رار  ق هناك
 كانت وابتداءً، أصلا الإداري القرار يوجد لم بأن الشرط، هذا تخلف

 .مقبولة غير الدعوى
 
 
 
 
 
 
 

 /ب44

 القرار اختصام مناطها عينية، خصومة الإلغاء دعوى في الخصومة 
 هذا على الخصومة موضوع كان ام فإذا مشروعيته، لمراقبة ذاته في الإداري

 القانوني بمفهومه الإداري القرار يكون أن الدعوى لقبول يتعين فإنه النحو
 إفصاح هو الإداري القرار -الدعوى قيام عند لأثره ومنتجا قائما الصحيح

 بقصد الملزمة إرادتها عن التعبير في تقديرية سلطة من لها بما الإدارية الجهة
 أثره زال قد فيه المطعون الإداري القرار كان إذا -معين قانوني أثر إحداث

 اختصامه يجوز الذي النهائي الإداري القرار كان أو الدعوى، رفع بعد
 .مقبولة غير تكون الدعوى فإن بعد، يصدر لم الإلغاء بدعوى

 :فيها والمصلحة الصفة شرطا (4) 

  )خامسا( المصلحة والصفة في  -دعوى -راجع كذلك: حرف )د(
 دعوى.ال

 
 
 
 

 أن الإلغاء دعوى لقبول ي شترط -والمصلحة بين الصفة العلاقة 
 بأن الدعوى؛ لرافع أدبية، أو مادية مباشرة، شخصية مصلحة هناك تكون
 يؤثر بحيث فيه، المطعون القرار إلى بالنسبة خاصة قانونية حالة في يكون
 الدعوى، في الدخول بلق تتضح شكلية مسألة   الصفة -مباشراً تأثيراً فيها
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 /ب28

 يكون قد -فيها دفاع   وإبداء القضاء أمام الدعوى هذه لمباشرة شرط   وهي
يز مصلحة   صاحب الشخص  يجوز لا ذلك ومع القرار، إلغاء طلب له تج 

 أو القانونية، الأهلية توفر لعدم بصفته؛ أو بنفسه الدعوى هذه مزاولة له
 ذلك لغير أو صفته، لزوال أو الأصلية، المنازعة خصوم   ضمن وجوده لعدم

 .الأسباب من
 
 
 
 
 
 
 
99 

 قيامها يستمر وأن الدعوى، رفع وقت المصلحة تتوفر أن يتعين 
 ما إلى الأوضاع إعادة تستهدف الإلغاء دعوى -نهائيا فيها يفصل حتى

 ذلك دون حال ما فإذا إلغاؤه، المطلوب القرار صدور قبل عليه كانت
 الحكم ويتعين الدعوى، في للاستمرار وجه اكهن يكون فلا قانوني، مانع
 بتنفيذ الإدارية الجهة قيام )تطبيق(: -فيها المصلحة لانتفاء قبولها بعدم
 قبل عليه كانت ما إلى الحال إعادة معه يتعذر فيه المطعون الإزالة قرار

 هناك يكون ولا الإلغاء، طلب في المصلحة معه تزول مما القرار، صدور
 .الدعوى نظر في للاستمرار محل

 
 
 
 
 
 
 

 /ب67

 على يجب -الحقيقيين والمصلحة الصفة أصحاب اختصام وجوب 
 فيه المطعون القرار لمصلحته صدر م ن   الإلغاء دعوى في يختصم أن المدعي
 يجوز لا -بموجبه ذاتي قانوني مركز   من اكتسبه وما به الوارد الحق وينازعه

 المدعي ينهض لم فإذا ختصامه،ا دون الدعوى نظر في المحكمة تستمر أن
 الصادر الحكم فإن ذلك يتم لم إذا -هبإدخال تأمر أنيها عل كان لذلك

 صحيحًا انعقادًا الخصومة انعقاد لعدم بالبطلان؛ مشوبا يكون الدعوى في
كنًا لكان يقع لم لو إجرائيًا، خطأ يعد   بما الدعوى؛ أطراف بين  يتغير أن مم 

 .راجع هامش الحكم(ي) الدعوى في الرأي وجه
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 /و67

 في التخطي قرار على الطعن نظر في الاستمرار في المصلحة تزول 
 المدعي تعيين تم إذا مجردًا، إلغاءً  بإلغائه الصادر الحكم على المطعون التعيين

 بتاريخ فيها أقدميته تاريخ تعيينه قرار حدد ولو لاحقا، نفسها الوظيفة في
د  د لم فيه المطعون الحكم أن مادام فيه، لمطعونا القرار حدده لما مغاير  ي 
 حقه يقتصر -منتجة غير أقدميته رد في مصلحته وكانت له، ذاتيًا مركزاً
 .شرائطه وتوفرت ابتداءً، مطروحًا كان إذا التعويض على

 
 
 
 

 /ج88

 ملاك اتحاد   لمأمور والمباشرة الشخصية والمصلحة الصفة تثبت 
 في المخالفة الأعمال تصحيح أو إزالة قرار ىعل الطعن في العقارات

 الأجزاء على تعدياً  تمثل إزالتها المطلوب الأعمال أن بحسبان العقار؛
يراجع ) العقار هذا ملاك لاتحاد مأموراً وبصفته العقار، لملاك المشتركة

 .هامش الحكم(
 مشروعية القرار الإداري: رقابة مناط (5) 
 

 /ج55
  توزن بمجموع الظروف والأوضاع القائمة مشروعية القرار الإداري

 .)مقارنة في هامش الحكم( وقت إصداره، دون تلك التي تطرأ بعد ذلك
 
 
 
 
 
 
 

 قام التي والأسباب الإداري، القرار صحة مدى بحث في الأصل 
 صدور وقت الأوراق في الثابتة الأصول أساس على يرتكز أن عليها،
 يطرأ قد الأصل هذا -إليها انتهى التي جةللنتي مطابقتها ومدى القرار،

 الذي القانوني الواقع زوال تكشف فإذا منه، ي غير    جديد قانوني واقع عليه
 ت غف ل ألا العليا الإدارية المحكمة فعلى فيه، المطعون للقرار ظهيراً يقوم كان

 عما بديلا الحق، والأساس الصحيح القانوني السند به يتوفر أن يمكن ما
 ضوء في قضاؤها فيكون سند ، وسابق   أساس   قديم   من فساده فتكش  
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 /ه 28

 قضاءها ت قيد أن دون الطعن، في للفصل تصديها وقت القائم الواقع
 الحكم ه داه وعلى ضوئه في وصدر قائمًا كان الذي القانوني الواقع بحدود

 .)مقارنة في هامش الحكم( فيه المطعون
 تنفيذ القرار الإداري: وقف (6) 
   ة توفر ركني الجدية والاستعجال:ضرور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ95

 الإدارة جهة تقم لم ما آثاره، وترتيب الإداري القرار نفاذ هو الأصل
 هذا عن خروجًا ي عد الإداري القرار تنفيذ وقف -بإلغائه ي قض   أو بسحبه،
 الملحة؛ الضرورة   تدعو حيث إلا قانوناً  يجوز لا فهو ثم ومن الأصل،
 ي شتر ط -القرار تنفيذ بوقف ي قض   لم لو فيما تداركها، يتعذر نتائج لتفادي
 ركن( أولهما: )معًا مجتمعين ركنين توفر ضرورة الإداري القرار تنفيذ لوقف

 نتائج تنفيذه في الاستمرار أو القرار تنفيذ على تترتب بأن الاستعجال،
 لجدية،ا ركن( ثانيهما)و تنفيذه، بوقف ي قض لم لو فيما تداركها، يتعذر

د  ياً  الأوراق من الظاهر بحسب الطالب ادعاء يكون بأن  على قائمًا ج 
 .يراجع هامش الحكم() موضوعًا القرار إلغاء معها ي رجح أسباب  

  :شرط عدم المساس بموضوع الدعوى 
 
 
 
 
 
 

 القضاء هذا على سيترتب كان إذا القرار تنفيذ بوقف الحكم يجوز لا
 تقضي ما للمحكمة يبقى لا بحيث مضمونها، من الموضوعية ىالدعو  إفراغ  

 نتيجة سيتم ما تدارك   لاستحالة   له، نظرها لدى الموضوعي الشق في به
 نظر لدى عليه كانت ما إلى الحال إعادة لتعذر   أو الحكم، هذا تنفيذ

 لا موضوعًا، الدعوى نظر   الحالة هذه في يتعين -للموضوع المحكمة
 ركن ينتفي )تطبيق(: -القرار تنفيذ وقف طلب ورفض عاجل، كقضاء  
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 /ب95

 طلب تسلم عن بالامتناع السلبي القرار تنفيذ وقف طلب في الاستعجال
 في الاستمرار أو القرار هذا تنفيذ على تترتب لا حيث البناء؛ في الترخيص
 الإدارية الجهة وإلزام تنفيذه، وقف إن بل تداركها، يتعذر نتائج تنفيذه،

 الذي هو البناء، أعمال بتنفيذ له المحكوم وقيام المطلوب، يصالترخ منح
ي   لو فيما تداركها، يتعذر نتائج عليه ستترتب  من الموضوعي الشق في ق ض 
، من أ ق يم ما إزالة في والمتمثلة القرار، ذلك إلغاء طلب برفض الدعوى  مبان 
 قد وما ذلك، على المترتبة والإزالة البناء أعمال في طائلة مبالغ وتكبيده

 .الأفراد لبعض ذلك على ترتبت قد تكون التي القانونية المراكز عن ي ثار
 فقهية قواعد 
 مبادئ عامة. -راجع كذلك: حرف )م( 
 
 /و20

 أو نصًا التقييد   دليل   يقم لم ما إطلاق ه، على يجري المطلق  " قاعدة )أولا(
 ".دلالةً 

 ".رهابقد تقدر الضرورة" قاعدة )ثانيا( /أ94
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 حرف )ك( 
 كنائس 

 الإنجيلية: الطائفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب9

 واحدة، طائفةً  وكنائسها ش ع ب ه ا بجميع الإنجيلية الطائفة المشر  ع   اعتبر
 لها، العمومي المجلس يمثلها كطائفة   عليها م نص بًا الدولة اعتراف   وجعل

 أو الهيئات أو كنائسها من أي    على نويةالمع الشخصية ي سب غ   أن دون
 بالكنيسة المقصود تحديد مجال في المشر  ع   استثنى -عنها المتفرعة المذاهب
 مصر، في رسميًا معروفة   مسيحية   لطوائف   المكو  نة   الدينية   الهيئات   الإنجيلية

 على الاعتبارية الشخصية الطائفة اكتسبت إذا إلا تتوفر لا الرسمية وهذه
 لاستقلال سببًا يعد لا الدينية المذاهب اختلاف -القانون أحكام وفق

 الشخصية تثبت لا -مستقلة اعتبارية شخصية واكتسابها الطائفة
 اعترافاً الدولة بها اعترفت إذا إلا الدينية والطوائف للهيئات الاعتبارية

 جهة عن تصدر التي التشريعية الأداة في الاعتراف هذا يتجس د   -خاصًا
 رئيس: الهمايوني الخط أحكام وفق على وهي الطائفة، بإنشاء الاختصاص

 أو معينة، مسيحية لطائفة   والعبادة السلوك في الاختلاف مجرد -الجمهورية
 طائفة على سابق تاريخ   في وجودها أو كنيسة، بناء في لها الترخيص مجرد

 عنها، واستقلالها الاعتبارية بالشخصية تمتع ها بحال   يعني لا بها، معترف
 المقررة التشريعية الأداة خلال من صراحةً  بها الدولة اعتراف   يثبت لم مادام

 .يراجع هامش الحكم()
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 م()حرف  
 عامة مبادئ 
 قواعد فقهية. -راجع كذلك: حرف )ق( 
 
 /ز20

أ ل   ألا الأصل )أولا(  من كانوا ولو الغير، تصرفات   عن الشخص   ي س 
 )تطبيق( قرباه ذوي

 
 /ح20

 يدعي م ن   وعلى القانونية، التصرفات في م فترض   النية   ح سن   )ثانيا(
 )تطبيق( ذلك إثبات العكس  

 
 /ب94

 الإجراءات بمراعاة الالتزام عن المكلف ترفع الملجئة الضرورة )ثالثا(
 القانون )تطبيق( حددها التي الخطوات واتباع

 .روعيت قد وأنها الصحة، الإجراءات في الأصل )رابعا( /أ43
 مبان   
 العمراني. )أولا( التخطيط 

 البناء. في )ثانيا( الترخيص 

 المخالفة. الأعمال تصحيح أو إزالة( ثالثا) 

 ( اتحادات الشاغلين.رابعا) 

 عمراني:ال تخطيط)أولا( ال 
 الأراضي: تقسيم 
 
 
 
 

 من جزءًا التقسيم مناطق على بقةالمط البنائية الشروط قائمة تعد 
 -المباني ولوائح بقوانين الواردة الأحكام مرتبة في وتأتي التقسيم، قرار

ز ولم البنائية، الاشتراطات بهذه الالتزام المشرع أوجب  في تعديل إدخال يج 
 بعد إلا به، الخاصة البنائية الاشتراطات ذلك في بما قائم، أو معتم د تقسيم  
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 /ب72

 المحد دة والإجراءات والأوضاع الشروط وفق على لتعديلا هذا اعتماد
 .التنفيذية لائحت ه ت بينه وما البناء بقانون

 
 
 
 
 
 
 

 /ج72

 بالتقسيم، الصادرة القرارات -طبيعتها -البنائية الاشتراطات 
 التي القيود نوع من بنائية قيود   بمثابة تعد لها، المراف قة الشروط وقائمة

 كحقوق   صفتها من انسلاخها يفيد بما ولوائحها، بانيالم قوانين تتضمنها
 لحق العام التنظيم يقتضيها التي القانونية القيود تحت واندراجها ارتفاقية،
 هذا يقع -عينًا تنفيذها على الحمل يلزم بل تجاهلها، يجوز فلا الملكية،

 بوصفها الشروط، هذه بإعمال الإدارية الجهة عاتق على أصلا الإلزام
 طبقًا الترخيص شروط باقي استيفاء ثم منها، أحد يتحلل لا نافذة ةشريع

 .النافذ البناء قانون لأحكام
 
 
 
 
 
 /د72

 ضمن الواردة البنائية بالشروط الالتزام يتعين -البنائية الاشتراطات 
 العمل قبل اعتماده كان إذا عما النظر بصرف المعتم د، التقسيم شروط  
( الملغى) 1982 لسنة 3 رقم بالقانون لصادرا العمراني التخطيط بقانون

 عام، قيد   من القانون وفق على المعتم د التقسيم ي شكله لما ظل  ه ، في أو
 به الالتزام فرض   في شفع   معينًا، غرضًا م ستهد فاً نطاقه، جميع إلى ينبسط
 .انتهاءً  مخالفته عن التجاوز عدم إلى ودع ا ابتداءً،

 لبناء:ا في الترخيص)ثانيا(  
 الزمان: حيث من البناء لأعمال المنظم القانون نفاذ (1) 

 /أ72
 فيها ي بت لم التي البناء تراخيص طلبات على الجديد القانون يطبق

 .يراجع هامش الحكم() به العمل تاريخ حتى
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 الترخيص: محل (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ48

   قبل ترخيص   على الحصول تستوجب التي البناء أعمال تشمل 
 فقهًا المبنى وي عر ف الجديدة، المباني( الأولى: )هي مجموعات أربع بها، مالقيا
 حديدًا أو جبسًا أو جيراً أو خشبًا نوعها، كان أيا المواد، من مجموعة بأنه
 بالأرض لتتصل الإنسان يد شيدتها هذا، غير شيئًا أو معًا هذا كل أو

 به، خسارة إلحاق أو هدم دون نقله أو فصله يمكن لا بحيث قرار ، اتصال  
 يكون مبني عقار   كل   بأنه المباني وهدم تنظيم خصوص في قضاءً  وي عر ف

 ومنها الأعمال، إقامة( الثانية)و نوعه، كان أياً  والاستغلال للانتفاع محلا
 المماشي، أو المكشوفة الخارجية السلالم أو البلكونات أو الأسوار إقامة

( الرابعة)و التدعيم، أو التعديل أو التعلية أو التوسيع أعمال( الثالثة)و
 ببيان للقانون التنفيذية اللائحة ع ن ي ت -الخارجية التشطيبات أعمال
 من الأعمال هذه تستتبعه قد لما تفصيلا؛ الخارجية التشطيبات أعمال
 .المبنى سلامة في يؤثر مما الهدم، بعض إجراء

 
 
 
 
 

 /ب48

 تستوجب لا التنفيذ، ظروف تقتضيها التي البسيطة التعديلات 
، على الحصول  أبعاد واختلاف الفتحات، مواضع انحراف: ومثالها ترخيص 

 هذه بإثبات يكتفى -الحوائط بعض وترحيل البناء، مرافق بعض
 السقف في فتحة إحداث -المعتمدة الرسومات أصول على التعديلات

 ومن ة،البسيط الأعمال ضمن يدخل لا طابقين، بين داخلي سلم وإنشاء
يراجع هامش ) المختصة الإدارة جهة من ترخيصًا بذلك القيام يتطلب ثم

 .الحكم(
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 إداري: إلى سكني من الترخيص تعديل (3) 
 
 
 
 
 /ه 72

 القائمة البنائية الاشتراطات خالف إذا ذلك في الترخيص يجوز لا
 الأراضي في البناء في الترخيص طلب بحث يتعين -معتم د بتقسيم   والخاصة

 حيث من به، الخاصة البنائية الاشتراطات ضوء في بالتقسيم اقعةالو 
 من وغيرها له، المخص ص والغرض للبناء، بها المصر ح والمساحة الارتفاع،

 .شتراطاتالا
 السيارات: إيواء أماكن (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ج18

 وعدم البناء داخل السيارات لإيواء مخص صة أماكن بتوفير الالتزام 
 أماكن بتوفير البناء طالب   يلتزم   -آخر غرض   أي    في ااستخدامه جواز

 من والغرض لها اللازمة والمساحة عدد ها يتناسب   السيارات لإيواء مخص صة
 ركوب سيارة لاستيعاب تكفي أن على إقامته، في الترخيص المطلوب المبنى
 المبنى، في الوحدات من إدارية وحدة   لكل وسيارتين   سكنية وحدة   لكل   
د  د لم ما الأقل، على  بما لذلك اللازمة المساحات منه بقرار   المحافظ   ي 

وز   لا -المبنى استخدام ونوع يتناسب    الأماكن استخدام   م طلقًا يج 
 في الواقعة المباني باستثناء آخر، غرض   أي    في السيارات لإيواء المخص صة

 الوحدة اقتراح على بناءً  نهم بقرار   المحافظ   يد  د ها التي والشوارع المناطق
 .المختصة المحلية

 
 
 
 

 أي    السيارات في المخصصة لإيواء الأماكن استخدام   يجوز   لا 
 -عمومي كجراج   استخدامها في بالترخيص ذلك كان ولو آخر، غرض  
 الجراج منها: أنواع   إلى للسيارات تسكين كأماكن الجراجات تتفرع  

د د شاغليه، أو العقار وحدات لملاك التابعة للسيارات الخصوصي  وتح 
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 /د18

 ومنها العقار، وحدات عدد اعتبار على الأغلب في هندسيًا مساحت ه
 لشاغلي التابعة تلك إلى اعتبار   دون عمومًا للسيارات العمومي الجراج
 الخصوصي الجراج في مساحة تأجير أو لبيع مجال لا -غيره أو بعينه عقار  

 أو ملاك لغير( بالترخيص والمعمارية الإنشائية الرسومات فقو  على المحد د)
 أو الملاك من الغالبة النسبة يملك من أن ذلك من يمنع   لا -العقار شاغلي

 تلك لملاك الإدارة حق   يكون أن يجب إذ ي ديره، أن له الجراج في الشاغلين
 من ،الشأن هذا في المشر  ع   قصده الذي السبيل إلى م وج هًا النسبة

 . يراجع هامش الحكم() شاغليه أو العقار وحدات لملاك الجراج خصوصية
 المخالفة: الأعمال تصحيح أو إزالة)ثالثا(  
 المخالفة: الأعمال تصحيح أو بإزالة وجوب إصدار قرار   (1) 
 
 
 /أ47

 واجبًا إجراءً  يعد المخالفة الأعمال تصحيح أو بإزالة قرار   إصدار 
 إصدار من للهدف تحقيقًا اتخاذه، الإدارية الجهة على يتعين القانون، بحكم
 .يراجع هامش الحكم() البناء أعمال وتنظيم لتوجيه تشريع  

 
 
 
 /د88

 لمواجهة اللازم القرار إصدار عن المختصة الإدارية الجهة امتناع 
 صفة   صاحب   كل   يخول   سلبيا، إداريا قراراً يمثل   المخالفة البناء أعمال

 قراراً المختصة الإدارية الجهة إصدار -القضاء أمام عليه عنالط ومصلحة  
 تلك على القانون أوجبه إجراء هو المخالفة البناء أعمال تصحيح أو بإزالة

 تشريعات   إصدار من المشرع لأهداف تحقيقًا اتخاذه؛ عليها يتعين الجهة،
 .يراجع هامش الحكم() البناء أعمال وتنظيم توجيه
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تصحيح  أو إزالة قرار على الطعن في ةوالمصلح الصفة (2)

 الأعمال:
 
 
 
 

 /ج88

 ملاك اتحاد   لمأمور والمباشرة الشخصية والمصلحة الصفة تثبت 
 في المخالفة الأعمال تصحيح أو إزالة قرار على الطعن في العقارات

 الأجزاء على تعدياً  تمثل إزالتها المطلوب الأعمال أن بحسبان العقار؛
يراجع ) العقار هذا ملاك لاتحاد مأموراً وبصفته عقار،ال لملاك المشتركة

 .هامش الحكم(
 
 
 
 
 
 
 
99 

 قيامها يستمر وأن الدعوى، رفع وقت المصلحة تتوفر أن يتعين 
 ما إلى الأوضاع إعادة تستهدف الإلغاء دعوى -نهائيا فيها يفصل حتى

 ذلك دون حال ما فإذا إلغاؤه، المطلوب القرار صدور قبل عليه كانت
 الحكم ويتعين الدعوى، في للاستمرار وجه هناك يكون فلا قانوني، مانع
 بتنفيذ الإدارية الجهة قيام )تطبيق(: -فيها المصلحة لانتفاء قبولها بعدم
 قبل عليه كانت ما إلى الحال إعادة معه يتعذر فيه المطعون الإزالة قرار

 هناك يكون ولا الإلغاء، طلب في المصلحة معه تزول مما القرار، صدور
 .الدعوى نظر في للاستمرار محل

 الإزالة: قرار تسبيب شرط (3) 
 
 
 
 
 

  ٌّالإزالة وقرار إجراءات، من بعده اتخ  ذ   وما المخالفة محضر من كل 
 النقص وي تم  م الآخر، منهم كلٌّ  ي كمل لها، نفاذًا الصادر التصحيح أو

 بتحرير تبدأ ومستمرة، مركبة   مخالفة   هي البناء قوانين مخالفة   -شابه الذي
تت م التنظيم، بشئون المختصة الجهة بمعرفة المخالفة محضر  قرار   بإصدار وتخ 

 قرار خلا فإذا الأحوال، بحسب إزالتها، أو المخالفة الأعمال بتصحيح
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 /ب87

 الذي المخالفة محضر تضمنها لكن تفصيلا، المخالفة ماهية ذكر من الإزالة
 .القانون تطلبه ما وفق على م سب  بًا القرار صار ر،القرا هذا عليه بناءً  صدر

 
 قرار   إصدار   عدم أو المخالفة، الأعمال إثبات   أثر عدم (4)

 التصحيح: أو الإزالة قرار إصدار قبل بإيقافها، مسبب  
 
 
 
 
 
 
 

 /ب47

 مسبب   قرار   إصدار   عدم أو المخالفة، الأعمال إثبات   عدم 
 شأنه من ليس الأعمال، تلك تصحيح وأ إزالة قرار إصدار قبل بإيقافها،

 الإجراءات نظم قد المشرع كان إذا -التصحيح أو الإزالة قرار يبطل أن
 يتم بحيث سابق ه، منها إجراء   كل   يلي متتابعة، حلقات   في إليها المشار

 قرار   صدور   ذلك ويلي المخالفة، الأعمال وقف ثم المخالفات، إثبات أولا
 المخالفة الأعمال وإتمام الفرض، هذا تحقق عدم فإن التصحيح، أو بالإزالة

 بإزالة قرار   صدور دون يول لا مخالفات، من بها وقع ما إثبات قبل فعلا
 الأعمال. هذه تصحيح أو

 
 
 
 
 
 
 /ه 88

 حلقات   في البناء أعمال مخالفات مواجهة إجراءات المشرع نظم 
ا، أولا يتم بحيث متتابعة،  إصدار   ثم بوقفها، قرار   إصدار   هذا ويلي إثباته 

 الإدارية الجهة بمعرفة ذاك أو القرار هذا وتنفيذ   التصحيح، أو بالإزالة قرار  
 تنفيذ عن الشأن ذوو تقاعس إذا بذلك، إليه تعهد من بواسطة أو بنفسها

 الجهة قيام دون يول لا التتابع هذا -لذلك المحددة المدة خلال القرار
 لها ثبت إذا مباشرةً، التصحيح أو الإزالة قرار دارإص نحو بواجبها الإدارية

 .بوقفها قرار   إصدار من جدوى لا وأنه تمت، قد المخالفة الأعمال أن
 الارتفاع: قيود تجاوز مخالفة إزالة (5) 
 المحافظ تجاوز قيود الارتفاع عن إزالة مخالفة قرار يصدر أن يجب 
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 وجودًا يرتبط ذلك مناط -ذلك في التفويض له يجوز ولا بنفسه، المختص
 ويقوم صحيح، بترخيص   مقترنةً  المخالفة تكون أن بمعنى بالترخيص، وعدمًا

 لقيود بالمخالفة البناء بأعمال والارتفاع الترخيص بتجاوز له المرخ ص
 دون   كل ها تمت قد البناء أعمال كانت إذا أما قانونًا، المقررة الارتفاع

،  ويكون عدمه، من الارتفاع لقيود تجاوز هناك يكون أن فيستوي ترخيص 
 .يراجع هامش الحكم() الأعمال هذه إزالة يفوضه من أو للمحافظ

 الطريقان الإداري والجناعي لمواجهة مخالفات البناء: (6) 
 
 
 
 
 

 /ج47

 الجنائي والطريق( القانون لأحكام طبقًا) الإداري الإزالة طريق من لكل   
 الجنائية للمحكمة وإحالته المخالفة، بالأعمال محضر   تحرير في المتمثل)

 صراحةً  يتطلب أو المشرع يرتب لم -بينهما تلازم ولا مج ال ه ؛( فيه للفصل
 ترتيب   وفق على المخالفة الأعمال لمواجهة اللازمة الإجراءات من أي    اتخاذ

 ترتيب   دون الطريقين من أي    اتخاذ في الإدارة جهة على تثريب فلا معين ،
 .معين

 
 مخالفة موضوع المحل بغلق قرار   بإصدار الإدارية الجهة أثر قيام   (7)
 البناء

 
 
 
 
 
 

 موضوع المحل بغلق قرار   بإصدار الإدارية الجهة قيام   المخالفة   يزيل لا
 القانون أحكام وفق على يتم الغلق هذا لأن بشأنه؛ والمتداعى البناء مخالفة
 من النشاط بمزاولة يتعلق أمر وهو ناعية،والص التجارية للمحال المنظم

 البناء، مخالفة موضوع للمحل نشاط   مزاولة   رخصة   إصدار   أن كما عدمه،
 في ت تخذ حتى قائمةً  المخالفة تظل -البناء قوانين أحكام   مخالفة   ي صحح لا

 المنظم القانون لأحكام طبقًا قانوناً  عليها المنصوص الإجراءات شأنها
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 .المستمرة المخالفات من البناء مخالفات أن بحسبان ء؛البنا لأعمال /و88
 أثر الخطأ في ذكر اسم مرتكب المخالفة: (8) 
 
 
 
 /ه 47

 قرارات هي البناء مخالفات تصحيح أو بإزالة الصادرة الإدارية القرارات
 أو العقار مالك عن النظر بغض نفسها، المخالفة على تنصب عينية،

 ضد التصحيح أو الإزالة قرار رصدو  على يترتب لا -المخالف شخص
 .مشروعيته عدم أو بطلان ه المخالف شخص أو الحقيقي المالك غير

 أثر ق د م  المخالفة: (9) 
 
 
 
 
 
 
 /و47

م   أن شأنه من ليس المخالفة   ق دم    بعدم تصحيحها أو إزالتها قرار ي ص 
 فة  مخال أو ترخيص   بدون البناء مخالفات أن الأصل   -البطلان أو المشروعية
 من هي التنفيذية، ولائحت ه البناء قانون أحكام   أو البناء ترخيص  

 -للتقادم الإداري بالطريق إزالتها تخضع لا ثم ومن المستمرة، المخالفات
 هذه من أي    وقوع على قص ر ت، أم طال ت الوقت، من فترة   مرور  

 أو إزالتها عن الإدارية الجهة تجاوز عام   كأصل   يعني لا المخالفات،
 .يراجع هامش الحكم() ذلك في حقها سقوط أو تصحيحها

: بدون المقام العقار إلى المرافق أثر توصيل (10)   ترخيص 

 
 /ز47

، بدون المقام العقار إلى وغيرها كهرباء من المرافق توصيل  أو ترخيص 
 أو العقار، لهذا ضمني   ترخيص   منح   يعني لا مخالفة، أعمال به توجد الذي

 الإدارية الجهة تدخل دون ذلك يول ولا مخالفات، من شابه عما التجاوز
 .المخالفة الأعمال تصحيح أو بإزالة قرارها بإصدار المختصة
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 البناء جنحة في بالبراءة الصادر الجناعي الحكم مدى حجية (11)
: بدون  ترخيص 

 
 
 
 
 
 
 /د47

 الطعن نظر عند به الاحتجاج يفيد لا بالبراءة الصادر الجنائي الحكم
 إقامة تهمة انتفاء على البراءة ت ؤسس لم إذا التصحيح، أو الإزالة قرار على
 القضاء أمام الجنائي الحكم بحجية التمسك يجوز لا -ترخيص بدون بناء  

س ت إذا الإداري  أو المدة، بمضي الجنائية الدعوى انقضاء على البراءة أ س  
 تهمة   في البراءة صدور أو الحقيقي، المتهم غير متهم   على الدعوى لإقامة

 في أ كلها ت ؤتي لا التي الحالات من وغيرها ترخيص، دون البناء تهمة غير
 .التصحيح أو الإزالة موضوع نفسها المخالفة

 البناء: قوانين في علي  مناط إجراء الحجز الإداري المنصوص (12) 
 
 
 
 
86 

 تكون أن البناء، قوانين في عليه المنصوص الإداري الحجز إجراء مناط
 بإزالة قيامها نتيجة بالفعل الإدارية الجهة   تكبدتها قد نفقات   هناك

 انتفى إذا -بذلك إليه تعهد م ن   طريق عن أو بنفسها المخالفة الأعمال
 باطلا؛ الحجز   كان ،(مثلا الإزالة قرار تنفيذ لعدم) المستحقات هذه ثبوت

 .استيفائها مناط   يتحقق لم مبالغ   لاستيفاء   حالئذ   يكون لأنه
 اتحادات الشاغلين:( رابعا) 

 

 اتحادات. -راجع: حرف )أ(
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 مجلس الدولة 
 الإدارية. النيابة الدولة، وهيئة قضايا هيئة -(ه ) حرف: كذلك راجع 
 القضائي. التنظيم( أولا) 

 )ثانيا( شئون الأعضاء. 

 التنظيم القضائي:)أولا(  

 -دعوى، وحرف )ر( -حرف )د(اختصاص، و  -)أ(راجع كذلك: حرف  
 رسوم.

 :في نطاق القضاء الإداري نطاق تطبيق قواعد القانون المدني (1) 
 
 
 

 /ج4

 -قواعد القانون المدني وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص
للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون 

اص لمسألة معينة، فعندئذ يجب العام، إلا إذا وجد النص التشريعي الخ
 .يراجع هامش الحكم(، و توحيد مبادئحكم ) التزام النص

 والتجارية: المدنية المرافعات قانون أحكام مناط تطبيق (2) 
 
 
 
 

 /أ8

   بمجلس القضائي القسم على المرافعات قانون أحكام تطبيق مناط 
 مشروط   وثانوي، احتياطي تطبيق   هو القانون ذلك أحكام تطبيق -الدولة
 المطب قة النصوص تعارض وعدم المجلس، قانون في خاص نص    وجود بعدم

يراجع ) وروحًا نصًا وأوضاعه المجلس ونظام الإدارية المنازعة طبيعة مع
 .هامش الحكم(

 
 
 

   آخر من أشهر ستة بمضي تسقط   لا كانت أياً  الإدارية الخصومة 
 سنتين بمضي تنقضي لا ككذل التقاضي، إجراءات من صحيح إجراء  
( 140)و( 134) المادتين أحكام   تتفق   لا -فيها صحيح إجراء   آخر على
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 /ب8

 تقوم الذي الإداري القضاء نظام ومقتضيات روح مع المرافعات قانون من
 .يراجع هامش الحكم() الدولة مجلس محاكم عليه

 
  مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن

 الإجراءات التأديبية:
 )سادسا( تأديب. -موظف -راجع: حرف )م(

 :داعرة توحيد المبادئ (3) 
 
 

 /أ2
 /د3

  يجوز للمحكمة الإدارية العليا إذا تبين لها أن هناك تعارضا بين
حكم صادر عنها وحكم صادر عن محكمة النقض، أو فتوى للجمعية 

دائرة توحيد المبادئ  العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن تحيل الأمر إلى
 .(، ويراجع هامش الحكمتوحيد مبادئحكم ) للفصل في المسألة

 
 
 
 
 
 

 /و4

 دائرة توحيد المبادئ ينحصر في ترجيح أحد الاتجاهات  اختصاص
التي اعتنقتها دوائر المحكمة الإدارية العليا عند مخالفة بعضها بعضا؛ حسما 

انونية قررتها أحكام سابقة لهذا الخلاف، أو العدول عن مبدأ أو مبادئ ق
إذا انتهت هذه الدائرة إلى مخالفة الاتجاهات التي اعتنقتها  -لدوائر المحكمة

دوائر المحكمة الإدارية العليا للتطبيق السليم للقانون أو لما استقرت عليه 
أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإنها لا ترى ترجيح أي منها، وتمارس 

 .توحيد مبادئ(حكم ) عن كل منها، وإرساء مبدأ جديدولايتها في العدول 
 
 
 

 /ه 2

  ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة توحيد المبادئ في الطعن
بجميع أشطاره متى كان صالحا للفصل فيه؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في 

توحيد حكم ) إجراءات الخصومة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة
 .الحكم( ، ويراجع هامشمبادئ
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 الدولة: مفوضي هيئة (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د42

 الدعوى تحضير   المشر  ع   أوجب -الإدارية الدعوى تحضير في دورها 
 مسبب تقرير إيداع ثم الدولة، مفوضي هيئة ق ب ل من للمرافعة وتهيئت ها

 أن قبل استيفاؤه يتعين   جوهرياً  إجراءً  ذلك من المشر  ع   وجعل فيها، برأيها
 الإجراءات من الإجراء   هذا -بقضاء فيه وتفصل بالنزاع لمحكمةا تتصل

 سواء وذلك الحكم، بطلان   إغفاله على ويترتب   العام، بالنظام المتعلقة
 التي العارضة الطلبات أو فيها، إغفاله تم التي الأصلية للطلبات بالنسبة
 السبب لهذا الحكم بطلان -الجوهري الإجراء   هذا مراعاة   دون   فيها يقضى

، كعمل   وصف ه   عنه ي  ن ز ع    أول محكمة إلى الدعوى إعادة ويوجب قضائي  
 شأن في رأيها الدولة مفوضي هيئة إبداء )تطبيق(: -فيها للفصل درجة
 قضائي، لحكم   الإدارة جهة تنفيذ لعدم تهديدية بغرامة الحكم المدعي طلب

 أمام المدعي من المقدم العارض الطلب في رأيها إبداء وجوب عن يغني لا
 وذلك الخطأ؛ هذا عن التعويض الإدارة بإلزام الحكم بطلب المحكمة

 .)مقارنة في هامش الحكم( التعويض عن الغرامة طبيعة لاختلاف
 
 
 /د50

 المفوضين هيئة إعداد دون النظر إعادة التماس في الحكم يجوز لا 
 الحكم يجعل يالجوهر  الإجراء بذلك الإخلال -فيه القانوني بالرأي تقريرا
 .)مقارنة في هامش الحكم( باطلا

 الأعضاء: شئون)ثانيا(  
 تعيين:ال (1) 
 
 

 الوظائف في التعيين -التعيين على بالموافقة المختصة السلطة 
 لأعضاء العمومية الجمعية موافقة إلى مرجعه الدولة بمجلس القضائية
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 /ب71

 حسب وكل الأحوال، سببح الإدارية، للشئون الخاص والمجلس المجلس،
 -التعيين على الموافقة في الأصلية السلطة صاحبي باعتبارهما اختصاصه،

 الجمهورية، رئيس قرار وهي التعيين، أداة تصدر الموافقة تلك على بناء
 سالفًا المذكورتين الجهتين موافقة تاريخ إلى التعيين تاريخ   يعود أن على

 لم -مركب قرار   الوظائف تلك في التعيين   قرار   أن هذا مفاد -بالمجلس
يز   نصًا القوانين تتضمن  كلٌّ  إليه تنتهي ل ما التعيين قرار م ص د ر   مخالفة   يج  

 من الإدارية للشئون الخاص والمجلس المجلس لأعضاء العمومية الجمعية من
 مجلس رئيس وظيفة عدا فيما المجلس، أعضاء وترقية بتعيين متعلقة قرارات  
 فلا خاصة، عمومية جمعية   رأي أخذ على فيها التعيين اقتصر لتيا الدولة،

 .القرار لمص د ر   م لز مًا الشأن هذا في رأيها يعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافقة سحب   يجوز   لا -(مساعد مندوب) وظيفة في التعيين 
 تقررت م ن   تعيين على الدولة بمجلس الإدارية للشئون الخاص المجلس

 الخاص المجلس مباشرة أن ي  ث  ب ت لم مادام الوظيفة، هذه لشغل همصلاحيت  
 بها، الانحراف أو السلطة استخدام إساءة شابها قد الشأن هذا في لولايته

 من المكو نة) الدولة بمجلس المقابلات لجنة   انتهت إذا -القانون مخالفة أو
 فحصب الخاصة أعمالها من( الإدارية للشئون الخاص المجلس أعضاء
 لا فإنه صلاحيتهم، مدى وتقرير الوظيفة، تلك لشغل المتقدمين واختبار

 على فقط الأمر يقتصر إذ المرشحين، تقييم إعادة   ذلك عقب يجوز  
 من صلاحيتهم تثبت ل م ن   بالنسبة الأخرى الشكلية الإجراءات استكمال
 وكذا أمنيا، وأسرهم تشوبهم شائبة   أية من خلوهم من بالتيقن المتقدمين،

 عليهم، الطبي الكشف بإجراء وصلاحيتهم الطبية حالتهم من التيقن
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 /ج71

 ثبتت م ن   تعيين على بالموافقة الخاص المجلس قرار صدور ذلك ويعقب
 الموافقة تلك ت رس ل ثم طبي، مانع   به يقم ولم أمنية شائبة   تشبه ولم صلاحيت ه

 الجمهوري لقرارا لاستصدار الاختيار   عليهم وقع أسماء من تضمنتها بما
 الخاص المجلس ذلك في بما) أخرى سلطة   أو جهة   لأية يجوز   لا -بالتعيين

 الاختيار عليهم الواقع المرشحين صلاحية مدى في النظر معاودة  ( نفسه
 لأنها الجهات؛ تلك أعضاء تغيير   تم   لو حتى سحبًا، أو تعديلا للتعيين،

 يشب لم أنه مادام لكوذ الشأن، هذا في سلطتها استنفدت قد تكون
 أو بها، الانحراف أو السلطة، استخدام إساءة ولايتها الجهات تلك مباشرة
 .القانون مخالفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ103

 المقابلة المرش ح اجتياز   -(مساعد مندوب) وظيفة في التعيين 
 جميع باستيفائه شهادة   هي بنجاح   المختصة اللجنة   تعقدها التي الشخصية
 أضحى ثم   ومن القضائية، الوظيفة لتولي أهلا تجعله التي روطوالش الصفات
 الأهلية   بشأنه وتوفرت القضائية، الوظيفة شغل لاشتراطات مستوفيًا
 م ن   التعيين في تتخطى أن الإدارة لجهة ي س وغ   لا -لشغلها اللازمة والجدارة

 كشفت ور  أم المقابلة بعد ج د ت   إذا إلا بنجاح، الشخصية المقابلة اجتاز
 وردت أو اكتشاف ها، يصعب   كان خفية لأسباب   الصحية لياقته عدم عن

 من تنال جرائم   أسرته أفراد أحد أو هو ارتكابه عن تكشف تحريات  
 .يراجع هامش الحكم() القضاء لرقابة الأمر هذا يخضع -سمعته

 
 
 

 لنكولا بقرينة الأخذ مجال -الشخصية المقابلات لجان محاضر 
 ل ثبوت الشخصية المقابلة لجنة محضر على العثور عدم -تقديمها لعدم

 بنجاح   الطاعن اجتياز   تفيد   الدعوى بأوراق أخرى دلائل توفر مع ف  ق د ه،
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 /ج103

 محضر من صورة كتقديمه النجاح، نسبة على وحصول ه الشخصية   المقابلة  
 عن الإدارية الجهة ستقاع ضوء في إليها المحكمة واطمئنان المفقود، المقابلة
 أي   من الأوراق وخلو بها، جاء ما عكس   ي  ث ب ت   رسمي    بيان   أي    تقديم

 أو بالصلاحية تمتعه من تنال أو سمعته، في تؤثر إجراءات أو شواهد
 منه أقل هم م ن   تعيين عن فضلا القضائية، الوظيفة لتولي اللازمة الأهلية

 المجلس   إقرار   بأن القول   ي هد م   ذلك كل   ،فيه المطعون بالقرار ودرجةً  مرتبةً 
 الطاعن اجتياز عدم   ضمنًا ي  ف تر  ض   للمقبولين النهائية للنتيجة الخاص

 شغل لاشتراطات مستوفيًا الطاعن   يضحى ثم   ومن الشخصية، للمقابلة
 .يراجع هامش الحكم() لتقلدها وأهلا الدولة بمجلس القضائية الوظيفة

 الترقية: (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب90

 إلى للترقية العضو أهلية   ثبتت متى -والأهلية الكفاية شرط -شروطها
 ت عد أهليته فإن الأقدمية، في يليه كان م ن   إليها ر قي   معينة، قضائية درجة
 الأقدمية في يلونه كانوا الذين زملائه لأهلية بالنسبة وضعها على باقيةً 
 ترقيته دون يول طارئ سبب   وجود على الدليل يقم لم ما ترقيت هم، وتم ت

 وأهليته العضو كفاية   ثبتت إذا -بهم أسوة الأعلى القضائية الدرجات إلى
 على يدل يشوبه أمر   اليقيني بالدليل ي  ث  ب ت ولم به، يقوم الذي عمله في

 صدور على تترتب التي الأقدمية مراعاة يلزم فإنه وصلاحيته، كفايته عدم
 الترقية في تخطيه يجوز فلا القضائية، للوظائف شغله في حجيتها لها أحكام

ن    ترقيته؛ دون يول قانوني مانع قام إذا إلا الأقدمية، في منه أحدث هو بم 
 ثبوت وضرورة بالإلغاء، الصادرة الأحكام آثار بين للتوازن تحقيقًا وذلك

 .الأعلى الدرجات إلى العضو لترقية اللازمة والأهلية الكفاية
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 الندب: (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

 إلزام الدولة مجلس عضو طلب العليا بنظر الإدارية المحكمة تختص لا
 ن د ب   التي المدة عن الندب   مكافأة   إليه تؤدي أن الإدارية الجهات إحدى
 المنازعة هذه -أدائها عدم عن وتعويض ه لها، قانونيا مستشارًا للعمل خلالها

 تختص   لا ثم   ومن الدولة، بمجلس الوظيفية علاقته من م ستم دة غير
 القضاء لمحكمة بنظرها الاختصاص وينعقد بنظرها، العليا الإدارية المحكمة  
 رجال   أحد   يكون أن المنازعة بنظر اختصاصها لانعقاد يكفي لا -الإداري

 أن يتعين بل فيه، الفصل المحكمة من المطلوب الن زاع في طرفاً الدولة مجلس
 النهائية الإدارية القرارات أحد بإلغاء خاصا منه المقد م الطلب   يكون

 في الفصل بطلب أو عنها، بالتعويض أو شئونه، من شأن   بأي    المتعلقة
 لورثته، أو له المستحقة المكافأة أو المعاش أو المرتب بشأن قامت منازعة  

 .الدولة بمجلس الوظيفية علاقته من م ستم دةً 
 :الخدمات الصحية والاجتماعية (4) 
 
 
 /أ89

 العليا الإدارية بالمحكمة الدولة مجلس أعضاء طلبات دائرة تختص 
)مقارنة في هامش  العلاج مصاريف استردادهم بطلب المتعلقة المنازعة بنظر

 .الحكم(

 
 

 /ب89

 استرداد بطلب المتعلقة بالمنازعة موضوعًا المتصلة الجهات 
 الصحي، مينللتأ العامة والهيئة الصحة، وزارة هي العلاج مصاريف
 ليس -القضائية الهيئات لأعضاء والاجتماعية الصحية الخدمات وصندوق

 .المنازعة هذه في صفة العام أمينه أو الدولة مجلس لرئيس
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 صندوق) الثلاث الجهات إحدى أثبتت متى -المرض إثبات 
( الصحة ةوزار  أو الصحي، للتأمين العامة الهيئة أو العدل، بوزارة الخدمات

 الموجبة الأمراض بإحدى م صاب   الصحية برعايتها المشمول المريض   أن
 ليس العلاج ، يخ  و  ل ه قانوني مركز   للمريض   استقام   فقد نفقتها، على لعلاجه

 الجهتين نفقة وعلى بل الكشف، بهذا قامت التي الجهة نفقة على فحسب
 لحملهما سبيلا الطبي شفللك بابهما يطرق أن عليه إلزام   دون الأخريين،

ز ئ   حكومية رسمية جهة   من الموق ع الطبي الكشف -علاجه على  في يج 
 اللازم والعلاج المرض   بثبوت الأخرى الجهات   على والاحتجاج الاستيثاق

 عن الامتناع في المريض ق بل حجة   منها لأي    تستقيم فلا وكيفًا، كمًا له
 أطبائها أو عياداتها غير من ولو ،طبي بكشف   تقر ر الذي العلاج صرف

 .الأخرى نظيراتها ق بل من تقر ر قد مادام المعتمدين،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بوصفهم الطبية؛ الرعاية الدولة مجلس أعضاء على المشر  ع   أسبغ 
 -الاجتماعي التأمين قانون بأحكام المستفيدين ومن بالدولة، العاملين من
 يلحقهم عساه مما نفقتها على علاجهم الدولة إلزام   بيةالط الرعاية هذه قوام  
 بجميع طبيًا تدخلا يستلزم   مم  ا نحوها، أو حوادث من يدركهم أو أمراض من

 للتأمين العامة بالهيئة المنوطة الرعاية أو العلاج أوجه من -ومناحيه أشكاله
 لمواجهة الزومه المعالجة الطبية الجهة ت قر  ر التي الأدوية صرف: الصحي

 أو العلاج صرف يستمر أن وعلى عليه، ؤم نالم أصاب الذي المرض
 العدل بوزارة كذلك المشر  ع   ناط -عجز ه ي  ث  ب ت أو ي شف ى أن إلى الأدوية

 الهيئات لأعضاء والاجتماعية الصحية الخدمات صندوق في مم  ث لة)
 وتحصينًا م،لاستقلاله صوناً  صحيًا؛ الأعضاء هؤلاء رعاية  ( القضائية
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 الصندوق   يلتزم   -السؤال مذلة عن عملهم يؤدون وهم بهم وضنًا لكرامتهم،
 أو يلحقهم ما لمواجهة المختصة الطبية الجهات   ت قر  ره الذي العلاج بصرف
 هذا من تحللا الموارد بنقص التذرع له يجوز ولا أمراض، من يعتريهم
 أو سابقة أشعات أو طبية ليلتحا من يلزم   ما -جزئيًا أو كليًا الواجب
 يدخل مما هو ذاك، أو هذا لإجراء العضو وانتقال الأدوية، لصرف لاحقة

 .طبيًا ورعايته كفالته سلسلة حلقات   من كلاهما ي  ع د   إذ علاجه؛ عموم في
 وتجارية صناعية محال 
 إقامتها: في الترخيص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب18

   ث  ل   إجراءات   بعدة بالمحال الترخيص طلب   يمر  مجموعها في تم 
 والرسومات الترخيص طلب بتقديم تبدأ( الأولى المرحلة: )رئيستين مرحلتين

 صريح قرار   بصدور وانتهاءً  المعاينة، رسم بدفع مروراً اللازمة، والمستندات
 أو الضمنية بالموافقة أو رفضه، أو المحل موقع على الصرية بالموافقة
 إخطار تصدير دون الرسم، دفع تاريخ من مًايو  ستين بفوات الحكمية
 طالب بإخطار  ( الثانية المرحلة  ) وتبدأ -الإدارية الجهة برأي للطالب

 وقيام ه إتمامها، ومدة المحل في توفرها الواجب بالاشتراطات الترخيص
 تنتهي المرحلة وهذه إتمامها، من الإدارة وتحقق الاشتراطات، تلك بتنفيذ

 حدة على مرحلة   كل    بنهاية الصادر القرار   -برفضه أو الترخيص بإصدار
 منه، التظلم   الشأن لصاحب يجوز   ومستقل، نهائي إداري قرار بمثابة ي  ع د  

 .بالإلغاء عليه والطعن  
 
 

 الترخيص لطالب يكون أن يجب -إقامتها في الترخيص شروط 
 المشر  ع ينص لم -تجاريا أو صناعيا لامح ترخيصه المراد بالمحل قانونية علاقة  
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 /أ19

 مستأجرًا أو مالكًا الترخيص طالب يكون أن وجوب على صراحةً 
 علاقة للطالب تكون أن يتعين   أنه البديهية الشروط من أنه إلا للمحل،
 الأوراق بحسب يمكنه قانوني مركز   في يكون أن أي المحل، بهذا مشروعة

 افتئات   دون المحل وإدارة إقامة من ختصةالم الإدارية للجهة يقدمها التي
 في له للمرخ ص العين ملكية لكسب سببًا ليس الترخيص م ن ح -أحد   على

 كان سواء -لإثباتها سندًا أو فيها، التجاري أو الصناعي النشاط مباشرة
 الشروط استيفاء لدوام م لاز مًا يظل   فاستمراره دائمًا، أو مؤقتًا الترخيص

 علاقته وشرعية له، المرخ ص وشخص المرخ صة، العين في انوناً ق المقر رة
 القانونية العلاقة كشرط) الشروط هذه أحد له المرخ ص فقد متى -بالمحل
 طبقًا الأمر هذا تجاه شئونها اتخاذ في الإدارية للجهة الحق   عاد( بالمحل

 تهاسلط استعمال في تتعسف ألا الإدارية الجهة على -القانون لأحكام
 منعها أو الترخيص منحها في سواء الصدد، هذا في قانوناً  المقر رة التقديرية

 دون منها ت  ه و  ن بأن الترخيص، طالب بيد التي للمستندات طبقًا إياه،
ا أو حق، وجه  في الإدارة تخضع -الشروط أحد فقدان تصو رت إذا ت  ه و  له 
 -المشروعية بميزان تصرفاتها يزن الذي الإداري القضاء لرقابة الحالات جميع

 منعه، أو الترخيص منح قرار مشروعية على الإداري القضاء رقابة تقتصر
 .الملكية بأصل مساس   دون

 المحكمة الدستورية العليا 

 
 .دستور -(د) حرف: راجع
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 مرور 
 مركبة: تسيير في الترخيص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ج84

: منها شروط، عدة لسياراتا تسيير في للترخيص المشرع اشترط
 مطابقًا بالرخصة المدون العنوان يكون وأن والأمن، المتانة شروط استيفاء
 المختص المرور قسم يخطر أن الشأن صاحب على يتعين بحيث للواقع،

 -الترخيص لإلغاء موجبًا ذلك كان وإلا إقامته، محل في تغيير  بكل
 إجراء قبل المختص رورالم قسم له المرخص إخطار ضرورة المشرع أوجب

 وجوه في جوهري تغيير وبكل للمركبة، الجوهرية الأجزاء في تغيير أي
 -بالرخصة المدونة للبيانات مطابقة غير يجعلها بما وصفها في أو استعمالها

 السيارات عن لها تمييزاً( الملاكي) الخاصة السيارة مواصفات المشرع حدد
 إصدار -السيارة قائد بخلاف تسعة ركابها عدد يتجاوز لا بحيث الأخرى،
 والأوضاع بالشروط محكوم أمر   تجديده أو سيارة تسيير في ترخيص

 السابق الترخيص -التنفيذية ولائحته المرور قانون في عليها المنصوص
 تغييرا هناك أن مادام جديد، من ترخيصها إعادة في الحق يعطي لا للسيارة

 فيه تتوفر أن دون الترخيص تجديد طلب عند الجوهرية السيارة أجزاء في
 ترخيص تجديد برفض المرور إدارة قيام )تطبيق(: -قانونا المتطلبة الشروط
 بعد( رحلات أو خاص أتوبيس) وترخيصها( ملاكي) كسيارة السيارة
 الركاب عدد ليصبح تحايلا أجزائها في بتغيير السيارة مالك قيام ثبوت
 الأصلي؛ تصميمها حسب راكبا عشر أحد من بدلا قائدها بخلاف تسعة
 .القانون وحكم متفقا يكون
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 مساجد 
 الأوقاف: لوزارة ضمها 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ40

ا المساجد على الأوقاف وزارة إشراف    المسجدية بثبوت رهن   لها وإدارته 
 المرصودة ملحقاته من أو الصلاة، لأداء مخ  ص صًا يكون   بحيث للمكان،

 الإدارية للجهة يجوز   لا -للوضوء المخص ص نكالمكا الشعائر، أداء لخدمة
 ولا المسجد عن تنفصل   التي المباني تضم   بأن الخاصة، الملكية على الجور  
 كانت سواءً  المسجد، خدمة على موقوفةً  أو العبادة   فيه ت  ق ام   مكاناً  ت  ع د  

و ار ه أم أسفله أم أعلاه  ق  ح وله صاحب ها، ملك   الأجزاء هذه تظل   -بج  
يراجع هامش ) الشعائر لإقامة وتخصيصه المسجد   يضر   لا بما استغلالها

 .الحكم(
 مساكن 
 الاقتصادية: المساكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعبية المساكن تمليك قواعد منه بقرار الوزراء مجلس رئيس حد د
 بين ذلك في وفر ق المحافظات، تقيمها أو أقامتها التي والمتوسطة الاقتصادية

 في 1977 لسنة 49 رقم بالقانون العمل تاريخ قبل ش غ ل ت التي المساكن
 فر ق -التاريخ هذا بعد ت شغ ل أو ش غ ل ت التي والمساكن ،9/9/1977

 المتوسطة، والمساكن الاقتصادية المساكن بين الأخيرة لهذه بالنسبة المشر  ع
ل ك فالأولى  على الثمن وي قس ط الأرض، دون المباني تكلفة أساس على تم 
 دفع مع لكن نفسه، بالأساس فت مل ك الثانية أما فوائد، بدون سنة ثلاثين

مًا، الثمن من% 10 % 5 بفائدة سنة ثلاثين على الباقي وتقسيط م قد 
 أنها زعم تحت فوائد أية الاقتصادية المساكن م لاك   إلزام   يجوز   لا -سنوياً 
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 /ه 38

 المساكن، هذه لبناء الدولة تحملتها التي روضالق على المفروضة الفوائد
 تحميلهم المشرع أراد لو إذ للوحدة؛ الفعلية التكلفة نطاق في تدخل ثم ومن

 المتوسطة، للوحدات بالنسبة فعل كما صراحةً، ذلك على لنص بفائدة،
 شاغلي إعفاء بالضرورة يستتبع الفوائد من الأقساط إعفاء أن كما

 ذي وغير نظريا الإعفاء كان وإلا القروض؛ ىعل الفائدة من الوحدات
 لتمويل الرئيس المصدر هي ليست القروض أن عن فضلا موضوع،

 يشمل بل المحافظات، تنفذها التي الاقتصادي الإسكان مشروعات
 نظام قانون عليها نص القروض جانب إلى أخرى مصادر عدة التمويل
 .يراجع هامش الحكم() المحلية الإدارة

 مسئولية 
 العامة. أحكامها( أولا) 

 أعمالها. عن الإدارة مسئولية( ثانيا) 

 العامة: أحكامها)أولا(  
 
 
 /د69

 ي سأل أن يجوز لا -شخصية مسئولية   والإدارية الجنائية المسئولية
 أو الوصي أو وليه هو الغير هذا كان ولو غيره، تصرفات   عن ما شخص  

 .قانوناً  عنه ينوب م ن   أو عليه القيم
 مسئولية الإدارة عن أعمالها:)ثانيا(  
 مناط قيام مسئوليتها: (1) 
 
 
 

  مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود
وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل  ،خطأ في جانبها

ضرر  :ناالضرر نوع -وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ،المادي
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 /و16
 /ب40
 /ج70
 /د84

أن يجب و  ،للمضرور ذات قيمة مالية الإخلال بمصلحة   ، ويقصد بهمادي
مثل  ،غير مالية للمضرور يكون محقق الوقوع، وضرر أدبي يصيب مصلحةً 

إثبات الضرر هو مسئولية  -المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه
البينة على من " بأنالعامة القاضية  قاعدةلإعمالا ل، يتمسك به ن  م  

 ى".ادع
 
 
 
 
 /ه 21

  مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها أو أعمالها المادية هو
ثبوت خطأ من جانبها، وأن ي صيب ذوي الشأن ضرر  من جراء تصرفها 

مشروعية  -الخاطئ، وأن تنشأ علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر
 ولا، مسئولية الجهة الإدارية عن أعمالهاالركن الأول في  تنفيالقرار الطعين 

 حاجة إلى بحث أركان المسئولية الباقية عنها.
 
 /ه 94

 والأدبي المادي الضرر عناصر   المدعي تحديد عدم -الضرر ركن 
 بالتعويض. للحكم مجال هناك يكون فلا الإدارة، مسئولية انتفاء يرتب

 
 
 

 /ج90

 وإعادة الترقية، في الشأن صاحب بتخطي القرار بإلغاء القضاء 
بر   لذلك، نتيجة المالية الفروق وصرف أقرانه، بين أقدميته ترتيب  الأضرار   يج 
 ثم   ومن له، تعويض   خير   وي  ع د   به، لحقت قد تكون التي والمادية الأدبية
 .الإدارية للمسئولية الموجب الضرر ركن   ينتفي

 التعويض: مبلغ تقدير (2) 
 
 
 
 

 بمقدار التعويض   ي  ق د ر   أن يجب   -ذلك في الموض وع محكمة سلطة 
 إثراءً  تمث  ل   زيادة   دون بالمضرور، حاقت التي والأدبية المادية الأضرار

 على الطعن لمحكمة م ع ق  ب   لا -حق  ه   من ينال   انتقاص   أو للمضرور،
 -عناصره بجميع للضرر جابراً كان أنه مادام تقديرها، في الموضوع محكمة
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 /ج40

 سلطة   الطعن لمحكمة فإن النحو، هذا على به المحكوم التعويض   يكن لم إذا
 فاته ما وليشمل   بالمضرور، لحقت التي الأضرار جميع لجبر قيمته؛ تعديل

 .خسارة من لحقه وما كسب   من
 
 
 
 /ز16

  لا يلزم أن التعويض عن قرار التخطي في التعيين أو التكليف
 -الأجر مقابل العملالمضرور؛ لأن  يكون مساويًا للمرتب الذي فات

، وما فات المضرور من المزايا المادية ر التعويض حسب ظروف الحالقد  ي  
 والأدبية وفرص الترقي، أخذا في الاعتبار طول مدة التقاضي.

 ملكية 

 
الخاصة، وحرف  الملكية حق -حقوق وحريات -راجع: حرف )ح(

 نزع الملكية. -)ن(
 ومحاجر مناجم 
 
 
 
 
 

 /ج98

 الجهة إلى بتسليمه المحجر مستغل قيام عدم -مدته -الاستغلال عقد
 مجددة الإيجار مدة اعتبار يفيد استغلاله، عقد مدة انتهاء بعد الإدارية
 ت س ل م أو العقد، انتهاء تاريخ حتى يده تحت المحجر بقاء فترة طوال تلقائيا
 على يترتب -عقدال تجديد صراحة يطلب لم لو حتى منه، فعليا المحجر
 إليها امتد التي المدة عن الإيجار بقيمة مطالبته في الإدارية الجهة حق ذلك
 .العقد

 مهن 
 الطب: مهنة 
 :الطبيب مسئولية 
  القواعد من بالكثير إحاطتها الطب مهنة مباشرة تقتضي 
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 /أ10

 حياة على للحفاظ والقانونية؛ والطبية العلمية والأصول والإجراءات
 يجب -عملهم مباشرة في والسكينة الاستقرار للأطباء يكف ل وبما المرضى،

 ملتزمًا ليس الطبيب -وأمانة وبدقة بنفسه عمله يؤدي أن الطبيب على
 أن الجراح الطبيب على -الحريص الرجل عناية ببذل ملتزم   لكنه بنتيجة،

 سسللأ طبقًا الجراحة، أثناء للمريض اللازمة الاحتياطات جميع يتخذ
 الجراحية العملية مثل في بها المسل م والطبية والفنية عليها المتعارف العلمية

 .إجراؤها يتم التي
 
 
 

 /ب10

 الطب علم يقتضيها التي العلمية والقواعد للأصول الطبيب مخالفة 
 يجب -حقه في تأديبية مخالفةً  ت شك  ل العلاج محل المرض حالة خصوص في
 دون منه، الواقع الخطأ مقدار أساس لىع الطبيب مساءلة تكون أن

 .إرادته عن والخارجة الغير بفعل تقع التي الأخرى العوامل
 موظف 
 التعيين.( أولا) 

 )ثانيا( حساب مدة الخدمة السابقة. 

 الترقية.( ثالثا) 

 الندب.( رابعا) 

 وملحقاتها. الأجور( خامسا) 

 .إجازات( سادسا) 

 .تأديب( سابعا) 

 ( معاش.ناثام) 

 ( طوائف خاصة من العاملين.تاسعا) 
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 التعيين:)أولا(  
 
 
 
 
 
 /و67

 في التخطي قرار على الطعن نظر في الاستمرار في المصلحة تزول 
 المدعي تعيين تم إذا مجردًا، إلغاءً  بإلغائه الصادر الحكم على المطعون التعيين

 بتاريخ فيها أقدميته تاريخ تعيينه قرار حدد ولو لاحقا، نفسها الوظيفة في
د  د لم فيه المطعون الحكم أن مادام فيه، المطعون القرار حدده لما مغاير  ي 
 حقه يقتصر -منتجة غير أقدميته رد في مصلحته وكانت له، ذاتيًا مركزاً
 .شرائطه وتوفرت ابتداءً، مطروحًا كان إذا التعويض على

 
 
 
 
 
 /أ16

 السلبي القرار بإلغاء المدعي طلب تكييف للمحكمة يجوز لا 
 التعيين؛ في التخطي على طعنًا باعتباره التكليف في الوظيفة عن بالامتناع

 رفض قرار على الطعن حالة ففي والتعيين، التكليف، بين فرقا هناك إن إذ
 أن دون التكليف في أحقيته إلى المدعي يستند عنه الامتناع أو التكليف

 حالة في الأمر خلاف على وذلك غيره، ومؤهلات مؤهلاته بين يقارن
 .يراجع هامش الحكم() التعيين في التخطي قرار على الطعن

 
 
 
 
 
 
 
 /أ71

 قبل منه التظلم وجوب لشرط التعيين قرار   سحب   قرار   يخضع   لا 
 يعتقدونه ل ما انتصافاً قاضيهم؛ إلى الناس يلجأ أن الأصل -الدعوى رفع
 ما إلا تعترض هم، قيود دون بهم، حاق ضرراً يرونه ل ما وكشفًا لهم، حقًا
 استثناءً  التظلم هذا اعتبار وجب ثم   ومن لانتصافهم، تنظيمًا المشر  ع   يقر  ره
 ولا عليه ي قاس   لا الاستثناء أن الأصولية والقاعدة الأصل، هذا على

 للأصل واحترامًا المتقدم بالمنطق أخذًا)تطبيق(:  -تفسيره في ي توس ع  
 أن يسوغ لا التقاضي حق على وقيدًا استثناءً  بحسبانه التظلم نفإ المذكور،
 ، فلا يجب التظلم من هذا الأخير.سحبه قرار إلى التعيين قرار   يتجاوز
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 )ثانيا( حساب مدة الخدمة السابقة: 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ74

 سلطة   فيها تنعدم   م قي دة، آمرة لقواعد تطبيق هو الوظيفية التسوية قرار
 إداريا قرارا يمثل لا فإنه ثم   ومن الحرمان، أو المنح حيث من ديريةالتق الإدارة
ئا ت م د   الذي للحق وتقرير تنفيذ   مجرد   بل قانوني، لمركز   م ن ش   القانون من ي س 

 أي في القرار هذا مثل سحب   الإدارية للسلطة يجوز  : ذلك م ؤد ى -مباشرة
 في مكتسب حقٌّ  هناك يكون لاو  للقانون، مخال فت ه لها استبانت متى وقت  
 بحساب تصدر التي القرارات )تطبيق(: -به المساس يمتنع الحالة هذه مثل
 سحب ها يجوز   القانون أحكام خلاف   على الأقدمية في سابقة خدمة   م دد  

 .يومًا الستين بميعاد تقيد   دون وقت   أي في
 الترقية:( ثالثا) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمته إنهاء بعد الموظف تعيين أعيد إذا -البينية المدة شرط -شروطها
 الخدمة انتهاء تاريخ بين ما الفترة) الانقطاع مدة سقطت للانقطاع،

 التي الدرجة أقدمية في حسابها يجوز فلا خدمته، مدة من( التعيين وإعادة
 يجوز ولا خلالها، الإدارة بجهة علاقته ع رى لانفصام عليها؛ تعيينه أعيد
 التعويل أو للترقية المقررة خدمته مدة ضمن المدة تلك حساب ارةالإد لجهة
 إلى اتجهت قد الإدارة جهة نية كانت إذا(: تطبيق) -إجرائها عند عليها
 مدة ظلت لكن العمل، عن انقطعوا قد كانوا بذواتهم، أشخاص ترقية

 كانت من ترقية القرار تضمن هذا ومع خدمتهم، ت نه   ولم متصلة خدمتهم
 قرار فإن متصلة، خدمته مدة أن فهم   على للانقطاع أنهيت قد خدمته
 درجة   إلى به ينحدر   وجه   على النية ، ركن   ف  ق د   قد يكون إليه بالنسبة الترقية

 فيه للطعن المحد د الميعاد   فات ولو حصانة   أية يكتسب فلا الانعدام،
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 .يراجع هامش الحكم() السحب أو بالإلغاء /ج74
 الندب:( رابعا) 
 
 
 
 /ج102

 إليها، المنتد ب للوظيفة شاغلا ي عد   العامل أن الندب   على يترتب  
 يتمتع   -فيها م ع ي  نًا كان لو كما ومسئولياتها اختصاصاتها بمباشرة ويقوم  

 والبدلات الأجر ومنها الوظيفة، هذه وسلطات امتيازات   بجميع المنتد ب  
 .لها المقررة

 :وملحقاتها ( الأجورخامسا) 
 قواعد عامة في الأجر: (1) 
 العمل: مقابل الأجر قاعدة ( أ) 
 
 
 
 /أ44

 وألا وظيفته، واجبات لأداء وجهده وقته الموظف يخصص أن الأصل
 أو اعتيادية إجازة لقضاء ذلك يكون كأن مسوغ، دون عمله عن ينقطع
 ذلك، يبرر سند أو سبب بدون عمله عن انقطع فإذا له، مستحقة عارضة

 .انقطاعه أيام عن أجره من حرم
 نفسها: للأعمال الأجر في التماثل قاعدة ( ب) 
 
 
 
 
 
 
 

 وتقتضيها تف ر ض ها قاعدةنفسها  للأعمال الأجر في التماثل قاعدة
 العمل   مقابل   يكون   الأجر   -نطاق ها في الأجر   ي  د د   التي الشروط موضوعية  
، العامل أداها التي الأعمال مع متناسبًا يكون   أن( أولهما: )بشرطين
 العناصر من ذلك وغير، إنجازها وزمن وتعقيدها وصعوبتها أهميتها وبمراعاة  

 فلا، م و ح دًا التقدير   ضابط   يكون   أن( ثانيهما. )ضوئها على يتحدد التي
 يجوز لا -الأجر لتحديد الموضوعية الأسس عن تتباعد بما معاييره تتعدد
 يؤدونها التي الأعمال طبيعة إلى بالنظر لاإ الأجر في الع م ال بين التمييز
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 .متماث لا أجر هم يكون   أن فينبغي واحدًا، عمل هم كان فإذا وأهميتها، /ب102
 :علاوات خاصة (2) 
 
 
 
 /أ65

  أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة
 من -( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة25الأخيرة من المادة )

يعاد تعيينه قبل تاريخ إعمال أثر هذا الحكم يق له الاحتفاظ بالمكافأة 
 الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على درجة دائمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب65

  حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند
قضت قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها  -تعيينهم في درجات دائمة

بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ 
المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى منحت ه   ذه العلاوة وجرى ضمها للأجر 
الأساسي للعامل في السنة المعينة لضمها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من 

لتطبيق قوانين  الأجر الأساسي، لا يتسنى فصمها عنه، وأن النطاق الزمني
العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة 
من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى 
جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة 

أنه يستفيد من قانون  بالنسبة للعامل نفسه طوال حياته الوظيفية؛ باعتبار
منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما وأن قوانين منح العلاوات خلت من 
الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب حالته الوظيفية 

لا يجوز حساب العلاوات الخاصة لمن   -وما قد يطرأ عليها من مستجدات
على درجات دائمة على  كانوا يعملون بمكافآت شاملة عند إعادة تعيينهم

 .)مقارنة في هامش الحكم( أساس الأجر المحتفظ لهم به
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 :بدل العدوى (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ج65

يستحق جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين  -صرفه مناط
والكيميائيين وإخصائيي التغذية المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين 

د ذلك مقصورا على العاملين المدنيين بالدولة صرف هذا البدل، ولم يع
يشترط لاستحقاق الطوائف  -منهم بوزارة الصحة والجهات التابعة لها

الأخرى من الإداريين والفنيين والكتبة والعمال المنصوص عليهم في قرار 
صرف ذلك البدل أن يكون  1960لسنة  2255رئيس الجمهورية رقم 

نيين بالدولة، وأن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المد
شاغلا إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتي يصدر بتحديدها 

 قرار عن وزير الصحة.
 :إجازات( سادسا) 
 :الحق في الإجازة (1) 
 
 
 
 
 /أ64

نظم المشرع حق العمل بما لا يمس  بحقوق العامل، ومن هذه الحقوق: 
دارة أن تحجبها عنه متى حقه في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة الإ

استحقها، وإلا كان ذلك عدوانًا على حقوقه وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية 
جعل المشر  ع  الإجازة  -قبله، والتي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها

 السنوية حقًا م قرراً للعامل يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمةً.
 الاعتيادية: الإجازات رصيد عن النقدي المقابل (2) 
 
 
 

 على يقع الإثبات عبء أن الأصل -استحقاقه إثبات عبء 
 إلا حقوق، من يدعيه ما بإثبات قانوناً  المكلف أنه باعتبار المدعي عاتق

 الإدارية، المنازعات مجال في يستقيم لا إطلاقه على الأصل بهذا الأخذ أن
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 /أ85

 والأوراق بالمستندات الأمر غالب في لإدارةا احتفاظ إلى بالنظر وذلك
 يستنفد أن دون العامل خدمة انتهت إذا -النزاع حسم في الأثر ذات

 الأساسي أجره الرصيد هذا عن استحق الاعتيادية، الإجازات من رصيده
 خدمته، انتهاء عند يتقاضاها كان التي الخاصة العلاوات إليه مضافاً
 بقيد الخاصة الإدارية الجهة لاتبسج ثابت هو ما وفق على وذلك

 الإجازات بقيد الخاصة السجلات أن تبين إذا -الاعتيادية الإجازات
 عن النقدي المقابل يستحق العامل فإن أعدمت، أو فقدت قد الاعتيادية

 أو السجلات فيها فقدت التي الأعوام عن الاعتيادية إجازاته رصيد كامل
 على العامل حصول وسيلة بأية اريةالإد الجهة تثبت لم ما وذلك أعدمت،

 النقدي المقابل الحالة تلك في فيستحق الأعوام، تلك في اعتيادية إجازة
 الإجازات مدد خصم بعد الاعتيادية إجازاته رصيد من المتبقى عن

 .عليها حصل التي الاعتيادية
 

 /ب85
 خصم تفرض التي الدورية الكتب مشروعية عدم -الوجوبية الأيام 

 .العاملين رصيد من سنويا مأيا ستة
 :تأديب( سابعا) 
 :الاختصاص المحلي للمحاكم التأديبية ومجالس التأديب (1) 
 
 

 /ب66

تحديد اختصاص المحاكم التأديبية يكون بمكان وقوع المخالفة المنسوبة 
إلى الموظف، ولو ن ق ل  بعد ذلك إلى جهة  تقع في دائرة اختصاص محكمة 

 تأديبية أخرى.
 :ل النظام التأديبي عن النظام الجنائياستقلا (2) 

يجتمع النظامان التأديبي  -القانون التأديبي يعد قانونا قائما بذاته 
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 /أ5

والجنائي في كون كل منهما نظاما للعقاب، بغرض كفالة احترام قيم جماعة 
يتمثل استقلال نظام التأديب عن النظام الجنائي في استقلال  -معينة

تأديبية عن المسئولية الجنائية، وفي استقلال المخالفة التأديبية عن المسئولية ال
الجريمة الجنائية في الوصف وفي الأركان وفي التكييف القانوني، وفي دوران  
كل نظام للعقاب في فلكه، بحيث إن ما يجري في أحد النظامين لا يؤثر 

 -منهما في النظام الآخر، وفي القواعد الإجرائية التي تحيط إصدار كل
 .توحيد مبادئ(حكم )أمور أخرى عديدة  يختلف النظامان في

مناط الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن الإجراءات  (3) 
 :التأديبية

 
 
 
 

 /ب5

 إلا  الجنائية والإجراءات المرافعات من قانوني لا يكون الرجوع لأي
طبيعة النظام التأديبي في حالة كون الحكم الوارد بالنص ينسجم مع 

وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم مع طبيعة النظام 
يراجع هامش ، و توحيد مبادئحكم ) التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به

 .الحكم(
 
 
 
 
 
 

 /أ6

 الرجوع فيتعين العقوبات، قانون أسرة إلى ينتمي التأديبي القانون 
 الحكم أن التأديبي القاضي يرى حالة كل في ئيةالجنا الإجراءات قانون إلى

 قانون فإن كذلك -وأهدافه التأديبي النظام طبيعة مع ينسجم به الوارد
 فيتعين القضائية، وغير القضائية للإجراءات العام القانون هو المرافعات

 غموض أو نقص الأخرى الإجرائية القوانين شاب إذا أحكامه إلى الرجوع
 النظام طبيعة مع ينسجم به الوارد الحكم يكون أن شريطة إبهام، أو

 .يراجع هامش الحكم(، و توحيد مبادئحكم )التأديبي 
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 /د6

 على المرافعات قانون من( 99) المادة وتطبيق يول ما هناك ليس 
 المشرع وضع -الإدارية النيابة من المقامة التأديبية المنازعات أو الطعون
 وسلطة الإدارة جهات بين المساواة وراعى العدالة، لخدمة الإجرائية القوانين
توحيد حكم )نوعها  أو منازعاتهم طبيعة كانت أيا المواطنين، وجميع الاتهام
 .مبادئ(

 :التأديبية المسئولية (4) 

 
 
 
 
 /أ76

 كل   هي التأديبية المخالفة -شخصية مسئولية التأديبية المسئولية 
 المنوطة الوظيفة بواجبات لالإخلا على ينطوي سلبي أو إيجابي فعل  

 التعليمات أو اللوائح أو القوانين لأحكام بمخالفته وذلك العام، بالموظف
 وتحوم الزلل مواطن الموظف يطأ بأن بمقتضياتها الإخلال كذلك الإدارية،

 .الشبهات حول
 
 
 
 
 
 

 /ج49

 تتعلق جدية لأسباب" عبارة التأديبي النظام يتضمن أن يجوز لا 
 هذه -إليه يسند عما الموظف معاقبة جواز نطاق في" لعامةا بالمصلحة

 معه يمكن لا وبما تفيدها، التي الدلالات لتعدد غامضة؛ عبارة العبارة
 خاصة للتأويل، واسعا المجال يفتح بما منها، المقصود حقيقة على الوقوف

 تعريف به يرد لم بأن تطبيقها، ضوابط من التأديبي النظام خلا إذا
 هذه لتحديد معايير ولا العامة، بالمصلحة المتعلقة الجدية للأسباب
 .الأسباب هذه طبيعة أو العامة بالمصلحة تعلقها أو الأسباب

 
 
 

 إخلال على العامة الوظيفة مجال في التأديبية المسئولية تقوم 
 للمخالفة المكو  ن العمل أن من التأكد يجب -وظيفته بواجبات الموظف
 عن الموظف ي سأل فلا الوظيفي، اختصاصه في يدخل موظفلل المنسوبة
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 /ب11

 في يدخل لا أو به، بالقيام ملزم غير كان أو به، له شأن لا الذي العمل
 الرجوع يتعين للمسئولية الموجب الاختصاص تحديد -الوظيفي اختصاصه

 قانونًا، المختصة الجهات أو الإدارية الجهة عن الصادرة المستندات إلى فيه
 .يراجع هامش الحكم() الشهود شهادة لىإ وليس

  :مسئولية الطبيب 
 مهن. -راجع: حرف )م( 
 التأديبي: القضاء مجال في الإثبات (5) 

  )إثبات. -راجع كذلك: حرف )أ 
 
 
 
 
 /أ11

 أن يجب -المتهم من المؤثم الفعل لوقوع اليقيني الثبوت وجوب 
 لتكوين كافية لة  أد تتوفر بأن واليقين، القطع أساس على الإدانة تقوم

 في الأصل -إليه المنسوب الفعل المتهم ارتكاب في يقينًا المحكمة عقيدة
 فاعله، إلى نسبت ه أو الفعل وقوع   الشك   شاب ما فإذا البراءة، الإنسان

 .لمصلحته الشك تفسير تعين  

 
 
 
 
 

 /ب76

   سلطة   الموظف   مسئولية   نفي أو إثبات   نطاق   في الموضوع   لمحكمة 
 أي من عقيدتها لتكوين الأدلة من إليه تطمئن بما الأخذ في ديريةتق

 مادام عليها، تعو  ل لم التي الأدلة على استقلالا للرد حاجة دون عنصر،
 الخبير هو التأديب مجلس -لحمله كافية أسباب   على يرتكز حكمها
 ظروف أن رأى إذا خبير، بندب عليه التزام ولا الدعوى، في الأعلى

 بطرق   التأديبي القاضي يلتزم لا -ذلك تتطلب لا الدعوى توملابسا
 .قضائه سند   هو التأديبي القاضي اقتناع -الإثبات في معينة
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 التأديبي: القرار في الطعن (6) 

 
 
 
 
 
41 

 صدوره، تاريخ من التأديبي القرار من التظلم ميعاد يسب -منه التظلم
 الجزاء قرار تعديل يق(:)تطب -له المعد  ل القرار صدور تاريخ من وليس

 ي  ع د   لا( أيام سبعة من بدلا الراتب، من أيام خمسة أجر بخصم ليكون)
 التأديبي القرار سحب -استقلالا فيه والطعن منه التظلم يجيز مستقلا، قراراً
 القرار، في الطعن من يمنع لا توقيعه يتعين الذي الجزاء تقدير إعادة لحين
 . مقارنة في هامش الحكم() فيه الطعن ميعاد يقطع ولا

 الدعوى التأديبية: (7) 

 الاتهام: تقرير ( أ) 
 

 /ب32
 إلى إحالته بقرار المتهم على التطبيق الواجبة القانونية المواد إغفال

 .يراجع هامش الحكم(البطلان ) يرتب لا التأديب مجلس

 
 أو الطعون على المرافعات قانون من( 99) المادة تطبيق ( ب)

 الإدارية: النيابة من المقامة يةالتأديب المنازعات
 
 
 
 

 /د6

 على المرافعات قانون من( 99) المادة وتطبيق يول ما هناك ليس
 المشرع وضع -الإدارية النيابة من المقامة التأديبية المنازعات أو الطعون
 وسلطة الإدارة جهات بين المساواة وراعى العدالة، لخدمة الإجرائية القوانين
توحيد حكم )نوعها  أو منازعاتهم طبيعة كانت أيا المواطنين، وجميع الاتهام
 .مبادئ(

 
أثر تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية المقامة )ج( 

 :ضد الزوجة أو شريكها
تنازل الزوج عن دعوى الزنا في الدعوى التأديبية المقامة ضد الزوجة أو  
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 /ج5

موميين لا يول دون مس  اءلة الزوجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين الع
الش  ريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، متى كان في مسلكهما 
 إخلال بواجبات الوظيفة وظهور بمظهر لا يتفق مع واجباتها وقدسيتها

 .توحيد مبادئ(حكم )
 سقوط الدعوى التأديبية:)د(  
 
 
 
 /أ12

 ارتكاب على سنوات ثثلا بمرور التأديبية الدعوى تسقط 
 أو الاتهام أو التحقيق إجراءات باتخاذ المدة هذه تنقطع -المخالفة

 الدعوى سقوط -له بالمخالفة أم القانوني بالطريق اتخذت سواء المحاكمة،
 .العام النظام من بالتقادم التأديبية

 
 
 

 /ب12

 أركان اكتمال تاريخ من التأديبية الدعوى سقوط ميعاد يبدأ 
 عدم قوامها مخالفة التدريس هيئة عضو ارتكاب )تطبيق(: -فةالمخال
 هي الطالب، حالة تغير عنه نتج مما الكنترول، أعمال في الدقة مراعاة
 .النتيجة إعلان تاريخ من إلا أركانها تكتمل لا مخالفة  

 التأديبي: الجزاء (8) 

 
 
 
 

 /ب53

 ة  تأشير (: تطبيق) -معين الإداري شكل   القرار في ي شتر ط لا 
 بشأن عليه المعروضة القانونية للشئون العامة الإدارة مذكرة على المحافظ
 إداريا قرارا تشكل المخالف، على عقوبة بتوقيع الإدارية، المخالفات بعض
 من ذلك بعد العام السكرتير عن يصدر ما -بإصداره مختص عن صادرا

 للطعن وجه لاف تنفيذيا، قرارا يكون أن يعدو لا العقوبة هذه بتوقيع قرار
 .مختص غير عن لصدوره عليه
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 /ج76

 تحميل: التأديب مجالس أو التأديبية المحاكم ولاية عن يخرج مم  ا 
 الجائز التأديبية العقوبات المشر  ع   حد د   -ذمته في مالية مبالغ الموظف
 مجلس أو التأديبية المحكمة تتقيد -الحصر سبيل على العاملين على توقيعها
 التأديبية بالعقوبات المحال العامل على تأديبية عقوبة   توقيع إبان التأديب
 منهما أي    اختصاص   أو ولاية   تمتد ولا القانون، في حصراً والواردة الصرية

 التأديبية الجزاءات من ليس التحميل -ذمته في مبالغ   بأية العامل تحميل إلى
 في سلطاتها استخدام   الإدارية للجهة ي ق   -مدني تعويض هو بل الصرية،

 التحميل، محل المبالغ قيمة إلزامه ب غية الموظف أموال على المباشر التنفيذ
 .التأديبية المحكمة أمام بالتحميل الصادرة القرارات على الطعن وله

 
 

 /ج32

 هو والجزاء المخالفة بين التناسب اختلال -التأديبي الجزاء تقدير 
 عن يخرجه التأديبي الجزاء تقدير في الغلو -روعيةالمش عدم أوجه من وجه
 .المشروعية دائرة

 
 
 
 

 /ج44

 في يعدو لا ما بأمر   لإحاطته الموظف إلى يوجه الذي الإنذار 
 لتبصيره الموظف ق بل اتخاذه القانون أوجب إداريا إجراء يكون أن حقيقته
 ذاه يعد لا -للقانون مخالف وظيفي مسلك من عليه أقدم ما بعواقب
 الدعوى ت قبل فلا عليه، المصطلح بالمفهوم نهائياتأديبيا  إداريا قرارا الإنذار
 .الإداري القرار لانتفاء عليه؛ طعنا المقامة

 :وقرارات مجالس التأديب التأديبية المحاكم أحكام في الطعن (9) 

 
 
 

 من عنصر أي من عقيدتها تكوين في الحرية التأديبية للمحكمة 
 أقوال من إليه تطمئن مما تأخذ أن ذلك سبيل في ولها وى،الدع عناصر
 الأمور من وهي إليه، تطمئن لا مما عداه ما تطرح وأن القرائن، أو الشهود
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 /ج10

 ويؤدي سائغًا، سليمًا جاء تقديرها أن مادام بها، تستقل التي الموضوعية
 .نتيجة من عليها الحكم رتبه ما إلى

 
 
 
 
 
 /أ32
 /أ53

 المحاكم أحكام على العليا الإدارية المحكمة رسهاتما التى الرقابة 
 سلطة لتصديق وأحكامها قراراتها تخضع لا التي التأديب ومجالس التأديبية،

 بالموازنة الحكم في النظر استئناف تعني لا قانونية، رقابة   هي أعلى،
 الإدارية المحكمة فيه تتدخل ولا ونفيًا، إثباتاً  المقدمة الأدلة بين والترجيح

 القضاء عليه اعتمد الذي الدليل كان إذا إلا عليه، رقابتها وتفرض العليا
 هذا استخلاص كان أو بالأوراق، ثابتة أصول إلى مستند غير فيه المطعون
 .المطروحة الواقعة تنتجه لا الدليل

 
 
 
 
 
 
 

 /ج43

 التي النتيجة التأديب مجالس أو التأديبية المحاكم استخلصت متى 
 وكان وقانونيًا، مادياً  تنتجها أصول من سائغًا ستخلاصًاا إليها انتهت

 الذي اقتناعها تبرر النتيجة هذه وكانت سليمًا، تكييفًا للوقائع تكييفها
 تقدير في الجدل معاودة يجوز ولا عليها، تعقيب فلا قضاءها، عليه بنت
 الأمور من منها ي ستخلص وما الأدلة وزن -التأديبية الدعوى أدلة

 ملزمة غير التأديبية المحكمة -التأديبية المحكمة بها تستقل التي وعيةالموض
 قد مادامت منها، كل على للرد وجزئياته وقائعه في المحال دفاع بتعقب
 .عقيدتها كونت التي الحجج إجمالا أبرزت

 
 
 

 /ج66

 لتأديب لعدم الاختصاص يترتب عليه الحكم بإلغاء قرار مجلس ا
 مواجهة في التأديب إجراءات   اتخاذالمختصة في أحقية الجهة الإدارية 

جهة  وإخطار المختص، تأديبال مجلس إلى وإحالته وظف مرةً أخرى،الم
 .يراجع هامش الحكم() لسهذا المج إليه ينتهي ما لتنفيذ عمله الحالية
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 )ثامنا( معاش: 
 المعاشات: أصحاب على الطبية والرعاية العلاج أحكام تطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب91

 الخامس الباب فى عليها المنصوص الطبية والرعاية العلاج أحكام تطبق
 2000 لسنة 86 رقم بالقانون تعديلها بعد الاجتماعي التأمين قانون من

 فى به الانتفاع عدم صراحة يطلبوا لم الذين المعاشات أصحاب جميع على
 طلب الذي المعاش لصاحب يجوز ولا المعاش، صرف طلب تقديم تاريخ
 تلك تطبق -ذلك بعد طلبه عن العدول إليه المشار بالنظام الانتفاع عدم

 خدمتهم انتهت الذين القدامى المعاشات أصحاب على كذلك الأحكام
 يكونوا ولم ،2000 لسنة 86 رقم القانون بأحكام العمل تاريخ قبل

 يتقدموا لم ما إليها، المشار الطبية والرعاية العلاج أحكام من منتفعين
 ستة خلال فى به الانتفاع عدم فى رغبتهم عن صراحة فيه يعربون بطلب
 عن العدول أيضا المشرع يجز ولم القانون، بذلك العمل تاريخ من أشهر

 بأحكام العمل على سابق تاريخ في المعاش إلى المحال -الطلب هذا
 الطبية والرعاية العلاج بأحكام المستفيدين من يكن لم المذكور القانون

 عن يغني لا به العمل تاريخ قبل بطلب تقدمه فإن ثم ومن إليها، لمشارا
 .القانون ذلك قررها التى المهلة خلال جديدا طلبا تقديمه وجوب

 طوائف خاصة من العاملين:( تاسعا) 
 عاملون بالأزهر الشريف: (1) 
 الأزهر الشريف. -راجع: حرف )أ( 
 عاملون بالسلك الدبلوماسي والقنصلي: (2) 
 جع: حرف )س( سلك دبلوماسي وقنصلي.را 
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 حرف )ن( 
 الملكية نزع 
 :أحكام نزع الملكية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ55

  نظم المشرع قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
على نحو يكفل الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها في الاستيلاء على 

ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة، وكفالة حق العقارات المملوكة 
يتعين أن تكون العقارات لازمة  –الأفراد في عدم التعرض لملكيتهم الخاصة

حتما وضرورة للمنفعة العامة، بأن يكون المشروع  المحق  ق  للمنفعة العامة فى 
ة حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه، بما يتم على جه

الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء عليها، وذلك بطريق التنفيذ 
يجب لمشروعية  -المباشر بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه

الاستيلاء المؤقت قيام حالة طارئة أو مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة 
أعمال الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء 

يجمع كل هذه  -الترميم أو الوقاية أو غيرها مما يشبهها من أعمال
الأسباب أصل واحد، هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين المبادرة 

 .)مقارنة في هامش الحكم(نتائجها  إلى مواجهتها خشية استفحال
 
 
 
 
 

 ص قرار الاستيلاء المؤقت على العقار الصادر عن غير مخت
بإصداره، وفي غير الأحوال الطارئة أو المستعجلة التي يجوز فيها الاستيلاء 

لا ينال من ذلك صدور قرار لاحق بتقرير  -المؤقت، هو قرار غير مشروع
صفة النفع العام على تلك الأرض، أو أنه قد تم تنفيذ مشروع النفع العام 

وعية على قرار بالفعل؛ إذ ليس من شأن صدور هذا القرار أن يضفي المشر 
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 /ب55

الاستيلاء؛ لأن النظر في مدى مشروعية القرار يتحدد بالظروف والأوضاع 
 القائمة وقت إصداره.

 
 
 
 

 /ج33

 بتقرير قرار بإصدار الجمهورية رئيس يختص -تقرير المنفعة العامة 
 ملكيتها؛ نزع المراد خاصة ملكية المملوكة العقارات على العام النفع صفة

 الملكية حق على الاختصاص هذا مباشرة لخطورة لمشرعا من تقديرا وذلك
 رئيس تفويض الجمهورية لرئيس يجوز لا -حمايته الدستور أسبغ الذي
 .الاختصاص هذا مباشرة فى الوزراء مجلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /د55

  قرر المشرع سقوط  -سقوط القرار المقرر للمنفعة العامةأحوال
إذا لم يتم إيداعه أو القرار الوزاري بنزع مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة 

الملكية بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة 
أي أثر  1990لسنة  10لم يرتب المشرع في ظل القانون رقم   -الرسمية

على واقعة البدء في تنفيذ القرار المقرر للمنفعة العامة على كيانه ووضعه 
( 29رد فى القانون المذكور نص مماثل لنص المادة )القانونى؛ حيث لم ي

بشأن نزع ملكية العقارات  1954لسنة  577مكررا من القانون رقم 
 1962لسنة  13للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 

)الملغى(، والذي مؤداه عدم سقوط قرارات النفع العام خلال مدة سنتين 
نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات إذا كانت العقارات المطلوب 

مرافق عامة أو نفع عام تم البدء في تنفيذها، حتى لو تراخى إيداع نماذج 
نقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص 

 إلى ما بعد الميعاد المشار إليه.
    لسنة 252 رقم بقانون القرار في الجمهورية رئيس   المشرع تخويل 
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 /ب33

 للمنفعة الملكية بنزع الخاصة الأحكام بعض تعديل شأن فى) 1960
 والاستيلاء( 1/م) العام النفع صفة تقرير  ( العقارات على والاستيلاء العامة

 تفرقة دون ،(2/م) العامة للمنفعة لزومها تقرر التى العقارات على المؤقت
 بتفويض قيامه جواز يعني كان ما وهو دتين،الما بين الصياغة فى مغايرة أو

 10 رقم القانون في المنحى هذا مغايرته ثم الاختصاصين، كلا فى غيره
 فى بمغايرته( العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع بشأن) 1990 لسنة

 قرار إصدار في غيره الجمهورية رئيس تفويض جواز على بنصه الصياغة،
 إيرادها وعدم ،"يفوضه من أو" عبارة( 14) بالمادة ورد حيث الاستيلاء،

 نية عن يكشف العام؛ النفع صفة تقرير به ناطت التي( 2) المادة نص في
 .الأخيرة المسألة في التفويض حظر فى المشرع

 نقابات 
 مهنية: نقابات 
 طبيعتها: (1) 
 
 
 
 
 
 /أ82

 مقومات تجمع فهي العام، القانون أشخاص المهنية من النقابات تعد
 على ولها عام، نفع ذات وأغراضها بقانون، ت نشأ حيث الأشخاص، ذهه

 مهنتهم، احتكار حق غيرهم دون النقابة ولأعضاء تأديبية، سلطة أعضائها
 النقابة فى الأعضاء اشتراك أن الأصل أن كما مزاولتها، لغيرهم يجوز فلا
 لاشتراكا رسوم تحصيل حق وللنقابة المهنة، في للعاملين بالنسبة حتمي أمر
 .منتظمة دورية مواعيد في

 المحامين: نقابة (2) 
  فهي العام، القانون أشخاص من تعد المحامين نقابة -طبيعتها 
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 /أ101

 ذات وأغراضها بقانون، نشأت حيث الأشخاص، هذه مقومات تجمع
 دون النقابة هذه ولأعضاء أعضائها، على تأديبية سلطة ولها عام، نفع

 اشتراك أن كما مزاولتها، لغيرهم يجوز فلا تهم،مهن احتكار حق غيرهم
 حق وللنقابة المهنة، في للعاملين بالنسبة حتمي أمر النقابة في الأعضاء
 .منتظمة دورية مواعيد فى الاشتراك رسوم تحصيل

 
 
 
 
 
 
 
 /ب101

 عن الصادرة القرارات في الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم تختص 
 مجالس تشكيل على الطعون بشأن للمحامين العامة النقابة مجلس

 ما يعد -المجالس هذه انتخابات نتيجة في اللزوم وبحكم الفرعية، النقابات
 تختص نهائية، إدارية قرارات الشأن هذا في العامة النقابة مجلس عن يصدر
 البحتة الإدارية الطبيعة إلى بالنظر فيها؛ الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم
 ما إلى وبالنظر قضائي، عنصر أي من تشكيله لخلو ؛العامة النقابة لمجلس
يراجع ) "النهائي القرار" وصف من القرارات تلك على المشرع أضفاه

 .هامش الحكم(
 التعليمية: المهن نقابة (3) 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه على القانون أضفى -قرارات من عنها يصدر ما طبيعة 
 به تختص ما نوع من وقاحق وخولها مستقلة، معنوية شخصية النقابة

 العامة الهيئة مقومات جمعت أنها على يدل مما العامة، الإدارية الهيئات
 ذلك في مستعينة عليه تقوم عام ومرفق مستقلة، شخصية من وعناصرها،

 العام، القانون أشخاص من إداريا شخصا تغدو ثم ومن عامة، بسلطات
 بشأنه الصادر النقابي تشكيلال كان أيا إدارية، قرارات هي قراراتها وجميع
 كانت وأيا عامة، نقابة أم فرعية نقابة أم نقابي ة لجنة كان سواء القرار،
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 /ب82

 جمعية كانت سواء النقابي، التشكيل هذا داخل القرار مصدرة الجهة
 هيئة عن صادرة كانت أو التشكيلات، لهذه إدارة مجالس أم عمومية،
 على القرار بشأنها الصادر لمسألةا كانت أيا وكذلك العامة، النقابة مكتب

 لكل 1969 لسنة 79 رقم القانون حددها التي الاختصاصات وفق
 عامة، سلطة يمارس لاختصاصاته ممارسته عند النقابي التشكيل -منها
 باعتباره إداريا، قرارا الشأن هذا في يصدره الذي القرار يغدو ثم ومن

 مركز إحداث بقصد قانون،ال بمقتضى سلطة من له بما إرادته عن إفصاحا
 أحكام بتطبيق المتعلقة المنازعات جميع فإن ذلك على ترتيبا -معين قانوني
 .طبيعتها بحسب إدارية منازعات تعد التعليمية المهن نقابة قانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنازعات في الطعن بنظر الدولة مجلس محاكم اختصاص مدى 
 المهن نقابة قانون من( 56) المادة نصت -التعليمية المهن بنقابة المتعلقة

( النقض محكمة في ممثلة) العادي القضاء جهة اختصاص على التعليمية
 للنقابة العمومية الجمعيات انعقاد بصحة المتعلقة المنازعات جميع بنظر

 بالقرارات أو إدارتها، مجالس بتشكيل أو التعليمية، للمهن الفرعية أو العامة
 المنازعات، هذه بنظر الدولة مجلس اختصاص بذلك نتزعام عنها، الصادرة

 من( 190) المادة لنص وبالمخالفة البحتة، الإدارية طبيعتها من بالرغم
 الإدارية؛ المنازعات جميع في الفصل الدولة بمجلس ناط الذي الدستور
 والأجدر فيها الفصل في العامة الولاية وصاحب الطبيعي قاضيها باعتباره
 المهن قانون من( 56) المادة دستورية عدم شبهة بظلال يلقي امم بنظرها،
 تعليقا، الطعن بوقف المحكمة حكمت: ذلك على ترتيبا -التعليمية
 دستورية مدى فى للفصل العليا الدستورية المحكمة إلى رسوم بغير وإحالته
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 /د82

 المهن نقابة شأن فى 1969 لسنة 79 رقم القانون من( 56) المادة
 .1992 لسنة 13 رقم بالقانون لمعدلا التعليمية،

 والموسيقية: والسينماعية التمثيلية المهن نقابات (4) 
 
 
 
 
 /أ75

 هذه من نقابة   من أكثر إلى الانضمام   المشر  ع   يظر لم -عضويتها 
 من مهنة   لكل    -1978 لسنة 35 رقم القانون   ينتظم ها التي النقابات

 اعتبارية، بشخصية   تتمتع   نقابة   يةوالموسيق والسينمائية التمثيلية المهن
 المهنة أو العمل وطبيعة والميزانية، الموارد، حيث من الأخرى عن وتستقل

 .الشخصية هذه مكونات من ذلك وغير العضوية، أساس
 
 
 
 
 
 
 

 /ب75

 نقابات من نقابتين من معاشين بين الجمع   للعضو يجوز   -معاش 
 لسنة 35 رقم القانون   ينتظم ها التي ةوالموسيقي والسينمائية التمثيلية المهن

 منها كل    من معاشًا استحقاق ه شرائط   شأنه في استقامت متى ،1978
 للاشتراكات وسداده فيها، لعضويته ثمرةً  وذلك القانون؛ هذا لأحكام طبقًا
 من المعاش بين الجمع جواز على المذكور القانون في النص -منها بكل   

 أخرى قوانين لأي خاضعة أخرى جهة   من عاشوالم النقابات تلك إحدى
 النقابات من معاش   من أكثر بين الجمع حظر المخالفة بمفهوم يعني لا

 .القانون لذلك الخاضعة
 نواد  رياضية 
 
 
 

 /ج8

 النادي مصلحة عن للدفاع ي شتر ط لا -الرياضية للأندية بالنسبة الصفة
 رئيس   الدعوى رافع   يكون أن يملكها، أرض قطعة بشأن المنازعة في الرياضي

 معه يغدو مما النادي، أعضاء أحد   يكون أن يكفي بل النادي، إدارة مجلس
 .فيها الصادر الحكم في والطعن   الدعوى إقامة   تخ  و  ل ه صفة ذا
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 حرف )هـ( 
 الشرطة هيئة 
 الضباط: شئون 
 :أقدمية التخرج (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 

ط الشرطة من المتخصصين ي وضعون مع زملائهم من خريجي كلية ضبا
الشرطة في كشف أقدمية واحد، فإذا كانت مدة الدراسة بالكلية التي تخرج 
فيها الضابط قبل التحاقه بقسم الضباط المتخصصين تزيد على مدة 
ب  الفرق  في سنوات الدراسة أقدميةً في  الدراسة المقررة بكلية الشرطة، ح س 

الضابط المتخصص المستفيد من هذا الفرق يسبق  في الأقدمية   -تبةالر 
كذلك زملاءه من الضباط المتخصصين الذي تخرجوا قبل التحاقهم بكلية 
الشرطة في كليات  تتساوى مدة  الدراسة بها مع مدة  الدراسة بكلية 

لا يعتد في حساب هذه الأقدمية إلا بسنوات الدراسة بالكلية  -الشرطة
تدخل في حساب هذه السنوات سنة الامتياز  -رج فيها الضابطالتي تخ

بكلية الطب، وسنة التدريب الإجباري التي يلتزم خريجو الكليات بقضائها 
السنة التأهيلية التي يؤديها الطلاب  -بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة

الحاصلون على الثانوية العامة كشرط  للالتحاق بإحدى كليات جامعة 
، ت  ع د  بمثابة سنة دراسية يعقبها امتحان، يتعين اجتيازه كشرط الأزهر

للالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر؛ لتحقيق التعادل بين الحاصلين 
على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، ولا تعد من قبيل السنوات الزائدة 

قسم بهذه الكليات، فلا يجوز حسابها ضمن أقدمية ضباط الشرطة خريجي 
 الضباط المتخصصين.
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 واجبات ضباط الشرطة: (2) 
 
 
 
 
 
27 

 يجوز   لا -الشرطة لضباط الانضباطي المظهر على الحفاظ واجب
 للتعليمات وطبقًا النظامية، الحياة مع ذلك ل تعارض لحيته؛ إطلاق   للضابط
 لقواعد مخالفة   فيه لحيت ه الضابط إطلاق -الداخلية وزارة عن الصادرة

 م لتزمًا إليه ينتمي أن واختيارًا طواعيةً  ارتضى الذي الشرطة فقمر  وتعليمات
 بزي    إليه ينتمي م ن   كل   ي  ل ز م   خاصة، طبيعة ذي كمرفق ضوابطه، بجميع
 .يراجع هامش الحكم() المرفق هذا أحكام تحكمه لائق ومظهر   خاص

 تأديبهم: (3) 
 
 /د49

ط )إحالة إلى شبهة عدم الدستورية في نظام الإحالة إلى الاحتيا
 المحكمة الدستورية العليا(.

 الهيئة العامة للاستثمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإدارية للجهة الممنوحة الرقابية الاختصاصات حصرياً  المشر  ع   حد د  
 اجتماعات على( الحرة والمناطق للاستثمار العامة الهيئة) المختصة

 أصل   الهيئة   هذه المشر  ع   نحيم لم -المساهمة لشركات العامة الجمعيات
 الجمعيات اجتماعات محاضر على التصديق في سلطة   أي ة   أو اختصاص  

 الجمعية   تتخذ ه ل ما( اعتماد سلطة) الهيئة من يجعل فلم للشركات، العامة
 والقرارات الإجراءات هذه -قرارات   من تصدر ه ما أو إجراءات   من العامة
 كسلطة   الهيئة من تصديق   أي    على نفاذ ها تعليق   دون   بذاتها، نافذةً  تكون  

 عن تنوب   أن إمكانية   المذكورة للهيئة المخو لة السلطة   تتعدى لا -اعتماد
 يصدر   قرار   كل    إبطال وطلب   المختصة، المحكمة إلى اللجوء   في المساهمين
 اصخ نفع   لجلب   أو بهم، للإضرار أو المساهمين من معينة فئة   لمصلحة  
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 /ج39

 عن فضلا الشركة، لمصلحة   اعتبار   دون لغيرهم أو الإدارة مجلس لأعضاء
 والمحاضر والسجلات الوثائق من م ستخرجات الشأن ذوي منح   رخصة

 الأصل طبق صورةً  كونها يفيد بما عليها م ؤ ش راً بالشركة، المتعلقة والتقارير
 ركاتش جمعيات اجتماعات محاضر اعتماد -الشركة مسئولية   وعلى

، لا أمر   وهو الغير، أعمال على الولاية قبيل من هو المساهمة ت  ر ض   ولابد ي  ف 
 ولا الشركات قانون في يوجد لا النص هذا ومثل   صريح، بنص    تقريره من
 .غيرهما في ولا التنفيذية لائحته في

 الهيئة العامة للتأمين الصحي 
 تأمين صحي. -راجع: حرف )ت( 
 لةالدو قضايا هيئة 

 النيابة هيئة -(ه ) وحرف الدولة، مجلس -(م) حرف: كذلك راجع 
 .الإدارية

 الأعضاء: شئون 
 :مرتبات (1) 
 
 
 
 
 
 
 

يستحق عضو هيئة قضايا الدولة صرف  مرتبه الكامل م ضاعفًا حال 
ينصرف  مفهوم المرتب الكامل  -قيامه بالعمل خلال العطلة القضائية

ا هنا إلى مفهوم الأجر الوارد في قانون التأمين الذي يجب صرفه م ضاعفً 
الاجتماعي، وهو الأجر الأساسي والأجر المتغير بمفرداته وعناصره من 
حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، وهو الراتب الشامل الذي يتقاضاه 

لا يغني عن ذلك ولا ي  ع د  بديلا له صرف  )مكافأة العمل  -العضو شهريا
س ب  على أساس مرتب شهر،  الإضافي( خلال العطلة القضائية؛ لأنها تح 
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 /ج64

يقتصر على المرتب الأساسي، والحوافز، وبدل التمثيل، وبدل الانتقال، 
دون ما عداها من عناصر الأجر الأخرى؛ ومن ثم فإن هذه المكافأة لا 
ت  ع د  بحال  في مبناها )لفظاً( أو معناها )مضمونًا( بديلا أو نظيراً للأجر 

 قر ر قانونًا بالمفهوم الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.الم
 :العمل أثناء الإجازة الاعتيادية )العطلة القضاعية( (2) 
 
 
 
 
 
 

 /ب64

حصول  عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته السنوية أو عدم  حصوله 
عليها يرتبط  دائمًا بما استنته الجهة  القائمة على هذا المرفق من تنظيم 

استمرار رجال القضاء في  -مل القضائي به؛ ل ما له من طبيعة  خاصةللع
العمل خلال العطلة القضائية لأسباب  اقتضتها مصلحة  العمل للفصل في 
القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة، يستلزم أن تتحمل جهة الإدارة 

جع  حتمًا قر رة قانونًا، ير عدم  حصول العضو على إجازته الم -تبعات ذلك
 إلى أسباب  تتعلق  بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه.

 تأديبهم: (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذات الوظائف من القضائية الوظائف -الوظيفة واجبات 
 على الحرص درجات أشد   شاغلها في تتطلب التي الخطرة، المسئولية
 عضو على -السمعة يمس   أو السلوك ي زري أن شأنه من ما كل    اجتناب

 مع ويتناسب وظيفته بكرامة يليق ما سلوكه في يسل ك أن القضائية الهيئة
 يصدر ما على الالتزام هذا يقتصر لا -رسالتها وسمو شأنها وعلو قدرها

 خارج عنه يصدر ما ليشمل يمتد بل وظيفته، بأعباء يقوم وهو العضو عن
 بالسلوك موالالتزا والشبهات، الريب مواطن عن بابتعاده وظيفته؛ نطاق

 بعمل ي قاس لا القضائية الهيئة عضو عمل -الوظيفة كرامة وصون القويم،
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 /أ34

 شأن في بها المعمول بالضوابط ي ؤاخذ ولا العموميين، الموظفين من غيره
 وأشد   صرامةً  أكثر   سلوكه مقياس يكون أن يتعين بل الوظيفية، واجباتهم

 .حزمًا
 
 
 
 
 

 /ب34

 على تحظر   -التجارية الأعمال ممارسة حظر -الوظيفة واجبات 
 التوصية شركة -التجارية الشركات وتأسيس إنشاء فى المشاركة   الهيئة عضو

 لسنة 17 رقم التجارة قانون وفق على التجارية الشركات من تعد البسيطة
 من إخلالا به الإتيان يمثل تجاريا عملا إنشائها في المشاركة فتعد ،1999
 وليًا بصفته الشركة في مشاركته ذلك من يغير لا -وظيفته بواجبات العضو
 .ووظيفته تتعارض   الشركة هذه أعباء   إن إذ القاصر؛ نجله على طبيعيًا

 
 
 
 
 

 /ج34

 ي  ع د   لا الدولة قضايا هيئة لعضو المو ج ه التنبيه   -المسلكي التنبيه 
 إجراء مجرد هو بل القانون، عليها نص التي الجزاءات من جزاءً  بذاته

 على الهيئة عضو خروج لإثبات توجيهه، حق به المنوط الرئيس   تخذهي
 الوقت في ي  ع د   لكنه مستقبلا، ذلك ول يتلافى وظيفته، وواجبات مقتضيات

 خدمته، بملف وي رف ق العضو، ارتكبه الذي الخطأ ثبوت   على دليلا نفسه
 .لأثره م نت جًا ويظل

 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 
 تأمين اجتماعي. -جع: حرف )ت(را 
 الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة 
 )أولا( صاحب الصفة في تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة. 

 .الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة ( اختصاصاتثانيا) 

 ( تخصيص الأراضي.لثا)ثا 
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 )أولا( صاحب الصفة في تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة: 
 
 
 
 

 /ج28

 عنها النيابة في الصفة صاحب هو العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس 
 وإدارة لتنمية المنش أ ة الأجهزة -القضاء أمام وتمثيلها الغير، مواجهة في

 تتمتع لا الجديدة العمرانية للمجتمعات العامة للهيئة التابعة الجديدة المدن
 الأهلية وحدها لها تتوفر لا ثم ومن عنها، المستقلة المعنوية بالشخصية

 .القضاء أمام الهيئة لتمثيل القانونية
 :الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة اختصاصات( ثانيا) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب63

هي المسئولة عن المجتمعات العمرانية  الجديدة العمرانية المجتمعات هيئة
لتصرفات الجديدة، وناط بها القانون في سبيل تحقيق أهدافها إجراء ا

والأعمال اللازمة لذلك على أراضي هذه المجتمعات مع الأفراد والجهات 
والشركات والجمعيات مباشرة، أو بواسطة أجهزة المدن التابعة لها، وخولها 

تملك الهيئة  -القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة للوحدات المحلية
صة للمجتمعات العمرانية التعاقد مع الجهات والأفراد على الأراضي المخص  

الجديدة، بالبيع أو الانتفاع أو الإيجار، وتخضع كغيرها من الجهات الإدارية 
خول  -في إبرام هذه العقود للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

المشرع الهيئة الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء الذي ي قام 
تحديد الاشتراطات البنائية الواجب الالتزام بها، على الأراضي التابعة لها، و 

على وفق التخطيط العام المعتم د لكل منطقة، وكذلك الموافقة على إدخال 
 المرافق إليها.

 الأراضي: تخصيص( ثالثا) 
  تنظيم قانون أحكام تطبق لا -التطبيق الواجب القانون 
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 /أ21

 على 1998 لسنة 89 مرق بالقانون الصادر والمزايدات المناقصات
 -الجديدة العمرانية المجتمعات لهيئة التابعة الأراضي في التصرف إجراءات

 آثر التي الجديدة والمجتمعات موقعها بحكم خاصة طبيعة لهذه الأراضي
 تصميمها في خاصة إجراءات لها جعل أن فكان إقامتها، المشرع

 قواعد إرساء تتيح فة،مختل مجتمعية لأنماط استقطاباً  وتخصيصها؛ وتخطيطها
 لسنة 59 رقم القانون البداية منذ بها استقل وصناعية، واقتصادية عمرانية
 .الجديدة العمرانية المجتمعات إنشاء شأن في 1979

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب/21

 غيرها دون المذكورة الهيئة   المشر  ع   خص   -إجراءات التخصيص 
 في وخو لها القانون، وفق على الجديدة العمرانية المجتمعات إنشاء بمسئولية  

 أغراضها تحقيق شأنها من التي التصرفات   جميع إجراء   أهدافها تحقيق سبيل
 للهيئة العقارية اللائحة في المشر  ع   حد د -لذلك قر رةالم والأولويات والبرامج

ةالم والأراضي السكنية الوحدات حجز إجراءات  أو السكني للبناء ع د 
 د ةالمع الأراضي أو السكنية الوحدات تخصيص يكون -للمشروعات

 للشروط طبقًا الجديدة العمرانية بالمجتمعات عليها سكنية وحدات لإقامة
 كراسات   وتتضمنها لها، التابعة الأجهزة   بها وتخ  ط ر   الهيئة، ت قر  ر ها التي

 الاطلاع التخصيص في للراغب تتيح والتي الغرض، لهذا ت  ع د   التي الشروط  
 سداد وأسلوب الثمن، م قد م بيان: الشروط هذه بين من ويكون عليها،

 .الثمن بقية
 
 
 

 القرعة نظام طريق عن المفاضلة   -المتقدمين بين المفاضلة معايير 
 للتخصيص بطلبات المتقدمين من المتساوية المراكز أصحاب بين العلنية
 بين المساواة   في لدستور  ا أحكام   تهدر   لا الأراضي على مزاحمتهم حال
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 ج/21

 جميعًا فهي العقارية، اللائحة في الواردة الإجراءات مثل ومثلها المواطنين،
ا أن الإدارية للجهة يق   التي الوسائل من  على قوامتها وفق على ت  ن  ز له 

 بما ت ن زلها وأن القوانين، وتنفيذ العامة والمصلحة العامة المرافق سير ح سن
ق  ق    .المتقدمين المواطنين بين التوزيع في الة  العد ي 

 
 
 
 
 
 

 /ج63

  عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأحد
 -أشخاص القانون الخاص بتخصيص قطعة أرض  له، ي عد  عقدًا إداريا

المنازعة بشأن الترخيص في البناء على قطعة أرض مخص صة بالمجتمعات 
تدور وجودًا وعدمًا في فلك الاشتراطات البنائية، التي  العمرانية الجديدة،

هي جزء  لا يتجزأ من إخطار تخصيص قطعة الأرض وعقد شرائها، وترتبط 
ارتباطاً وثيقًا باختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كجهة 

 متعاق دة، بما يجعلها منازعة عقدية.
 
 
 
 
 /و63

 كائنة فيها قطعة الأرض محل الاشتراطات البنائية للمنطقة ال
التخصيص، والتي كانت نافذة ومعمولا بها في تاريخ التخصيص المبتدأ، 

يترتب على  -ت  ع د  جزءًا لا يتجزأ من قرار تخصيص الأرض وعقد بيعها
التنازل عن تخصيص قطعة الأرض لشخص  آخر انتقالها إليه محملةً 

 بالاشتراطات نفسها.
 
 
 
 
 /ز63

 ن الأرض المخص صة للبناء عليها ارتباطاً وثيقًا يرتبط تحديد ثم
بعدة عوامل، أهمها النسبة البنائية، والنشاط المخص صة له الأرض، وأسعار 

للهيئة تعديل الاشتراطات البنائية، وإعادة تقدير ثمن قطعة  -المثل السائدة
الأرض مقابلا لذلك، ومطالبة المخصص له بدفع الفرق في الثمن، مقابل 

 خيص له في البناء على وفق الاشتراطات البنائية المعد لة.التر 
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 د/21

   الصادرة المتلاحقة الإعلانات في الحجز شروط تغيير   للهيئة يق 
 توقيته، أو الطرح ظروف عن المنبث قة استقلاليته إعلان   لكل    إنه إذ عنها؛

 جهة فكر مسار في تعديل أو مواقعها، أو يتضمنها التي الأراضي طبيعة أو
 من قانونيته مدى في القضاء لرقابة جميعه يخضع ما وهو رؤيتها، أو الإدارة
 أو الإجراءات هذه كل من يتظلموا أن الشأن لذوي ويمكن عدمه،

 الهيئة أن لمجرد الشروط أحد في الطعن يجوز لا -عليها يطعنوا أو الشروط
 .لاحق إعلان في خالفته قد

 
 
 
 
 /و59

 يجب أن ي  ق د م طلب  التنازل من  -صيص الأراضيالتنازل عن تخ
على الهيئة التأك د  من صحة تمثيل الشخص  -المخص ص له أو من يمثله

م  بطلب التنازل عن التخصيص أثر مخالفة ذلك:  -المخص ص له حال التقد 
للشخص المخص ص له طلب عدم الاعتداد بهذا التنازل، وإعادة 

 عمول بها وقت التخصيص الأول.التخصيص له بالأسعار الم
 الإدارية النيابة هيئة 
 هيئة قضايا الدولة. -مجلس الدولة، وحرف )ه ( -راجع كذلك: حرف )م( 
 )أولا( اختصاصاتها. 

 )ثانيا( شئون الأعضاء. 

 اختصاصاتها:)أولا(  
 
 
 
 

 وظيفتها بحكم وإجراءات قرارات   من الإدارية النيابة عن يصدر ما
 وصف   عنها ينحسر   ثم   ومن القضائية، الأعمال صميم من ي  ع د   القضائية
 التعويض وطلبات مشروعيتها ومراقبة فيها الطعن فيخرج   الإدارية، القرارات
 هذه صميم من يعد -الدولة مجلس محاكم اختصاص عن بها المرتبطة
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80 

 -لتحقيقا في والتصرف والاتهام التحقيق بإجراءات المتعلقة تلك الأعمال
 شهادت ه، لسماع   شاهد   وإحضار   بضبط   الإدارية   النيابة   أمر   )تطبيق(:

 قرارا يعد ولا قضائية، وظيفة من لها بما عنها يصدر الحضور، عن ل تخلف ه
 .بالإلغاء فيه الطعن يقبل إداريا

 الأعضاء: شئون)ثانيا(  
 إدارية: نيابة معاون وظيفة في التعيين (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العليا للمجالس كانت لئن -الاختيار في للهيئة الأعلى المجلس سلطة
 الدرجات   بأدنى ي عي  ن ون م ن   اختيار بها المنوط القضائية والهيئات للجهات

 في ح د ها تج  د   السلطة هذه أن إلا المجال، هذا في واسعة تقديرية سلطة  
 المساواة من والقوانين والدساتير ليةالدو  المواثيق أوجبته ل ما الانصياع ضرورة

ازى وأن موضوعي، مبر  ر   بغير بينهم التمييز وعدم الأفراد، بين  على المرء   يج 
 م ن   عليها الحاصل الشهادات في الملحوظ التفوق مقتضى من -سعيه قدر

 حسب ترتيب هم يتم   أن القضائية، والهيئات بالجهات للالتحاق يتقدمون
 بدا مم  ن   المتقدمين قائمة رأس على هم م ن   ي تخط ى وألا وتميزهم، تفوقهم
 ينال   ظاهر بمبر  ر   إلا تقديراً، يدنونهم بم  ن   ملحوظاً، وتميز هم معلومًا تفوق هم

 الاختيار، ذلك على رقابت ها العليا الإدارية المحكمة   تبسط   -التفوق هذا من
ص ه  تقديم عن الإدارية الجهة   نكلت ذافإ الحق، بميزان   وتزن ه تمحيصًا، فتمح  

 مع اللازم، المؤه  ل في وتميز ه تفوق ه بدا م ن   بموجبه استبعدت الذي المبر  ر
 على قامت الشخصية، أو الاجتماعية جدارته من ينال   مم  ا الأوراق خلو
 استعمال بإساءة م ش وباً  سند ، بغير له تخطيها وغدا الحجة ، الإدارة جهة  

 تلك في التعيين في تخطيه قرار بإلغاء المحكمة معه تقضي امم السلطة،
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 /أ73

 الوظيفة هذه في تعيينه أهمها آثار، من ذلك على يترتب ما مع الوظيفة،
 التثبت بعد وذلك فيه، المطعون بالقرار بها زملائه تعيين تاريخ من اعتباراً

 .يراجع هامش الحكم() الطبية لياقته من
 :(الإنتاج حافز) الأداء تميز مقابل (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب14

 كحافز أداء مقابل صرف   العدل وزير قرر -منه والحرمان صرفه مناط
 للمعارين، المبلغ هذا صرف   وحظر القضائية، الهيئات لأعضاء إنتاج  

 الجنائية، أو التأديبية المحاكمة إلى الينوالمح الوقت، طول والمنتدبين
 العمل في ينتظمون لا ولمن وسط،المت عن يقل كفاية تقرير على والحاصلين

 هذا تطبيق مجال في العمل في الانتظام -المباشرين رؤسائهم لتقارير طبقًا
 حرص   منها ي ستجلى موضوعية، غير   شكلية،   انضباطية حالة   هو القرار

 تقر  ر ها التي المواعيد في عمله مقر إلى الحضور في الانتظام على العضو
 مفهومه عن يخرج   ثم   ومن حضورها، به المنوط الجلسات وحضور الإدارة،

 عند منه ت  ف ر ط   التي الفنية الأخطاء   أو للعضو، الفني المستوى هبوط   هنا
 لا التي العقابية النصوص من إليه المشار الحظر -وظيفته لواجبات أدائه
 .عليها القياس أو فيها التوسع يجوز

 تأديب: (3) 
 
 
 
 
 

 الإدارية النيابة هيئة أعضاء لمحاكمة متكاملا تنظيمًا المشر  ع   أفرد 
 التي والعقوبات التأديب، مجلس تشكيل فيه حد د تأديبيا، درجاتهم بجميع
 التحقيق، سلطة أو التأديبية، الدعوى إقامة سلطة له وم ن   توقيعها، يجوز

 المشر  ع   ي قر  ر لم -الضمانات من ذلك وغير الدعوى، هذه إقامة وكيفية
 الوصول بها قصد بل اعتباطاً، يفرضها ولم عبثاً، التأديبية المحاكمة ضمانات



 
 حرف )ه (

1330 

 المبدأ رقم المبدأ

 
 
 
 
 
 /أ45

 لمجلس حكم   عنها يتمخض ومحايدة، وم نصفة عادلة تأديبية محاكمة   إلى
ث  ل التأديب  الضمانات، هذه التأديب مجلس   راعى إذا -للحقيقة عنواناً  يم 

 مطابقًا حكم ه كان الأوراق، من سائغًا استخلاصًا حكم ه واستخلص  
 هذه من ضمانة أية   أهدر   إذا أما الإلغاء، عن بمنأى القانون لصحيح

 حكم ه وقع الأوراق، من الثابت غير على حكم ه بنى أو الضمانات،
 .الإلغاء متعين   وكان للقانون، مخالفًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ب45

 أن دون شيكات   إصدار جريمة الإدارية النيابة عضو ارتكاب 
 خطير مساس   على تنطوي مخالفة   للسحب، وقابل قائم صيد  ر  يقابلها
 يتحلى أن يجب اللذين والاعتبار الثقة   يفق د ه مما القضائية، وظيفته بكرامة

 من قدر بأكبر التحلي القضائية الوظيفة شاغل على يجب -بهما
 بالأمانة يتحلى وأن الدنايا، عن به تنأى التي الحميدة والأخلاق الاستقامة

 رصيد، يقابلها لا شيكات ير  ر أن معها يستقيم   لا التي والنزاهة دقوالص
 مجلس   أصدر إذا -جنائية جريمةً  ي شك  ل   ذلك أن وظيفته بحكم يعلم وهو

 اقتراف ه استيقن   بعدما وظيفته من الإدارية النيابة عضو بعزل قراراً التأديب
 ذلك واستخلص   رصيد، بدون شيكات   بإصدار إليه سن دةالم للمخالفات  
 المجلس، تشكيل في عيب   أي قيام عدم مع الأوراق، من سائغًا استخلاصًا

 من خاليًا قرار ه كان قانونًا، قر رةالم الضمانات من ضمانة لأية إهداره أو
 .يبر  ر ه ما على قائمًا القانون، لحكم موافقًا الجزاء، تقدير في الغلو

 
 
 

 ت  ع د   لا رصيد   يقابله أن بدون شيك إصدار جريمة كانت لئن 
 بشأن تأديبيا الهيئة عضو محاكمة أن إلا الأحوال، كل في بالشرف مخلةً 
 تطبق لا -الجنائية الجريمة   عن تمامًا تستقل( تأديبية كجريمة  ) المخالفة هذه
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 /ه 45

 نظام قانون من( 94) المادة أحكام الإدارية النيابة هيئة أعضاء على
 الملغى) 1978 لسنة 47 رقم بالقانون الصادر بالدولة المدنيين العاملين

 الخدمة قانون بإصدار 2016 لسنة 81 رقم القانون بموجب لاحقا
 (.المدنية

 
 
 
 
 
 
 

 /ج45

   أن دون العدل، وزير من التأديبية الدعوى ت قام أن القانون   استلزم 
ب فلم معينًا، شكلا لذلك يتطلب ي لام   الاتهام تقرير   يكون أن ي وج   ذ 
 التأديبية، الدعوى بإقامة العدل وزير يأمر أن المقام هذا في يكفي -بتوقيعه

 العدل وزير   أمر   أن خاصةً  الإجراءات؛ باقي الإدارية النيابة هيئة تتولى ثم
 للعضو القانونية للحالة ودراسة فحص   بعد إلا يتأتى لن الدعوى بإقامة

 -لها والواقعية والإجرائية نونيةالقا الجوانب جميع على والوقوف ال،المح
 لا شكلية إجراءات   في إغراق   الاتهام تقرير على العدل وزير توقيع استلزام  
 .منها طائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 /د45

 أعضاء أحد مع التحقيق في الشروع   -توقفه بعد التحقيق إعادة 
ن د   فيما النيابة ، من إليه أ س   لصدور إجراءاته استكمال عدم ثم مخالفات 

 ووقوف قضائية، غير وظيفة   إلى العضو بنقل الجمهورية رئيس عن قرار
 ي  ع د   لا الإدارية؛ النيابة هيئة رئيس موافقة بعد الحد، هذا عند الإجراءات

ف ظاً القانونية الناحية   من  من طرحه إعادة دون يول   ولا للتحقيق، ح 
 الوظيفة إلى هنقل قرار بإلغاء حكم صدر إذا نفسها المخالفات في جديد  

 يتصل   عارض لأمر   كان بالإجراءات الوقوف أن خاصةً  القضائية؛ غير
 دةالمسن المخالفات بموضوع تتصل موضوعية لأسباب   يكن ولم النقل، بهذا
 .إليه
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 /أ14

   الملاحظات بعض إلى الإدارية النيابة هيئة عضو نظر   توجيه 
 العليا الإدارية المحكمة   تختص   مما نهائيا إداريا قراراً ي  ع د   لا بالعمل، الخاصة
 بطلب الإدارية النيابة عضو ي ق يم ها التي الدعوى ت قب ل   لا ثم   ومن بإلغائه؛

 توجيه من الإدارية النيابة هيئة عن يصدر   ما -إليه وج هةلما الملحوظة إلغاء
ث  ل   لا نشاطه، ومتابعة عمله في الأخطاء إلى العضو نظر  وجوه من اوجه يم 

ذ ت إذا إلا له القانوني المركز   يمس   ولا للمسئولية، ي عرضه الذي الخطأ  أ خ 
 في سببًا كانت فإذا الأعلى، الوظائف إلى الترقية عند الاعتبار في الملحوظة

 على فيها الطعن   يجوز   لا لكن للطعن، محلا كانت الترقية في تخطيه
 استقلال.
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 و(حرف ) 
 وكالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /أ38

 الوكالة في الدعوى:
 إيداع عند وكالت ه المحامي إثبات   يلزم   لا -الوكالة إثبات -الوكيل صفة

ا عليه يتعين    -الدعوى عريضة  سند كان فإذا الجلسة، حضوره عند إثباته 
 عامًا، توكيلا كان إذا أما الدعوى، ملف أودعه خاصا، توكيلا وكالته

 أمامها المحر ر والجهة وتاريخه رقمه وإثبات عليه المحكمة عاطلا فيكفي
 من للمحكمة -وكالته بإثبات يطالبه أن الآخر للخصم -الجلسة بمحضر

 المرافعة جلسة في وذلك وكالته، على الدليل بتقديم تطالبه أن نفسها تلقاء
 أن للحكم، الدعوى حجز تاريخ حتى للمحكمة تبين إذا -الأكثر على
 .الدعوى قبول بعدم الحكم   تعين   وكالته، يثبت لم يالمحام
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 دليل التشريعات

 والإعلانات الدستورية دستور )أولا( ال

 وأحكام المحكمة الدستورية العليا

 .1923دستور  -1

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ33 9

 .1930دستور  -2

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ33 9

 .1956دستور  -3

 بادئالم المواد المطبقة
 /أ33 11

 .1958الدستور المؤقت الصادر عام  -4

 المبادئ المواد المطبقة

 /أ33 5
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 .1964دستور  -5

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ33 16

 .1971دستور  -6

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ33 34
 /ه 89 17

 .2012 دستور -7

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ33 24

 /أ3-/ب2 174

 .2014 دستور -8

 المبادئ د المطبقةالموا
 /د49 14و 12

 /أ33 35
 /د49 92

 /ب101-/ج82 190
 /و82 224
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 أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا. -9

 المبادئ الحكم
 10في القض   ية رق   م  16/5/1982بجلس   ة  لمحكم   ة الدس   تورية العلي   ااه   ا حكم
 29 (.دستورية)قضائية ال 1لسنة 

 1لس نة  1في القض ية رق م  2/3/1985بجلس ة المحكمة الدستورية العليا  حكم
 /ب4 القضائية )دستورية(.

لسنة  55رقم  قضيةفي ال 22/3/1997المحكمة الدستورية العليا بجلسة حكم 
 /ب،ج72 (.دستورية) ضائيةقال 18

 180رق   م  القض   يةفي  14/1/2000ة لس   بجحك   م المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا 
 ب/102 (.دستورية) ضائيةقال 20لسنة 

 لسنة 151 رقم القضية في 9/9/2000بجلسة  العليا الدستورية المحكمةحكم 
ض    ائية قال 23 لس    نة 1 رق    م القض    يةحكمه    ا في و  ،(دس    تورية) ض    ائيةقال 21

 (.تنفيذ منازعة)
 /أ42

لسنة  284في القضية رقم  8/2/2004حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
 /أ26 القضائية )دستورية(. 23

لسنة  175في القضية رقم  5/9/2004لمحكمة الدستورية العليا بجلسة حكم ا
 /د15 القضائية )دستورية(. 22

لسنة  16القضية رقم  في 13/3/2005ة المحكمة الدستورية العليا بجلسحكم 
 /ج30 القضائية )دستورية(. 23

 175رق   م  قض   يةفي ال 14/1/2007ا بجلس   ة ي   المحكم   ة الدس   تورية العلحك   م 
 /أ،ب65  (دستوريةالقضائية ) 26لسنة 

 232في القض   ية رق   م  15/4/2007حك   م المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا بجلس   ة 
 القضائية )دستورية(. 26لسنة 

 /د2

 /ه 15لسنة  100في القضية رقم  7/3/2010حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
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 القضائية )دستورية(. 28
لس  نة  55رق  م   القض  يةفي 4/7/2010ة المحكم  ة الدس  تورية العلي  ا بجلس  حك  م 

 /ب7 (.تنازعالقضائية ) 32لسنة  4 في القضية رقمو (، تنازعالقضائية ) 31

 23أرق   ام  قض   اياال في 6/5/2012المحكم   ة الدس   تورية العلي   ا بجلس   ة أحك   ام 
 /ب7 (.تنازعالقضائية ) 33لسنة  28و 27و 25و

 لسنة 162 رقم القضية في 7/4/2013 بجلسةحكم المحكمة الدستورية العليا 
 (.دستوريةالقضائية ) 31

 /أ3-/ب2
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 )ثانيًا(

 الاتفاقيات والمواثيق الدولية

 .اتفاقية باريس، واتفاقية تربس في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية -1

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 35 
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 )ثالثًا(
القوانين والمراسيم والقرارات بقوانين

(1)

 

الفصل الأول من الباب عدا -)الملغى  ،13/11/1883التجارة الصادر بالأمر العالي في قانون  .1
بإصدار  1999لسنة  17القانون رقم بموجب  -ه الخاص بشركات الأشخاصالثاني من

 (.قانون التجارة

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب34 19

 .1/3/1902الأمر العالي بشأن الإنجيلين الوطنيين، الصادر في  .2

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب9 الأولى

 ورسوم التوثيق في المواد المدنية. بالرسوم القضائية 1944لسنة  90القانون رقم  .3

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ96 

 .1948لسنة  131القانون المدني، الصادر بالقانون رقم  .4

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب9 53و 52

 /أ،ب97 87

                                                           
 م رت بة ترتيبًا زمنياً على وفق  تاريخ  صدورها. ( (1
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 /ب98 90
 /ج98-/ب70-/د58-/د38 148و 147

 /و16 163
 /و15 226
 /ب4  374
 /ه 15 377
 /ب4 381
 /ج85 382

 /ه 59 521و 519و 516/1
 /أ،ب97 970

 .1950 لسنة 150 رقم الجنائية، الصادر بالقانون قانون الاجراءات .5

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج5 10و 3

 /د1  550و 537و 536
 /د،ه 1 552

 الإصلاح الزراعي. بشأن 1952 لسنة 178 رقم انونالمرسوم بق .6

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ83 مكرراً 13
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في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة  1954لسنة  453القانون رقم  .7
 للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ19-/ب18 1
 /ب18 2

 /أ19-/ب18 7و 4و 3

 و التحسينأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أشب 1954لسنة  577القانون رقم  .8
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1990لسنة  10القانون رقم )الملغى لاحقا بموجب 

 .(العامة

 المبادئ المواد المطبقة
 /د55 مكرراً 29

 .الصيدلة مهنة مزاولة شأن في 1955 لسنة 127 رقم القانون .9

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج20 30و 14و 11

 في شأن الحجز الإداري 1955لسنة  308القانون رقم  .10

 المبادئ المواد المطبقة
1 86 
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االخاص بالمناجم والمحاجر  1956لسنة  86القانون رقم  .11
ا
القانون رقم بموجب  )الملغى لاحق

 .(بإصدار قانون الثروة المعدنية 2014لسنة  198

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج98 26

بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات  1958لسنة  117القرار بقانون رقم  .12
 التأديبية.

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ5 17

 /أ73 مكرراً 38مكرراً و 35
 /أ45 40و 39
 /أ14 مكرراً 40

الأحكام الخاصة بنزع الملكية  بشأن تعديل بعض 1960لسنة  252رقم القرار بقانون  .13
 للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب33 2و 1

 يشملها. التي والهيئات الأزهر تنظيم إعادة بشأن 1961 لسنة 103 رقم القانون .14

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب77 56
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 راضي الزراعية وما في حكمها.بحظر تملك الأجانب للأ 1963لسنة  15القانون رقم  .15

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج83 2و 1

 .1963لسنة  61انون رقم رار بقالصادر بالقالعامة، انون الهيئات ق .16

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج28 

 .1963لسنة  66قانون الجمارك، الصادر بالقرار بقانون رقم  .17

 المبادئ المواد المطبقة
 /د15 111
 /ب،ج62 124

 .شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة في 1963لسنة  75القرار بقانون رقم  .18

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ34 28و 26

 في شأن الجبانات. 1966لسنة  5القانون رقم  .19

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب97 2و 1
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 .1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم  .20

 المبادئ المطبقة المواد
 /أ28 3

 /أ38 73
 /ب،ج،د6 99
 /أ13 63

 /ب67 118و 117
 /ب73-/أ58-/ج52  123
 /ج52 125
 /د49 129

 /ب8 140و 134
 /أ،ب52 143و 142و 141

 /أ31 171و 168
 /ب59 173

 /ب43 177و 175
 /ب،ج30 241
 /ب67 226
 /ج6 273

 /و100 499و 497و 496و 494

 .1968 لسنة 25 رقم بالقانون الصادر والتجارية، المدنية المواد في اتالإثب قانون .21

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 8 12و 10

 /ج83 15
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بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي  1969لسنة  50القرار بقانون رقم  .22
 الزراعية وما في حكمها.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب36 الأولى

 .في شأن نقابة المهن التعليمية 1969لسنة  79ن رقم القانو .23

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 82 1

 /ب82 57و 56و 55

 .1971 لسنة 109 رقم بالقرار بقانون الصادر الشرطة، هيئة قانون .24

 المبادئ المواد المطبقة
 27 47و 46و 41
 /د49 69و 68و 67/2

 .1972لسنة  46قانون رقم قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار ب .25

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ73 116و 38

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم  .26

 المبادئ المواد المطبقة
 /و100-/أ،ب52-/أ38-/أ28-/أ8 )إصدار( 3

 /أ71-/ب62-/أ42 10
 99-/أ71 12
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 /أ66 18
 /أ30 23
 /أ41-71 24
 81-/أ20-/أ13 25

 /د42 29و 28و 27
30 81 
 /أ30-/أ20 44
 /أ95 49
 /أ37-/ب،ج30 51

 /أ42 54و 52
 /و4 امكررً  54

 /ب90-/ب،ج71 83
 /ب90 84

104 29 

 .1972 لسنة 49 رقم بقانون بالقرار الصادر الجامعات، تنظيم قانون .27

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ93 مكرراً 13

 /و92 19و 18و 14
 57 44و 43

 /أ93 56
 /ب68 70و 65و 64

 /ب16 72
 /ب68 75و 73
 57 105و 95
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 /أ66 109
110 57 

 /ب16  135و 133
 /ب،ج،د16 136
 /ب،د،ه 16 137
 /د،ه 16 138
 /ج،د16 141
 /ب60 167
 /و92-/ب60 196

 .1973لسنة  66القانون رقم قانون المرور، الصادر ب .28

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج84 23و 17و 16و 11و 4

 .ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة 1973لسنة  89رقم  القانون .29

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج64 1

بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء  1975لسنة  36القانون رقم  .30
 الهيئات القضائية.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب89 

 /ج64 1
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 .(1)1975 لسنة 77 رقم بالقانون الصادر والرياضة، للشباب الخاصة يئاتاله قانون .31

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ26 49و 40و 25

 .1975 لسنة 79 رقم بالقانون الصادر الاجتماعي، التأمين قانون .32

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب89 

 /ج64-/ب17 /ط5
 /ه 89 47
 /ج94-/ب91 74
 /ج94 77
 /ج94-/ه 89 85

 /أ91 157

 .بإنشاء أكاديمية الشرطة 1975لسنة  91القانون رقم  .33

 المبادئ المواد المطبقة
 56 مكرراً 25و 22

 

 

                                                           
قانون الرياضة، ونصت  المادة السادسة منه على أن: بإصدار  2017( لسنة 71صدر القانون رقم ) (1)

، كما يلغى كل نص 1975لسنة  77"تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 
 يخالف أحكام هذا القانون".
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ا عدا  أعمال وتنظيم توجيه شأن في 1976 لسنة 106 رقم القانون .34
ا
البناء )الملغى لاحق

ا منه بموجب القانون رقم  13المادة 
ا
 اء(.بإصدار قانون البن 2008لسنة  119مكرر

 المبادئ المواد المطبقة
 /و88-/ب87-/ب23-47-48 4

 /د18  10
 /و88-/ب87-/ب47-48 11

 /د18 مكرراً 11
 /و88-/ب87-/ب48-47-23 16و 15
 23 مكرراً 16

 /و86-88 17
 /د18 1مكرراً/ 17

شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  في 1977لسنة  49القانون رقم  .35
 .تأجروالمس

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب7 

لية يتحاد نقابات المهن التمثاإنشاء نقابات وفي شأن  1978لسنة  35رقم  القانون .36
 .والسينمائية والموسيقية

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب75 100و 84و 77/ه  و12و 3/7و 2و 1
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 )الملغى 1978لسنة  47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم  .37
 (.بإصدار قانون الخدمة المدنية 2016 لسنة 81 رقم القانون بموجب لاحقا

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ،ب65 25

 /ج74 37و 36
 /ج65 42
44 25 
 /ج64 63
 /ب85 65
 /أ44 74
 /ج76 82
 /أ12 91

 .1979ة لسن 43قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقرار بقانون رقم  .38

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب97 26

 /أ19 31و 27
 /ه 38 36

 .1979لسنة  48رقم ، الصادر بالقانون قانون المحكمة الدستورية العليا .39

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 82-/د49 29و 25

 /د49 30
 /أ15-/أ4-/ج2 49
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 الجديدة. في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية 1979لسنة  59القانون رقم  .40

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب،ز63 

 /و59-/أ21 2
 /أ21 11
 /و59 14
 /ج28 27
 /و59 39
 /أ21 41

 /ج28 44و 42

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،  .41
 .1981لسنة  159الصادر بالقانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج39 157و 156و 155و 76و 75

ا بموجب  1982لسنة  3الصادر بالقانون رقم  العمراني،قانون التخطيط  .42
ا
)الملغى لاحق

 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119القانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب72 26و 24و 23و 12

 .1982 ةلسن 45 رقم بالقانون الصادر ،والقنصلي الدبلوماسي السلكنظام  قانون .43

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب17 45
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 /أ102 47و 46

ا  ،1983 لسنة 9 رقم بالقانون الصادر ،والمزايدات المناقصات تنظيم قانون .44
َ
)الملغى لاحق

 (.والمزايدات المناقصات تنظيم قانونبإصدار  1998 لسنة 89 رقم القانونبموجب 

 المبادئ المواد المطبقة
 /د58 26

 .1983لسنة  17ة، الصادر بالقانون رقم قانون المحاما .45

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ101 
 /أ50 37
 /أ38 57

 /ب101 مكرراً 156

شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح ب 1986لسنة  3القانون رقم  .46
 الزراعي.

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ36 الأولى

 .1986لسنة  186الصادر بالقرار بقانون رقم ، قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .47

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب70 1
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 .العامة للمنفعة العقارات ملكية نزع بشأن 1990 لسنة 10 رقم القانون .48

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ55 1
 /ب،ج33 2

 /د55 12
 /ب33 14

)الملغى  1991لسنة  11 الصادر بالقانون رقم ،قانون الضريبة العامة على المبيعات .49
ا بموجب القانون رقم 

ا
 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة(. 2016لسنة  67لاحق

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج3 الرابعة )إصدار(

 /ج61 1
 /ج61-/د2 2
 /ج61 3

 /أ3-/ب2 35و 17

  1992لسنة  101رقم قانون ال .50
ا
ا بموجب بشأن إنشاء الجامعات الخاصة )الملغى لاحق

 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية(. 2009لسنة  12القانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج79 1
 /ب،ج79 3
 /ج79 6
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الضريبة العامة على المبيعات، قانون بتعديل بعض أحكام  1997لسنة  2القانون رقم  .51
 (.1991لسنة  11)الصادر بالقانون رقم 

 ادئالمب المواد المطبقة
 /ج61 11و 1

 لاحقا )الملغى 1997 لسنة 8 رقم بالقانون الصادر الاستثمار، وحوافز ضمانات قانون .52
 (.الاستثمار قانون بإصدار 2017 لسنة 72 رقم القانون بموجب

 المبادئ المواد المطبقة
 22 27و 19و 16و 1

 .1998 لسنة 89 رقم بالقانون الصادر ،والمزايدات المناقصات تنظيم قانون .53

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب51 30و 21

 .1999لسنة  17قانون رقم الصادر بال ،قانون التجارة .54

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب34 10و 4الأولى )إصدار( و

 الوزارات تكون التي المنازعات بعض في التوفيق لجان بإنشاء 2000 لسنة 7 رقم القانون .55
 ها.في طرفا الاعتبارية العامة والأشخاص

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ46 11
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الصادر  ي،بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماع 2000لسنة  86القانون رقم  .56
 .1975لسنة  79بالقانون رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب91 3و 2

 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 2002لسنة  11القانون رقم  .57
 (.1991لسنة  11ر بالقانون رقم )الصاد

 المبادئ المواد المطبقة
 /د2 2و 1

 .2002 لسنة 82 رقم بالقانون الصادر الفكرية، حقوق الملكية حماية قانون .58

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 35-/ب24 63
 /ب24 64
 /ه 35 67

 /ه 35-/ب24 77و 73
 /ب24 78
 /ه 35-/ب24 79

 .2003 لسنة 88 رقم بالقانون الصادر والنقد، المصرفي هازوالج المركزي البنك قانون .59

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج46 14و 6و 5
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، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 2007لسنة  17القانون رقم  .60
 وقوانين الهيئات القضائية.، 1972لسنة  46رقم بالقرار بقانون 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ73 4

 .2008لسنة  119قانون البناء، الصادر بالقانون رقم  .61

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب72 39و 21

 54 114و 81و 80و 78و 76و 75و 72

 .2009لسنة  12قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم  .62

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج79 )إصدار( 2و 1
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 )رابعًا(

 تاللوائح والقرارا

 اللوائح والقرارات الصادرة بأوامر ملكية أو مراسيم: (1)

  ل المعد   ،بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري 14/8/1946المرسوم الصادر في
 .1965لسنة  2859القرار الجمهوري رقم وجب بم

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ96 
 /ب96 الأولى

 بشأن الإصلاح الزراعي، الصادرة بأمر  1952لسنة  178قم التنفيذية للمرسوم بقانون ر  اللائحة
 .18/6/1953وصي العرش المؤقت المنشور في 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ36 26

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات عن رئيس الجمهورية: (2)

 الدولة مجلس أمام الرسوم بشأن 1959 لسنة 549 رقم الجمهورية رئيس قرار. 

 المبادئ طبقةالمواد الم
 /أ96 
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  بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة  1960لسنة  2255قرار رئيس الجمهورية رقم
 .لخطرها

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج65 

 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، 1961 لسنة 103 رقم للقانون التنفيذية اللائحة 
 .1975 لسنة 250 رقم رئيس الجمهورية بقرار الصادرة

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ78-/ب77  148

 /أ78  154و 153
 /أ78-/ب77 158
 /ب77 182

  على نفقة الدولةالعاملين والمواطنين  شأن علاج في 1975لسنة  691رقم  يةالجمهور رئيس قرار. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب89 

 /ه 89 6و 4و 3و 2و 1

 لسنة 809 رقم الجمهورية رئيس بقرار الصادرة الجامعات، تنظيم لقانون ةالتنفيذي اللائحة 
 .1981لسنة  278، والمعد لة بموجب القرار رقم 1975

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ93 40

 /ب68 54و 53و 52و 50
 /ب60 63



 

1360 

 /و92-/ب60 75و 74
 /ب60 88و 77

 لع المعفاة من الضريبة العامة على بشأن الس 1991 لسنة 180 رقم الجمهورية رئيس قرار
 .المبيعات

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج61 

  بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس. 2006لسنة  252قرار رئيس الجمهورية رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب،ج79 1

 /ج79 13و 6و 3

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات عن رئيس مجلس الوزراء: (3)

  الصادرة بقرار مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية في الداخلية لمجلس الدولةاللائحة ،
 2011لسنة  1)الملغاة لاحقًا بموجب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم  23/4/1955

 النافذة( -بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج71 57
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 صرف لموظفي بشأن الرواتب الإضافية التي ت   18/7/1955الوزراء الصادر بتاريخ  قرار مجلس
قرار مجلس الوزراء  بشأن سريان 1992لسنة  579رقم  هقرار ، و وزارة التربية والتعليم في الخارج

على مبعوثي الأزهر إلى المراكز الإسلامية في )المشار إليه(  1955يوليو سنة  18الصادر في 
 . الخارج

 المبادئ لمواد المطبقةا
 25 

  بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي  1978لسنة  110قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 أقامتها أو تقيمها المحافظات.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 38 

 صرعنا من اعنصرً  تعتبر لا التي البدلات بشأن 1984 لسنة 679 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار 
 .الاجتماعي التأمين قانون في الاشتراك أجر

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب17 الأولى

  1751و 1993لسنة  2072و 235و 1992لسنة  1624قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 
 بشأن بدل العدوى. 1996لسنة  1726و 1995لسنة  2577و 1995لسنة 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج65 
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 (، 1997لسنة  8)الصادر بالقانون رقم  قانون ضمانات وحوافز الاستثمارنتفيذية لاللائحة الت
 .1997لسنة  2108الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 22 20و 19

  (2002لسنة  82لقانون رقم الفكرية )الصادر بااللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية ،
 .2003لسنة  1366بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  الصادرة

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 35 93إلى  89من 

 اللوائح والقرارات الصادرة بقرارات وزارية: (4)

 :العدل وزير

  بشأن منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية  1981 لسنة 2435قرار وزير العدل رقم
 .وتعديلاته

 بادئالم المواد المطبقة
 /ب14 الأولى

  بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية  1981لسنة  4853قرار وزير العدل رقم
 .وتعديلاته ،منه الإنفاقلأعضاء الهيئات القضائية وقواعد 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ه 89 22و 20و 15و 13
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  1989لسنة  7718قرار وزير العدل رقم. 

 بادئالم المواد المطبقة
 /ج64 الأولى

 لسنة  5025قرار وزير العدل رقم الصادرة ب ،بهيئة قضايا الدولة الفنيلتفتيش اللائحة الداخلية ل
1993. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ34 20و 19

 وزير الداخلية:

 الصادرة بقرار وزير (، 1973لسنة  66)الصادر بالقانون رقم  للائحة التنفيذية لقانون المرورا
بإصدار  2000لسنة  2777، )والملغاة بموجب قراره رقم 1994لسنة  5330لداخلية رقم ا

 (.2008لسنة  1613اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الملغاة بدورها بموجب قراره رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج84 156

 الصادرة بقرار وزير (، 1973لسنة  66)الصادر بالقانون رقم  للائحة التنفيذية لقانون المرورا
بإصدار  2008لسنة  1613)الملغاة بموجب قراره رقم  2000لسنة  2777الداخلية رقم 

 اللائحة التنفيذية لقانون المرور(.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج84 156
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 الصادرة بقرار وزير (، 1973لسنة  66)الصادر بالقانون رقم  للائحة التنفيذية لقانون المرورا
 )النافذة(. 2008لسنة  1613رقم اخلية الد

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج84 157

 14/2/2012 بتاريخ الصادر 2012 لسنة 3 رقم الداخلية وزارةل الدوري الكتاب 

 المبادئ المواد المطبقة
 27 

 التعليم العالي والبحث العلمي: وزير

 الصادرة بقرار وزير التعليم لوريوس(اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة طنطا )مرحلة البكا ،
 1997لسنة  1393، والمعد لة بموجب القرارين رقمي 8/9/1981بتاريخ  891العالي رقم 

 .2003لسنة  995و

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ،ب60 

    الصادرة 2004-2001لدورة لمة لسير اللجان العلمية الدائمة لائحة القواعد والإجراءات المنظ ،
 .2001لسنة  1379رقم  ير اوز الرار قبال

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب68 20و 13
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  بشروط وإجراءات انتخابات القيادات  2012لسنة  1قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم
 .الجامعية

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ93 24و 22و 20و 19و 18و 15

 :الخارجية وزير

  1982 نةلس 1210قرار وزير الخارجية رقم. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ102 والثانية والثالثةالأولى 

 :المالية وزير

 لسنة  186)الصادر بالقرار بقانون رقم  قانون تنظيم الإعفاءات الجمركيةاللائحة التنفيذية ل
 قرار وزير المالية )الملغاة لاحقًا بموجب 1986لسنة  193، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1986

 النافذة(. -بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور 2005لسنة  861رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب70 5

  الصادرة بقرار وزير 1998لسنة  89اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ،
 .1998لسنة  1367المالية رقم 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب51 124و 121و 118
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 :وزير الصناعة

  1956لسنة  86باللائحة التنفيذية للقانون رقم  1959لسنة  69قرار وزير الصناعة رقم 
بإصدار قانون  2014لسنة  198القانون رقم بموجب  )الخاص بالمناجم والمحاجر، والملغى لاحقًا

 .(الثروة المعدنية

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج98 102و 92

 :الزراعةوزير 

 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد  1969لسنة  50قانون رقم قرار باللائحة التنفيذية لل
/م 121، الصادرة بقرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم في الأراضي الزراعية وما في حكمها

 .1969لسنة 

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ36 24

 الصحة: وزير

  في شأن  1966لسنة  5باللائحة التنفيذية للقانون رقم  1970لسنة  418قرار وزير الصحة رقم
 الجبانات.

 المبادئ المواد المطبقة
 /ب97 9و 8و 1
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 الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وزير

 الصادرة بقرار وزير  ،1976لسنة  106رقم  تنظيم أعمال البناءو التنفيذية لقانون توجيه  اللائحة
 .1996لسنة  268لمرافق رقم الإسكان وا

 المبادئ المواد المطبقة
 /د18 10

  ،الصادرة اللائحة العقارية )المعد لة( الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها
 .2001لسنة  3رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار 
 .2005لسنة  312و 2004لسنة  303 يرقم ينالقرار وجب لة بموالمعد  

 المبادئ  المواد المطبقة
 /ز63 

 /أ21 24، و11إلى  7من 

 :وزير الاستثمار والتعاون الدولي

  اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
(، الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون 1981لسنة  159المحدودة )الصادر بالقانون رقم 

لسنة  1212، والمعد لة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1982لسنة  96الدولي رقم 
2004. 

 المبادئ المواد المطبقة
 /ج39 302و 301و 300
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 وزارة الشباب والرياضة:

 بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم  لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، الصادرة
 .2008لسنة  112

 المبادئ المواد المطبقة
 /أ26 32
 /ب26 34

 لوائح وقرارات أخرى: (5)

  1979لسنة  240قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم. 

 المبادئ  المواد المطبقة
 /ب94 10و 1

  بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام  1963لسنة  1رقم قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
 ي.الإصلاح الزراعشأن ب 1952لسنة  178المرسوم بقانون رقم 

 المبادئ  المواد المطبقة
 /ب36 
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(1)دليل الطعون
 

 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 8 2013 سنة أكتوبر من 23 ق.ع 36لسنة  11230 .1
 44لسنة  5569و 5345 .2

 6 2014من يوليو سنة  5 دئ()توحيد مبا ق.ع

ق.ع  47لسنة  5371 .3
 2 2014من مارس سنة  1 )توحيد مبادئ(

 98 2014 سنة من سبتمبر 1 ق.ع 47 لسنة 11278 .4
 55 2014سنة  إبريلمن  20 ق.ع 48لسنة  6069 .5
 38 2014 سنة من فبراير 26 ق.ع 48لسنة  8087 .6
 45 2014 سنة مارس من 22 ق.ع 49لسنة  2288 .7
 95 2014سنة  أغسطسمن  31 ق.ع 49لسنة  11732 .8
 86 2014 سنة يونيه من 28 ق.ع 49 لسنة 11999 .9

 14 2013سنة  نوفمبرمن  23 ق.ع 50لسنة  17476 .10
 59 2014سنة  إبريلمن  23 ق.ع 51لسنة  827 .11
 84   2014من يونيه سنة  25 ق.ع 51لسنة  5216 .12
 60 2014سنة  إبريلمن  23 ق.ع 52لسنة  13571 .13
 103 2014 سنة سبتمبر من 28 ق.ع 52 لسنة 14387 .14
ق.ع  52لسنة  14678 .15

 3 2014من مارس سنة  1 )توحيد مبادئ(

 70 2014 سنة من مايو 20 ق.ع 52 لسنة 24681 .16
 67 2014من مايو سنة  18 ق.ع 52لسنة  28926 .17

                                                           
 مرتبة على وفق السنة القضائية. ( 1)
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 83 2014 سنة من يونيه 24 ق.ع 52 لسنة 33006 .18
 91   2014من يوليو سنة  2 ق.ع 52لسنة  35300 .19
 81 2014من يونيه سنة  22 ق.ع 53لسنة  1329 .20
 31 2014 سنة من يناير 28 ق.ع 53 لسنة 12129 .21
 9 2013 سنة نوفمبر من 16 ق.ع 53 لسنة 15511 .22
 36 2014 سنة من فبراير 25 ق.ع 53 لسنة 21201 .23
 13 2013من نوفمبر سنة  21 ق.ع 53لسنة  22368 .24
 61 2014سنة  إبريلمن  26 ق.ع 53نة لس 22470 .25
 71 2014سنة  مايومن  24 ق.ع 53لسنة  25711 .26
 34 2014سنة  فبرايرمن  22 ق.ع 53لسنة  26181 .27
 77 2014سنة  همن يوني 1 ق.ع 54لسنة  6779 .28
لسنة  14281و 11935 .29

 28 2014سنة  ينايرمن  18 ق.ع54

لسنة  25633و 23150 .30
 17 2013 سنة ديسمبر من 15 ق.ع54

 56 2014من إبريل سنة  20 ق.ع 54 لسنة 25563 .31
 40 2014 سنة مارس من 15 ق.ع 54 لسنة 26823 .32
 22 2013سنة  ديسمبرمن  28 ق.ع 54لسنة  28973 .33
ق.ع  54لسنة  29199 .34

 )توحيد مبادئ(
 4 2014من مارس سنة  1

 58 2014 سنة من إبريل 22 ق.ع 54 لسنة 30327 .35
 68 2014من مايو سنة  18 ق.ع 54 لسنة 31416 .36
 44   2014من مارس سنة  20 ق.ع 54 ةلسن 33743 .37
 23 2013سنة  ديسمبرمن  28 ق.ع 55لسنة  6590 .38
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 46 2014 سنة مارس من 22 ق.ع 55 لسنة 9433 .39
 33 2014سنة  فبرايرمن  16 ق.ع 55لسنة  10105 .40
 87 2014سنة  يونيهمن  28 ق.ع 55لسنة  10525 .41
 18 2013سنة  ديسمبرمن  25 ق.ع 55سنة ل 13437 .42
 15 2013سنة  نوفمبرمن  23 ق.ع 55لسنة  13839 .43
 47 2014سنة  مارسمن  22 ق.ع 55لسنة  15147 .44
 48 2014سنة  مارسمن  22 ق.ع 55لسنة  15726 .45
 72 2014سنة  مايومن  24 ق.ع 55لسنة  16024 .46
 24 2013سنة  ديسمبرمن  28 ق.ع 55لسنة  17942 .47
 35 2014سنة  فبرايرمن  22 ق.ع 55لسنة  19939 .48
 51 2014 سنة من مارس 25 ق.ع 55 لسنة 21422 .49
ق.ع  55لسنة  38290 .50

 88 2014سنة  يونيهمن  28 ق.ع 56لسنة  38و

 25 2013سنة  ديسمبرمن  28 ق.ع 56لسنة  1566 .51
 94  2014من أغسطس سنة  28 ق.ع 56لسنة  4267 .52
 80 2014 سنة هيوني من 21 ق.ع 56 لسنة 4375 .53
 41 2014 سنة مارس من 15 ق.ع 56 لسنة 7632 .54
 29 2014سنة  ينايرمن  18 ق.ع 56لسنة  8614 .55
 16 2013من نوفمبر سنة  24 ق.ع 56لسنة  10323 .56
 ق.ع 56لسنة  13592 .57

 1   2013من ديسمبر سنة  7 )توحيد مبادئ(

ق.ع  56 لسنة 13776 .58
 57 2014إبريل سنة من  20 ق.ع 58 لسنة 27826و

 73 2014سنة  مايومن  24 ق.ع 56لسنة  16341 .59
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 19 2013سنة  ديسمبرمن  25 ق.ع 56لسنة  19304 .60
 96 2014سنة  أغسطسمن  31 ق.ع 56لسنة  24936 .61
 62 2014 سنة إبريل من 26 ق.ع 56 لسنة 25177 .62
 10 2013 سنة نوفمبر من 16 ق.ع 56 لسنة 27464 .63
 31383و 29126 .64

 66 2014 سنة مايو من 17 ق.ع 56 لسنة 34203و

رقم التماس إعادة النظر المقيد ب .65
ق.ع  56لسنة  30900

 يرقمدعويا البطلان المقيدتان بو 
لسنة  34508و 31983

 ق.ع56

 30 2014من يناير سنة  19

 65 2014من مايو سنة  15 ق.ع 56 ةلسن 31318 .66
لسنة  40664و  33436 .67

 20 2013ة سن ديسمبرمن  25 ق.ع 56

 74 2014سنة  مايومن  24 ق.ع 56لسنة  41389 .68
 49 2014من مارس سنة  23 ق.ع 56لسنة  41410 .69
 99 2014 سنة من سبتمبر 1 ق.ع 56 لسنة 45981 .70
 يرقمالمقيدتان بالبطلان  دعويا .71

ق.ع  56لسنة  46332
 ق.ع 57لسنة  2942و

 37 2014 سنة من فبراير 25

 53 2014 سنة إبريل من 19 ق.ع 56 لسنة 46660 .72
 ق.ع 57لسنة  1128 .73

 7 2014من سبتمبر سنة  27 )توحيد مبادئ(

 85   2014من يونيه سنة  25 ق.ع 57لسنة  26699 .74



 

1373 

 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 12 2013من نوفمبر سنة  17 ق.ع 57لسنة  27645 .75
 63 2014سنة  إبريلمن  26 ق.ع 57لسنة  36049 .76
 54 2014 سنة إبريل من 19 ق.ع 57 لسنة 37875 .77
 ق.ع 57لسنة  39372 .78

 5 2014من يونيه سنة  7 )توحيد مبادئ(

 75 2014سنة  مايومن  24 ق.ع 57لسنة  39822 .79
 76 2014 سنة مايو من 24 ق.ع 57 لسنة 40670 .80
 42 2014 سنة مارس من 15 ق.ع 58 لسنة 1441 .81
 64 2014سنة  إبريلمن  26 ق.ع 58لسنة  4647 .82
 32 2014 سنة يرفبرا من 1 ق.ع 58 لسنة 5233 .83
 رقمدعوى البطلان المقيدة ب .84

 52 2014 سنة من مارس 25 ق.ع 58 لسنة 9243

 82 2014من يونيه سنة  22 ق.ع 58لسنة  13647 .85
 39 2014 سنة مارس من 1 ق.ع 58 لسنة 20529 .86
 21 2013سنة  ديسمبرمن  25 ق.ع 58لسنة  22647 .87
 89 2014سنة  يونيهمن  28 ق.ع 58لسنة  23512 .88
 11 2013 سنة نوفمبر من 16 ق.ع 58 لسنة 25849 .89
 50 2014من مارس سنة  23 ق.ع 58لسنة  26085 .90
 32928و 32926 .91

 ق.ع 58لسنة  32936و
 ق.ع 59لسنة  541و 540و

 26 2014 سنة يناير من 4

 97 2014 سنة من أغسطس 31 ق.ع 59 لسنة 1734 .92
 102 2014سنة  سبتمبرمن  27 ق.ع 59لسنة  4624 .93
 43 2014 سنة مارس من 15 ق.ع 59 لسنة 5972 .94
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 المبدأ الجلسة رقم الطعن م
 79 2014سنة  يونيهمن  4 ق.ع 59لسنة  8449 .95
 69 2014من مايو سنة  18 ق.ع 59 لسنة 11704 .96
 78 2014 سنة هيونيمن  1 ق.ع 59 لسنة 12327 .97
 101 2014سنة  سبتمبرمن  20 ق.ع 59لسنة  14734 .98
 27 2014 سنة يناير من 11 ق.ع 59 لسنة 20546 .99

 92 2014سنة  يوليومن  2 ق.ع 59لسنة  35408 .100
 90 2014سنة  يونيهمن  28 ق.ع 59لسنة  36330 .101
المقيدة برقم  دعوى المخاصمة .102

 100 2014سنة  سبتمبرمن  2 ق.ع 59لسنة  37010

 93 2014 سنة أغسطس من 9 ق.ع 60 لسنة 684 .103
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 محتويات المجموعة

 الصفحة الموضوع
 5 تقديم
 9 دائرة توحيد المبادئأحكام  )أولا(
 105 دوائر الموضوع أحكام )ثانيا(
 1155 دليل المجموعة )ثالثا(

 

 تم بحمد الله
 

 
 

 
 


